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« الرئيسي - حولي شارع المثنى - مجمع البدري 
ص.ب: ۱۰۷١‏ . الرمز البریدي ۳۲۰۱۱ 
ت ۲۲۹۷۸۰۹ فاڪس: ۲۲٣۱۲۰۰٤‏ 
+ فرع حولي ۔ شارع المثنی - تلضون: ۲۲٠٠٠۰٤٦‏ 
« فرع المباركیة ۔ مقابل مسجد ابن بحر ت: ۲۲٣۹۰۱۰۲‏ 
* فرع الفحيحيل البرج الأخضر شارع الدبوس ۔ ت: ۲٠٤٥٦۰٦٩‏ 
« فرع المصاحف - حولي - مجمع البدري: ت: ۲۲۹۲۹۰۷۸ 
« فرع الرياض - المملكة العربية السعودية - التراث الذهبي ت: ٠٥٥۷۷٦0١١۸‏ 
الساخن: ت: ٠٤٤۰٥000٩‏ 
E- mail: z.zahby74@yahoo.com‏ 


۴ مَتالة: لا بقل المسلم بالکافر ” ؛ وقال أبو حنيفةً: لا قعل المسلم 
بالحَربيٌ» ویقتل بالذمٌ» ولا بقل بالمعاهَد وا الذميٌ بالمعاهد على 
المشهور من مذهبهم”. والمعتمد في المسألة قوله ها: «المُسْلمُونَ تتَكَاقًا 
ومَاوهُمْ» وَيَسْعَى بذِمَنهم ناهم وَهُمْ يد على مَنْ سِوَاهُمْ» ألا لا بل 
موی باقر قاع الحدیٹ نش صریخ» وار دیل غامق على تابر 
الإسلام في الكفاءة ؛ إذ لو كافاً الكافرٌ المسلمَ كما يكافئ المسْلِم المسلمَ 
والكافرٌ الكافرَ لسَقط فائدة نسبة الكفاءة إلى الإسلام في معرض الامتنان 


۱۷١/۳ والحاوي الكبيرء ١١/١١ء والمهذب»› للشيرازي»‎ ۳٤١/۷ ينظر: الأم»‎ )١( 
وروضة الطالبين‎ ۳٠٠٦/١١ والبيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ ۲۷۳/١ » والوسيط‎ 
۰۱۸۲/۲ وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: التلقين»‎ »٠٠١/۹ وعمدة المفتين»‎ 
› والمغني » ۲۷۳ والفروع‎ ۱۹٤/۲ والفواكه الدواني»‎ ۳۲١/٠۲ والذخيرة» للقرافي»‎ 
. ٤1۹/٩ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف›‎ ۹4 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع > ۲۳۷/۷ › والهداية شرح بداية المبتدي» ٤٤٤/٤‏ › والاختيار لتعليل 
المختار» ۲۷/٠١‏ والباب في الجمع بين السنة والكتاب» ۰۷۱۹/۲ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق » ٠١١/١‏ والعناية شرح الهداية » ۲٠۷/٠١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
والدر المختار» .٠٥۳٤/١‏ 

(۳) آخرجه آحمد ٩٩۳ ۰۹٩۱ ۰٩۰۹(‏ وغیرها)» وأبو داود )۲۷۵١(‏ باب في السرية ترد على 
أهل العسكر» وفي )٤٥۳١(‏ باب إيقاد المسلم بالكافر» والنسائي في الكبرى ›٦4٠۱١(‏ 
))١‏ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس» وفي )1۹4۲١(‏ باب سقوط القود 
من المسلم للكافر» وفي (۰۸1۲۸ ۸1۲۹) باب إعطاء العبد الأمان. 


0 


ب مسائل الجراح وو 


5 و 
على المسلمين » وإظهار عِرّ الإسلام» ولّكان كقوله: الطوال تتكافاً دماؤهم» 
و 
أو القصارٌ تتكافاً دماؤهم... إلى غير ذلك من اوصضاف لا تاثیر لها فى 
الكفاءة» وكلامُهم على الحديث يحصره فنون الطعن والمعارضة والتأويل . 


eku, <‏ 
الفنَّ الأوّل: الطعنٌ» وقد زعموا أن مدارَ الحديث على عل وله ؛ 
وقد عمل بخلافه وقتّل المسلم بالذمي . 
قلنا: SS‏ ااا وى 
کک الخدت ل 0 E E‏ 
القرآن ؟ فقال: Es‏ برا اة ۽ إلا أن بوتي اتهم في القرآن 
وما فى الصحيفة . فقلت: وما فى الصحيفة ؟ فقال: العَفلٌ وكا الأسيرء وألا 
بقل مُؤمنٌ بکافر . 
وروي أيضا عن قيس بن عبادة أنه قال: انطلقت آنا والاة شتر إلى علي 
وا فقلنا: ESN E E‏ لا إلا ما 
فی کتابی هذا وأخرج الكتاب من قبيعة سیقه » وفيه قوله: «المَشْلمُون 
)١(‏ أخرج الأثر المشار إليه الدارقطني في السنن )۳۲۹١(‏ كتاب الحدود والديات» والبيهقي 
E 2‏ الروايات فيه عن علي بن آبي طالب 


عن أ بى الجنوب الأسدي › قال: تي علي بن أب بى طالب راه برجل من المسلمين قتل 
رجلا من اهل الذمة ال شام عله ال فا قل جام ره خقال: إنى قد عفوت» 


O 
فرضیت. قال: نت أعلم من کان له ذمتنا فدمه کدمناء ودیته کدیتنا۔ . قال الدارقطني : أبو‎ 
. الجنوب ضعيف‎ 

(۲) في مسند الشافعي .)۳٤١(‏ 


وک وقد قل الشافعئ : سمعْبٌُ عددا کثيرًا: آنه كان في خطبة 


رسول الله کار م الفتح: : آلا تل e EG‏ 
وهذه الأحاديث مه متف على صحتها بین الاأئمة 


3 فان قيل : روي آن المهاجرين أشاروا على عثمان وه بقل عبيد الله بن 
عمر حينَ فقتل الهُرمّرانَ وجَفينة » وهما ذِمَیّان» ا 


والجواب: أن هذا باطل من ثلاثة أوجه: 


.)٠١/١( الأم‎ )١( 
أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال‎ )٥١ ٤٤( آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۲( 
حين قتل عمر: مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان. فلما بغتهم اروا فسقط من بينهم‎ 
خنجر له رأسان ممسكه في وسطه. قال: قلت: فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر»‎ 
فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع‎ ٠ فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن ن‎ 
ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان» فلما خرج إليه قال: انطلق حتى‎ 
تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه» إذا مضى بين يديه علاه بالسيف» فلما وجد مس السيف‎ 
قال: لا إله إلا الله! قال عبيد الله ودعوت حفينة وكان نصرانيًا من نصارى الحيرةء فلما‎ 
خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه » ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة‎ 
تدعي الإسلام. فلما استخلف علمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي في قتل‎ 
هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه‎ 
بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله » وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة‎ 
والهرمزان: أبعدهما اله! فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير‎ 
المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن يكون بعدما قد بويعت» وإنما كان ذلك قبل أن‎ 
يكون لك على الناس سلطان» فأعرض عن عبيد الله . وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن‎ 
العاص وودى الرجلين والجارية.‎ 


به مسائل الجراح 0 
الأول: أنه لم ْمَل أن عليًا أشار به فلا سبيل إلى إدخاله في الإشارة 
من غير رواية. 
الثانی: أنه روي فى الحديث: أنه كان ّل أيضًا ابنة لأبى لؤلؤة 2 
يدعي اللإسلام » وإذا كان في القتلى مسلمٌ واحدٌ كفى عذرًا للإشارة بالقتل . 


الثالث: أن الهرمزانَ صح بروايات الثقات أنه أسلم قبل أن قتل» وفرض 
له عمر وا ألفين › وات ا 


الفن الثانى فى المعارضة: وذلك ما روى البيلمانئ: أنه #*# قتل 
مسلمًا بکافر » وقال: «أتا أحَیّ مَنْ وی بِْمنه» . 


)١(‏ وقصة إسلام الهرمزان مشهورة عند أهل الحديث» أسندها الشافعي في مسنده ص۳۱۷› 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۱۸۱۸۳)» وسعيد بن منصور في السنن (۲۹۷۰)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه )۳۳٤۰۲(‏ كلهم من حديث أنس بن مالك قال: حاصرنا تستر 
فنزل الهرمزان عل حكم عمر وه » فقدمت به على عمر وة » فلما انتهينا إليه » قال له 
عمر و : تكلم قال: كلام حي» أو كلام ميت؟ قال: تكلم لا بأس. قال: إنا وإياكم 
معاشر العرب ما خلی الله بیننا وبینکم» کنا نتعبدكم ونقتلکم ونغصبکم › فلما کان الله 
معكم لم يكن لنا يدان. فقال عمر وا: ما تقول؟ فقلت: يا أمير المؤمنين » تركت بعدي 
عدوا كثيرًا وشوكة شديدة» فإن قتلته يئس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم. فقال عمر 
ب : أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور» فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى 
قتله سبیل» قد قلت له: تکلم لا بأس. فقال عمر په: ارتشیت وأصبت منه؟ فقال: والله 
ما ارتشيت ولا أصبت منه. قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك . قال: 
فخرجت» فلقيت الزبير بن العوام وإ » فشهد معي » وأمسك عمر وة » وأسلم » يعني 
الهرمزان وفرض له. 
وأخرج البخاري )۳٠١۹(‏ من حديث جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء اللأمصار» 
بقاتلون المشركين » فأسلم الهرمزان... ثم ساق قصة استشارة عمر بن الخطاب له. 

(۲) أخرجه يحیی بن آدم في الخراج (۲۳۸)» والشافعي في مسنده ›)۱٦۲۲(‏ وعبدالرزاق في= 


۸ 


هه مسائل الجراح 00 


ا 
والجوابٌ: ما قاله الشافعوٌ؛ وهو أن الحديث منقطع وخطاً/» ووجه 


الانقطاع آن بين اليلّمان وبين رسول اله ل عَصران"» ولم بده إلى 


0 


احد. 


ثم قال الشافعيم: قلت لمن تعلق بهذا الحديث: لو وافقتّك على أن 


القظم هة ف0 عاخن مخ مرضرل کا روت خا مو + ايها 
٤‏ َ‫ ۶ 
أولى ؟ فقال: الموصول أولى » قلت: فإذا كيف يعارَضٌ الموصول بالمنقطم. 


)۱( 


()۲( 


المصنف .)۱۸١١٤(‏ وابن أبي شيبة (۲۸۰۳۱)» وأبو داود في المراسیل »)۲١۱(‏ وقال 
في تنقيح التحقيق: قال أبو عبيد: بلغني عن ابن أبي يبحيى أنه قال: أنا حدّثت ربيعة بهذا 
الحديث. 

وقال علو بن المدينيٌ: حديث ابن البيلماني: أن انب ية قتل مسلمًا بمعاهد؛ هذا إِتّما 
يدور عل ابن أبي یحی » لیس له وجه حجاج» إِنما أخذه عنه. 

وقال صالح بن محمد الحافظ: عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر. ينظر: تحقيق 
التعليق ٤٦۳/٤‏ . 

كذا في الأصل › والجادة: «(عصرين»؛ اسم «أن» مؤخرًا» والمثبت يتخرج على لغة من 
يلزم المثنى الألف رفعا ونصبًا وجرّا» وتسمى لغة القصر» وهي لغة بني الحارث بن كعب 
وجماعة من العرب» وهذا لأنهم يعاملون المثشتى والملحق به معاملة الاسم المقصور؛ 
فيعربونه بحركاتٍ أصلية مقدرة على الألف › رفعا ونصبًا وجرًا. 

ومن شواهد هذه اللغة: قولةٌ تعالئ: [طه: 1۳] إن هَذَانِ لَسَاجِرَان)» بتشديد نون «إن»» 
و«هذان» بالألف » وهي قراءة العشرة إلا حفصا وابن كثير وأبا عمرو» ومن الحديث - غير 
هذا الحديث - قول بعض الصحابة: «وفرقنا اثني عشر رجلاً». ومن كلام العرب: 
لاضربْتٌ يداه» ووضعتةٌ علاه» يريد: يدَيْهِء وعلَيهِء وقول بعضهم: «لو استطعتٌ» لأتيّك 
على يَدَاي». ولها شواهد من الشعر كثيرة. 

وانظر: شرح التسهیل» ۰٦۳ - ٦۲/۱‏ والتذییل والتکمیل» ۰۲٤۸ - ۲٤۲٥/۱‏ وشرح 
الأشموني › ۰۸٥ - ۸٤/۱‏ وشرح المفصل لابن یعیش› ۱۲۸/۳ - ٠.٠۲۹‏ 

أو يكون اسم «أن» ضمير شأن محذوف » والتقدير: أنه بين البيلماني وبين رسول الله عصران . 
بنظر: الأم» .۳٤۱/۷‏ 


2 مسائل الجراح 0 

الثاني: أنه خطأً؛ لأن المنقول أن المسلم الذي قل کان عمرّو بن أمية 
الضمري وقد عاش إلى زمان عمر وهه » ومثل هذا إذا انضم إلى الانقطاع 
دل على ظهور الخطأً. 

وقول ال ذلك كان ع ا اح هرو کان ها ‏ وا وق 

2 ¢< < م ٍِ ك ے 0ے 

رجلين كل واحلٍ يعرف بعمرو بن أمية الضمري بعيد لا وجه له. 

الثالث: قال الشافعيٌ الذي رواه البيلمانيٌ كما بلغني: آنه فل کافرًا له 
عه إلى مدة؛ إذ كان رسولاء فإن صح الحديث فقد خالفتم الحديثين 
جميعا ؛ فإنكم لا تقتلون المسلمَ بالمعامَدِ» والحديثٌُ غير صحيح أصلا. 

الفن الثالث: التخصيص › وهي من ثلاثة أوجه: 


(1) ينظر: الأمء ٠۳٤٠/۷‏ وزاد الإمام الشافعي ر مزيدا من معارضة المخالف وردهاء قال: 
عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة وكتب: أن اقتلوه» ثم كتب 
بعد ذلك: لا تقتلوه» قلنا: أفرأيت لو كتب: أن اقتلوه؛ ويل ولم يرجم عنه؛ أكان يكون 
في أحد مع رسول الله ج حجة؟ قال: لاء قلنا: فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير 
حجة » أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي ب شيء نقيم الحجة عليك به» ولم يكن فيه إلا ما 
قال عمر ؛ آکان عمر یحکم بحکم» ثم برجع عنه إلا عن علم بلغه هو آولی من قوله؟ فهذا 
عليك» أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال» فيكون قوله راجعا أولى أن 
تصير إليه. قال: فلعله أراد أن يرضيه بالدية » قلنا: فلعله أراد أن بخيفه بالقتل ولا يقتله» 
قال: ليس هذا في الحديث» قلنا: وليس ما قلت في الحديث» قال: فقد رويتم عن 
عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانبًا: إن كان القاتل َال فاقتلوه» وإن کان 
غير تال فذروه ولا تقتلوه» قلنا: فقد رویناه» فإن شئت فقل: هو ثابت ولا ننازعك فیه» 
قال: فإن قلته؟ قلت: فاتبع عمر كما قال» فأنت لا تتبعه فيما قال ولا فيما قلنا فنسمعك 
تحتج بما عليك»› قال: فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء؟ قلت: لا ولا حرف» وهذه 
أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعفت جخعاء: 


۰ 


په مسائل الجراح 0 
ءَ ء ت ك صق 2 
الأول: أنه أراد به المعاهدً » والكافرٌ عام بتناول المعاهَدَ والذمىً » فتحمله 
عله. 


و 2 ٤‏ 2 و 

والجوابٌ: أن هذا باطل من ثلاثة أوجه؛ الأول: لو كان المراد بالكافر 
هو المعاهد ا باسمه الخاص کما اة فی قوله: ولا 5 عهد في 
عَهْدِوٍ»" ؛ فإن الموالاةَ بين كلمين متفاوتتين في الخصوص والعموم في 

2 & ل 
سياق كلام واحدٍ لإرادة مسمّى واحلٍ تناقضلٌ في الكلام وحَبْط لا يَلْهَحٌ به 
ر ق الكلام» فما الداعي في كلام واحد إلى أن يهم اسمَ 
المعاهد وترك في قوله: رل فل ممن پکافر» فيسمي المعاهد كافرًا ثم 
ِت 2 

يسميه ذا عَهْدٍ» وهو في المثال كقول من يقول: من عادتي إكرامٌ القريب 
والإنفاق على الأب. ثم يسر القريبَ بالأب» فْعْرَفُ به له واحتياط 
كلامه ؛ فإن محل الإكرام والإنقاق إذا اتد ا - فلیعبّر بالقريب عنه»› 
أو ليْصَرَّح باسمه » فأما التعبير عنه بالقريب وبالأب جميعا على التوالي فا 
لا وجه لتنزيل كلام صاحب الشرع على مله 

الثاني: أن الحديث صريخ في أن انتفاء القصاص معلىّ بالتفاوت في 
SS E‏ 
ك لالس ارف رة 
َأقَطْعوأ4› و اة لاني روا4 » والمؤمن والكافر مشتقّ من الإيمان 
والكفر» وهو كقول القائل: لا تزع عج العالِم عن مكانه بجاهِل»› فهم علیٰ 
(۱) جزء من حدیث: «لا بفتَل مُوْمِنٌ افر ». 
(۲) سورة المائدة» جزء من الآية (۳۸). 
(r)‏ سورة النورء جزء من الابة (۲). 
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البديهة ؛ أن ذلك التفاوت في العلم والجهل؛ إذ الإزعاج د تشر السو نة ٤‏ 
و 
فإذا ذكر نفى التسوية عيب وصف يناسب تفاوت المناصب› عَم التعليل 
به قطعاء وإذا رل على المعامَدِ لم يكن امتناع القصاص للتفاوت في الإيمان 
والكفر؛ فإن الذمي عندهم أيضا لا بقل بالكافر؛ كما لا يقتل المسلِمٌ به» 


كيف وقد دل على ا به صدرٌ الکلام؛ إذ قال: «والمَسلمُونَ ناا 
دِمَاؤهَمْ» ؟ فليكن ذلك معلقًا بعر اللإسلام. 
فأما إذا رد إلى سبب آخر سوى الإسلام برل منزلةً قول القائل: إنه 
محمولٌ على ما إذا كان القتيلٌ ابتا والقاتلُ المسلمٌ آبّاء أو كان القتيل عَبْدَا 
(rw)‏ کافرا والقاتل المسلم سا اکا و تبلا بالكلة 4 وونل للحكم 
المعلق بالإإسلام والكفر إلى وصف اوم فون الكفر والإسلام. 
الثالث: أن المعاهد مسمّى نادرٌ بالإضافة إلى طبقة الكفار؛ لا سيما 
وقد قل الحديتٌ في خطبة الوداع » وهو آَخِرٌ العهد بالإسلام يوم نرّلت آي 
الإكمال» وقد َل المعاهدون في ذلك ا ا و 
يخرجَ عن عموم اللفظ العاءًء أما آن ب ف عة فا اليا قال ورل اله 
اة : «أيمَا اب دبع مد طهُرَ» أن بُخْرَجَ منه الكلبٌ» فأما أن بُقَصَرَ 
على لكلب الذي در د لضاف إل الجرانات قحال الاه 
بالندور في جنس الكفار» وهو رسولٌ يدحُلٌ في شُعْلٍ كالكلب بالإضافة 
إلى الحيوانات» بل لو قال السيد لغلامه: أيّما حيوانِ اليومٌ فاط 
ل الم 
في عقله وقيل: اتيت بما لا بُفْهِمٌ في نفسه » فيكون جنس هذا الكلام إلباسًا 
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وإلْغارا لا شزْحًا وإيضاحًا» وصاحبٌ الشرع کان يعتني بالإیضاح لا بالاإلباس»‎ 
فلا يجوز أن يكو المراد من هذا اللفظ المعاهد بحال.‎ 


التخصيص الثاني: قولهم: إن الكافر محمول على الحربيٌ» وهؤلاء 
فيهم كثرة فلا ر ندوزهم»› ویدل عل صححته قوله: ولا هد في 
عَهُده» معناه: لا يقتل ذوا العهد بالكافر الذي لا بكَل به المسلم » وهو الحربئ. 

والجواب: أن رل لان :هدا اط سن الأول إِذ کلام صاحب 
الشرع إنما تحمل على حَلّ الإشكال والغموض » فأما إذا حمل على الواضحات 
تضكَنَ ذلك تعطيلّ فائدته ونسبه إلى اللغوٍ؛ إذ الإخبار عن الواضحات لعو 
ولو قال: اعلموا أن من َج لا برجم ومن صلی لا بقعم وکن صام لا 
ا در امن اقل 
ذي جد في کلامه لوضوحه. ۰ 


ذلك وَل الحربي هو الجهاد الذي وعد عليه بالواب» وافشرض على 
الخَلّق » فهم يتقربون به إلى الله وه » وجميع أحوال الرسول َد کان مستغرقا 
في حت الخلق على الجهاد» فكيف در ف في فی آخر الکلام أن من فل حربًا 
لا بقتل ؟ 

وأما قوله: ولا ذوا عهد في عهده معناه: لا يقتل ذو العهد في عهد 
ابتداءً؛ لأنه لما ساق الكلام لإثبات المكافأة في دماء المسلمين وإظهارِ عر 
الإسلام أن اليد العليا لهم أشَعَرَ ذلك بتحقير الكفار» وأوهم سقوط حرمتهم 
بالكلية » فين أن العصمة باقيةً » وأنهم وإن لم يتل المسلمٌ بهم لا بُقتلون 
في أنفسهم » وأن شوكة أهل الإسلام وإن ظهَرَّت ا 


۱۳ 
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ل اف و الك جن العف رت و ات ا 


@ قلنا: في الأصل في التفصيل وقد اشتركا في تفي القتل عن المسلم 
عند قتله» وعن المعاهد بكفره. 

أا الشركة في التفصيل فليس بلازم؛ قال الله تعالئ: إن الله 
متي ڪَكه. بصا عل اَ4 والصلاة ين الله رحمة» ومن ء الملائكة دعاءٌ 
واستغفار» GST‏ الاختلاف/ ف ا ولکن 
بعد الاشتراك في أن كا يسمى صادةء فد أن ذلك غير مُنگر مر » أما الحَمْلُ 
على الحربي فمنْكَرٌ لا سبيل إليه. 

#۴ فإن قيل: إنما قرب إرادة الحربي لسبب ورود الحديث عليه» وهو 
أن جماعةً من الكقار أسلموا بعد أن كانوا لوا في حالة الكفرء فطلب 
الكفار دماءهم» فقال 8#: لا فكل ممل من پکافر» جوابا معهم حيث ظنوا 
أنهم - إذ قتلوا في حالة الكفر - فالإسلام را و 

@ قلنا: هذا السبب موضوع لا أصلَ له» ولم بُْقَلّ في كتاب موثوقي 

به أصلاء وما هو اختراع ن أراد أن يروَحَ هذا التأويلَ » ثم هو لو قَدَرَ 
0 أحدهما: انا رَوّينا هذا في خطبة الوداع › ورَّوينا 
عن علي وحَوالته على الصحيفة » وروي عنه في كتاب أخرجَه من قراب 
سيفه وفي وقائِ مختلفة » وروي عن علي أنه قال: مضت الستَة ألا بقل حر 
بعبلڊء ومسل بڏي عه . 
(۲) لم أقف على هذا الأثر. 
1٤‏ 
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E‏ هذه الأحاديث المختلفة على م واحد؟ 


الثاني: هو أن أثر الوضع بين ؛ فإن قولّه: «لا يفل موم بکافر» لا 
يصلحٌ أن يكون ردا عليهم ؛ فإنه تصريح بتعليق الحكم بالإيمان والكفر› 
ولذلك لو قتلهم ذمرةٌ لم بقل أيضًاء» فليس ذلك للإيمان والكفر؛ بل الرد 
عليهم أن يقالً: دماؤهم كانت مُهْدَرةَ لا عصمةً لهاء ولا قصاص على 
متلفها ؛ سواءٌ كان القاتل حرببًا أو مسلمًا أو ذميًا 

فأما التعلیق بالإسلام فلا یکون جوابًا» وإِن کان جوابا فبتمهيٍ قاعدةٍ 
اعم من السبب تتناول السببَ » وهو أن الكفاءة بالإسلام» ولا كفاءة» فأما 
ا 0 ا غل الت فة 


التخصيص الثالك: الحمل على النساء والذراري من الكفار» وإنما 
تكلفوا هذا ليكون ذلك فى محل الإشكال» فإن لهم محرَّمٌ. 

وهذا باطلٌ من وجهين ذكرناه"“ فى تأويل المعاهدِ؛ أحدهما: أن هذا 
صريح في التعليق بالتفاوت فى الإيمان والكفر» فكل ما يبطل هذا التعليل 
فليس بتأويل» وإذا حمل على هؤلاء استوى فيهم الكافر والمسلم في 
التعليل ٠‏ 

والثانى: أنا بيثًا أن المسمى الخاص بُحَصَّص بالذكر وجه عليه باسمه 
الخاص » فأما التعبير عنه بأعم الألفاظ فتلبيسلٌ» ولو قال السيد لغلامه: أيّما 
كافر لقيته فأعرضْ عنه وصدٌ إلى أضيت الطريق. ثم قال: أردت به المرأة 
(1) كذا في اللأصل» ولعل الصواب وال أعلم: «ذكرناهما» لدلالة السياق عليه. 


\0° 


والصبي ؛ سمه في عقله» وعد خارجا عن معرفة موقع الكلام من الأفهام. 


أوجب على المتكلّم أن ينص على الاسم الخاص ؟ 

@ قلنا: ينبغي أن يكون المستبقى تحت اللفظ الذي قصّر اللمَظ عليه 
يجوز أن يكون مقصودا يُعبَرٌ عنه بالعبارة المذكورة؛ مع الذهول في الحال 
عما أخرج عن اللفظ وعليه بناء المحاورات في عادة العرب؛ فيقول الفقيه 
في فتواه: في سائمة الغنم زكاةء ومن تل قتيلا فأهله بين خيرين» وكيب 
عليكم القصاص في القتلى النفس بالنفس. ثم لا بُفتيه بوجوب الزكاة فيما 
دون النصاب ولا على الصبي . 

ومع ذلك يحسن منه إطلاق الزكاة في السائمة ؛ إذ شخيل في الحال 

غرض/ تمييز السَوْم عن العلف»› وآن له تأثيرّا» فلا يحسن في مساق هذا 

ال ا و ن و ا ر و عه ی 

وكذلك يخرٌُ عن عموم ألفاظ القتل كَل الأب الابنَ والسيدِ العبدء 
ولا بستبعد ذلك ؛ لأنها صورٌ نادرة لا تخطر بالبال عند التعّض لأصل 
القصاص ؛ بل الذي يتمكَلُ في ذكر السامع والذاكر أن القتل سبتُ القعل » 
فیقصد تعلیقٌ القتل بالقتل وکوته موجبًا له في جنسه» فيمَهَم مقصوده مع 
الذهول عن آحوال القاتل والقتيل في هذه الحالة » فلا بعد تلبيسًا بل يكون 
کلامًا معتادا. 


$ 


th 


و 
آما إخراج ما سيق اللفظ له وهو تعليق نفى القصاص بالتفاوت فى 
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الإأسلام والكفر حتى لا يبقى ذلك أصلاء فهو ا للكلام » ولیس 
بتخصيص » والرجوع فيه إلى الأفهام السليمة والعادات القويمة. 


ثم نقول: نة اضر الاد اط الفا ف الأب بقتل ولده 
والسيدِ بقل عبده» إنّما بجاسر عليه بنوع ضرورة و ودلیل» وال فالأصل 
إبقاؤه تحت العموم أيضًا» وكذلك إذا صادفنا فيه دليلا هو على النفي ا 
من صيغة العموم على الإثبات منه على الخصوص ؛ قَدّمنا الأغلب على 
لظن فلو سلم ذلك جدلا هذه التخصيصات واستقامتهاء فأي ضرورة 
ا عليها؟! وما المانع من إجرائها على العموم ومع المساواة بين 
الكافر والمسلم مع اختلافهما في أعظم الأسباب؟ وهو الإيمان والكفر ؛ إذ 
الكفر سبِبٌ اللإهدار ؛ إما ما بنفسه أو بواسطة الجراب » والإسلامٌ ثبت العصمة 
للمسلم» وهو سببٌ فيض العصمة منه على الكفار » فعصمة أهل الكفر تستفاد 

من آهل الإسلام ات ثبت لكل مسلم بعر اللإسلام أن بث ثبت العصمة بطريق 

الأمان لمن شاء من الكفارء فأ بُ في أن يفرق الشرعٌ بين الأصل وبين 
التابع الذي يقتبس العصمة من المسلمين؟ 

فإن قيل: يحملنا عليه القياس على أربعة أصول ؛ الأول: أن اللإسلام 
الطارئ لم يمع استيفاء القَوَدِ» ولو كان مانعًا لكان الاستيفاءٌ أولى بالمنع ؛ 
فإنه المقصود بالوجوب . 

الثانى: أن الجماعة تقتلون بالواحد» ولو كانت المساواة معتبراء لكان 
اا ا أزلة بالاغان: 


والثالث: أن الرجل مقتولٌ بالمرأة» والتفاوت بينهما يزيد على التفاوت 
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بين المسلم والكافر » فدل على سقوط المساواة. 


ء٤‏ 2 
والرابع: أن المسلم لو سَرّق مال ذمي قط يذه» ولو كان في عصمة 
الذمي تفصانٌ لتعَدّى إلى مالهء ولَسَمّط القطمٌ في السرقة بسبب شَبْهة 
العشمةء قوذو الادل خملا عل كلف الارن للخديع. 


والجواب ان قول ن ن ف مها در موو مح ا رر 


)١(‏ والحقيقة أن العاصم في هذا الباب هو التمسك بما ورد من المنقول فيه ؛ وبيان ذلك أن 
الحنفية يتمسكون بالعمومات الواردة في القصاص كقوله تعالئ: < كيب عكر الصا ف 
ن وقوله: وتبا عله بها أن الَف بالنّنیں€» وقوله: «ومن فيل مَظلومًا 

َد جَعَلتا ِء سلطتًا) من غير فصل بين قتيل وقتيل» ونفس ونفس» ومظلوم 

رقاو لم الوا إن تخ مجن الحا ي كل الل بالتي أب هه بي كل الميام 
بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصً عند الغضب»› ويجب عليه قتله 
لخرمائه » فكانت الحاجة إلى الزاجر أمَس» فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى 
الحياة أبلغ› وأجابوا عن العمومات التي استند إليها الجمهور بما أورده المصنف وأجاب 
عنه» ولذلك فإن السبر وتعقب مناط الحكم في هذا الباب عسير جدًا» وطلب معتى جامع 
في كفاءة الدم يصلح طرده لا سبيل إليه» يقول إمام الحرمين: «والذي نعتمده ونعتقده» أن 
الصفات المرعية في كفاءة الدم لا تندرج تحت معن ضابط يجري وينعكس » ولكن معتمد 
اندفاع القصاص عن المسلم إذا قتل الذمي الحر الخبر بحسب ما قررناه في مجموعات 
الخلاف » ومعتمد اندفاع القصاص عن الحر بقتل العبد تشبيه التفس بالطرف»› ولا مزيد 
على صاحب المذهب» وهو راه لم يتعرض لمعت جامع» ولم يعتمد في مسألة قتل 
المسلم بالذمي إلا الخبر» كما لم يعتمد في مسألة قتل الحر بالعبد الا الشبه بالطرف» فهذه 

هي الطريقة المرضية). 

فكان المسلك الأنسب هو التمسك بما ورد من الآثار والجمع بينهما كل ما أمكن ذلك» وهو 

مسلك الشافعية والجمهور هناء ولعل هذا يفسر كثرة اعتماد المصنف ناه على المنقول في 

هذه المسألة . ينظر: بدائع الصنائع > ۲۳۷/۷ » ونهاية المطلب في دراية المذهب» ٠١/١١‏ . 
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الحديث على ظاهره؛ بل تجمع بين هذه القواعد وبين المصير إلى أن 
المسلم لا بقتل بقتل بالذمي › ولا بتناقض و 


فأما مسألة الاستيفاء فهى فى محل الاجتهاد» ولا نص فيه للشافعى› 
انا اة عاحت اللخه جرخا ومن الأصحات هن رافق فان كان 
المصير إليه بناقض ظاهرَ الحديث» فلنستدل بالحديث على مسألة الاستيفاء/ › 

و ٍ ۶ e‏ ع ا 
ولنحكم بأنه لا يستوفى القصاص لاأجل الحديث ودلالته عليه » فأما أن نترك 
الحديث بسبب مسألة فرّعَها فقيةٌ» فهذا قلبٌ للحقيقة » بل نترك قول الفقيه 
بالحديث إن كان على مناقضة الحديث» أما أن ننقص ظاهرَ الحديث فهذا 

ك ¢“ ء٤‏ 
محال» وهو الجواب أيضًا عن مسألة قل الجماعة بالواحد؛ إذ ذهب 
ای ل ا و '» ولا نص في تلك المسألة عن 
صاحب الشرع › فإن کان تلهم مناقضًا للحديث › فل بالحديث على 
مذهب مالك وا ل ولتك فتل الجماعة بالواحد» فإنه شود فيه » 
(۱) وقد رجع زفر إمام الحنفية ر عن قوله بقتل المسلم بالذمي لما رأى من ظهور أدلة الشافعية 
والجمهور» فقد روى البيهقي في السنن الكبرى )٠١۹۲۲( ٠۷/۸‏ عن عبد الواحد بن زیادء 

قال: لقيت زفر فقلت له: صرتم حديتًا في الناس وضحكة. قال: وما ذلك؟ قال: قلت: 

تقولون في الأشياء كلها: ادرؤوا الحدود بالشبهات» وجتتم إلى أعظم الحدود» فقلتم: تقام 

بالشبهات » قال: وما ذلك؟ قلت: قال رسول الله 5 : «لا يتل مُؤْمِنٌ پکافر»» فقلتم: بقتل 

به » قال: فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه. 

(۲) هي إحدى أنه بقتل » وهي الرواية الأشهر عنه والمقدمة في 

المذهب. ينظر: المغني » ۲۸۹/۸ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»› ٤٤۸/۹‏ . 
(۳) ننظر: اللقين» ۲۳, والكافي في فقه أهل المدينة› ۰۹۸/۲ ٠١‏ والهدانة › لأبي الخطاب 


الكلوذاني › ص٤ ٥۰‏ › والمغني › TAQA‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف › 
A۹‏ . 


۱۹ 
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فأما أن نترك الحديث بمسألة مجتهَدٍ فيها فلا وإن أمكن أن يقالً: ليس في 
و 2 

قتل ا بالكافر ما يدل على منع قتل الجماعة بالواحد» فإن ذلك 
ثبت ضرورة لحفظ القاعدة الكلية حتى لا هدر به الدماءُء فيقال: وليس 
في قتل المسلم ضرورة ؛ فليّجمع بين الحديث وبين هذا الأصلء فلا 
الحديتُ مان منه» ولا هو مانع من الحديث» وما أمكن الجمع بين القواعد 
ومراعاة الظواهر فهو أولى » وأما قتل الرجل بالمرأة فمن أي وجه يدل على 
قتل المسلم بالكافر» والرجل يساوي المرأة في العصمة؟! ولعل عصمة 
المرأة على أصلهم أقوى فإنها معصومة بالأنوثة والإسلام جميعاء فلم 
يُحجرٌ على الشرع في أن يَرْعى التساوي في العصمة» وأن يَجْعلَ العصمة . 
المستفادةً من المسلمين دون عصمة المسلمين في الرتبة » ولو صرح الشرع 
بهذا لكان منظومًا» فلينظم به القواعد المنظومة» ولا يُخْرَمٌ البعض منها 
بالبعض أصلا» وليس في هذا أيضًا ضرورة في رفع ظاهر الحديث. 

وأما السرقة فكمذْل؛ من حيث إن اليد لا تقطع في مقابلة المال؛ مع 
NG E‏ رة لمال مدرد بال 
والقطعٌ واب لله ؛ وإن أسقطه المالك؟ فلا يشترط التساوي في العصمة 
ANE EAE aE NSE‏ 
لا تستدعي أعلى مراتب العصمة» بل تكتفي بأقلّ درجاتهاء والعصمة في 
المال بُعتبر شرطًا لتعصرَرَ السرقة فاحشة في نفسهاء وإذا صارت فاحشة 
بهتك السارق حُرمة نفسه وجب القطع لله لا للآدمي . 


وأما النفس بالنفس بالمقابلة كما أن العين بالعين والأنف بالأنف› 


Y۰ 
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وهو كما نطق به الكتابٌ» فإن رأى الشرع عصمة الكافر الذي هو تب دون 
عصمة المسلم» وراعى المساواة فيما تجري فيه المقابلةٌ دون السرقة ؛ فلا 
تناقضٌ فيه » فليُجمع بينهماء وأقرب أمر إليه أنهم قالوا: بطع يد المسلم 
بسرقة مال الذميةء وكذا يد الذمي» ثم لا تقطع يده بيدهاء ولم يتناقض ذلك 
مع فرب القطع من القطع ؛ لأن مبنى القصاص على المقابلة دون السرقةء 
فكيف يناقضٌ في القطع والقتل ؟ 

وعلى الجملة فقد وضع أبو حنيفة برأيه مسائل أسَدّ تفاوتًا من هذه في 
الصورة» ثم أخذ يفرّق بينها بخيالات بعيدة» فكيف اعتقد تناقّض الفزقٍ بين 
هذه المسائل من الشرع مع ظهور الفزق؟ فليجمع بين القواعد وبين ظاهر 
الحديث ؛ فإنه لا تناقض فيه أصلَا. 


فإن قال قائل: وما الذي منعكم عن إجراء ظاهر الحديث في مسألة/ 


قلنا: لا نسلم ؛ فقد قال بعض الأصحاب: إنه يجري على الظاهر 
ولا يقتل إذا طرأً الإسلام» ومن ذهب إلى أنه لا يقتل فالذي جَرَأه عليه أن 
صورة الاستيفاء نادرٌ» فإخراجها عن عموم اللفظ بقياس خاص قريب من 
منهج التخصيص . ووج القياس أن المفهوم من الد أن الكفاءة بين 
لقتيل والقاتل شرطٌ في الإسلام لينعقِدَ القتل سببًا للوجوب» وما برع 
شرطًا في انعقاد السبب لا يعتبر إلا حالةً السبب في قياس الشرع » وهذا من 
الشرائط ؛ بدليل أن القاتل أهلْ» والقتيلَ محل » فإنه معصومٌ بالقصاص عن 
الذمي والقتلّ عَمْذّ مَحْضٌ» ولكن فات الشرط » والقصاص يتردد بين 


۲١ 


مسائل الجراح 
ھھھ چو 

المعاوضات والعقوبات » فإن لاحظنا المعاوضات فما فَيّدَ بالمماثلة كبيم 

مال الطفل تراعى حالة السبب لا حالة الاستيفاء. 
وإن لاحظنا العقوبات فشرائط وجوبها تعتبر حال الإيجاب» ولا يرد 
على هذا طريان الإسلام على المنكوحة بعد النكاح » ولا طريانُ استحقاق 
الابن في القصاص ؛ لأن سقوط القصاص عن الأب ليس لفوات الشرط بل 
هو ليس أهلا لاستيفاء القتل ؛ بدليل أن القتل الواجب بسب آخر تام في 
و ا ره ای وا ن دا الد 
تقل المسلم» فكان الخللٌ َم في الاستيفاء» روعي حالة الاستيفاءء 
وكذلك وط المسلمة ممتنعٌ على الكافر للذل في صورة الاستيفاء لا لفوات 
شرط النكاح ؛ بدليل أنه لو ملَكَها بملك اليمين لم يجل له الاستيفاءُ أما ها 
هنا الاستيفاء غير ممنوع» فعارَضَ هذا القياسش شمول مجرد الصيغة 
و ا ن ا القياس أغلبَ على الظنَ» والله أعلم. 

e@ @ 


۴ مشألة: لا بل الحْر بالعبد ؛ خلافا له والمعتمد أنه لا 


)١(‏ ينظر: الأمء ٠۲٦/١‏ والحاوي الكبير» ٠١/١١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
1١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ۱۹۲/۹ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» ٠٤/٤‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: المقدمات الممهدات»› »۲۸١/۳‏ 
وبداية المجتهدء ۱۸٠/٤‏ والذخيرةء للقرافي» ۳٠۷/٠١‏ وشرح مختصر خليل» 
للخرشي » ۰۳/۸ ومسائل الإمام أحمد» لابنه عبد الله » ص٩ ٤١‏ » والمغني » ۲۷۸/۸ . 

(۲) ينظر: المبسوط» للسرخسي»›  , 1٦‏ وبدائع الصنائع » ۲۳۸/۷ › والهداية شرح بداية 
المبتدي » ٤٤٤/٤‏ » والاختيار لتعليل المختار» ۰۲۷/٠١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق »= 


۲۲ 
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بُستوفیٰ طرف بطرفه ؛ فلا يستوفي نفسه بنفسه؛ لأن النفس والطرف في 
الان اا ی ا و ت ای غ هی ا 
لأنه في معناه؛ إذ نسبة الطرف إلى النفس كنسبة زيدٍ إلى عمرو؛ بل كنسبة 
لذكر إلى الأنفى في القصاص » ونسبة الحر إلى العبد» ولما ثبت قل الجماعة 
الواحد في رجلي أجري ذلك في المرأة» ولما ثبت في حر اجر في الرقيقء 
فكذلك ما بْب في الطرف فيجرى في النفس ؛ إذ الربُ يه ساق الكل 
سياا» فالسابق إل الفهم التساوي إلى أن يظهر فرقّء» وهو كقوله ##: امن 
عت شزكا لَه من عَبْد» إذ اتفق ى العلماء على أن الأمةً في معناه؛ إذ سلّك 
بالذكور والإناث مسلكا واحدًا في الرق والعتق » فكان الحكمٌُ في أحدهما 
حكمًا في الآخر. 

فإن قيل: السبب فيه أنه لا يظهر فرق بين العبد والأمة في العتق› 
ولا بين الذكر والأنشی في القصاص والدم» وقد ظهر الفرق ها هنا إذ لم 
تتعلقٍ الكفارةٌ بالطرفيٍ» وتعلق بالتفس ؛ وهذا أخس انيهم . 


وسبيل الجواب أن الافتراق في الكفارة افتراق في قضية بعيدة عن 
القصاص لا يدل ثبوتها على ثبوت القصاص »› ولا تَميّها على النفي» ولذلك 
لا تثبت عندهم في العَمُدِ» وتثبت في الخطاًء والدم/ هو الفائت في [ ۷۳۲۰ 
الموضعين؛ وتجب في الظهار واليمين كما تجب في القتل ؛ ۰ فيه 
تفوت دم» وتجب على من ۲ أفسّد الصوم والححً› ولا تجب على من 
الصلاةَء وتجب في الصيد في الحَرّم» وعلى المحرم إذا قتل الصيدء 
dg‏ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام» 4۱/۲» 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۳۳۹/۸ ». 


۲۳ 


په مسائل الجراح چو 
فالافتراق في أمر عام مضطرب لا بُلازِمٌ حكم القصاص الذي نحن فيه» 
كيف يوجب افتراقًا في القصاص ؟ وهل لقائل أن يقولً: إذا أثبت قَتلْ 
الجماعة برجل واحد فلا يقعل e‏ واحدة لافتراقهما في 
الشهادة ومقدار الدية وأنواع الولايات؟ بل قيل: إذا لم بظهر افتراق في غير 
القصاص لم بح في القصاص ؛ كما أنه لما لم بظهَر افتراقٌ ذ في الحرية 
والرق لم يظهز فرق في سراية العتق ؛ وهذا قاطم . 


فإن قيل: ثبت أن القصاص في النفس لا يستدعي التساوي في البدل ؛ 
بدليل قتل الرجل i‏ وقتلِ الجماعة لادء وفك أن الان ي 
الطرف يستدعي التساوي في البدل؛ بدليل منْع استيفاء واا با 
والكاملة بالناقصة الأصابع› والتي عليها أصبة صب زائدة بالمخندلة: ومَنْع 
القصاص في هذه الصور اثلا لا قط لها إلا ال قار في البدل» ويَدَلّ 
الحرٌ والعبدِ متفاوت» فلأَجْله امتنع القصاط في الطرف. 


والجواب من وجهين: 

الأول: بيان تناقض هذا الكلام على أصلهم» وهو أنه لو كان المانع 
التفاوت في البدل فالناقص بُستوفى بالكامل › ولذلك بُستوفى الناقصة الأصابع 
بالكاملة» فهاا استُوفي يد العبد بيد الحرّ! وهلا استوفيث يد 2 
الرجُل! وهلا استوفي يد العبد الكثير القيمة الذي يزيد على دية الحر» فير 
إلى دية الحر ا عنه عسرة» بيد العبد الذي قيمثه دون نصاب السرقة 
مثلا» والتفاوت في القيمة قد ينتهي إلى حد يترقى عن الظن والاجتهاد› 
ولذلك قطع يد السارق بال دون مال ؛ لأن الفرف مدر على القطع › 


۲٤ 


هه مسائل الجراح وو 
والعبد الذي بُقَطَمٌ بمثله يد السارق هلا قطعت بيده يد العبد الذي لا يقطع 
بمثله يد السارق! وهڏا لا جوابَ عله. 


الفن الثاني: وهو التحقيتق أنه لا فرق عندنا بين الطرف والنفس في 
الحكم » وإنما يفترقان في الصورة»ء وإلا فما يعتبر في النفس إذا تصورَ في 
الطرف بعتبر فيه »› ولا فل الجباة بالواحد استوفیت الأطراف اض بطرف 
واحډٍ» ولکن في صورة الاشتراك» ولما قتل الرجل بالمرأة قط يده بيدها 
من غير فرق . 

وأما الطرف فقد امتنع استيفاء الصحيح بالشلاء» ولو تصور الشلَل في 
اروج لقتل به» ولكن لا َصوَرٌ منه إلا المرض في الطرف» وضعفه أيضًا 
لا يؤثرء وشلل الروح موتها. 

وأما الأصبع الزائدة فهي زيادة فيما اليد عبارة عنه؛ فإن اليد عبارة 
عن مجموع الأصابع » ولذلك عَقَلَ خمُسه وعشرّه وأجزاء فإنه عبارة عن 
أجسام مجموعة لها أجزاء بقدَرُ بزيادتها ونقصانهاء وأما الروح فلا زيادة 
فيها ولا نقصان» ولا يتصوَرٌ رو إلا خمسهاء وأقرب صورة في تصوير 
الزيادة المرأة الحامل » فلا جَرَمّ لا تل خيفةَ من استيفاء الزيادة » وأما زيادة 
الطرف فليس موازيًا/ لزيادة الأصبع ؛ فإن الأصبع خمُس اليد وبعضه» وليس ( ۲٣اب‏ 
الطرف بعض الروح » والقصاص جار في الروح لا في الجثة » فلذلك لم يكن 
e E yy‏ 
عمر وعلي أنهما أجريا القصاص في جراحات العبيد» وفهموا د فهمَ «النفس 
بالنفس والعين بالعين الائ بالاتفت) عل وجه واحد» فدل أن ما ذکروه 


Yo 


من وجوه الفرق لا حاصلَ له. 

فإن قال قائلٌ: فإن بطل التعليل على تفاوت البدل» فلعَلهم يمنعون 
وبقولون: نمطم طرف الحر بالعبد. 

aS قلنا: الحكم‎ #١ 
ليل ااه دابل اتل وج او بين النفس والطرف‎ 

فان فال فائل : إف لم شل الحم ذلك تقديراء فهل لمذهبكم مأخدٌ 
يستند إليهظَنْ المجتهد ؟ 

# قلنا: نعم» وأقرب أمر فيه بناء هذه المسألة على قتل المسلم 
بالذمى ؛ فإنها قطعية من حيث الحديثٌ » ووجه البناء تعليل ذلك بالتفاوت 

و 

في العصمة كما ذكرناه؛ فنقول: كل متفاوتين في العصمة فلا بُستوفى 
الكامل فيهما بالناقص كالمسلم مع الذمي والمعاهد. 

فإن قيل: لِم قلتم: التفاوت في العصمة علته ؟ 

قلنا: قال #: لا َل مؤمنْ پکافر» » وقد تميَرَ الإيمان عن سائر 
الفضائل والكفر عن الرذائل بالتأثير في العصمة»› فتعليق منع القصاص دليلٌ على 
الق بشضرص آ٠‏ ولذلك رى بين الخالم واتجامل واف واقاق: 

فإن قيل: ومن يسلم تفاوت عصمة الحر والعبد؟! والعصمة إما 
بالدار أو بالإسلام وهما مستويان فيه . 

0 قلا : الرق اثر الكفرء وكان الرقيق مستوفّى النفس حكمًا» ومعدومٌ 


۲٦ 
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في حق نفسه موجودٌ لسيده من أثر الكفر» وظهر ذلك في عصمته حت صار 
ص ٤‏ ٍ2 ء 
عصمة العبد تدم ببب لا ِن جهته » وهو إهدار السيد وااو و 
ا کک من قدرة الغير على إهداره لا 
والذميً » فهو أولى بالاعتبار. 


ويشهد لتقارب المأخذّين قول علي وهاه: مضت الس ألا قتل حر بعبلي 
ولا مسل بڏي عهد. ساقهما سياق واحدا» وقد ورد النص في أحإهماء دل على 
AV NES E‏ 
عن قياس ينفردٌ هو به وينارَع فيه ؛ بل هو عبارة عن اتفاق الصحابة » أو عن 
نص رسول الله ب » وهو دليل مسقل في المسألة. 


وكذلك ما روي أن عمر وڳ هم بقتل مسلم بذمو » فقال له زيدٌ بن ثابت: 
أتقثلُ أخاك بعبدك ؟ فامتنع عنه » فاستدل على ملع قعل المسلم بالكافر بمَلْع قتل 
الحر بالعبد» فدل أن ذلك كان أشهَرَ عندهم مِن منع قتل المسلم بالكافر. ومثل 
هذا الاستدلال لا يطلق لا في شيء مفروغ عنه معلومً/» والا لقيل له نعم [۳۰] 
الأ يقتّل بالعبد. كما يقوله أبو حنيفة» ولما قال عبدالرحمن بن عوفي 
لعمر #5 في مال أخذه عبداللو بن عمر وعبيد الله من أبي موس الأشعري 
من مال بت الال انرا رغال کا وکا ع رد الال 
والرّبح بکماله: : لو جَعَلتَ قِراضًا على النصف! استدل العلماء به في صحة 
القراض وقالوا: دل ذلك على أن القراض كان مشهورًا فيما بينهم ؛ إذ طق 
ذلك على هذا الوجهء واثثة أعل. 

)١(‏ أما قول المصتف ااه: إل الرق أثر للكفر» فهو تعليل ضعيف جدًا لا يصح أن يكون- 


۷ 


een ucscOuccansneocscsceuceocncean ene ncsnandecencencennnsnnenneannananenns 


= مرجحا لزيادة العصمة في الحر منه على العبدء وقد استبعد إمام الحرمين هذا التعليل وشتّع 
على من يتمسك به» قال: «وآما المصير إلى كون الرق من آثار الكفرء فكلام عري عن 
التحصيل » ومن اعتقد أن الأب شبهة بالابن» فليس من أحزاب الفقهاء» وإن كان الرسول 
يقول ##: «أَنْت وَمَالْكَ لأبيك»؛ فهذا كلام أجراه رسول الله َة مثلاء ولو شاع اعتقاد 
ظاهره والتعويل عليه » للزم أن يقال: إذا فجر الرجل بامرأة انه لا يلزم الحد» فهذه طريقة 
مزيفة). ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب» ۱٠/١١‏ . 
أما استدلال المصنف بما روي أن عمر بن الخطاب هم بقتل مسلم بذميٌ فقال له زيد بن 
ثابت: أتقتل أخاك بعبدك ؛ فامتنع عنه» فاستدل أن قول زيد وإقرار عمر دليل على أن قتل 
الحر بالعبد كان أمرّا معروفا مسلمٌ ؛» بدليل قياس زيد قتلَ الذمي بالمسلم عليه» والأصل 
لا بد أن يكون أشهر وأكثر ثبوتا من الفرع. فقد يعترض على هذا الاستدلال بأن دلالة 
حديث عمر للحنفية لا للشافعية » وبيان ذلك أن نص حديث عمر عن مكحول»› قال: لما 
قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكهاء 
فأب عليه » فشجه موضحة » ثم دخل المسجد» فلما خرج عمر» صاح النبطي » إلى عمر»› 
فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: آنا صاحب هذاء ما أردت إلى هذا؟ قال: أعطيته 
دابتي یمسکهاء فابی» وکنت ارا فی حد» قال: آما لا فاقغد للقود» فقال له زید بن ثابت: 
ما كنت لتقيد عبدك من أخيك» قال: أما والله لن تجافيت لك عن القود لأعنتك في 
الدية » أعطه عقلها مرتين » والاستدلال من وجهين: 
الأول: أنه في هذا الأثر التزم عمر بن الخطاب برأي زيد بن ثابت وعدل عن القود» وهذا 
من المفترض أن يدل على جواز القود من الحر؛ لأن عمر أقدم على فعله ولو كان بهذه 
الشهرة لما جهله عمر هذا من جهة. 
الثاني: أن عمر قال لزيد: أما والله لئن تجافيت لك عن القود.... وهذا يدل على أنه ترك 
القود نزولا على رأي زيد لا لأن القود لا يجوز من الحرء وهو دليل على الشافعية لا لهم. 
فى اة لقره لو كان اا لا و ك مرو 9 رف ف اهي 
حق. ويجاب عن ذلك: بأن الحق الثابت في القصاص لولي المقتول لا له فله العفو أو 
قبول الدية إن أراد» والسلطان ولي من لا ولي له فتولىى عمر الذمي القتيل وقبل عنه الدية. 


۲۸ 


ې مسائل الجراح 9 
۴ه شألة: قاتلُ العبدِ يلتزم قيمته بالغةٌ ما بلعث وقال أبو حنيفة: 
إن زاذت غل دة الح زد إلى دة اسر ونقص منه تات السرةة ٠"‏ 


لذ ي الا ع اتا ع أن الو ا ر ا 
حاجة إلى البناء. 


ولكا ثسَلَمّ جَدَلا أن المضمون هو الف » ونقولً: المالية معيارٌ معرفة 

٤ء‏ ر ۶ ٍ 
يقدارٍ بدل النفس ؛ لا أنه بل المال؛ كما أنهم جعلوء ٠‏ معيارًا في العبد القليلِ 
الفا مم ران احکام الدميّة فيه من القصاص والكقارَة وتحمُل العقْلِ 
والقسامة وغيرهاء وسياق الدليل هو أن الواجب بدلا عند إتلاف مضمونٍ 


إا أن يكون معياره تقديرَ الشرع ؛ كما في الحرّء أو رعَبات الناس؛ كما في 
المال والضع والعبد القليلِ القيمة » فمعيارٌ الواجب في العبد ماذا؟ فلو كان 
هو التقدير فالتقديرٌ وارد في الحُرّ لا في العبد» فإن ت أن التقديرَ لبدل 
الق لاان الة فهر قدت لدل الت أ قزل فلم يُرجَع في 


(1) ينظر: الأم» ٠٠۳٠/۷‏ والإقناع » للماوردي» ص١١٠‏ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» 
ص۸٦٤‏ » وفتح القريب» ص۲۷۷ » والإقناع في حل ألفاظ ا شجاع » ٥٠۲/۲‏ » وحاشية 
البجيرمي» ٠۳۳/٤١‏ وهو مذهب المالكيةة والحنابلة. ينظر: المدونةء ›٦٠۷/٤‏ 
والمقدمات الممهدات» ۲۹1/۳ والمغني » ۲۹4/۸ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» ٦٦/٠١‏ » وكشاف القناع » ۲٠/٠‏ . 

(۲) بنظر: الحجة على أهل المدينة» ۰۳٦۸/٤‏ والنتف في الفتاوى» للسخدي»› ›»٦۷١/۲‏ 
والمبسوط »› للسرخسي» ۲۸/۲۷› وتحفة الفقهاء» ١٠١/۳‏ وبدائع الصنائع » ›۲٠۸/۷‏ 
والهداية شرح بداية المبتدي » ٤41/٤‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ٠١١/١‏ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام» .٠١۷/۲‏ 

(۳) كذا في الأصل» والجادة: «بنيت المسألة»» والمثبت أيضًا جائز؛ إذ إن الفاعل مؤنث 
حقيقيٌ » وإن كان الجادة هنا التأنيث »› وتقدم التعليق عليه . 


۲۹ 


مسائل الجراح 
gg‏ 
معرفة مقداره إلى السوق؟ وَلِمَ يختلف باختلاف الجمال والقبح وسلامة 
الاطراف ويها ردير ط فان طف الا و الان فان كان الد 
a‏ 
الحْرّ؛ إذ لا تأثيرَ للحرية في ت تخصيص التقدير » فبالضرورة يلزمهم الاعتراف 
ا کی ق ار زف الترغيبات. 


وهذا للتحقيقی: وھ أن الأصلَ أن المختلفات لا ُضمَنْ يدل واحد 
مدر » والأحرارٌ أيضًا يختلفون كما يختلف الأَبضاع اال را 
الشرع صيانة الحرّ عن العرض في الأسواق وتحکیم الرعبات في تعرُفي 
قدره ورتبته لما فيه من الإهانة والامتهانِ» فأثبت التقديرَ لهذه الضرورة› 
فإذا آل الاأمرٌ إلى العبد رجح إلى القياس ؛ فإنه معروضر أبدا في الأسواق› 
ولولا هذا لما عُرض العبد القليل القيمة في الأسواق لأجل اللي 

فهذا ا دعوی کوڼه بدلا عن المال» وعليه 
چ قول الشافعي: جراحٌ العبد من قيمته كجراح الحرّ ِن ديته ؛ فإن التقديرَ 
ملق بسبة اليد إلى الجملة باعتبار كونه آدميًا؛ لا جرم لا يختلف بتقصان 
القيمة بل يستوي في سائر الأحوال» فإذًا هو بدل تَفْس» ولكن تقديرٌ الحرٌ 
ا ا ا 
1 ا 
زدتم عليه 

ê‏ قلنا: ويدَل النفس ألم دينار » فكيف نَقَصْتّم ؟ 

فإن قلقم : ذاك يدل الحُرّء وبدَلٌ/ العبد مدر بمعيار ماليته ؛ فهو عذرُنا. 


۳ 


په مسائل الجراح وو 


ok‏ فإن قیل: ولكنّ النقصان يلانم حال ا فإنه نقص * والزيادة لا 
تلائمه. 


#١‏ قلنا: إذا تغْيّر المعيارٌ لم بَنْظَرٌ إلى الزيادة» فإنه ما من آدمٌ إلا 
مر ا ى ء۶ 
وهو افقضل من الرس › ثم جاز زيادة قيمة الفرس عليه ؛ لان المعيار هو 
الرعبات» وذلك بعرضبة الانقلاب على فرب فلا شرف فيه: 


والقول الرشيق فيه: أن العبد والحر يشتركان في قضية ويفترقان في 

2 ء 3 3 

قضية » والتقدير بإزاء ما فيه الاشتراك » أو بإزاء ما فيه الافتراق › فإن كان بإزاء 

ما فيه الث شتراك فليمتنع النقصان» وإن كان بإزاء ما فيه الافتراق صار نسبةٌ 

العبد إلى الحرّ كنسبة الفرس إلى العبد» فكما لا بعد أن رند الفرسش علو 

۰ ۰ ت ° 6 

العبد ولا يكون ذلك تشريقاء فكذا العبد مع الحرّ؛ لأن المعيار قد يبدل من 
التقدير إلى التقويم . 

فإن قيل: التقدير فى الحر تقديرٌ فى العبد؛ لأنه تقديرٌ لبدل النفم 

باعتبار كوه نفسًا وآدميًا وإنْسًا وحاملا لأمانة الله » وكل ذلك مشترَكٌ » ولكن الرق 

سب نقصانِ كالأنوثة e‏ فلا يدمن تلقيصض» فإن وجدنا 

اال عه جا المالية مُعتَبّرة لتعريف قذر النقصان» وإن لم نجد 


2 


N O‏ وتقطع 
به اليد ؛ لیکون له خط . 
# قلنا: إذا كان التقدير بإزاء الإنسانية فالرقيق لا نقصان في إنسانيته » 
فالنقضان ماود َحَرَ لم يؤثز في تنقيص الدية» وهلا رل منز المجنون 
مع العاقل! فإنهما وإن اختلفا في الكمال والنقصان والتساط على التصرفات 


۳1 


0 مسائل الجراح‎ o4 
في الأملاك وعدمه استويا في الدية ؛ لأن التقدير بإزاء الإنسانية » ولا فرق‎ 
. بين المجنون والعاقل‎ 


فإن قيل: لأنه لم يبت لنقصان المجنون على العاقل معيارٌ في قدر 
النقصان» فلو نَقَصناء فبماذا تقض ؟ 


© قلنا: ولا يِب في نقصان الرقيق عن الحرّء ولكن تحكْثّم في 
تقدير النقصان بعشرة دراهم شَهوة ورأًا لا مستند له إلا تقديرٌ صاب 
السرقة » فليغتبر ذلك في نقصان المجنون؛ بل الى لأن شرف الإنسان 
بل الذي به يحل أمانة الله ویؤدي تکاليمّه لا بالحرية. 


)١(‏ ذكر السرخسي للحنفية مستندا في هذا التقدير» وهو أثر مروي عن عبد الله بن مسعود 
به » قال: «وحجتنا في ذلك قول ابن مسعود وهه «لا تبلغ قيمة العبد دية الحر وينقص 
منه عشرة دراهم» ؛ وهذا كالمروي عن رسول الله َة ۽ لأن المقادير لا تعرف بالقياس » وإنما 
طريق معرفتها التوقيف والسماع من صاحب الوحي » والمعنى فيه أن هذا ضمان وجب بقتل 
الآدمى فلا يزاد على الديات ؛ كما لو وجب بقتل الحر» وهذا لأن زيادة البدل تكون بزيادة 
الفضيلةء وما من فضل في العبيد إلا ويوجد ذلك في الأحرار» وزيادة ثمن الحر مع أنه 
مجمع القصاص لا يزاد بدله على أعلى الديات ؛ فالعبد أولى»» المبسوط › ٠٠١/۲۷‏ 
والحقيقة أن هذا الأثر لم يرو عن ابن مسعود» ولم ينقله أحد من أهل السنن والآثار عنه› 
والمروي فى ذلك عن التابعين: ما رواه أبو يوسف في الآثار )۹٦۲(‏ عن إبراهيم النخعي 
آنه قال: ل يبلغ بالعبد دية الحر». وروى ابن أبي شيبة في المصنف )۲۷۲٠١(‏ عن 
الشعبي أنه قال: لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأً. وروى عبد الرزاق في المصنف 
)۱۸١٦۹(‏ عن عطاء أنه قال: دية المملوك ثمنهء فإن زاد على الحر» رد إلى دية الحرء لا 
يزاد العبد على دية الحر. 
وذكر أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماءء ۱۹۸/١‏ عن الفوري أنه قال: لا 
يبلغ بالعبد دية الحر إذا قتل خطأً ينقص منها الدرهم ونحوه. 
ولذلك فلا متمسك للحنفية فيه ولا يتجاوز ما نقل عن التابعين من كونه مذهبًا لهم »= 


۳۲ 


فإن قيل: ثبت أن تكميل الدية فى مقابلة الحرية والمالكية » ولذلك 
EN‏ 0 ی ق ا 
الملكين» وهو ملك النكاح › فكذلك المد فاته أحد الملكين› وهو ملك 
اليمين » فوجب تنقيصه. 


@ قلنا: والملك تراد للتصرف والولايات» والمجنون قد فاته الكل » 
فهلا نقص به شي ء! ! وما ذكروه من تعليل تشطر الأتدن إن صح فليْضَمُن العبدٌ 
بطر دية الحرّ لفوات أحد الملكين » قَلِمَ كان كدر النقصان عشرة دراهم؟ 
فإن کان لا تُساوي مالکية ا 
الحرة إلا بعشرة دراهِم؛ إذ ليس لها إلا ما فات العبد» وهو مالكية اليمينء 
ويلزم عليه آلا صك الأمةً/ أصلا بشيء؛ لأن الماليةٌ غير مضمونة وليس فيها ]7۳7١[‏ 
مالکیةٌ نکاج ولا مالکیةٌ يمين » بطل ما ذكروه بالجنين فإ له َك يمين 
وتوقع اك ي النكاح وأهلیته بطريق الانتظار› فينبغي أن يساوي بده دل 
العبدء وأذ بمَرّق بين الجنينِ الذكر والأنثى ؛ إذ للذكر مَل اليمينِ وأهلية النكاح 
توقعًا» ولیس لانم ذلك » فاستبان أن هذه أمورٌ مختبطة عليهم )لا مَحْلَصَ لهم 
منها» وکل ذلك لعدولهم عن المنهاج الحَىّ في جل المالية معيار بَدَلِ 
العبد في القليل القيمة دون الكثير . 

ثم نقول: ا Ea‏ فوق مالكية الأمة الكثيرة القيمة› 
وهما في الرَقّ يستویانِ» قَلمَ زاد ندل الأ الكة الفمة غل الد الفدل 
الق وة الرقيقة إلى الرقيق كنسبة الحرَّة إلى الحرّء ولا مفارقة إلا 
ك وهو مخالف بما نقل عن غيرهم من صحابة النبي ية . 


۳۳ 


مسائل الجراح 
a‏ 
كثرةٌ المالية» فالمالية إذا لم تكَنْ معيارا ينبغي أن تور في النقصانِ؛ لأنها 
ضِدٌ الحرية لا في الزيادة r TT‏ جل 
وجودها كَديها» وعند ذلك يستحيل تفضيل أ على عب وقد فصل » وهذا 
كله لا مَخْرَحَ منه» واستَقَلَ نظرٌ المسألة دون البناء على إثبات أن البدل بَدَلّ 
AR‏ 


kK‏ فإن قیل : N‏ أصحابهم القليل القيمة› وزعم أن دة 
العبد الف دينار لا يزيد ولا ينقَّصُ» كيف يَطردُ هذه الطريقة ؟ 


@ قلنا: لو تصورَّ هذا المع لم يرذ هذه الطريقةء ولكنه لم يمنفه أحدٌ 

من أصحاب آبي حبيفة» وليس المصير إليه منهم مناقضة بل هو أصل مجح 
عليه» فلم يرل العبيد في الأعصار الخالية مضمونة للسادات» وقَط لم 
صرف إلى سي أكثرٌ ين قيمة عبه» ولم يسك ذلك مسلم بحالي» ولكنا 
على تقدىر هذا الخارق للإجماع ترق الطريقة ا ل 
الد انان ومال :ور مُمَوّتٌ لهما فيقتضي النظرُ E‏ 
ولکن ثبت بالإجماع الاقتصارٌ› فعلم أن أحدّهما صار تابعاء والنفس ور 
بان حمل تابا فاا واماد ما القاس القرل فهو أن الرق ل 
يُضرَبٌ على العبد الا لسلْبٍ نفسه منه وإعدايه في حقه وإيجاده لمالكيه ؛ 
حت كأنه معدومٌ لنفسه» موجودٌ لمالكه في كل قضية يستدعيها المالك 
والمالية تنزيلا للغلام في حى المالك منزلةً الفرس ؛ فإنه يتصرف فيهما 
تصرف واحدا» فكأن إنسانيته جُعلّث مالا» وكسي كسوءً المالية صفةٌ له. 


فهذا وضع الرق» ويشهَدٌ له سبعة شواهد تذل على أن الواجب سَلِكَّ 


۳٤ 


چ مسائل الجراح 0 
به مسلك البَدَل عن المالء وأن النفس جيل مالا وأبطلَ قضية النفسكة منه 
فى كل ما يستدعيه قضيةٌ المالية للسيّدِ الأول أن العَبْدَ إذا فل قل القبض 
ينف » ولو مات انفسخ»› ولو وجيت القيمة بدلا عن النفس - والنفش 
٠‏ 2 ۶ ت ۰ 3 
ليس بمالي - فقد فاتت المالية التي هي مَوْردٌ البيع هدَرّا» وإنما هذا بدل 
تقس لا ماليةٌ فيه » فلينفسخ كما إذا مات . 
الثاني: أن العبد المرهون إذا فيل جُلّ بدَله رَهْنَا» وحقّ المزتهن لا 
و 2 
يتعلقّ إلا بالماليةء وهذا بدل/ النفس» والنفش ليس بمال» فلم تصرف ۳٣‏ 
و 3 5 
البدل إليه لولا أن النفس هي المرهونة » فإنها جُملّث مال . 


الثالث: اليد لو قتل العبد المرهون غرم للمرتهن» والماليةٌ فاتت 
عندهم تابعة فوا الأطراف عند القتل » وفوات البُضع عند قتل المرأة» وما 
فات تابعًا لا ضمانَ له» والقتل تصرف في النفس » والنفش لا ماليةً فيه. 

ثم العجبٌ أنهم قالوا: السيد يَعْرَمّه بأقصى قيمته وإن زاد على دية 
الحرّء والاأجنبئ لا يَعْرَمّه للمرتهن إلا بما دون دية الحرّ! وهو تناقض بين . 

الرابعٌ: أن حول التجارة لا ينقطم بقتل العبد بل يستمرٌ على بدلهء 
لدل ذل االله رلا فد حل الا رة إلا عل مان فكت اعت 
على النفس حت استمر على بدله؟! 

الخامس: أن السيد إذا أَهْدَرَ دم عبده وأباح قتله سقط الضمان» والعبد 
لو أهدر دم نفسه لم يسقَطٍ الضمان» والنفس عندهم للعبد لا للسيدء فهلا 
كان إباحة السيد كإباحة الوارث كَل المورّثِ! 


o 
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السادس: أن البدل مصروف إلى السيد» وهو أقوى الأدلة» فلا‎ 
يصرف إليه إلا جرا لملكه» ولذلك لو قطع يده فأعتق ومات صرف إليه‎ 
الل ورل اروف د الفلك لمر ك إلى رار كا اماك‎ 
وكذلك إذا فل رقيقًا ينبغي أن تصرف إلى ابنه الحرّ؛ فإنه أولى من السيد‎ 
إذا لم يكن للسيد ملك في المبدل» والعبد إنما لا يورَتٌُ؛ لأنه لا حى له»‎ 
ان ر کون دا له فل الو ره ول كانه فة للد لا اول الاد‎ 
لا بطريق الوراثة لكان إذا شارك أجنبيًا في قشل العبد يمتنع عليه طلبُ‎ 

نصف القيمة ؛ فإنه قاتل » وليس للقاتل شيءٌ من الميراث. 


السابع: تحكيم السوق في العبد حتى يختلق البدل بصعّره وكبره وجماله 
وقبحه وعيبه وسلامته كالفرس بعينه » فهو دليل على هذه الطريقة أيضًا قاطع . 

فإن قيل: لا؛ بل ترجيح النفسية أولى قياسًا واستشهادا ؛ أما الاش 
فهو أن النفس متبوع في وجوده تبقى دون المالية» والمالية تابعة تقوم 
بالنفس تفوت بفواته » والتابع أولى بأن يخر 

وأما الاستشهاد فسبعة أمور ؛ القصاص والكفارةً» وضرب البدل على 
العاقلة» وجريان القسامة » ورَدٌ إقرار السيد عليه» وقبول إقرار العبد على 
نفسه بما يسفْك دَمَه» وأن جراحَ العبد من قيمته كجراح الحرٌ من ديته من 
غير نظر إلى تفاوتِ › وآنه لو فقا عينيٰ عَبْدٍ قيمته مائتان من الإبل فعتَق ومات 
فيجب مئه من الإبل وبُصرَفُ إلى السيد» وقد فات حى السيد منَتين » فَلِم رد 
إلى مئة؟ وإن كان هو بدل النفس الحرة قَلِمَّ لم يصِرَفُ إلى الورثة؟ 


۳٢ 
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والجواب: أن ما ذكروة من أن التفس يوع نظروا إلى ما نقتضيه أصل 
ا ل ا ا و اه عا ا 
الإنسانية » ولكن ما صرب الرق إلا ليْجْمَلَ المتبوع تابعًا» والنفس المستقاة 
كالمعدومة في حق نفسها الموجودة لمالكها في كل ما يستدعيه المالية. 


ثم يقابل ما ذكرتموه أمرٌ؛ وهو أنكم أبدًا/ تدّعون أنه لا مجانسةً بين [7۳۳] 
الما والنفس » والمصيرٌ إليه لضرورةء وقد أمكن ها هنا أن يُْجعَلَ المال في 
مقابلة المال ؛ ليكون على القياس» فموافقةُ القياس اول من مخالفته بلا شك 
في مجال الترجيحات . 

وما الأحكامٌ فالقصاص لا يجب على الحْرّ بقتل العبد» وإنما يجب 
N O E‏ 
العبيدَ لا مال لهم لمَجْعَلَ الغرامة زاجرة عاصمة عن إتلاف هذا المال» فلو 
E‏ 
واشتهائه بان باع ؛ فإنه قد ب شتھی أن باع عل سيده» فیکون فيه ت E‏ 
غرضه لا رَجره» ولو ي الحيوانات إلى 
القصاص لكَرَغناها» ولكن لا يتصَوَرٌ في حقها التحاسْدٌ والتقاتل بالأحقاد 
ولا الزجر بالعقوبات» فليس في إثبات القصاص ما يناي ماليً؛ بل هو شرطً 
عصمة ماليته» وقد بنا أن كل ما يستدعيه مالية السيد فهي موفرةٌ على العبدء 
نعم لو قلنا: : لا حي له في القصاص لكان ذلك غصاء وذلك مما لا نراه؛ 
بل ََخْيرٌ بين أن يَعْصِمَ بالزجر باقي عبيده» أو يأخدَ المال بدلا عنه. 

اا فی فن خت إن الد مان وه ما و د 


۷ 
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بحرمة الإيمان أو أهلية الإيمان» فهو كصيدٍ مملوكٍ في الحرم لا يدل على 
ب ا ر 
وملكه » وحُرمة العبد مَرْعِئٌ في كل ما لا يعْضرٌ من حق السيدِ» كيف والأموال 
مختلفة في الحرمات ؟! فحُرمة الحيوان فوق حُرمة الجمادء ولذلك لا يحور 
صَربّه وتعذيبه » وحرمة الطعام فوق حرمة غيره ؛ حتى فيد بيع الطعام بالطعام 
بمزيٍ شرائطٍ ؛ كما ميد العقد على البضع بمزيد شرائطّ »> وكيف تكون 
الكفارة من خاصية الدم وتجبٌ بإفساد الصوم والحجٌ والظهار واليمين وقتل 
E TO‏ 

وأما القسامة وتحمُل العقل ففيه ترددُ قول للشافعي ؛ فهو ممنوع » وإن 
ملم فن فا ا ان اب ال ردا ان عرق الشية مور 
في مصادمة المالية » فأما فيما لا يصادم غرض السيد فمستبقى » فالقسامة 
مزيد عصمة لهذا المال» وتسهيل طريق في التوصّل إلى إثباته لمزيد حرمته» 
رال المغل ف في سل الاي ۷ د به عن الماك و 
كثرة معاطاة الأسلحة» والعبدٌ مع أنه مال بقي حكمٌ الإنسانية في وجوب 
الصوم والصلاة وما لا يناقض عرض السيد» ولم يبق في وجوب الحج 
والجهاد ؛ فإنه ناض عَرَضه» وكلامنا فيما يوب غض حى السيد عن المالية 
ب النفسية» ونحن ندّعي أن حكمَ النفسية معدومةً" بالإضافة إليه لا 
على الإأطلاق ؛ بدليل المسائل التي عددناها. 
() كذا في الأصل» والجادة: «معدوم)» والمثبت جار على أن (حکم» اكتسب التأنيث من 

«النفسية) ؛ بسبب المجاورة» وانظر في تأثير المجاورة: سر صناعة اللإعراب» ۸٠ ۷٥/١‏ 

- ۰۸۲ ومغني اللبیب » ص٥۲۷‏ - ۲۷٦‏ » واللباب للعکبري » ۲۸۸/۲ - ۰.۲۸۹ 


۳۸ 


وأما إقرار السيد فلا يبل ؛ لأنه سَعْىّ منه في سَفْك دم العبد» وللعبد 
في دم نفسه حى ؛ كما للفرس والحمار» فليس له أن يقل حمارّه» فكذلك 
E‏ ل بقل ولا رقولة مراعاة لى زوه ودا ا 
يناقضٌ قضيةً المالية » نعم يسمُط عند إقراره/ حقه ِن الضمان» ولكِنْ للعبد ۳/] 
منْعٌ المقَرّ له عن نفسه؛ كما له منعٌ السيد عن نفسه إذا أراد قتلّه. 

وأما إقرار العبد على نفسه فقد منعه المرَنئٌ› فاا تلم اون شل 
فالإقرارٌ لا يوب شينًا ولكله حْجَة موضحة إذا انتفت عنه التهمة» وإقرارٌ 
الحْرّ على نفيه لا بقبل من حيث إن النفس له» فإنه ليس له أن بقل نفسه 
وس ته فو عاف اخ ا ف ولا وار حه ع 
الشهادة لانتفاء التهمة عنهاء وحقّ المالك من ذلك ببطلُ بشهادة شاهدين› 
فن بطل بإقرار هو أبعدٌ عن التهمة منه أَولى ؛ من حيث إنه حجةٌ كالشهادة ء لا 
من حيث إن النفس للعبد؛ بدليل أن العبد لو أَهْدَرَ دَمّ نفسه بالإباحة لم 
يؤثز » فالإقرار مُشكل عليهم أيضصًا لو لم بأخذوه من كونه حجةٌ بعيدة عن التهمة. 

فإن قيل: فالسيد غير متهم في عبد نفسه. 

@ قلنا: قد يَغتاظ عليه بسبب من أسباب الغيرة أو القصدِ منه إلى 
رُوجه» أو ما برض مِن غوائل العبيد » فينغي السيد قتله مستحقرًا في مقابلة 
حقه من ماليته » فيسعی في ديه بالإقرار عليه حَدَرَا من تعريك السلطان. 

وأما قطع أطراف العبيد فالواجب ارش النقصان» وهو أحد قولي 
الشافعي » وكذلك إذا فقا عيني العبد يجب تمامٌ القيمة » ويصرف إلى السيد» 
فلا نسلم هاتين المسألتين على هذه الطريقة» وإنما نسلم على الطريقة 


۳۹ 
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الأولى» وعلى الجملة انقدح عن كل مسألة ذکروه لباب جواب » وما أورذناه 
من الشواهد لا جوابَ لهم عنه أصلا. 
@e‏ @ 


مَتألة: الأيدي تُستوفى باليد الواحدة عند الاشتراك في القطع 
بوضع الحديدة وتحامًل جميع الجناة عليها» وكذا سائرٌ الأطراف. 
ء 4 ء ۶ ت 
وقال أبو حنيفة: لا يستوفى بل يسقَط القصاص بالشركة أصلا» ويتعيَنْ 
الرجوع إلى الدية. 


ولا خلاق في أن النفوس تستوفى بالنفس الواحدة» فنقول: ما صينَ 
بالقصاص عن الجاني المستقلٌ يُصان بالقصاص عن الجاني المستعين على 
غير جنایته کالنفس . 


والتحقيق فيه: أن استيفاء النفوس بالتفس الواحدة فضي به لنوع مصلحة 
يَرجِمٌ إلى العصمة بالقصاص » وقبل أن ينضبطً حَدٌ تلك المصلحة نعلَمٌ على 


)١(‏ ينظر: الحاوي الکبير» »۳۲/٠۲‏ والمهذب » للشيرازي » ۱۷۹/۳ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب» ٠ ۲١٠/٠١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي»› 1 ه۳» وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين » ۱۷۸/۹ وأسنى المطالب شرح روضة الطالب» ٠۲۲/٤‏ وتكملة المجموع› 
للمطيعي » ۳۹۸/1۸ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: التهذيب في اختصار المدونة› 
۷/۳ والذخيرة» للقرافي» »۳٤٠٠/٠‏ والتاج والإكليل شرح مخاصر خليل» ۱۳/۷» 
والمغني» ۰۲۹۲/۸ والفروع» ۳۹۷/۹ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
۰ 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوى» للسغدي » ٦٦۳/۲‏ › والمبسوط › للسرخسي » 14/۲٤‏ › وتحفة 
الفقهاءء ٠١٠/۳‏ وبدائع الصنائع » ۲۹۹/۷ والدر المختار» ٠٥۷/١‏ . 
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البديهة أن الطرف مساو له فيه. 
فإن قيل: ثبت ذلك خارجا عن القياس فلا يقاس عليه غير . 


قلنا: لاء بل ثبت ذلك لنوع مصلحة؛ إذ لا نص فيه ولا إجماع» 
وقد ذهب إلى خلافه أحمد» وإنما الوارد فيه أثرٌ عمرَ و ؛ إذ قال: لو 
مال عليه أهل صنعاء لقتأتّهم به. عل بالبديهة أن الحامل عليه مصلحة 
القصاص» ودل عليه لفظه > ولأجله تابعناهء وإلا فلا حجة فى مجر قوله» 
ولأجله استحسنه أبو حنيفة» ونحن ندّعي أن كَل وَجْهٍ ذلك لاستحسانه آو 
استصلاحه» فقبل أن نعرف عيته نعلم أن الطرق مساو له فيه» ولا يفارق 
الطرف النفسَ إلا في كون ذلك نفسًا وهذا طَرَفَّا» ولا مدل لهذا في التأثير 
في القصاص ؛ إذ سَمِلَ القصاص الطرف والنفس شمولا واحدا/. 

فإن قيل: هذا ضربٌ من الاستدلال غريبٌ؛ إذ ادعيتم آنا نعرفُ 
مشاركة الطرف النفس في وجه المصلحة والحسن قبل الاطلاع على عين 
المصلحة وجهها وحقيقتهاء وكيف يُعلم مشاركة الشيئين في شيء لم بعلم 
بعد حقيقتّه وحَده » فليبْرَزْ ذلك بحَدّه وحقيقته » ثم ينر في وجوده في الطرف . 

زه قلنا: هذا يستغربه من لا إل له بمدارك الأصول ومآخذ الأحكام 
والرجوع فيه إلى قضية العقل» وفي حى الحاجة إلى المثال» فنقول: لما 


۶ 


قال #4: «مَنْ أعَىّ شركا لَه مِنْ عَيْدٍ قوم عَلَبْهِ الباقى»" » قال الأصوليون: 


)١(‏ كتب قبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد لله وحده». 
(۲( أخرجه مسلم co‘ cA ›٠٠١١(‏ ۱) باب من آعتق شرکا له في عبد . 


٤١ 
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بالضرورة ب أن الأمَةَ في معناه قبل أن نبحث عن وجه المصلحة في 
السّراية » ولكِنْ لما علمُنا أن مثار المصلحة التي لم نطلععليها على الجملة 
هو التق والرى فان الى ن والرق سمل الدكوو والانات شمرلا واسدان 
کان الذكر 

الاش محل الك وال لا تد عل مل لا مدعل له فى 
التأثير » وكذلك فى مسألتنا لما قال ذلك عمر فى رجل إذ قال: لو َمَالاّ عليه 
أهل ضا فضا جميعا بان جماعة لى تلو اهراة فهى اف معناةء وندرك 
ذلك بالضرورة قبل البحث ولما [ورّد]" ذلك في حر قضينا بأنه لو فُرضَ 

ٍ ع و 0 

فی عبد فهو فى معناه» ولا يكون ذلك قیاسًا ظنيًا؛ بل يقال: علم أن 
القصاص شمل الذكر والأنئين والحر والعبد شمولا واحدًاء» فنسبة الأنى 
إلى الذكر والحر إلى العبد كنسبة زي إلى عمرو»ء والحكم في زيد حكم في 
عمرو قبل معرفة العلة » والحكم برجم ماعز حكمٌ برجم غير ماعز» والحكم 
بالكفارة على عين الاعرابي حكمْ على غيره» وحكمٌ على من لم يجامع 
أهله» وإنما جامع سربتّه » وحكم على من جامع غير أهله بطريق الزنى. 

وقال أبو حنيفة: هو حك في الكل ؛ وإن كانت الكفارات عنده لا تْتُ 
قياسًا » ولکنه عڳّر عنه بأن الباب بات واحد» وأن هذا تعرْف مناط الحُكم» فلا 
بُحتاج فيه إلى القياس» فكذلك باب القصاص باب واحد» ونسبة الطرف 
(۱) قوله: «یعلم» رسم في الأصل بالياء والنون» وكلاهما متجه» فالياء على البناء للمفعول› 

والنون على البناء للفاعل . 
)۲( في الأصل: «ور»» ولعل حرف الدال سقط سهواً من الناسخ. والله أعلم. 


۲ 
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إلى النفس كنسبة زي إلى عمرو ؛ بل قرب ؛ لأنه جزء من النفس أو وصق » 
فشابه الجزءَ. 
فإن قيل: سينا آن ار عر وزد فی رل خ٤‏ وان المرأة والعبد 
ا و ا ف ی ر النفس كنسبة الذكر إلى 
الأنثن والعبذ الى الحر: 
@ قلنا: ولم نعرف ذلك إلا بأن حكم القصاص شمل الكل عند الانفراد 
N E O N SN a‏ 
وقد ساق الله تعالى الكل سياقًا واحدا فقال: لر بال وألْمبدُ ابد حى 
ال فكلك شل فة القضاض الطر فة والفن حمرلا راخدا 
في أصل o‏ سیاقًا واحدا وقال: «التَفس بالَفّیں 
ياين وَْذتَ الأ 4 فلا فَرقّ» بحققه أنه لو ثبت الاقتصاص 
من الشركاء ذ في العين؛ کل کان شال إن الأنف في معناها؟ أو ثبت في 


اليد؛ هل کان ا الرَجْلٌ والعنق في معناها؟ قبل الوقوف/ على حدٌ ۳3/] 
المصلحة» فلا بد مِن «نعم». 


ee‏ اف 
مآخذها Eat‏ 
)١(‏ سورة البقرة» جزء من الابة (۱۷۸). 
(۲) سورة المائدة» جزء من الآية .)٤٥(‏ 


<۳ 
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*# فإن قيل: إنما يستقيم هذا أن لو ثبت ثبت أن لکوه نفسًا لا تأثیر 
وله تأثيرٌ من حيث إن النفس أشرفُ؛ فالاهتمامٌ بعصمته أ تم . 


® قلنا: هذا مشير بالضدٌ؛ فإنه إذا كان أشْرَفَ فلم استحقر الجمع 
منه واستوفیٰ عد پواحا» فروعي شرف واحد وترك شرف ألفي ؛ فهذا على 
رھ آل الذكر أشرف من الأنشى » والحر من العبد» وقد ورد 
الأثرُ في رجل حرٌ» فَلِمَّ قيس ما دونه عليه؟! وليت شعري! لو ورد هذا 
مثا في العين ؛ هل كان يمتنع إلحاق صَدَفة الأذن والأنف به؛ لأن العين 
أشرف؟ ولو ورد في إزالة العقل ؛ هل كان يقاس عليه الشمٌ ؛ والعقل أشرف 
من الشمٌ؟ ولو ورد فيما يجب فيه دية كاملة ؛ هل كان يقاس عليها ما دونها؟! 
ولا بد من تَعَمْ » فتبين أن اختلافها في الشرف إذا لم يوجب اختلافا في أصل 
القصاص لا يوجب في تفصيله . 
فإن قيل: لكونه نفسًا تأثير من حيث إنه لا يتجزأً» فاستيفاءٌ بعضه 
کاستیفاء کله » والطرف یتجزاء فیصیر کل واحد قاطعًا للتَصف› فلا یمکن 
قطْعٌ الكل بإزائه. 
قلنا: هذا أيضًا بالضدً ؛ فإن النفس كما لا يتجزأً لا يتتّى» وفي 
المصير إلى أنه قال صف تجزئةً » وفي المصير إلى أنه قاتل على الكمال 
تفنيةً وتعديدٌ» فلم يمكن الإضافة لا بالكلية ولا بالجزئية » فكما ليس للنفس 
أجزاءء فليس لها جِمَلّ وكلاتٌ متعددة» فانقطعت الإضافة من كل وجه 


واقت صر › وحیث تحققت الإضافة بوجه ما فهو اول لاتا : 


=» ومعتمد الحنفية في التفريق بين النفس وغيرها أن المماثلة فيما دون النفس معتبرة‎ )١( 


٤ 


هه مسائل الجراح چو 
2 
فإن قيل: ما لا بتجزاً إذا حصل عَقيبَ العلل أضيف إلى كل واحد 
على الكمال. 
(ê‏ قلنا: هذه مناكرة المحسوس ا المتحل» وهو خارج عن 
۶ و 9 
المعقول » ثم إِنْ جاز مله فنحن نقول: بين كل جزءين مؤكلفين اجتماع واحدٌ 
لا يتجزأ؛ أعني: كل جزء لا يتجزاً حصّل عَقَيبَ وضع الحديد بتحامُلهما 
حصولًا لا يتجزأ» فيضاف إلى كل واحدٍ» وكذلك القول في الجزء الثاني 
والعالث إلى تمام الإبانة » فالافتراق بين كل جزءين لا صم له كزهوق 
الروح عقيب الجَّرح. 
وهذا مما لا جواب عنه فی معرض مقابلة الفاسد پبالفاسد» وسنبطل 
قولهم: إن كل واحدٍ قاتلّ على الكمال في مسألة كَل الواحد بالجماعة. 


فإن قيل: للنفس تاأثير من حيث إن المساواة في المستوفى ثم لا 
يعبر > وأماها هنا المساواة فى المستوفى معتبرّة» ولذلك لا تستوفى اليد 


= ولا ممائلة بين الأيدي» ويد واحدة لا في الذات» ولا في المنفعة » ولا في الفعل ؛ أما في 
الذات فلا شك فيه» لأنه لا مماثلة بين العدد بين الفرد من حيث الذات ؛ يحققه أنه لا 
تقطع الصحيحة بالشلاء» والفائت هو المماثلة من حيث الوصف فقط › ففوات الممائلة في 
الوصف لما منع جريان القصاص ففواتها في الذات أولى. 
وأما في المنفعة ؛ فلأن من المنافع ما لا يتأت إلا باليدين كالكتابة » والخياطة» ونحو 
ذلك » وكذا منفعة اليدين أكثر من منفعة يد واحدة عادة. 
وأما في الفعل ؛ فلأن الموجود من كل واحد منهما قطع بعض اليد كأنه وضع أحدهما 
السكين من جانب » والآخر من جانب آخر» والجزاء قطع كل واحد من كل واحد منهماء 
وقطع كل اليد أكثر من قطع بعض اليد وانعدام المماثلة من وجه تكفي لجريان القصاص › 
کیف وقد انعدمت من وجوه! ینظر: المبسوط » للسرخسي › ۲۹۹/۷ . 


1) 
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الكاملة بالناقصة » وفي قطع الأيدي ترك للمساواة. 


@ قلنا: ولك إن الساراة فی اي ل ر ان ا ووو هة 
المسألة فالحكم في النفس حك في الطرفٍ» ففي الطرف |د ا ون 
أخذتموه من كاملِ الأطراف مع ناقص الأطراف فقد تكلّمُنا عليه في مسألة 

[#۴) قعل الحر بالعبد/ء وبيّنا أنه عََطّ في الصورة» فإن الطريق ليس جَرْءَا من 

النفس » فلم تقَصَوَرٌ الزيادة في النفس وتصَوَرٌ في الطرف» فلا فرق عندنا في 
المساواة. 

فإن قيل: لكونه نفسًا أثرّ من حيث إن فعل الجاني فيه يُكَمّل بسريئة 
فعله» فأمکن أن یكمّل بفعل شریکه » وها هنا لا يكمُل بسرايتة » فكيف يكمُل 
E‏ . 

@ قلنا: لأن النفس تقَصَدٌ بالسراية دون الطرف فافترقا فيه لذلك» 
وإذا آل الأمر إلى الشركة فالنفس تقصدٌ بالشركة كالطرف من غير فرقي» فرجَّع 
ما ذكروه إلى افتراق في الصورة؛ حتى إن اللطائف كالبصر والسمع وما 
يقصد بالسراية يعلق القصاص به ويكمل الفعلٌ به. 

فإن قيل: للنفس تأثير من حيث إن الباب مبْنئٌ على المصلحة 
وحَسْم الذريعة » والاشتراك على النفس الواحدة بالجراحات يقع غالبًّاء فلا 
ا من حسم الذريعة» وأما الاشتراك في الطرف على الحد الذي 
شرطتموه بقَعٌ نادرّا جدا» فكيف برك القياس في المعادلة بسب أمر نادر؟ 

زالخانة أن ف الاك ر عن الالب مها ل ندرك م وف ادف 


٤٦ 
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الأحوال والأشخاص والدواعى » ولو أسقط القصاص لصار النادرٌ عامّاء ولا 


2 
نجد ذلك ذريعة. 


ون التكن آن غ0 تما الان على السا هم ناور ى آلا 
تقاس على الرجل » وتمالو البنينَ على الأب والإخوة على الأخ بِقَع نادرًا. 

و و ر ی ا ا 
بد » وحالة الاشتراك في معنن الانفراد ‏ فكذلك قط الأطراف وفلح الاين 
واليدىن وشَحمَة الأذنين نادر با ضاف إلى القتل › ثم عم م حکم e‏ 
من غير نظرٍ إلى ندوره» إذ لو اط القصاص لصار النادر غالبا 
القصاص فكذلك ما نحن فيه. 


فإن قيل: الدليل على تمر الطرف عن النفس أن أحدَهما لو قَطِعَ 


من جانب والاَحَرَ من جانب لم يجب القصاص » والشركة قد تحققت . 


@ قلنا: لا نسل ؛ بل يجب القصاص على كل واحدٍ في قَذرِ ما أجري 
عليه الحديدء وهو قول مخْرَّحٌ من مسألة المتلاحمة» أورده صاحبُ 


(1) المتلاحمة هي إحدى جراح الرأس» وهي - أي: جراح الرأس -: الدامية» والدامغة» 
والباضعة» والمتلاحمة» والسمحاق» والموضحة› والهاشمة» والمنقلة» والمأمومةء 
والدامغة » فأما الحارصة: فهي التي تحرص جلد الرأس أي تكشطه» ولا تدميه» ثم تليها 
الدامية: وهي التي تخدش الجلد حتى يدمى» ولا يجري» ثم تليها الدامغة» وهي التي 
يجري دمها كجريان الدموع » ثم تليها الباضعة » وهي التي تبضع اللحم؛ أي: تشقه» ثم 
تليها المتلاحمة ؛ وهي التي تغوص في اللحم» ثم تليها السمحاق ؛ وهي التي تستوعب 

جميع اللحم حتى تصل إلى سمحاق الرأس» وهي جلدة رقيقة تغشى عظم الرأس» ثم 
تليها الموضحة » وهي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر» ثم تليها الهاشمة ؛ وهي ر 


۷ 
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وإن سّلم فنحن لم نحُضْ في التعليل» ولكِنًا ألحقنا بالمتفق عليه ما 
بشاله في الصورة والمعنى» وهو صورة الشركة ؛ فإن الجراحات المتفرقة 
تلتقي في النفس على روح واحدةء فكل محل واحد التقت سائر الجراحات 
عليه فهي في معناه» فإذا فارق الصورة الصورة كان التلفيقّ بإيراد حَدّ العلةء 

*# فإن قيل: وهلا قِسْتّم على هذا الشركة في السرقة! وإذا امتنع ذلك 
فالقطع إلى القطع قرب . 

@ قلنا: الحكمٌ في القصاص ليس حكما في السرقة؛ فإنهما بابانِ 
متباينان » والقصا باب واحد شملَ الطرف والنفس شمولّه للذكر والأنشى 
والحرٌ والعبد وزيٍ وعمرو في الأشخاص » فلا فزق أصلاء والله أعلم. 


= تزيد على الموضحة حتى تهشّم العظم؛ أي: تكسره» ثم تليها المنقلة ‏ وهي التي تزيد على 
الهاشمة بنقل العظام من مكان إلى مكان» ثم تليها المأمومة » ويقال لها: الام ؛ وهي التي 
تصل إلى أم الدماغ » وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ » ثم تليها الدامغة ؛ وهي التي خرقت 
غشاوة الدماغ حت وصلت إلى مخه. ينظر: الحاوي الكبير» ٠٠١١/١١‏ . 

› صاحب التقريب هو القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل ابن القفال الكبير الشاشي‎ )١( 
وهو الإمام» العلامة » الفقيه » الأصولي » اللغوي » عالم خراسان» أبو بكر محمد بن علي بن‎ 
. إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير» إمام وقته » بما وراء النهر» وصاحب التصانيف‎ 
قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول» وأكثرهم رحلة في طلب الحديث.‎ 
- ۲۸۲/۲ ء وتهذيب الأسماء واللغات›‎ ۱۷٤/۲ ینظر: معجم البلدان» ۳۰۹/۳ واللباب»‎ 
ووفیات الأعیان» ۲۰۰/۲ - ۰۲۰۱ والعبر» ۳۳۸/۲ - ۳۳۹ ودول اللإسلام»‎ ۳ 
. ۱۱٤ - ۱۱۲/٤ › والوافي بالوفیات‎ ١ 


۸ 


چ مسائل الجراح وو 

۴ مَتألة: إذا الواح قتّل جماعة قتل بواحد» وللباقين الات 
وقال أبو حنيفة: بقتل بجميعهم' والمعتمد أن النفس الواحدة ليس فيها/ 
وفاءٌ بالأنفس ؛ كما أن الطرف الواحد ليس فيه وفاءٌ بالأطراف» ولو فطع 
أيدي جماعة لم يحتف بيده عن الأيدي» فكذلك في النفوس» فقد عاد 
الكلامٌ إلى المسألة السابقة؛ على أن الكلام مستقل دون الطرف؛ فإن 
المستحى ّلدت متعددة› والنفس الواحدة لا تتسع لقتلاتِ. 

2 فإن قالوا: لا ا القنلات؛ دللا عليه بتعدّدِ السب »› فإن 
القت الأول أُوْجَب فتلا كاملاء وكذا الثانى والعالث› وتعددٌ المسّبات 


2 


ف کالاات: 
والآخرٌ: أنه لو عفا واحد لم يسقط حقّ الآخرين » والقتل الواحد إذا وركّه 
جماعة فعفُوٌ الواحد يوذِنُ بإسقاط الباقي ؛ فهذا قاطع في أن المستحق تلات . 
kK‏ فإن قيل: سلّمنا آن المستحَقّ قتلات» ولكن لا نسلّم أن النفس 


(1) ينظر: الحاوي الكبير» ١١/۹٠۱ء‏ والمهذب» للشيرازي» ۰۱۸۸/۳ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب» ١١/۹١٠ء‏ والوسيطء »٠٠٤/١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين› 
٠ ٠.4‏ وأسنى المطالب»ء ٠۳٠/٤١‏ وهو مذهب المالكية. بنظر: التلقين» ۰۱۸٤/۲‏ 
والكافي في فقه أهل المدينة» ٠١۹۹/۲‏ وعَدَ الحنابلة إذا اتفق أولياء القتلى على القود 


أقيد من الجاني » وإن أراد بعت بعضهم القود وبعضهم الدية » أخذ من أراد ا 
الجاني بمن أراد القود. ينظر: المغني» ۳٠٤/۸‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف› ٤۹٤/۹‏ . 


(۲) بنظر: المبسوط» للسرخسي» »۱۲۷/١١‏ وتحفة الفقهاءء ٠٠٠٠/۳‏ وبدائع الصنائع› 
۷“ والهداية شرح بداية المبتدي» ٤٥۲/٤‏ › الاختيار لتعليل المختار» ›»٠۹/۰‏ 
والبناية شرح الهداية» .٠١٠١/١۳‏ 


۹ 


هه مسائل الجراح وو 
الواحدة لا يتصور أن بتأدّى منه قتلاتٌ» والدليلٌ على إمكانه أن الجماعة 
رن اراد وک واد ا غ کن د رل ان ف ا 
وهو لم يقتل ظلمًا» وهذا القتل قصاصٌ » وليس بحدٌ» فإيجابه على من لم 
م ۶ 
يكمل قله قصاصًا ظلمٌ» والشرع لا يرد بالظلم. 
ويدل عليه أن الحالف على القتل يحتَتٌ بالشركة فى القتل» وأن كل 
واحد يلزمه كفارة كاملة للقتل . 
© قلنا: ما ذكرتموه مُناكرة المعقول؛ إذ حصول تلات من كل واحد 
کحصول قطعات من طرفي واحد» والأگلات من رغيف واحل» وهذا محال 
ر غ 
يستحيل أن يُستدّل بأحكام شرعية على وقوعه» ودّلالة الأحكام الشرعية 
ظنيةٌ » وتنزيلّها على تقديرات على خلاف القياس ممكلٌ» واستحالة هذا 
ضروري عقليٌٍ » فكيف يستدل على خلاف الضروري بالأحكام؟! 
# فإن قيل: لا نسلَّمٌُ أنه حلاف المعقول ؛ فن حد القتل جرح يتعقبه 
و 
زهوق الروح » وقد وجد من كل واحد ذلك. 
@ قلنا: لا نسلم أن هذا حد القتل » فقد سَوّوا هذا القتل على هذا 
الاعتقاد » فيطالّبون بالدليل عليه » ولا يقدرون عليه أب الدهر. 
ثم هو منقوضنٌ بما لو جُرح إنسان فمات غیرٌه» فانه جُرځ عه زهو 
الروح ولیس بقتل. 
فإن قيل: أرذنا به زهوق روح المجروح . 


O0۰ 
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@ قلنا: هذا جهل بصناعة الحدود» فالحدود لا تبنى على الاحتمالات ؛ 


2 
بل لا بد من طلب عبارة رشيقة مطابقة للمعنى لا يزيد عليه ولا ينقص . 


ثم هذا الحد مع هذه الزيادة منقوضٌ بما لو جَرّح إنساتًا فجرٌ غيرُه 
ت 2 
رقبته ؛ فانه جرح تعقبه زهوق الروح وليس بقتل» فلا بد من زيادة في 


الحد. 
اج أا “ . و 0 0 ٣ 2 ٤‏ 
فإن قالوا: تزيد ونقول: جرح يتعقبّه زهوق روح المجروح حاصلا 
)0 
به ۰ 


)١(‏ تكلف المصنف لله في إبطال حد القتل الذي نسبه للحنفية - لو سلمنا صحته - فرده بأن 
الجرح قد يحصل من إنسان ويموت إنسان آخرء واعتبر ذلك نقضًا للحد» والحقيقة أن 
ذلك في غاية التكلف» إذ القرينة ظاهرة أن المراد زهوق الروح من ذلك الجرح ومن ذات 
المجروح نفسهء والغريب أن المصنف في عمدة الأصوليين «المستصفى» تكلم عن الحد 
واستفاض في بيان أركانه وما يعاب فيه وما لا يعاب» ثم شنع على المتكلفين في النقوض 
على الحدود إذا ظهر مراد الحادء فقال: ولو طول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ 
مشترك وعرف مراده بالتصريح آو عرف بالقرينة » فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في 
ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جمیع الذاتيات ؛ فإته المقصود» وهذه المزايا 
تحسينات وتزيينات كالابازير من الطعام المقصود» وإنما المتحذلقون بستعظمون مثل ذلك 
ويستنكرونه غاية الاستنكار لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل 
والرسوم والتوابع ؛ حتى ربما أنكروا قول القائل في العلم: إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك 
المعلوم من حيث إن الفقة مترددة بين الأمانة والفهم وهذا هوس لأن الثقة إذا قرنت 
بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم » ومن قال: حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا 
وكذاء فلا ينبغي أن ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو 
الباصر ؛ لأن قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤالء 
واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي بحوم حول العبارات› 
فيكون اعتراضه عليها وشغقه بها فكل ينبغي عليه هنا عدم الاستغراق في رد حد الحنفية 
إذا علم مرادهم منه. ينظر: المستصفى › ٠١/١‏ . 


0١ 


قلا: N‏ 
فإنه لا تُمُكنٌ أن يقال : الرْهوق حصل به ؛ بل يجوز أن یکون حصَلَ بشریکه» 
ل الس أن قان جحل الكل لا بالآحاد» فلا يوصف کل واحد بکونه 
E a BEE AES A‏ 
و صم انها فت ل قان هر قز الر اد وال هری ال عل 
الكل ول الحم تر فلات ف فس واخدة كفدير اتف د 
واحدة وأكلاتِ فى رغيف واحد. 

فإن قيل: النفس لا تتجزاً والطرف والرغيف بتجزاً. 

و 

قلنا: النفس الواحد كما لا يتجرأً فلا يتشتى في جعل كل واحد 
قاتلا تثينةً الواحد ؛ كما أن في التوزيع تجزئته. 

فإن قيل: فإذا استحال من كل وجه» فما الطريق ؟ 

2 2 ‌ٍ 

@ قلنا: لا يلزمنا في هذا المقام إبداءٌ وجهه » وما علينا إلا إبطال تعلقكم 

0 ا م 

ZS‏ فإن قیل ‏ فلم وجب على كل واحد كقارة كاملة وقصاص کامل 
وجنت في اليمين على القتل ؟ 

قلنا: ولا يلزمنا الجوابٌ عنه ؛ بل إشكاله مشترك بعد أن بان بالدليل 
العقلي استحالة ما اذَعَوه ؛ على أنا نتكلم عليه بعد أن تُعارضهم بثلاثة أحكام لا 
مخرج منها: 
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په مسائل الجراح 0 
ك کک فإن 
ba EE E E E‏ 
® قلنا: واتحاد المحل هل أوجب نقصاتًا فى القتلات عن الكمال أم 
ل؟ وإن لم بو جب فی أُثر لا وتعدد القتل ل بستدعی تعدده ؛ وإن 
أورث نقصاتا؟ فإذّا المحل الواحد إن اتَسَعّت لقتلاتِ فلا َع إلا لقتلات 
ناقصة ؛ كمالها بفعل الغير» والواحد إذا قتل جماعةٌ فقد وجبت قتلاتٌ كاملةٌ 
ET‏ بالناقص ؛ بل 
أقل درجات النقصان ثبوتُ الرجوع إلى الدية» وعند أآبي حنيفة برجم 

بسبب نقصان الأصبع إلى الدية» ولا يُرْجَمٌ بهذا النقصان إلى الدية. 

الثاني: أن الواحد إذا جرح جراحاتِ ؛ هلا قيل: إنه قاتل قتلاتِ! حتى 
PT‏ لأن المحل يحتمل قتلاتِ› وقد تعددت الجراحاث› 
والواحد تتصور منه قتلات إذا تعدَد المج » والمحل الواحد كالمحال بزعمكم 
فى احتمال دد القت 

ولما ساوى المحل الواحد المحال في قبول تعدد الضرب ثُصورَ من 
الزاسد ونان فل واا کا ضور لن وھا اال جراب 
عله 

الثالث: هو أن من وجب القصاص عليه والقتل بالزنى لا بُقتل عن 


or 


چ مسائل الجراح © 


جهتين ؛ بل يدم هة القصاص؛ كما أن من وجب عليه قط اليمين سرقة 
واا دم جهة القصاص » فإن كان يحتمل المحل الواحد قتلاتِ فليْسْتَوفٌ 
الكل . 

وأما ما استدلوا به فكلها ممنوعة ؛ فلا نسلم الجِنْتٌ بالشركة في القتل › 
ا الحنث قد يحصل بالاسم المجازي إذا كان إطلاقه غالبًاء 
وقد ينتفي مع الحقيقة إذا كان الإطلاق نادرّاء فلا بسع الجِنْتُ الحقيقةً» 
وأمشلتّه لا تخفى . 


أما الكفارة فقد قيل: إنها لا تجب على الكمال على كل واحد» وإن 
۳J‏ سلم فالواجب على كل واح/ ما بحُصّه» والباقي شرطً لوقوع قدر الواجب 
عبادة ؛ فإن تصوير العبادات إلى الشرع » ولها صورة واحدة لا تتجزأء فبعضها 
لا يكون بعض العبادة ؛ فمن صلى من صلاة الصبح ركعةٌ أو من الظهر ركعتين 
لا يقال: صلى يِن الصبح والظهر بعصه؛ بل لم صل أصلا» فبعض الرقبة 
وبعض الصوم لم يجِعَل عبادة في حق الكفارة؛ كما لم بُجعل ركعتا الظهر 
عبادة في حى الظهر » ولا بعضٌ العبادة » فوجب الباقي ليصير المقصودٌ عبادة» 
برل ذلك منزلةً من ترك صلاة من خمس صلوات ونسيهاء يلزه خمسش 
صلوات خروجا عن الواجب» والمقصود بالوجوب واحد» ویجب على کل 
أحد أن يُهْسكَ جزءا من الليل قبل الفجر ليصحٌ صومّه» فإنه ليس يمكنْ 
تظبيق الإمساك على أول الفجر: 
وأما القصاص فقد نقول: إن الواجب على كل واحد بعضه» والباقي 
جُعل مَؤونة في الاستيفاء ووسيلة إلى تأدية للمصلحة الكلية التي بها تتحقق 
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مسائل الجراح 
و 

عصمة النفوس كما ذكرنا في مسألة قطع الأيدي» وهو على خلاف 
القياس الجزئي › وعليه تخرج الأصبع صب الزائدة؛ فإنها لا تجعل مؤونة› 
ا ا کر ر ی ی 
من الجري على القياس الجزئي» والقياس منَع جِعْلّه مؤونة فإنه 
يناقض حرمة الروح وعصمكه إذا استوفي تابعًا» ولكن في مسألتنا مراعاة 
هذه الحرمة الجزئية تَعْكرٌ على أصل العصمة والحرمة بالإبطال؛ بخلاف 
صورة العفو والأصبع الزائدة؛ فإنه لا ينعت من ذلك ذريعة عامة توصل 
بها كل أحد إلى القتل فيمن بغي . 


2 فان قبل فام القصاص مطلق ا على الكل رجب 
كلامكم أن البعض هو القصاص . 


)١(‏ وهي المسألة التي قبل مسألتنا هذه. 

(۲) كذا اعتمد المصنف في رد قول الحنفية في هذه المسألة على إيطال أصلهم أن كل واحد 
يقع منه فعل القتل على الكمالء وهو فيه جانب كبير من الصحة» ولكن وجب هنا تقرير 
مذهبهم للإحاطة بمدركهم فيها» وقد بنى فقهاء الحنفية مذهبهم على أن الجماعة إذا قتلوا 
واحداء فإنهم غير مستحقين للقصاص جميعاء هذا قياسًاء وإنما وجب القصاص على 
جميعهم لحصول الإجماع على ذلك من جهة» وللاستحسان من جهة أخرى» ووجه 
الاستحسان أن القصاص شرع لحكمة الحياة» وذلك بطريق الزجر» ومعلوم أن القتل بغير 
حق في العادة لا يكون إلا بالتغالب والاجتماع ؛ لأن الواحد يقاوم الواحد» فلو لم يجب 
القصاص على الجماعة بقتل الواحد لادى إلى سد باب القصاص وإبطال الحكمة التي 
وقعت الإشارة إليها بالنص» يوضحه أنه لا مقصود في القتل سوى التشفي والانتقام» 
وذلك حاصل لكل قاتل بكماله كأنه ليس معه غيره» وهذا بخلاف العكس » وهو قتل الواحد 
للجماعة ؛ لأن قتل الواحد للجماعة لا يغلب وجوده بل يندر» فلم يكن في معنى ما ورد 
الشرع به ؛ فلا يلحق به» وإنا نقول: حق الأولياء في القتل مقدور الاستيفاء لهم فلو أوجبنا 
معه المال لكان زيادة على القتل . ینظر: المبسوط › ۰۱۲۸/۲۱ بدائع الصنائع » ۲۳۹/۷ . 
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مسائل الجراح 
ھم ت وھ 

© قلنا: ومتى ورد نص في تسمية الكل قصاصاً حقيقة » وأصل الحكم 
في المسألة غير منصوص عليه» وإنما عمر بك قال: لو تمالا عليه أهل 
صنعاء لقتانهم به» فاستُحیبتث فيه أباللّه» وتويع عليه ن غير آن تمر عند 
المتابعين أن اسم القصاص واقعٌ على الجميع بطريق الحقيقة أو المجازء فإن 
المتابعين أطلقوا هذا الاسم ء فليس في هذا الاسم تعبُدّ» وإنما هو إطلاق 
الفقهاء» وهو صحيح في البعض بالحقيقة » وفي الباقي بالاستتباع » فأما دعوى 
تعب في هذه التسمية - ولا تعبْدَّ في نفس المسألة - غريب . 

فإن قيل: فهو إذا سبةً للشرع إلى الظلم؛ إذ تل غير القاتل . 

® قلنا: هذا كلام من لم يفهم الظلمَ > فالظلم من الشرع لا تعصوَرُ؛ 
إذ لو قابل عَشَرَةَ درام درم واحلٍ مواخذة للجاني بظلمه» لم يكن ذلك 
ظلمًا » فكيف يتسب إلى الظلم بإلزام زيادة على المستوفى في الدم » وقد ألزم 
في مؤونة الرد في المال أضعاقه » وإن كان بهذا يصيرٌ ظالمًا» فكيف يخرج عن 
کونه ظالمًا بأن يَجعَلّ من ليس قاتا قطما قاتلا ؟! فهذا على التحقيق نسبة له 
إلى الكذب» والصدق والكذب في الخبر/ أمر ضرورئ لا بوخد من الشيع» 
والظلم يعر رف بالشرع» فما نه عنه فهو الظلمٌ» وما ورد به فليس بظلَم ۽ على 
آنا إن سلما أن الكل واجبٌ قصاصًا فهو إناءٌ على جَعّلِ الشرع إياه نازلا 
منزلة القاتل بنسبته فعلَ شريكه إليه برابطة الاستعانة نسبةً تقديرية لا حقيقية 
لأجل رابطة الاستعانة واقتضاء المصلحة› وإذا ثبت من الشرع تقدير على 
ظالم بنسبته أمر إليةة فمن أبن يجب أن بقدر مغله علن المظلوم؟ والجع 
TERETE‏ وذلك أنه مقعول منصوب بالمصدر العامل عمل 

الفعل. والله أعلم. 

0٩ 


إذا كانوا قاتلين فهم ظلَمةٌ» فإن أسقط الشرع حكمَ عددهم وكثرتهم 
لظلمهم » فمن أين يجب أن سقط حُكمَ عددهم إذا کانوا مظلومين ؟! و 
في مسألتنا مظلومون » فينبغي أن يُرعى حقيقة الأمر ؛ إذ لا مانع منه أصلا. 

5K‏ فإن قبل فإذا تمالا أولياء القتلى وقتلوه لِم قلتم: إنه كتف ۱ به ؟ 
وإذا قتل عبد جماعة لم قلتم: بقتّل بجميعهم؟ وإذا تل في قطع الطريق 
هو المختار فيرجع في الباقي إلى الدية . 

وأما العبد فيقتل بالأول أو بالقرعة » ويكون كالحر المفلس إذا قتل 
جماعة » فأما أن بقل بالجميع فلا. 

أما قطع الطريق فكذلك نقول على رأي ابنْ سريج» ومن سلمَ فالعذر 
فيه واضح ؛ فإن حق القصاص صار مغمورًا ثم بالحدٌ وبطّل خيرة 
المستحقّ» وثبت التحتّمٌ في الاستيفاء حتئ لم يسقّط بعفُو ولي القتيل › 
فلب مشابةٌ الحدود» وتطرّقّ إليه التداخلٌ » والله أعلم. 
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۴ مسالة: موجَب العمد القصاصضص أو الدية؛ أحدهما لا على التعيين › 
اله إل ال في التسن ج وفال او عة اراج فة اود 
(۱( ينظر: 2 مختصر المزني› cYto/۸‏ والحاوي الكبير»ء 4/1۲ والمهذب› للشيرازي› 

۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب ۰۱۳۷/٠١‏ ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين »= 
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دون الدية 7 


ولا تنكشف المسألة إلا بالنظر فى ثلاثة أطراف: 


الطرف الأول: الرجوع إلى الدية عند طريان العجز عن استيفاء 
القضاصن > وذلك بعرت من عله القصاص > أو بان قل قصاضا أو وجنا أو 
بأن سَقَط العْضوْ المستحَىّ قصاصاً بآفة سماوية » ففي جميع ذلك يُرجع إلى 
الدية عندناء وعنده لا يرجع . 


فنقول: تعذرٌ القصاص لا بسبب من جهة مستجقة» فيرجع إلى المال ؛ 
كما لو قطع الأَقطُمٌ يد غيره وكان له يد طعت قصاصتًا أو سرقةء أو كما لو 


والتحقیق أن الخصم إِذا ا وجوب الدية عند عفو أحد اوجن 
وعند القطع ف ا ا و 
وجوبه على الأقطع إدذا قطع › وعلىٰ الأب ققد اعترف ن العمدّ صالح لن 


= ص۲۷۷ » وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» ص۲٥٤‏ »› وتكملة المجموع» للمطيعي»› 
۸, م وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو المقدم في المذهب. ينظر: المغني» 
۸ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» .٠١۹/٩‏ 
وعلى هذه المسألة تنبني الأطراف الفلاثة التي يذكرها المصنف زي فيما يلي . 

›» وهو مذهب المالكية أيضًاء ورواية عن الامام الشافعي وأحمد. بنظر: المبسوط » للسرخسي‎ )١( 
والهداية شرح بداية‎ ۲٤١/۷ وبدائع الصنائع»‎ 44/۳١ وتحفة الفقهاءء‎ ٦ 
» وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ »۲٠/٠١ » والاختيار لتعليل المختار‎ » ٤٠ ٤/٤ » المبتدي‎ 
›»۳۳٣/٤ وحاشية الصاوي على الشرح الصغیر»‎ ۰۷۸/١١ » والبيان والتحصيل‎ » 1١ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي›‎ ٤٤۲/۱۸ ونهاية المطلب في دراية المذهب»‎ 
.۹/ 
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يكون سببَ الوجوب عند العجز عن القصاص ؛ إما بسبب طارئ أو بسبب 
ا 


ويقع ا الاعتراف بموجب هذه المسائل ضرورتًا› فالآن يقع النظر 
اتو 

فإن قيل: أما إيجاب الدية على الأب وعلى الأقطع فسببه الصيانة 
عن الإهدار؛ فإن القصاص ممتنع في الابتداء» فلا بد وأن يكون للقتل 
موجَبٌ فأما إذا/ تمكنًا من إيجاب القصاص فقد اندفع عنا غائلة الإهدارء 
فبعد ذلك ننظر إلى معتى حر في الطوارئ» فإن فات محل القصاص فوانًا 
مطلقًا فنقولٌ: EE SS ENO OD‏ 
ق بعينِ إذا فاتت العينْ» وهو كحم الرهن إذا تعلق بالعبد أو أرش 
الجنابة ؛ فإنه يفوت بفواته ضرورة» نعم لو أدّى به حقا واجبًا أو وجب بسببه 
ءوض فالمستوفی بعوّض كأنه غير مستوفى» وهو باي في حق المُعْتاضٍ 
ومؤدّي الحىّء فلا جرّم إذا فات اليد بأن فُطعت قصاصً أو سرقةً» فيثبت 
الرجيع إلى المال ۽ لأنه باقي كما في حق من دی به حقا واجبًا» فکأنه 
لم يَمُتُْ؛ بخلاف ما إِذا Ea‏ سماوية فإنه فات حسًا وحكما» وهو 
العذر عن عفو أحد الشريكين ؛ فإن محل القصاص - وهو الروح - قائم لم 
يٺ في حقّ من عليه » فلم يتعطلٌ في حق من له؟ 

ولا يرد على هذا إلا القتل رجمًا أو قصاصًاء والعذر عنه أنه لم يمكِنْ 
أن بقال: كانه باقي في حقه» وکأنه E‏ عليه ؛ إذ الأداء إنما 
بُعقل إذا كان المؤدي غير المؤدى حتى يمكن أن بقالًّ: كأنه باق في حقه» 
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فیکون المبقی غير المبْقّی له وأما ها هنا لا مُبْمّى له ولا مؤدّى ؛ فإنه فات› 
فإلی من تنسب البقاء؟ وكيف يقال: إنه باق فى حقه ؛ وقد عدم بکليته ؟ 

والجواب عن هذه الأعذار المتكلفة لهم ظاهرٌ» وطريق التحبّطٍ في 
هذه المناقضات المتهافتة بير » ونحن نقتصر على فن واحد يشمل الكل › 
فأما التفصيل فيقدِرٌ عليه كل مبتدئ وشادي . 


وقرف رف ها الى ان افر واي فل اله 
والقصاص » وجعلتم ذلك سببًا في الرجوع إلى المال» إنما يستقيم ذلك أن 
لو كان المرجوع إليه بدلّ ما بقي حتى بُنظّر إلى دية من عليه القصاص كان 
امرأة أو رجلا» ولا ينظر إلى بدل من له؛ كما في فوات العبد المرهون 
والجاني وغيره» وليس الأمر كذلك بل الرجوع إلى بدل القتيل والعمد ليس 
SSS‏ 
بصلخ فمهما تعذر ما صلح له فيستحيل الرجوع إلى ما لم يصلًخ له السب 
وينرّل ذلك منزلة قولهم: إن البُضع لا قيمة له شرعاء وإن الشهود لو شهدوا 
yy‏ 
لا تصلح لذلك» والبضع لا قوم إلا على مُتلفيٍ عجزنا عن إقامة الحد 
عليه» فإذا عجزوا عن حد الشهود لم يعدلوا إلى المهر؛ لن السبِبَ غير 
صالح له» وإن كان السبب صالحًا له عند العجز فقد صار نسبة الدية إلى 
الدم نسبة القيمة إلى المثل » ومهما تعذرَ استيفاءٌ المثل بأيٌ سبب كان لم 
ظز إلى تفصيله» وعُيل إلى القيمة ؛ فليكن كذلك في مسأنتنا. 


وهذا کلا لا مخر- عد اسا وھو دل 5 : إثبات. أن 
ا ج ي 
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الإتلاف لإيجاب المثل والقيمة في اللات على التلاحق. 


الطرف الثاني: أن نترقى منه إلى إثبات جواز الرجوع إلى الدية مهما 
أراده ال مع القدرة على القصاص ؛ فنقول: ت عليه متقَومٌ فحص 
حقه في العقوبة إجحافٌ به؛ كما إذا كان راس الشاجٌ أصغرَ من رأس 
المشجُوج» أو كان نذه تاقضة بأصبع . 


والدليل على كونه متقومًا ما تقدم في الطرف الأول؛ وهو وجوب 
الرجوع إلى الدية عند العجز. 


فإن قيل: ا 
حصر حقه فيه إجحاف» وأما ها هنا تمکن من المثل . 


والجواب من وجهين: 


الأول: من طريق التضييق ؛ وهو أتًا إذا فرضنا الكلام في واحبٍ قتل 
جماعة أو في امر أة قلت رجلاء » فلا نسلم أنه تمکن من مثل حقّه؛ بل ما 
تمکنوا منه ناقصٌ » ولا فرق عندهم. 

والثاني: وهو التحقيق أنه وإن استوى الرأسان فلم تمن من مثل 
حقه ؛ فان المثلَ هو إعادة ما كان » وإعادة ما كان غير ممكن» وإذا لم تتمكن 
من التحصيل» وإنما تُمكن من التعطيل والتفويت» فأي أرب له في کونه 
مفلا ؟! والمثل حيث روعي في الضمانات لمن يرع لعينه ؛ بل روعي لأن 
الجبرَ لا يحصل إلا به. 
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مسائل الجراح 
gg‏ 

وأصل الجبر ها هنا فائتٌ» ولما وجب الضمان عندهم إذا أراق خمرًا 
ع فوفر ميل الر م ال ا ل ن اة نة 
إن قَدِرَث على إراقة مثل خمرك عليه » فأرق مثله ؛ فإن الإراقة غير محذورة 
إن کان التسليم محذورًا. ولكن قيل: وأي فائدة في کونه مثا إذا کان لا 
تل له فاد أن حصرَ الحق في القصاص أبدا إجحاف ؛ لأنه جبر على 
تفويت محض يتعلتق به غرضان؛ الزجرٌ والتشفي . 

أما فائدة الزجر فلا تخصه بل تعم كافة الخلق» وأما التشفي فيختلف 
بالطباع ؛ فرب إنسانِ لا بغي التشفي ؛ لا سيما إذا فتَلَّ أحدٌ ابنيه الاَحَرَّ» أو 
أحَدُ أخويه» أو كان القاتل خسيسًا والقتيل شريقًاء فيّرفع عن المقابلة به» 
أو كان ولئٌ الدم ضعيفًا فقيرًاء أو قَطَّعَ يد الرجل الفقير الكسوب فيقول: 
وأي ا ر فات كَسبي؟ وتسليمٌ ألف دينار إِليّ يقوم 
مقامٌ اليدين بوجه ماء ونْزلٌ مله بقاء ,الد فاتهما لو قا ما كنت 
أكتسبٌ بهما أكثر من هذا القدر . 


فهذا ا و و إلى الدية أظهرٌ من 
التعليل بصِكَرٍ رأس المشجوج ؛ فإنه يقال له: : إن كنت تطلب الدية لأن رأسه 
ليس مفلا لرأسك» فالدية أيضًا ليست يلاء قَلِمَ كَعدِل مما هو ميْلٌ في 
الأصل مفارقٌ فى القدر إلى ما لا مماثلةٌ له فى الأصل والقذر والتفصيل . 

فتعليل جواز العدول بالأسباب التي ذكرناها أظهرٌ من تعليله بتفاوت 
الرأس؛ مع أن التشفى والزجْرَ حاصل به على الكمال. 

وهذا قاط في هذا المعْرَّض » والفقة الكلىئٌ فيه أن الدية واجبة في 
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پهد مسائل الجراح 0 

و ل ع و اا ا 
في العمد في الدية بان منه فسا عظيم ؛ فإن الأموال نحكَقَرٌ في مقابلة 
الأ حقاد وإ خصر ما فى القود فهو إلخخاف بوليٌ الدم ؛ فإنه لا فائدة فيه ٠٣اب‏ 
إلا وو والأشخاص كما سبق » وإن جَمَّع بينهما 
فهو إجحاف بالقاتل ؛ لأنه إذا تل فقد فعل به مث ما فعله» والزيادة على 
المثل إسراف» فكان الطريق القويمٌ رد الخيرة إليه ؛ لأن القصاص والدية 
بدلان الا فاسان خن تك ادها ن الاخ بل هما رضن 
متباعدين ؛ بخلاف المثل والقيمة. ۰ 

الطرفُ الثالتٌ: الكلامٌ في أن الدية التي أثيشنا جوارً أخُذِها مهما عفا 
المسقجق عن القضاص بُحكم بأنها جت مع القصاص بالعمل على نسبة 
التخيير أو على نسبة الترتيب» وقد اختلف فيه قول الشافعي ؛ فقال في قول: 
هو على نسبة التخيير كالخصال المتعددة في الكفارة المخيرةء وقال في 
قول: على نسبة الترتيب» فتجِبٌ الدية بالعمد» ولكن عند عفو المستحق 
عن القصاص ار غر 


وهذا الآن ترددٌ على تقديرين لا يتعلق به أمر عملي » والخوض بطريق 
الظن فيما لا تتعلق به فائدة عملية في الفتوى لا معنى له» والفقه الذي 
ذكرناه يدل على إثبات قدرة الولي على الرجوع إلى المال بخيره» أما أحد 
gs‏ 
أنه راجح إلى تقدیر . . وعبارة قوله ك#: «أّمَا ET‏ 
القتیل ‏ وتا وان عَاقل» فمن تل بَعَده يلاء أله بي خيرَتيْن ؛ إن e‏ 
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هه مسائل الجراح وو 

كتلواء وَِنْ أحبّوا أحَذوا العَفْلَ»'» فلفظ الحيرة والترديد بينهما ظاهڙ في أن 
الو چ أخدهها له وإن كان محتملا للتعبير به عن التعلّق بمحبته» 
وأن وجوبه حاصل مهما أحب بالإعراض عن القصاص» والحديث دليل في 
ن الها ى لطر الا الى فو ي الكل وي رط طت اله 
بمحبة الولي . 

وقول : إن المعني به المصالحة والأخذ عند عرض المال؛ ترك للظاهر 
من غير قياس وضرورةٍ؛ بل القياس والضرورة على وَفْق الحديثِ كما 


تقدم › والله أعلم . 
هق ر@^ہ 


عَسألة: القتلْ بالتخنيق والتغريق وبکل مُكقّل لا بُتصِوَرٌ الخلا منه 
أو يبعُدٌ الخلا منه- وهو كل ما تقصد به لقتل غالبا - موب للقصاص . 


وقال أبو حنيفة: لا بتعلق القصاص إلا بالجراحة؛ سواء حصلت 
6 ٍ ر م ا ت 
بالمثقل أو بغيره» ويشهد لبطلان مذهبه قوله ##: «مَنْ حرق حَرَقتاه» 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۷٠٠١(‏ وأبو داود .)٤٠١٤(‏ والترمذي »)٠٤١١(‏ وقال الترمذي: هذا 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير» ٠۳٠/١١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب»› ۰۳۹/۱١‏ والوسيط › 
٠۲٠/٠‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ۳۳٠/١١‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
ينظر: الذخيرة» للقرافي » »۳۲٠/۱۲‏ والشرح الكبير» للدردير » ۰۲٤٠/٤‏ والمبدع شرح 
المقنع » ۰۱۹۳/۷ وشرح منتهی الإرادات» ۲٠٠۵/۳‏ . 

(۳) ينظر: المبسوط » للسرخسي » »۱۲۲/۲۹١‏ وبدائع الصنائع » ۰۲۳٤/۷‏ واللباب في الجمع 
بين السنة والكتاب » »۷١١/۲‏ والاختيار لتعليل المختار» ۲۹/١‏ والعناية شرح الهداية »= 
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ب مسائل الجراح 0 
وَمَنْ عرق عَرَفَاه» وَمَنْ تبش قَطَعتاه»» وفعله چ ؛ إذ رَصَح رأس يهودي 
کان رصخ راس ا لا وَضاحَ ٠‏ ا وات افا 
r‏ وار ا ا ا وا4( ۰ س چ 

قوله: ومن فل مَطلومًا قَمَدَ جَعَلتا ووه ساطا) ۰ وقوله: ٭ کیب عكر 
الصا ف أل 4" “» وقوله: «مَنْ َل تيلا اَهَل بَيْنَ خيَرتَيْن)» فنتعلق 
بالعموم ونضطرهم إلى إقامة دليل قياسيٌ على التخصيص › ويعجزون عنه؛ 
إذ القياس الكلي - وهو تحقيق العصمة وحسم الذريعة - يشهد لناء والقياس 
الجزئي أيضًا كذلك» ولكن الطريقة المثبتة التي سوق مها في هذا الكتاب 
هو أن نقول: العمل سببٌ للقَوَدِ» وهذا عمل » فكان سببًا للقود/ » فهما مقدمتان ]٠*٠١(‏ 
ا 

DK‏ فإن قالوا: : لا نسلم أن العمد سبب للقود. 

:@ قلنا: الدليل عليه قوله ##: «العَمْدٌ قود » ولم يخرج من هذا 
العموم أمرٌ يرجع مأخذه إلى نفس العمد؛ بل ما يرجع النظر فيه إلى أحوال 
القاتل والقتيل كالأب مع الابن والسيد مع العبد ونظائره» ولم ننصب التعليل 
لورت المقصل بل ناء اة البظلهة: 


۲۳١/٠١ =‏ والبناية شرح الهداية » ٩۳/۷‏ » والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۷٠/٠١‏ والدر 
المختار» ..٠٤۲/١‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي ف في النشن الكبرئ 1 ,م ء وفي معرفة السنن والآثار »)۱۷۱۸١(‏ وقال: 
وفي هذا ادن و 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۲۹۵(‏ 

(۳) سورة الإسراء» جزء من الآية (۳۳). 

.)۱۷۸( سورة البقرة» جزء من الاآية‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸۳٤۱(‏ وابن أبي عاصم في الدیات (۱۱۵» ۲۸۱). 
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چ مسائل الجراج 0 
فل و أن ال ب اترو وا وا الد اا وم کون هذا 


عمدا» وهو معتقَدهم. 


L4 ۰ 2 .‏ ¥ 
فنقول: بطلان هذا ضروري فى العقل والشرع ؛ اما العقل فقاض بان 
التحنيق والتفريق أقوى جهات العمل في القتل » وكذلك القتل بالرجم الجارة 


وأما الشرع فقد ورد برجم الرّناة» ويتسحيل أن نَعبَدَ بالخطأً أو بشبه 
الخطا) قال لا : اخحطؤوا بالقتل ؛ وهذا القدر كافي» وهو قاطي مستغتي عن 
التقرير ؛ بل تقرير الضروريات لا يزيدّها إلا خفاءً وهذا من ضروريات الشرع . 

وإن أردنا أن تخوض في حقيقة العمل فنقول: ليس العف حَد واحد؛ 
بل له رثبتان متفاوتتان؛ الرثبة العليا: ما لا م کک 
والقد بنصفين» وفي مرتبتهما التخنيق والتغريق» فلا بنَصوَرُ الخلاص 
منهما. 


الرتبة الثانية: ما هو طريقّ مفضِي إلى الهلاك في نفسه غالبًا على الأكثر › 
ولکن یمکن تدارکه» وحسمٌ طريتق الإفضاء بالمعالجة ؛ كقطع اليد والوّجْلٍ 
وسائر الجراحات الواقعة على البدن الذي له عَوْصٌ في الباطن لا ما يدش 
البَسَرَةَء أو ما يقاربُها ؛ فإن جملة الجراحات الغائصة طريقّ إلى الهلاك في 
الأعمٌ الأغلب» ولكن يمكن مقابلتها بالعلاج» فألحَىَ الشرع هذه الرتبة 
الغالبةً بالرتبة القاطعة احتياطًا. والقتل بالمثقلات العظم هو كذلك؛ فإنه 
طريق مهلك على الأكثر » فالتحق بالتخنيق كما التحق الجراحات بحر الرقبة» 
وكما التحق التخنيق بحر الرقبة. 
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ی مسائل الجراح 0 

أما الرتبة الأخيرة: هى التى لا تقتْلْ إلا على الأقل النادر» فلا يكون 
طريقًا كالسّوط والعصا الخفيف المُعَدّ للتأديب والحد» فهو كعَّزز الإبرة فى 
العقب» أو فيما تَحْنَ من اليد والرّجُل» وفيما لا يجاوز البشرة وما يقاربه 
من المواضع التي لشت مقتلا» فیلتحق بهذه الرتبة › وثلحق بشبّه العمد» 
رلا لى الق اص به اص 

*# فإن قيل: وجوب القصاص بعّرز الإبرة والجرح اليسير ولا بقصد 

2 

به القتل غالبا دلي على أن القصاص منوط بصورة الجرح لا بقصد القتل . 

© فلا غزر الإبرة إن ل ت في المحل ورا والما فاك 
وجب القصاص وإن غاص عَوْصًا أعقب وَرَمًا وألمًا شديدا ؛ فهذا بُقصد به 
القتلٌ يفضي إلى القتل غالبا إن لم يحدارَك بالعلاج» وقد لا ينفع العلاج 
أيضًا» وكذلك إذا صادف الإبرة مقعلا » فأما إذا صادف البشرة وما قاربها أو 
غاص على اللحم ولم تورم النخر هل هة ل ارت ن عل 
المذهب الصحيح . 

َو ٍ 

والمثقل الذي رَضض ال ويُعْقَب لآل الشديد والورم مُوجبٰ 

للقصاص أيضًا » وهو فى معناه» فلا فرق . 


# فان قل وها تلف اتلاق الشخص ومخل الضرب وفوة ا 
الضارب » فمن يقوى على ضبطه؟ وكيف السبيل فيه ؟ 


ص 


قلنا: كل مردود إلى العادة» في إلبه أيضًا نوع من 
الجهالة › E ARE EES E,‏ 


1¥ 


فيه قد يختلف » وإنما صورة اليقين إذا كان يساوي دنانيرَ» فأما إذا قارب 
ع و 

الدينارً فيحتمل ذلك وأفّل من حَبَة » والقطع يسقط به. 

ولکن قيل: إن عَلم أنه يساوي قَطِمَ » وان عَلِم أنه لا يساوي لم بط › 

وھ ت ء 0 
وإن شك فالاأصل دفع العقوبة » فكذلك القول في كل صورة من القتل . 

الجواب الثاني: أن الحَصم يقل بالمتَقّل إذا حصل القتلٌ به في قطع 
الطريق » ولا شك في أنه لو صَمَعَ قاطمٌ الطريق إنساتا صفعة واحدة» فاتفق 
٤‏ ى ا َ‫ 3 و و 
الموت به ؛ قبماذا يُضبط القول فيه ؟ 

و 

فنحن نحكم على الإطلاق بما يحكم به الخصم في قطع الطريق على 
الخصوص . 

الثالث: هو أنا نقول: الضبط للعمد عندنا كل فعل قصد به عي الشخص› 

ك۶ ‌ 3 ہٌ ي 

وعلم حصول الموت به قطعاء وحد شبه العمد ما لا يُعْلمٌ قطعا أن الموت 
خاضل ھال تمل آن کون سا س 4 وا یل ان کون الروت جاه او 

وإن علم قطعا أن الموت لم يحصل به كالصفعة الخفيفة التي لا تلم 

1 0 ۶ 2 

إيلامًا ظاهرًا فلا يحال عليه أصلاء وهذا الضبط يشمَل المقلَ والجارحَ 
و a‏ وهر الذي اخترناه فی ضرط المذهب فی کتاب «التلفيق بين 
الترتيب والتحقيق» المصتف في مجردِ المذْهّب. 

فإن قيل: فهذا إيجابُ ضمانِ بالشك. 
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مسائل الجراح 
و 

@ قلنا: هذا معني شبْه العمد» E‏ غ 
الجنين على الجاني على بطن الحامل » ومعلومٌ أن موت الجنين قبل الجراحة 
بسب آخر ممکن» وموته به ممکرٌ» ولکن عند تعاض الاحتمال أحال 
الشرع الحكم سبب ظاهر» وو الجناة وغل E‏ قاعدة شبه 
الحخد: 

الجواب راع E OE‏ وشریع في التفصيل» ! 
بستقیم لمن يعتقد الأصلَ“ ولا ن الال الذي د القياس 
والعرم و غلا بي ر ي ي اين » فلو ورد نص بوجوب 
القصاص بالمثقلِ لکان لا ت بعر في ضبط التفصيل » وقد ورد النص› 
فغاية دليلنا أن رل منزلةً افص » > فكيف يُدفع بالمطالبة بضبط التفصيل ؟! 


فإن قيل: إذا اشترك جماعة في الضرب بالسياط فضرب كل واحد 
وا ومات الو ان أوجبتم القصاص على جميعهم » فقد جعلتم 
السوط الواحد عمدا» وهو في نفسه شِبْةٌ العمدِ» وإن أسقطتّم » فهذه الأفعال 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه؛ فقد قيل: يجب » وقيل: لا يجب» وقيل: إن 

2 ٍ ء 

صدر عن تواطؤ يجب وإلا فلاء وكيف ما ردد الأمرٌ فهو نظ في 
التفصيل » مبنر على ما يَستقوٌ عليه الرأئ» فمن أين يلزم منه ترك القاعدة؟ 

ولو اعتقد أبو حنيفة وجوب/ القصاص بالمثقلات بنص سَمعَّه» ماذا كان )۷""٠[‏ 
5 ۰ ۶ و چ ء ٤‏ 3 
يقوله في هذه الصورة؟ أكان يحكم فيها بالراي الارجح؟ آم كان يرد بسبب 
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په مسائل الجراح وو 

عُسر الفتوى فيه الأصلَ » فتعلم قطعا أن الأصل لا يرد بسبب التفربعات 
الغريبة » فلا يلزم الكلام على مثل هذا السؤال بحال. 

فإن قيل: : ثبت في الشرع أن القصاص يسفّط بالشبهة» وقد تطرق 
ها هنا شبهة إلى لآلة وأخرى إلى المحلّء أا الآلة فهو أن السوط والعصا 
غير موضوع للقتل والقتال» وغير معد مد فالالا ولا د و 

والدليل عليه أن القاصد إلى القتال لا يستعد بهذه اللات » وأما شبهة 
المحل فهو أن القتل عبارة عن إزهاق الروح بهذم البنية ظاهرًا وباطتًاء 
والجرح هو الذي يهدم ظاهرًا وباطتًا . 

اما الفقل هدم باطقا واه مده طامر ا٠‏ قار الام ف وشار 
القتيل شبيها بالميت من وجه وبالقتيل من وجه» فكان ذلك شبهة 

والحوابُ أن تقول هذه ون تواست بشبهة › اما قولهم: إن الله 
غير معد لقتال » فيبطل بالنار ؛ فإنها لا تعد للقتال. 


وإن زعموا أن الرمي بالفاطات يِن عادة القتال » فكذا المجانيق » ويبطْل 
بالقدوم والميشار والإبرة والمقصض والس فان هذه أعدت للصناعات 
والحرّف» وبتعلق القصاص بها ر E‏ 
جرح به وجب کک وكذلك الس والظفر وكل خشبة دد 


وكذلك بيبطل بالعصا إِذا د شق ١‏ و ؛ فإنه ينقلبٌ للقتال بأن 
جرح حصضل 


5 فإن قیل: إذا حصل لش بهذه الأسباب فقد شارك آلة القتل في 
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کونه جارحا ؛ وهو خاصیتها. 

@ قلنا: وإن لم يجرَ فقد شاركها في كونها قاتلا وهو المطلوبٌ ؛ 
فالكشاركة فى الأضل المقضرة أول بالمراعاة إن الجراحة مقدمة البراتة 
المزهقة غير مرادة لعينهاء ثم أنتم تنظرون إلى الشبهة وبالمشاركة في 
الجراحة لم تخرجح عن كونها مفارقة فى اللإعداد للقتل والقتال» فإن قامت 
الشبهة بكل وسوسة فهذا أيضًا لا يتقاعد عن رتبة الوساوس. 

وأما شبهة المحل فهو أرَكٌ من الأول؛ من حيث إنهم قالوا: حقيقة القتل 
هدم البنية ظاهرًا وباطتاء وهذا محل النزاع » وليس الأمر كذلك ؛ بل حقيقة 
ت م 4 ت 
القتل إزهای الروح بفعل مقصود» فهذا التحكم رتبوه عل اعتقادهم » ولو 
صح اعتقادهم الذي هو مبنى التحكم بهذا لاستَعْنوا عن وضع هذا الحد. 

ٍ 2 

ثم نقول: إن كان عبارة عن هدم البنية فقيام البنية بانتظام العظام 
واللحوم» فإذا ترَضَصَت فعدَمٌ انخراق البشرة لا يمنعٌ وجوده هَذَمّ البنية ؛ إذ 
البنية بانتظام الأجزاء المركبة لا بالغلاف والجلد كالغلاف لنظام البدنء فلم 

ك۶ ی 

نظر إليه ولم ينظ إلى ما به التركيب؟ ولو سلخّتِ البشرة لم تنتصِب منه 
ية قائمةًء وتبقئ البنية مركبة على انتظامها بعد سلخ البشرة» فليس قوم 
البناء بالجلدِ» بل بتركيب اللحم والعظم . 

ثم ما ذكروه باطلٌ/ بما لو أدخل آلة جارحة في حلقه أو في منْفذٍِ آخر [٣ب]‏ 
وجرح باطنه ؛ فإنه يجب القصاص » وظاهر البنية معمورةً» وهو مُشْبة الميت 

4 2 
من حيث الظاهر . 


فإن زعموا أن البنية خربت في الباطن . 


۷١ 
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حيث الباطنْ أم خرب ؟ فلا بد من الاعتراف بالخراب من حيث الباطنٌ» فدل 
أن ما ذكروه خيالات . 
# فإن قيل: فقد قال ##: «آلا إن َيل العَمْدٍ الحَطَاً قَيْيلَ السَوْطِ 
َالعَصًا فيه مَةٌ من الإبل» ؛ وأنتم توجبون فيه القصاص . 
ٍ 2 4 
@ قلنا: لا؛ بل لا وجب فيه إلا الدية » والعصا والسوط عبارة عما يخف 
وتناله الأيدي» ولا يجب القصاص به إلا إذا توالى وجاوَرَ حَدَ التأديب»› 


وليس ذلك مرادا بالعموم؛ كما أنه ق البشرة لم يكن عندكم مرادا 
بالحديث › والله أعلم. 
@e‏ @+ 


۴ مشألة: المكرَهُ على القتل يلزمّه القوَدُ في القول المنصور في 
الخلاف" ؛ خلاقًا له" » وطريق نصرة هذا القول الاستنادٌ إلى عموم في 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۳١۹۳(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)٦۹۷٥(‏ وأبو داود »)٤٥٤۹(‏ 
وابن ماجه .)۲٣۲۸(‏ 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير» ۰۱۸١/١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ١٠١/١١‏ والوسيط› 
۲٢‏ »۰ والبيان في مذهب الإمام الشافعي › 1 ه"» وروضة الطالبين وعمدة المفتين› 
۹4ء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ٤/٤١‏ » وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
ينظر: بداية المجتهد» ۱۷۹/٤‏ والفروع » ۳٦۳/۹‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف » ٤٥۳/۹‏ » وشرح منتهی الإرادات› ۲۹۲/۳. 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء» ٠۲۷٤/۳‏ وبدائع الصنائع › ۷ء والهداية شرح بداية المبتدي»› 
۷/۳ والاختيار لتعليل المختار» ۰۱١۸/۲‏ وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۱۸١/١‏ 
والبناية شرح الهداية» ۸/١١‏ » ودرر الحكام شرح غرر الأحكام» والبحر الرائق= 
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إيجاب القود وإرهاق الخصم إلى بيان وجه انقطاع الفعل وإضافته عن 
المكره. 

فنقول: قال الله سبحانه: #ومن فر مَظلومًا قَمَدَ جَعَلَا اوليَدِ 
سلطا وعَلم أن السلطان الثابت القصاص » فثبت على الظالم بالقتل › ثم 
إن كان الظالم واحدا احبص به» وإن اشترك جَمْعٌ في الظلم اشتركوا في 
تعلق سلطان الولي بهم» والمكرَ شريكٌ للمكره في الظلم بالقتل » فشاركه 
في تعلق سلطنة ولي المظلوم به. 

فإن قيل: ما الدليلٌ على كوه شريكا في الظلم بالقتل ؟ 

@ قلنا: أما المكرّه فكونه ظالمًا بالقتل متمق عليه بيننا» وأما المكره 
ث ا 2s‏ : ت . . 
القتل مستمرٌ عليه » فقد قيل له: لا تقتل. والظلم بالقتل عبارة عن وضع القتل 
في غير موضعه الشرعيً ؛ أما وضعه القتلَ باختراط سيفه وحزه رقبته 
محسوسلٌ » وأما وضعه في غير موضعه الشرعي فمعلومٌ شرعا؛ فإن القتيل 
معصومٌ الدم لا جنابةً منه» فلم يكَنْ موضعًا لقتله شرعَا» وهذا واضځٌ» 
والخصم هو المحتاج إلى التكلفي في قطع نسبة الفعل. 

فإن قيل: المميك والقاتل شريكان في الظلم» ولم يشتركا في 
القصاص . 

© قلنا: لأنهما لم يشتركا في الظلم بالقتل بل الممسىك ظالم بالإمساك› 
= شرح كنز الدقائق » ۰۸٤/۸‏ والدر المختار» .٠١١٣/١‏ 
(1) سورة اللإسراء» جزء من الآية (۳۳). 


A 


چ مسائل الجراح وو 
والاَحَرٌ ظالمٌ بالقتل . 


*# فإن قيل: المكره أيضًا ليس ظالمًا بالقتل » ولكنه ظالم بترك 
الاستسلام الواجت» أوبان جحل تسه اله لخ 

@ قلنا: هذا هوس ؛ فإن الإنسان لا يكون ظالمًا عاصيًا بجَعّل نفسه 
آله لير :دا كان ما جل تفه آله له احا ف مةه غ مخطورء بدلل 
ء 2 ~~ 3 ٤‏ 
أنه لو قال: افتلني وإلا قتلتك ؛ فقتله فقد جعَل نفسّه آلة له» ولا ظلمَ أصلاء 
e . 4 .‏ ۰ ا . e 2 ٣ ٠‏ 
فلا بد وآن يكون القتل ظلما في نفسه حت يمتنع أن يجعل نفسَه الة له 
وكذلك يستحيل أن يقال : ظلم بترك الاستسلام ؛ فإن الاستسلام لم يجب 

لعينه؛ بل وجب لكون القتل/ الذي به ترك الاستسلام محظور» فكان 

ة ٤ ٤‏ و 
حده - وهو الاستسلام - مأمورًا بضرورته ؛ إذ يستحيل أن يقال: حرم القتل ؛ 
لأن فيه ترك الاستسلام المقصود بالإيجاب؛ بل ينبغي أن يقالّ: وجب 
الاستسلامٌ ؛ لأن في تركه الإقدامً على محظور مقصود بالتحريم . 

والدليل عليه أنه لو لم يكن َل المكره إذا قال: اقتلني وإلا قتلنّك ؛ 
ظلمًا» لم يجب الاستسلام بسببه» وجاز قتله" . 
)١(‏ كذا في الأصل ؛ بحذف ألف تنونين النصب جربًا على لغة ربيعة » وتقدم التعليق عليها. 
(۲) ومحل المسألة في إكراه مخصوص لا مطلق الإكراه» وبيان ذلك أن الإكراه يجب أن تتوفر 

فيه شروط حت یکون إکراها شرعبًا تتعلق به أحکام المكره» وهذه الشروط بعضها يرجم 

لصفة الإإكراهء وبعضها یرجم إلى المكره» وبعضها الآخر للمکرّه› آم الذي یرجح للصفة › 

فهو أني كون الإكراه يوجب الإلجاء والاضطرار » وبيان ذلك أن الإكراه نوعان: 

نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس 

أو العضو قل الضرب أو كثر» وهذا النوع يسمي إكراها تام . = 
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فإن قيل: الأصل ألا بقتل اثنان بواحدِ» ولكن إنما بقتل الشركاءٌ 
في الجراحة لتماثل رتبتم في الجناية من غير إمكان ترجيح ؛ فإنه إن رجح 
بعدَدٍ الجراحات فرب جراحة يسيرة أغوصٍ وأشد نكايةً من جراحات كثيرة. 


وأما ها هنا أمكن ترجيح جانب المكره على المكرَه» فوجب تخصيص 


= ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه 
التلف» وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء» وهذا 
النوع من الإكراه يسمئ إكراهَا ناقصًا . 
أما ما يرجع للمكره؛ فيشترط فيه لكون الإكراه حقيقيًا ثلاثة شروط : 
أحدها: أن يكون قاهرًا» بأن يكون عام القدرة كالسلطان أو أن يكون خاص القدرة 
کالمتلصص › والسید مع عبده» وکلاهما مکره» وهما في الحكم سواء» إذا كانت قدرة 
المكره تافذة على المكره. 
والشرط الثاني: أن غلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سيفعل عند الامتناع من إصابته 
ما یتوعده به وتهدده» فأما إن لم غلب علئ النفس » جاز أن يفعل ولا يفعل فليس بمكره. 
والشرط الثالث: أن يكون مكرها بظلم» فأما إن أكره بغير ظلم كإكراه المولي على الطلاق 
في قول من یری أن یکره عليه » فلا يجري عليه حکم المکره. 
أما الشروط التي ترجع إلى المكرّه فهو أن يقع في غالب رأيه وأكثر ظنه أنه لو لم يجب إلى 
ما دعي إليه تحقق ما أوعد به؛ لأن غالب الرأي حجة خحصوصا عند تعذر الوصول إلى 
التعين ؛ حتى إنه لو كان في أكثر رأي المكره أن المكره لا بحقق ما أوعده لا يثبت حكم 
الإكراه شرعاء وإن وجد صورة الإيعاد ؛ لأن الضرورة لم تتحقق » ومثله لو أمره بفعل ولم 
يوعده عليه ولكن في أكثر رأي المكره أنه لو لم يفعل تحقق ما أوعد يثبت حكم الإكراه 
لتحقق الضرورة» ولهذا إنه لو كان في أكثر رأيه أنه لو امتنع عن تناول الميتة وصبر إلى أن 
يلحقه الجوع المهلك لأزيل عنه الإكراه لا يباح له أن يعجل بتناولهاء وإن كان في أكثر رأيه 
أنه إن صبر إلى تلك الحالة لما أزيل عنه الإكراه ياح أن يتناولها للحال» دل أن العبرة 
لخالب الرأي وأكثر الظن دون صورة الإيعاد. ينظر: بدائع الصنائع » ٠۷١/۷‏ والحاوي 
الکبیر» ۲۳۲/۱۰. 
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القصاص به . 


والجواب على رتبتين ؛ الأولى: أنا نقولً: إذا ثبت الاشتراك في الظلم 
بالقتل لم بجُزٍ الخوضٌ في الترجيح إذا كان يمكن أن بُمَدَمّ أحد الشريكين 
في الجرح على الآخر بالتقدم» وإن لم يمكن ذلك فإذا اشترك رجلانِ في 
قطع يد واحدة بوضع الحديدة على المفْصل معا ثم انفرد أحدهما بقطع اليد 
اللأخرى» فالترجيح ممكن E‏ المنفرد شريكه في عين ما 
فعله» ثم انفرد عنه بزيادة» وليس يمكن أن يُعْتذَرَ في هذه الصورة بأن 
جراحته ربما تزيد نكايته إذا كانت الصورة ما فرضناها. 


الجواب الثاني: هو أنا لا نسلم إمكان الترجيح ؛ بل القول فيه متقابل ؛ 
وبيانه أن الاشتراك في الأصل عرف بأن القتلَ حاصل بهما؛ إذ لولا الإكراه 
لما قتل المكرة ولولا فعْلٌ المكرءِ ومباشرته القتل لما أفضى مجرد الإكراه 
إلى موت المظلوم وهلاكه » فالهلاك موقوفٌ عليهما. 

ووجه تحقيقه أن قتل المكره وَقَع بقدرة في ذات المكرَهِ وإرادة صرف 
بها القدرة إلى المقدور؛ إذ الفعل لا يصدَرٌ من الآدمي إلا بالقدرة والإرادة 
الصارفة للقدرة إلى المقدور» وهو الإجماع للفعل» وبالداعية الشوقية أو 
التزوعية إلى الفعل الذي يراد استعمال القدرة فيه. 

فهذه ثلاثة أركانِ؛ فإن الفعل كما يمتنع بفقد القدرة من العاجز حتى 
لا بطير الإنسان في الهواء يمتنع بمََدِ الداعية حتى لا يحرٌ الإنسان رقبة نفسه» 
ولا يقطعَ اللحم من أطرافه بالمقَص» ولا يفقاً عينَ نفسه» وليس امتناع ذلك 
لفقد القدرة بل لفقد الداعية النزوعية إلى صرف القدرة إلى المقدورء 
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فالداعية رك » والقدرة والإرادة ركنان» والقدرة غريزية للمكرَهِ لم توجد 
بإيجاد المكره» وكذا إجماعه للفعل بالإرادة الصارفة للقدرة إلى المقدور. 

أما الداعية المتقاضية لإيثار الفعل إنما ها المكرةٌء فكان القتل 
حاصلا بهذه الأركان» وقد وَْجدَ بعضها من المكرَهِ وبعضها من المكره؛ 
فهذا بيان أصل الاشتراك. 

فأما بيان تعذر الترجيح أن جانبَ المكرهِ قوي بكونه ميدأ الظلم» 
ووي جانب المكرَهِ بكونه متمم الظلم؛ إذ به يتم ظلم المكره» وللجزء 
DS‏ 
السقينة ؛ لضان علن الأخير؛ لاه جل ما سين عتا له وشار 
ومَطلعًا للظلم . 

فإن قيل: أصل الشركة مستنكر ؛ فإن الفعل مضاف إلى المكروء 
الك هد ل ا فا مرا لار هرام و لار المكن ما وا 
وجب عليه شيءَ صا . 

@ قلنا: قولكم: إنه آلة » وإنه مضاف إلى الک كا مذي فا 
الدليل عليه؟ 


وقولكم: إنه لو بي مضافا إليه لانقطع عن المكره. 


@ قلنا: لمَ؟ بل هو مضاف إليه من حيث إن القدرة من جهته إلى 


VV 
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المكره؛ من حيث إن الداعية منشَأةٌ من جهته» وهما ركنا الفعل» وقد ته 
بهما» وليس لأحدهما مزيد على الآخرء ثم إن كان النسبة إليهما متناقضًا 
فالخصم معترف به ؛ فانه اث المكرة» وهو نسبة إليه» و المكرة أيضًا وأوجب 
القصاص عليه وتأثيم الآلة غير معقولٍ أصلا؛ ففي التأثيم ضرورة نسبة 
الفعل اليه عل وجه لا بُتصوَرٌ عنه جوابٌ. 


فإن قيل: الدليل على ترجيح جانب المكَرَهِ أنه معا الظلم ومطلعه 
الأول » وأنه في محل العلة الموجبة لحركات المكرَهٍ» وحركة المكرّه كالنتيجة 
بالإضافة إليه. والدليل عليه أنه لو قَدِرَ المظلوم على دفعهما جميعا وَجَّب 
عليه البداية بالمكرَهٍ» ولا يجوز له قعل المكرَءٍ عليه » وهو قادر على قتل المكره. 

والدليل عليه أن قرار الضمان في الأموال عليه » ولولا ترجيح جانبه لما 
قرر عليه . 


والدليل عليه أن الاثم في المال پختص بهء وطلاق المكرّه وعتقه غير 
نافد ل عندکم » واف إلى جانبه » واا الاثم ثم في الردة. 


والجوابٌ: أن نقول: أما قولكم: ا متا الل جف چ جَبٌ فعْل المكرَهِ؛ 
فقد أجبنا عنه» فإن أردتم إيجابًا يضاهي إيجاب حركة الآلة فقد بطل 
بالإئم » وإن أردتم به إثارة الداعية المتقاضية في ذات المكَرَوٍ» فقد بيتًا أن ذلك 
لا يُحَصل الهلاكً ما لم يستعمل المكرَهٌ قدرته في المقدور بإجماعه وإرادته» 
فله رتبة التحقيق وإتمام الظلم وتنزيله منزلةً الجزء الأخير من العلة. 

وأما قولكم: إنه يجب عليه البداية بالمكره؛ فلا نسلَمٌ بأن اسل المكره 


VA 


O‏ ه إن شاء؛ فلا 
N N‏ واا 


والد الا عله أنه آک٠‏ نانا باتلاف ماله أو رق ولده ١‏ 
1 2 2 
قتل غيره» فجانِبٌ المكره ها هنا مُرَجَحٌ قطعَاء ثم إذ آل الأمرٌ إلى الدفع 
يتعين البدابة في الدفع بالمكره لما ذكرناه؛ لا لقوة جانبه » وإن منعوا هذا 
منعنا ما ذکروه» ولا فرق أ صا . 


وأما ما ذكروه من ضمان/ الأموال فقد قيل: إنه ll‏ بینھما کما [۷۳۲] 

ال ف و هن و ا ا ا ر ك 
ذلك في ضمان المال حيث ينتفي الثم م لم ينفعهم ذلك ؛ فإن هذا ترجيح 
في غير صورة القتل » وهو الجوابٌ عن الطلاق والعتاق » ونحن إنما نتكلم 
في القتل » فإنهما اشتركا في الظلم الذي هو علة الحاجة إلى الزجر» 
فاشتركا في العقوبة المشروعة على الظالمين ؛ بل إن اكتفوا بحكم في غيره 
فحن نورد عليهم اللْح ؛ فإن المرجح فيه جانبُ المكرء أبدّاء حتى لو أكَرّه 
مسل مجوسًا حَرمَّتِ الذبيحة» ولو أكره بجر اا لے ال ا 
إلى الفكة ادا ولکن لا خير في هذا الإإلزام ولا في لأنه نظ 
في غير صورة القتل » والإجماع منعقد على أن أحكام الإكراه منقسمٌ ؛ فقد 
برج جانبٌ المکره كما في الردّةٍ وضمانِ المال» وقد يرجح جانب المكرَه 
كما في الذبح» وقد يبر الجانبان ؛ كما قالوا في الإجبار على العتق ؛ من 


۷۹ 


َ مسائل الجراح 0 

حيث إنهم فذوا العتق ثم أوجبوا الغرم على المكَرَهِ» والكلام في القتل› 

وأما ضمان المال إن سلم قرارٌ الضمان فالسبب فيه أنه ترجَّحَ جانبُ 
المكره باختصاص الظلم به ثم نرْجُحَ في الضمان. 

فإن قيل: فاختصاص الظلم به هو دليلنا في الترجيح . 

O O ê 
ر الإكراه فيه في قطع الظل» وإن ألر في المال فكذلك لا‎ KL e 
يؤثر في سلب عقوبة الظلم.‎ 

٤‏ و 

وأما الطلاق التاق .فلا برها انا قزل هى رق اليما وة 
التصرفات يحصل بفعل مطلق لا بفعل ناقص لمصلحة اقتضت رعابةً كمال 
الفعل ؛ كما اقتضت رعاية كمال الفاعل حتى لم يحصل من الصب. 

فإن قيل: نراكم تديرون الكلام على فصل الاثم استدلالا وانفصالا. 
والجوابٌ عنه ظاهر ؛ فإن القصاص سقط عن المكرَهِ بطريق النقل لجعله آل 
لا بطريق انتفاء فعله حقيقة ؛ فإن المكرَهَ فاعلٌ حقيقةً » ولكن جُعل آل فيما 

ا 

_وبيان هذا بالكشف عن معن كونه آله ؛ قَليردٌ النظرٌ إلى ضمان المال» 
و الضمان على المكرَوء وإلا فلا يستمر الكلام. 


A* 


چ مسائل الجراح وو 

وإذا سلم ذلك فلا طرق له إلى جعْله آلة ؛ وسبيله أنه إذا كسر قارورة 

الخير مفلا فيتصوَرٌ للمكَرَه فيه ثلاثة أحوال: 
٤‏ ت ۶ 

أحدهما: أن يحمل ويضرَبَ عليها فينكسرَ » فيكون المحمول في هذه 
ارا م 

والثاني: أن يقال له: اكسر؛ فيكسرّه بطع ورغبة» فيكون فيه طائعًا 
مختارًا على التمحض »› فلا ببقئ لأمر الغير عبرة» فيتقرر الضمان فيه ها هنا 
ويندفع عنه في الأول » وهما طرفان واضحان. 

حالةٌ ثالثة متوسطة ؛ وهو أن بُكَرَهَ بالسيف على الكسر؛ فهذا سم 
ثالث متوسط مرَددٌ بين الرتبتين السابقتين » فلا هو كالاآلة المحضة؛ إذ له 
قدرةٌ واختيار ما» وليس كالمختار الطائم المخض/؛ فإن السيف َسَاً فيه داعي 
أوجبت الحركة بحكم الجبلة التي لا يستطي مخالفكهاء فلا ينكرٌ مخالفته 

وبالوجه الذي خالف المختار شابه الآلة بالضرورة ؛ قإنه ضده المقابل 
له» وبالوجه الذي خالف الآلة شابه الطائعَ المحض؛ فإنه ضده» فتردده 
يوجب حَيرة وارتيابًا للناظر . 

۶ ء 2 ت 2 

وأقصى جهده في النظر أن يوفرً على الشائيبتين حظهما فيقول: شْبْه 
ٍ 2 < ر ن 
الطواعة رب الكل وه الال فى الك > فومط .هما أو صف 
عليهما»› أو یرجح جانب ال فيجعل المكره آل أضرورة الجبلة › أو 
يرَجَح جانب المكره لبقاء أصل الاختيار ؛ فهذه ثلاثة احتمالات لكل واحد 


۸۱ 


¢ 


مسائل الجراح 
وہ ا وي 
ا فورد الع من جملتها بإثبات الحكم الذي عُهد مثله في 
صورة د تمحُض الالة » وهو حَمْله وضربه » وقضی بأنه بريء عن موجَب الفعل › 
الان لهاع ا ا بهذا عن اختيار الشرع تنزيلّه منزلة الآلة» 
فرتهنا على هذا أنه في ضمان القصاص والدية والكفارة بنبغى أن یکون آل 
أيضًا ؛ إلحاقًا لصورة الترددٍ بمحض الآلة لا بمحض رة ولا بطریق 
الشركة كما في المال. 
فلزم على هذا أن قيل: إن جُعل آله في القصاص فليجعَل آله في 
الإئم ؛ كما أنه في المال لكا ألحق بالآلة المحضة من إحدى الجانبين لم يقْصَلِ 
الاثم عن الضمان ؛ بل قيل: هو كالمحمول المحض » فلا يأثم ولا يضمَنْ› 
وها هنا أيضًا لو کان آلة في الضمان الغابت للآدمي لكان آله في الإثم الذي 
هو الضمان لله بالعقاب في الدار الآخرة 


فنقول: : أما في المال لم سقط الإثم بكونه آلة بل جد د ته عل أخرى 
كافية فى إسقاط الإثم من غير أن يكون آلة ؛ وهو خوف الهلاك على نفسه› 


(1) قال البزدوي: «والإكراه بجملته لا ينافي أهلية ولا يوجب وضع الخطاب بحال؛ لأن 
المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب» ألا يرئ أنه متردد بين فرض وحظر وإباخة 
ورخحصة وذلك آية الخطاب فيأئم مرة ويؤجر أخرى» ولا ينافي الاختيار أيضا؛ لأنه لو 
سقط لبطل الإكراه. 
ألا يرى أنه حمل على الاختيار» وقد وافق الحامل فكيف لا يكون مختارًا» ولذلك كان 
مخاطبَا في عين ما أكره عليه » فثبت بهذه الجملة أن الإكراء لا يصلح لإبطال حكم شيء 
من الأقوال والأفعال جملة إلا بدليل غيره على مثال فعل الطائع » وإنما أثر الإكراه إذا 
تکامل في تبدیل النسبة وأثره إذا قصر في تفويت الرضاء وأما في الإهدار فلا فهذا أصل 
هذه الجملة». بنظر: كشف الأسرار» ٤۸۳/٤‏ . 


AY 


چا 0 مسائل الجراح 2 @ 


وتجويز الشرع إن بَقّي الإنسان روحَه بمال غيره؛ بدليل أن المضطر في 
المَحْمصة لم يأثم لا بطريق أنه آل » ولكن بطريق الحذر من الهلاك المخوف . 


وهذا لا يصلح لدفع إثم القتل ؛ فإن المضطر في المخمصة ليس له أن 
ی ن ا سقوط الاثم أا أخرء وهي التفة عن الياذ 
بتفويت المال » وقد وجد في حق المكَرَهِ في المال » ووجد أبضًا في حق المكرَه 
على القتل» لكنه ليس صالحا لإسقاط الإثم ؛ بدليل ضرورة المخمصة»› 
SEO E a‏ 
وشربٌ الخمر وإتلاف مال الغير » ولم ثُجِعَلٌ مبيحًا للبعض » وهو القتل والزنى 
فقط » فهذا المعنى أوجب الاختلاف في الإثم » فإذن إنما يلزمنا جعلّه آلة 
في الاثم إذا جعلناه آلة في الضمان ؛ أن لو جعلناه آلة في الإثم في المال ؛ 
من حيث إنا جعلناه آل في الضمان» لا بل هو لعلة أخرى» وقد افترقا فيه » 
يبق كلام واحدٌ؛ وهو أن يترك فصل المال» ويقال: أليس في عين القتل 
جعل آلة في ضمان الدية والكفارة والقصاص ؟! فليجعل في عينه آلة في 
ضمان الإثم ؛ إذ هو عبارة عن التزام عقوبة مؤجّلة لله » والقصاص عبارة عن 
عقوبة عاجلة/ للآدمي. 

فنقول: هذا إنما يلزم أن لو كان عله الضماتين واحدة» وليس كذلك؛ 
بل هو عله أحد الضمانين ؛ وهو القصاصُ» ما يجوز أن يكون الإنسان فيه 
آله محضة في صورة الحَمل» فلما تصوّر فيه الأصل تصرّر فيه الفرع المشبَه 
به . 

وعلة الآخر لا بتصور أن يكون الإنسان فيها آله محضة »› فإذا لم يتصور 


AY 


هه مسائل الجراح و 
الأصل ؛ كيف يتصور التشبية بالآلة والتشبيه فرع المشبّه به ؟! 
وبانة أن عة مان القضاض والدة والكفارة العضمة الاخة فى عن 
القتيل لحق القتيل ؛ كضمان المال في الأملاك؛ فإنه موجَبٌ فواتِ العين 
المعصومة لحق المالك في عينه» وضمان الاثم لا يتعلق بعلة في المحلء 
وهو القتيل ؛ بل يتعلق بوصف الفاعل » وهو کونه عبدا مخاطبًا مستَعْبدا لله 
تعالى بالتكاليف المنقسمة إلى التحريم والإيجاب. 


ومثالّه قتل المحرم صيدًا مملوكا ؛ فإنه يجب عليه القيمة لتفويت العين 
المعصومة لحرمة المالك» ويجب الجزاءٌ لا لوصف في المحل» ولكن لكونه 
ا و ا اة ال ر قل الد ا 
امتحنه بأفعال الحج » وصور أن يكون آلة محضة في تفويت ملك الغير بأن 
ل ال ور ر عليه ؛ فلا جرم إن او ضمان القيمة على 
المكره» ولا يمكن أن يكون آلة محضة في الجناية على إحرام نفسه؛ فإنه لو 
حمله حلالٌ وضربه عل صي لم ینخلش به إحرامّه» ولم یصِز مجنا عليه ؛ 
بخلاف الملك فإنه يصير مجني عليه » فلا جرم لو أكّره الحلال مخْرمًا لا 
بجب الجزاء على الحلال بل يجب على المحرم؛ لأنه جعل آلة في ضمان 
المال في الإكراه؛ إذ عقل أن يكون ال دة في علته» وهو تفويت 
الملك» ولم بُجعل آلة في حق الجزاء ؛ لأن علته الجناية على الإحرام» ولا 
يقَدِرٌ الإنسان أن يجعل غيرَّه آلة محضة في الجناية به على دينه وإحرامه ؛ إذ 
غایته أن يحمله ويضربه على الصيد» فلا يتأثر به دينه وإحرامه ؛ أعني: دينَ 
المحمول» فلما لم بُعقَل في هذه العلة حقيقة الآلة ومحْضها لم بُعقل سَبَهُها ؛ 


A 


په مسائل الجراح وو 

لأن التشبيه إلحاق بالمحض » فهو فرع له. 

وبيانٌ انفصال علة الإثم عن علة الضمان في الآدمي أنه يحرم قتلُ المرأة 
الكافرة والصير الكافر لحقّ التكليف والاستعباد بصفة فى ذات المكلف 
يضاهي الإ حرام في حق الصيد لا باعتبار صفة المحل . 

رلك و ان لر ف الل فالماذرن بطل ف حه الضبة الاب 
للآدم الموجبة للقصاص والضمان» وبقي الإثم واجبًا لحق الشرع وتكليفه 
إياه بالك عنه امتحاتا كتكليقه بفعل الصلاة وسائر العبادات امتحاتاء 
والقصاص بتعلىٌ بالعصمة الثابتة للقتيل لحقه » وإِثمٌ التعرض لعصمة الآدمي 
نفو عن المكرو» حول إلى المكره» والإثم الابت بحق الاستعباد مقصورٌ 
على المكرَو» والقصاص لا يتعلقٌ به ؛ كما في حق الاَذِنِ في القتل » فخرج 

٤‏ و 
منه آنه أْمّ بما لا قصاص فيه وما يحول عنه القصاص فيه لم ياثم به» ولم 
بلزم/ من تشبيهه بالآلة فيما يمكِنٌ أن يتحقق فيه محْضلٌ الالة تشبيهه به فيما ۳٣با‏ 
لا يمكن أن يكون فيه على صورة محض الالة . 

هذا منتهى خيالهم » وإنما أطنبنا في التقرير لتفهيمه » فإن ما لم حط 
بحقيقته وأقصاه لم يمكِنْ أنيجابَ عنه. 

فنقول: ما ذکروه يبتني على دعاوی علو لعلها تزید على العشرة› 
والمناقشة متطرّقةً إلى كل واحدةء وإذا كثر مداخل الاعتراض على الكلام 

و 

عسرَّ إقحامٌ الخصم ؛ لأنه إذا تي من جانب ينكلم عليه أفلت من ثلمة آخرى › 
فيكثر تحوله من واحدة إلى واحدةٍء فلا يَبينٌ موق الإلزام إلا على عشر. 

فننازعهم من جملة ما اشتملت عليه دعاويهم في خمسة إيشارا للإيجاز: 


Ao 


په مسائل الجراح وو 


۶ 
الأولىئ: قولهم: إن المكرَهةَ ألحق في ضمان المال بالآلة المحضة» فكذا 


O 
u انرا‎ E فار ون‎ NN إا‎ 


الدعوى الثانية: قولهم: إن للإثم علتان ۽ ادها ن الا 


واا والمكرَه لم يأمْ لكونه جانيًا على عصمة الآدمى E‏ 


)۱( 


(۲( 


وتقرير مسألة الإكراه عمومًا عند الحنفية وكون المكره آلة ؛ أن الإكراه لا يعدم الاختيار لكنه 
يعدم الرضاء فكان دون الهزل وشرط الخيار ودون الخطأً لكنه يفسد الاختيار » فإذا عارضه 
اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن» فيجعل الاختيار الفاسد 
معدومًا في مقابلته » وإذا جعل معدومًا صار بمنزلة عديم الاختيار» فيصير آلة للمكره فیما 
يحتمل ذلك وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره» فلا يقع المعارضة في استحقاق 
الحكم فبقي منشوبا إلى الاختيار الفاسد؛ لأنه صالح لذلك فصارت التصرفات كلها 
منقسمة إلى هذين القسمين: الأقوال قسم واحد أن المتكلم فيها لا يصلح آلة لغيره» 
فاقتصرت عليه » والأفعال قسمان أحدهما مشل الأقوال » والثاني ما يصلح أن يكون الفاعل 
فيه الة لغيره» والإكراه نوعان: كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء» وقاصر يعدم الرضاء 
ولا يوجب الإلجاءء والحرمات أنواع » والإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحالٍ» ولا تبديل 
محل الجناية » ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد وهو أن تجعل المكرَّه آلة 
للمكره.... والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره فمشل إتلاف المال واتلاف النفس ؛ 
لأله تمل أن بأغذه فيضرت به نفا أو مالا فيغلفه» آفإن کان عليه غا أوجب جر حه وجب 
به القود في النفس بالإجماع » وليس في ذلك تبديل محل الجناية أيضًاء فلذلك جعل آلة 
فإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل مضافا إليه » فلزمه حكم الفعل 
ابتداءً وخرج المكره من الوسط» ولذلك وجب القصاص على المكره. بنظر: أصول 
البزدوي» ص۰٠۳.‏ 

کذا بالأصل » والجادة: «علتين» » والمثبت جار على الإمالة > وجوز الإمالة هنا كسرة النون» 
وتقدم تخربج مثله کثيرا. 


A1 


په مسائل الجراح وو 

بل هذا الإثمٌ تعلق بالمكروٍ» وبرئ المكْرَهٌ عنه ؛ وهو خطأً قطعًا ؛ فليس ظلَمُ 
المكَرَهِ في قتل هذا المظلوم كظلمه بقتل الأنثى والصبئٌ من الكفار» ولا 
كإثمة في قتل المأذون؛ بل هو کإثم المضطر في المخمصة إذا قتل ا 
ع ت و و کت اا 
على حق الله ومن حيث الجنابةٌ على حق الآدمي جميعا» فكذلك ظلم المكرَِ 
وإثمُه » وعن هذا بَقدِرٌ على دفعه عن نفسه لحق نضسه كما يملك المقضود 
بالأكل فى ضرورة المخمصة بخلاف المالك وإكراه المال ؛ فإنه لا يدقع . 

والدليل عليه أن عصمته لنفسه كانت ثابتة » فلم بطّل بظلم المكره؛ 
وظلمّه لا يصلح لإبطال عصمته ؟! 

فإن زعموا أنه كما بطل عصمته في حاله بظلم المكره وكان ثابتا قبل 
الإكراه فكذلك في نفسه. 

فيقال: لا بل لم سقط عصمنّه في ماله لظلم الإكراه؛ بل لأته خاف 
المکرَةٌ فوا روحه وشا فوات اختصاص المالك عن عين ملكه» فالشرع 
رجح وقدم حی ی الک د من نفسه على حق المالك من عين ماله ؛ لأن المال 
مستحقو بالإإضافة إلى النفس تر نخا؛ کما في ضرورة المخمصة لا من 
حيث ظلم الإكراه؛ إذ لا إكراه في المخمصة. 

والدليل عليه أنه لو قال: أتلف ماله وإلا أتلفْتُ مالك ؛ لم بجر له الإتلاف؛ 
لأنه تمائلت العصمة لهما في المالّين» فلم يكن ترجيح» فالأصل اطراد 
تلك العصمة . 


AV 
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وكذلك لو کان مع رجلين طعامان وهما في مَهْمَهِ قمر » ولو لم يکن 
معهما ذلك الطعام لمانا جُوعاء فجاء ظالم وقال لأحدهما: أهلك طعامَ 
الآخر وإلا أهلكتُ طعامك ؛ فلا يجوز إهلاك طعام الأخر ؛ لأن ضررّه في 
إهلاك طعامه كصَرَرِه فيما خرف به المكرَهُ من غير ترجيح. 


فإذا امتنع الترجيح/ فالأصل اا ع المالك» فكذلك تفس المكرّه 

والمظلوم كلاهما معصومان » فيقول المظلوءم: لِم بطل عصمتي من نفسي خيفةً 
أن تبطْلَ عصمّه ؛ وعصمته مل عصمتی ؟! 

وإذا تساويا بطل الترجيح » فاستبان أن الفقة الذي لوّحُوا به في الفرق 
بطل المصيرَ إلى أن العصمة الفابتة للقتيل تبطل بالإكراه أو لخوف الهلاك ؛ 
بخلاف عصمة المال. 

وإذا ثبت عصمة الآدمي والإثمٌ بالجناية عليهاء وقد سلموا أنه آثم بالجناية 
على حق الله» فثبتت الجناية على الحَقين جميعًا» فبالعصمة الثابتة للآدمي 
أوجبوا القصاص على المكره وقد بیتًا بالقاطع أنه باق في حق المكرّه» 
هذا لا تمكن غه جوا محقى 4 فامل فة عدا : 


الدعوى الثالثة: قولهم: إن الإنسان ليس معصومًا لله لحقّ له في عينه» 
وإنما لوصف يرجع إلى القاتل ؛ كالإحرام في حق الصيد» وليس كذلك بل 
لله في عين الآدمي حقّ؛ كما للآدمي نفيه» وكأنه مشتركٌ على التحقيق ؛ 
يقابل حى الآدمي بالضمان» وح الله بالكفارة» وح الله من تيك العين 
يفوت بالآلة إذا حَمل إنساتا وضربه عليه ؛ كما يفوت حى الآدمي» ولذلك 
تجب الكفارة على الحامل» وهذا بخلاف الصيد؛ فإن الحلال إذا ضرّب 


AA 
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محرمًا على صيدٍ لم يلزمه الجزاء وها هنا تلزمُه الكفارة في مقابلة الحقّ 


الثابت لله في النفس» وهو الباقي بعد إذن الآدمي في القتل ؛ فإنه يبقى 
قان لار لقاع اة که 


وأما تحريم قتل الأنشى والصبي من الكفار فليس ذلك من قبيل ما نحن 
فيه » فليس ذلك لحرمة الإنسانية وحقّ الله في الإنسان؛ بل هو من قبيل 
المنع من تضييع الحمار واليعْلِ بإھلاكهما بحکم الاستصلاح لعدم الضرر 
منهما وتهيؤّهما للمالية. وإذا ثر ثبت أن في المحل حن الله كما للآدمي» فذلك 
الحقّ من العين يفوت في صورة الحمل والضرب؛ كما فوت حى الآدمي» 
فلا فرق 

الدعوئ الرابعة: قولهم: لا يصلح أن يكون آل في الجناية على الدّين» 
والقتل جناية على الدين ؛ وهذا خط اتن على استعمال المجاز في معرضٍ 
الحقيقة واستعارة ة اللفظ في غير محلّه» فليس القتلُ جناية على الدين» ولا 
SS Sa‏ 
الشيء؛ كما بُقال: جني على المال ففوّته » وعلى النفس ففو تها» وعلى الإسلام 
بالردة ففوتتة » وعلى الصلاة بالحدث ففوتها» وعلى الصوم بالفطر ففوتّه» 
فالمجنيٌ عليه إذا لم مُت كان إطلاق لفظ الجناية مجارًا» فالرّدة هي الجناية 
على الدين حقيقةَ فقط لأنها جَهُلٌ» والدين هو الإيمان» وهو معرفةً 
والجهل يفوت المعرفةً فيكون جناية عليه. 

أما القتل فلا يفوت الدَينَ ؛ فإن المعرفة والإسلام لا يفوت به» وإن 
أرنت الف فالتکلیف إیجاب الله وخطابّه» وهو لا يفوت به» وإن ا 


۸۹ 


مسائل الجراح 
ا چو 

به الصفةٌ التي لأجله كلف فهو العقل والبلوغ» وهو لا بَقوتُ؛ فهذا خطأ في 
الإطلاق » وإن لم يُعْنَ به مجار/ ؛ بل لا حقيقة له إلا أن القتل منهئ عنه» ففعّل 
ما هي عنه» ولیه برجع قوا : عص وأثم واستحق العقابَ ؛ فهذا تكريرٌ عبارات 
عن حقيقة واحدة » وهو قوأًنا: فعل ما هي عنه » ولا شك في أن كوته آله يناقضُ 
قولًنا: فعّل ما نهي عنه ؛ لأن كوته آلة محضة معناه أنه لم يفعَلٌ » وهذا يناقض 
«فَعَلَ ما ثهي عنه» ؛ لأنه يناقض أصل الفعل بعموم وصفه» فكيف لا يناقضه 
خضو وص ؟ ا 


فعل هذا التأويل صدقوا إذ قالوا: لا يمكن أن بأثم وهو آله ا 
ولكن عين هذا مطردٌ في علة القصاص ؛ فكما أن علَة الإثم فعل بوصف 
مخصوص » وهو أنه منهيٌ» كَل القصاص فعلّ بوصف مخصوص» وهو أنه 
قل منهة » وأمور أخرى من خواصً أوصاف الأفعال ET‏ أن 
بكون آثمًا وهو آله ؛ لأن علته فعلّ مخصوص »› ومعنى الآلة المحضة فى 
ا ا اک ا ا د ا 
EN N GSEs E EO AEE‏ 
التأثيم أو غيره» فلا غرض الآن في التعدد والاتحاد » ثم جاز أن يكون في علة 
ضمان القصاص آله بالإكراه» وإن لم تتصورٌ في الآلة المحضة» فكذا في 
علة الإثم ؛ فإنه مثله أو عينه قطعا. 

الفقري اتغامة فر إن القصاصن على بالات الاي هة 
الآدمي» وأنه تحر إلى المكره» ولا يجب القصاص بالاثم الثابت لله فهو 
محال ؛ بل ثبوت حى الله شرط لوجوب القصاص بعصمة الآدمي؛ كما أن 


۹ ۰° 
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بقاء عصمة الآدمي في مال السرقة شرط لوجوب القطع لله بالعصمة المضافة 
إلى الله عندهم؛ فإن لم يتحول هذا الإثم إلى المكره فلا بصورٌ عليه 
م ٤‏ ا ٍ م 
تا ع ا ا الد وا ا د 
متعلقا لمجرد عصمة النفس » فإن لم ياثم المكره إِثمَ جناية القتل على الدين 
فلا قصاص ؛ إذ لا عه بمثله » وإن أثِم حتى لزمه القصاص فلا يخلو إما أن 
أثم بمجرَدٍ الحّمل قبل القتل » أو مجرَدٍ قثل المكرّه أو بهما جميعًاء فإن أثم 
4 
بمجرَدِ الحمل فهو محال ؛ إذ لا قتل ولا قتيل » ولذلك لا يجب قصاصٌ. 


وإن أثِم بمجرد قتل المكره فقد تحوَلَ الإثمٌ وصار آله وإن أثم بهما 
جميعًا ففعل المكره لا يصلح أن يؤثر في تأثيم غيره؛ إذ يكون آلة في 
التتمَة» وذلك لا بُعقل إن لم بُعقل في الأصل» فبالضرورة المكره آثمٌ لا 

A ت‎ 

بمجرد القتل ؛ بل اثم بالقتل الصادر من المكرَهِ» وفيه جعله الة في الثم ؛ 
وهو هدم ما ذکروه. 

فإن قيل: على الجملة الإكراه مبيح » وقد اقترن بفعل المكرّه» فإن 

EI “ (0.‏ 1 
لم بح یکون " شبهة كالملك في الاخت من الرضاع . 

قلنا: الملك ييح الوطء فصلّح لأن يكون شبهة فيه والإكراه قط 
و ر aE OTE‏ ت 
لا ببيح القتل » وكونه مبيحا غيرّه لا يوجب إثارة شبهة فيه كضرورة المخمصة 
والملك في الخمر والكفر في الذمي على أصلهم › والله أعلم. 

® @e 


(۱) كذا بالأصل› والجادة: «يكن»» والمثبت يتخرج على أن تلك الواو تولدت عن إشباع 


ضمة الكاف . 


۹۱ 


۴ مَسألة: شهودُ القصاص إذا رجَعوا يلوا" وقال أبو حنيفةً: يلزمهم 
الضمان مغلظة في مالهم ولا لون" ؛ فالمسألة ثلاثة أطرافى: 


ةة 2 ۶ 2 
الطرف الأول: أن/ يعترف ولي الدم بكونه ظالمًا ويعترف معه الشهود 
والقاضی › وزعموا أنهم قصدوا التزويرٌ أو عاد المشهود بقتله ظلمًا ورأيناه حًا 
واستيهَتًا ظلمَهم » فيجب القصاص ها هنا على الولي المباشر للقتل » وعنده لا 


چچج ی ۰ 


فنقول: لو قتله قبل القضاء لقتل » ولم يَجَدَذُ إلا القضاءٌ والقضاء الباطل 
قطعًا لا يصلح لأن يكونّ شبهة دافعة ؛ كما لو قضى في غير محل ولايته أو قضى 
بعد العزل. 


فإن قيل: قضاؤه بعد العزل ليس بقضاءِ» وقضاؤه في غير ولايته 
كذلك ؛ فإنه خارج عن مدينته وخطة ولايته. 


قلنا: وقضاؤه بخلاف المحسوس ومراغمة النصوص خارجًا عن 
خطة علمه وظتّه ودرايته أبعد عن الصحة من قضائه خارجا عن خطة ولابته ؛ 


)١(‏ بنظر: الحاوي الكبير» ۲٠٠/٠۷‏ والمهذب للشيرازي»› ٠٦٤٦/۳‏ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب› ۸/۱۹ » والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ۳۹۲/١۳‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتین» ۰۲۹٦/۱۱‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ۳۸٠/٤‏ وهو مذهب 
الحنابلة وأحد قولي المالكية. ينظر: المغني»› ۰ والمبدع » ۸ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف»› ۹۹/۱۲ 

(۲) ينظر: المبسوط» للسرخسي› 1٩‏ وتحفة الفقهاءء ٠٠٤/۳١‏ وبدائع الصنائع› 
۷“ والاختيار لتعليل المختار» ۲/١٠٠ء‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
٤‏ وهو أحد قولي المالكية. ينظر: الجواهر الثمينة» ٠٠٠۹/۳‏ وجامع الأمهات»› 
ص۷۹٤‏ » والشامل » .۸٦٦‏ 


۹۲ 
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فإن تيك الخطة وإن لم يكن في ولایته فيمکن أن تجعل تحت ولايته» فهو 
قابل له بالقوة. 

وأما هذا فلا يمكن أن يكون تحت ولايته وكذلك ما بعد العزل إن 
خرج عن التولية فقد خرج عن التولية بعد أن كان في التولية » وأمكن أن 
بعود آله فل ولاه اة وأحر عة عله مطرة: 

وأما هذا القضاء فلم يدخل قط في ولايته بل هو معزول عنه عزلا آبدًا 
رورت لا تو ر ات ف والكلام في هذه الرتبة من القواطع . 

الطرف الثاني إذا شهدوا على زنى المحصن ثم رجعوا بعد رجمهء 
فعليهم القصاص › فنتعلی فيه بعرم قوله تعالی: رمن َر مطلوما فَقَدَ َف 
عتا ليده ساط ؛ وهذا ِل مظلومًا قطعًا . 

فإن قيل: : قاتله هو الجلاد» وهو ليس بظالم؛ والشاهدٌ ظالمٌ» ولكنه 
ليس ا إِذ القتل عبارة ن جرخ بتعقه ف الروح › ولم تصدر منه 
إلا کلام a‏ الظلمٌ بالقتل » فاستحال إيجابٌُ القصاص . 

تة قلنا: الشاهد قات ؛ بدليل أنه وجب عليه الضمان مغلظة فى ماله 
حتى قال أبو حنيفة: لو رجع القاتل أيضًا واعترف بكونه مبطلا فولي المشهود 
عليه يتخير بأن يطالبَ الشهود بالدية أو القاتل . 
)١(‏ سورة الإإسراء» جزء من الآية (۳۳). 
(۲) كذا بالأصل» والجادة: «يلتق» بحذف الياء» والمثبت يتخرج على أن تلك الياء تولدت 

عن إشباع كسرة القاف» أو على إهمال «لم» حملا لها على «ما» أختهاء وتقدم التعليق 

على هذين الوجهين . 


۹۳ 
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فإن طالب الشهود لم يرجعوا على القاتل » وهو نص صريحٌ في كونه 
قاتلا ؛ إذ لو نظر إلى أنه تكلم بمجرد كلام » فينبغي أن يتقاعد رتبته عن 
رتبة الممسك. 

: aS i ا‎ 

وأما قولهم: القتل جرح يتعقبه زهوق الروح: 

e e E 

@ قلا: او قول يفضي إلى زهوق الروح غالبا في شخص معين › فإنه 
إن لم يض إليه هذا الحدٌ بطل بالمكره بطلاتا لا محيص عنه» فإنه قات » 
ولم يوجَذٌ منه جرح ؛ وإنما صدر منه كلام مفضي إلى زهوق الروح غالبا في 
شخص معيّن » فتبيّن به أن الكلام المضمَنَ المفضى إلى القتل غالبا في 
معيّن موجبٌ للقصاص » وأنه فل في نفسه. 

فإن قيل: المكره قد ألجأً المكرّه إلى الفعل » وجَعّله آلة لنفسه» وأما 
القاضى مختارٌ وليس آله للشاهد . 

@ قلا: إن عَنيتم بكون المكره آلةٌ أن حركته حركة | لسيف » فقد أبطلناه» 

3 

ويشهد فصل الثم لبطلانه. 

وإن عنيتم أنه أثارَ فيه داعية يعر عليه مخالفتّه » فقد أثار الشاهد في 
)۱( قال الكاساني: «ولنا: أن نسلم أن الشهادة وفعت تتا إلى القتل لکن وجوب القصاص 

بتعلتق بالقتل مباشرة لا تسبيبًا؛ لأن ضمان العدوان الوارد على حق العبد مقيد بالمثل 

شرعاء ولا مماثلة بين القتل مباشرة وبين القتل تسبيبًاء بخلاف الإكراه على القتل ؛ لأن 

القاتل هو المكره مباشرة لكن بيد المكره وهو كالاآلة » والفعل لمستعمل الآلة لا للالة على 

ما عرف ؛ على أن ذلك وإن كان قتلا تسبيبًا فهو مخصوص عن نصوص المماثلة» فمن 

ادعیٰ تخصیص الفرع یحتاج إلى الدليل». بنظر: بدائع الصنائع › 1 .A0/‏ 

۹٤ 
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ت ‌ 
القاضي داعية یمتنع منه مخالفتها ؛ فإن داعية المكره/ طبعا بعارضه داعية ۳٣با‏ 
الشرع وجوبً العقاب في الدار الآخرة إلى ترك الإجابة. 

5 ى ت‎ ٤ 
الجناة» والشرع يؤكد طبعه؛ فإنه يثاب على إقامة الحدود» فلا يتصور منه‎ 
الها‎ 
لا يبق إلا إطلاق لفظ الإإكراه» ولا حاصل له بعد أن ثبت أن المكرّه‎ 
2 
مختار قادر على ترك ما أكره عليه.‎ 
فإن قيل: القاضى مختار قطعا» وقول القائل: المكرَهٌ مختارٌ متناقض ؛‎ 
إن الا یار صد الإكره فاه قل الیک مکرة ول بره‎ 
والجوابٌ: أن هذا جَهُل بمعنى لفظ الاختيار ؛ فإنه لفظ مشترك يطلق‎ 
ك 4 و‎ 
فى مقابلة لفظ الاضطرار» ولفظ الاضطرار أيضا مشترك ؛ فقد يقال بمعنى‎ 
عدم القدرة؛ كما يقال للمرتعدِ يده بعلة الفلج» وقد يقال لمن ليس في‎ 
باطنه إلى عين الفعل داعية شوقية ثائرةٌ من عينه؛ كما بقال للمضطر في‎ 
الممخمصة › فلفظ الاختيار إن أريد به مقابلة الاضطرار بالمعنى المقول على‎ 
ِ 4 
المرتعش لم يناقض المكره؛ إذ أريد بالإكره المعنى المقول على المضطر فى‎ 
المخمصة » فالمكرّه مضطر بمعنى عدم النزوع والشوق إلى الفعل ؛ كالمضطر‎ 
في المخمصة مختار بمعنى أن الفعل حاصل بقدرته لا كحصول الرعدة من‎ 


والأسامى المشتركة لا بتناقضر النفئ والإثبات عليه » فيجوز أن يقال: 
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ات عو ول فى الت يلياد ادها لمرن وال غر 
الذهبُ» فكذلك إذا لم يتناقض أن يقال: هو مضطرٌ وليس بمضطر ؛ بمقتضى 
المعنیین المذکورین» كيف تافض آن بقال: هو مره وهو مختار؟! 

فإن قيل: لا محیص للمکره إلا بالاستسلام للقتل › وللقاضى 

© قلنا: قد بينًا أن امتناع الفعل اعتيادا بعدم الداعية كامتناعه بعدم 
القدرة ولا ذا اللقاضي إل أن زل تفه ولا إل أن عص اريه 
فيمتنعٌ وقوع الفعل منه وتتعين الداعية لجانب الفعل» وتتوفر عليه دواعي 

ا 5 0 2 ا ۰ رت 

الطبع والشرع » فوقوع الفعل منه أغلبٌ من وقوعه من المكرَهِ الذي يَرّعه 
الدينْ عن الفعل . 

ووجه الفقه كون الإكراه مفضيًا إلى القتل غالبًا» وإفضاء الشهادة أغلب 


# فإن قيل: القصاص لا يجب بالسبب» والصادر منه سب لا مباشرة. 


® قلنا: تميْرٌ السبب عن المباشرة اصطلاح الفقهاء ووضعهم › وليس 
من الألفاظ الشرعية» وإذا رد إلى الحقيقة فأصل القتل سببٌ وليس 
ارو الاق عر جاقر الارهان بادرة والقدرة اة لا عك 
بالإزهاق ؛ بل الروح كالمحبوس في القالب» وهو سبال ينسلك بطبعه إذا 
رَجَد مَنمَدَا» فإذا فتح له منفدًا يسيل بطبعه لا بالفتح » ويتنزل منزلة فح الزق 
الايا ا ل ا ها ت ن انان رامو عدر 
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مسائل الجراح 
ھم س وھ 

الحافظ» والمانعٌ لا من حيث تعلق القدرة بذات المائع | اا وتحریکه » )۷۳۳٦[‏ 
ولکن لما کان فح د ف الرى فا ال بن الماع أحت إه: 
فكذلك فتح ثقبة في القالب جيل تتلا من حيث إنه مُفْض بحُكم العادة إلى 
حصول الهلاك . 

وبمثل هذا الاعتبار جمل المكره قاتلا » فإن أمكن أن يقالّ: المكره 
مباشر» فتقول أيضًا: الشاهدُ باش » وإلا فالحَی أن كل واحد منهما على وَتيرة 
واحدةٍ في مباشرةٍ ما يفضي إلى القتل غالبا في شخص معينِ . 

فإن قيل: فإن استقام تنزيل الشاهد منزلةً المكرو» فالقاضي مكَرَهٌ 
والمكره عندّكم شريك» ولكن القاضي خاطئ» وشريك الخاطئ لا قصاضص 
عليه . 


قلنا: فل القاضي اف إلى القاضي فهو خطاً ذا انش 
إلى الشاهد فهو عمد في حقه بعمد الشاهد بالتوصل إلى إيقاع القاضي فيه » فهو 
في حقه عمد فهو كما لو أكرّه إنساتا على أن يرمي إلى جُرثومة حَيبّلها إليه» 
وأنها ليس بآدمئٌ فرمى إليه » يجب القصاص على المكرَهٍ ؛ لأنه توصل بإكراهه 
على الخطأ إلى غرضه» وسيأتي حقيقة هذا الكلام في مسألة شريك الات 
فإن قيل: الشاهد إن كان كالمكره ينبغي أن يجوز للمشهود عليه 
قلنا: لیس امتناع دفعه لضعف سببه ؛ إذ سببه أقوى من الممُسك› 
وهو مدفوع عندكم » والشاهد لا يدفم » فعذرٌكم في الفرق بینه وبين الممسك 
عَذرّنا؛ مع أن الممسك لا يضمَنُء والشاهد يضمَنٌء فالشهادة أقوى من 
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الإمساك» والعذر هو أن الدفع إذا لم بُمْدٍ اندفاع الشر المحذور لم 
دفعاء والشاهد إن قََلَ قبل الشهادة كان ذلك تتلا قبل الظلم. 

وإن قتل بعد الشهادة فلا بجي ؛ إذ القتل قد وجب بالشهادة فلا يسمّط 

وإن قتل فى أثناء الشهادة قبل الإتمام فى مجلس القضاء قله بالشهود ؛ 
فاضا قرعا به 

والقتل بموجَّب الشهادة متوقعٌ ؛ فقد لا يقبل الشهادة» فكيف بُدفع 
ف في محقق ؟! 
بظلم الشهادةء الدفعَ . 

الطرف الثالث: إذا شهدوا على القصاص وسل ولئٌ الدم ثم رجع 
الشاهد» ونعتمد فيه العمو وأن هذا قتيل ظلمًا» ولا ظالم إلا الشاهد؛ 
فان الول لم يرجع فلم يتحققٰ ظله» ول لاهم في هذا الطرف أوضح 
من حيث إن ولي الدم مختارء والشاهد لم يوب عليه القتلء وإن أوجب 
الرجم على القاضي في شهادة الزنى › والشهادة ا ا إلى اختیار 
الولي» والوليٌ لیس بمکرَهٍ لا حسا ولا شرعا. 

والجواب: أن الشهود تتلوا؛ لأنهم بالشهادة أهدروا دمه وأبطلوا 
عصمته » واتصل به استیفاءٌ الولی» فالولى ليس بمفوت ولکنه مستوفی › 
والشاهد هو الذي جعل التفويت في حقه توفية ثم اعترف بكونه مفوتّا» فنزل 
إبطال العصمة وتفويتها عند استيفاء موجبها منزلة تفويت المعصوم. 
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فإن قيل: إن وجب القصاص عليهم بإبطال العصمة فليجبٌ قبل أن 
2 ء 
يقتل المشهود عليه » وإن وجب بفعل الولي فهو محال لان الوليّ مختار . 
© قلنا/: وجَّب بإهدارهم عند استيفاء المهدّر » وإنما شرطنا الاستيفاء ؛ 
لأن قَتلّهم إنما يُمكن عند رجوعهم » ومهما رجعوا قبل الاستيفاء فقد زال 
ك و 
الإهدارٌ ولم بجر قتله وعادت العصمة بكمالهاء فكيف نقتلهم وقد أعادوا 
فإن قيل: فلو مات المشهود عليه ثم رجعوا فقد تم الإهدار فليقتلوا. 
© قلنا: تمام الإهدار باستيفاء المهدّر بجهة الإهدار» فإذا فات بجهة 
أخری لم یتکامل الفوات بالإهدار» وکان کما لو جُرح» فإن مات به قل 
الفوات إلى جهة أخرى لو لم يكن الجرح لكان مستقلا بالفوات » فكذلك 
الموت أو القتل بجهة أخرى صرف الفوات عن جهة الإهدار. 
و 
فان قيل: فالحاصل منهم تفويٽ حکمئ فلا يقابله تفويتٹ حسئٌ . 
@ قلنا: ما دام حكميًا لا يقابل » فإذا استّوفي ما أوجبته الشهادة وصار 
حسيًا تم الوجوبٌ به» ونْرّل ذلك منزلةٌ ما لو شهدوا على أن لفلانِ عليه 
أف دینار» فقبْلَ أن بستوفی المشهود له لا يغرم الشهود» فإذا استوفی فقد 
تم الفوات به» فإذا رجعوا غرموا لا باستيفاء المشهود له ؛ فإنه مختارٌ» ولكن 


بتفويتهم بإثبات الاستحقاق عند انقلات الفوات الحكمئ فواتا حسبًا باستيفاء 
المشهود له. 
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والدليل عليه أن ولي الدم إذا كان مختارًا فلِمَ يجب الضمان على 
الشهود مغلظة في مالهم » ولا يجب الضمان على الممييك مع القاتل ؛ وإن 
کان القاتل حربيًا أو سبعا لا تُصور مطالبتّه بالضمان. 

وذلك الضمان لا يجب أيضًا قبل استيفاء الوليٌء وإذا وجب لم يجب 
باستيفاء الولى فإنه مختار؛ بل وجب بالتفويت الذي تحقّق بالشهادة عند 
الاستيفاء» وإذا كان النظر فى انعدام فعل القتل من جهته وإحالته على 
مختار لم يفترَق الأَمرٌ بين أن يكون المنظورٌ فيه ضماتًا أو قصاصً . 


فإن قيل: لم يضمنوا بالقتل عندنا ولكنهم بشهادتهم أخرجوا َل 
الولي واستيفاءه عن كونه مُصَمَنّا » والأصل أن استيفاء الروح موب للضمان› 
وموجَبٌ قول الشهود في الرجوع أن الضمان وجب على المستوفي» ولكن 
وقعت الحيلولة بسبب الشهادة وحصل العجرٌ عن طلبه» فصار إيراؤهم القاتلَ 
بشهادتهم كما لو شهدوا على أن مستحِقّ الدين قد أبرأ ثم رجعوا؛ فإنهم 
يضمنون الدينَ الذي تعذر استيفاؤه بشهادتهم » فكذلك ها هنا يضمنون الدية 
التي في ذمة القاتل وقد تعذر استيفاؤه» ولا يضمنون بدلّ القتل بل يضمنون 
بدل بدله تحقيقًا . 

والجوابٌ: أن هذا الخيال فاسدٌ لأمور: 


)١(‏ ومن المنقول الذي يستدل به الشافعية على مذهبهم هناء ما روي آن عليًا بل أتاه رجلان 
فشهدا على رجل آنه سرق فقطع علي يده ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وآخطانا عل 
الأول ؛ فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأولء وقال: لو أعلمكما تعمدتما 
لقطعتكما» وهذا الأثر ذكره البخاري تعليقًاء ۸/۹ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق » 
۲٠٠‏ ؛ والأثر فيه دليل أن العمد من الشهود يوجب القصاص . 
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الأول: أنهم لو ضمنوا للحيلولة لكانوا لا يضمنون إذا رجَع ولي الدم 
وأقر وأمكن مطالبتهم وقد قالوا جميعا يخير ولي المظلوم بين أن يطالِبَ 
الشهود بالدية وبين أن يطالب الولى المقرَ على نفسه. 

ثم انقسموا فقال أبو حنيفةً: لو اختار مطالبة/ الشهود لم يكن للشاهد ]/٣(‏ 
الرجوع ؛ وهذا أقوى في الإلزام الذي نبغيه » فكيف استقر عليه ؟! 

وک و کی ا 

وقال محمد وأبو يوسف: للشاهد الرجوع على الوليئٌّ» ولم يذهب أحد 
إلى أنه لا يراجعه مع ارتفاع الحيلولة وإمكان مطالبة المستوفي ؛ وهذا قاطعٌ. 

الثانی: نهم قالوا: لو شهدوا على غير محصّن بالزنی فح ومات تحت 
الحدّ» فرجع الشهود لا يضمنون؛ بخلاف ما إذا شهدوا على المحصن 

3 ٍ 

فرُجم ؛ هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه» والمناظرة مع من يذب عنه. 

وعللوا بأن الشاهد يضمن ما أثبته بشهادته » ولم يبت إلا ضربا مؤلما 
فصار كما أن ما أثبته تعاطاه» والضربٌ المؤلم لا يوجب الضمانً» فإن كان 
سبب الضمان إخراج الضارب عن كونه ضامتا وإيقاع الحيلولة » فلم لا يجب 
الضمان ؛ لأن الضرب القاتلَ مضمٌَ ؟ وقد اعترفوا بأنه تعذر مطالبة الجلاد 
بضمان الضرب كما تعذر مطالبته بضمان الرجم ؛ وهذا أيضًا قاط في إبطال 
هذا العذر. 

الثالث: أن من شهدوا له بالقصاص لو أخطاً بقتله اتفاقًا لا يضمَنُ› 
ودر مستوفيًا حقه وواقعًا عن جهته قصاصًا» فلو رجع الشهود فإن ضمنوا ما 
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في ذمةولي الدم لولا الشهادة فليس في ذمته شيءُ» ونما في ذمةٍ عاقلته دة 
مۇجلة مخففة » والشهود بضمنون دية مغلظة معجلةء فدل أنه ل قتيل هم 


قتلوه الشهادة عدا وان او ال ا ار ي إلى غيره فأصابه 
و 


وكذلك کل صورة تفرض مما يوجب ندل قدر الدية ووصفه بحال 
القاتل أو صفة فعله فلا ينظر إليه فى مطالبة الشهود؛ فدل أنه ليس بدلا 
مما في ذمَتهم . 

الرابع: لو قدرنا ولي الدم بحيث لو لم تكن الشهادة لكان لا يضمن 
أصلا بسبب آخرَ » والشهود إذا رجعوا يضمنون» ولم توب شهادتهم حيلولةً ؛ 
READE‏ 

فإن قيل: وكيف بتصوَرٌ ذلك ؟ 

(@ قلنا: فنفرض رجلا له ابنان وقد ادع على واحدٍ أنه قتلهماء 
ولأحدهما زوجة » فالقصاص فيه للأب والزوجة » والزوجة غائبةًء والقصاص 
فى القاني للأب وحده» فأراد الأب أن يقتل الذي ادعى عليه الجناية بابنه 
الذي هو منفردٌ بالقصاص لكون الزوجة التى مشاركة فى الغانى غائبة » فأقر 
المدعى عليه بقتل الابن الذي زوجته غائبة» وامتنع القصاص لغيبتهاء وأنكر 
القتل الغاز ني » فشهد الشهود وقتله بالابن الثاني ورجعوا» غرموا في هذه 
الصورة. 

ومعلومٌ أنه لو بادر دون الشهادة وقتل لكان لا يضمن »› وإن کان شريكه 
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غائبًا ؛ هذا مذهبهم › فدل أن الضمان وجب بسبب تفويت عصمة دم القتيل 
بالشهادة . 

وعلىٰ الجملة إذا جاز إیجاب الضمان بما ف الحيلولة بينه وبين 
بدل الدم» فإیجاب الضمان بما تحققناه من فوات الدم و عصمته بشهادتهم 


أولى . 
هھ @^- 


۴ مَتالة: يجب القصاص على شريك الأب ؛ خلاق له" . 


والمعتمدٌ أن امتناع القصاص/ في حق أحد الشريكين للأبوة لا يمنع ٣ب]‏ 
القصاص فى حت الثانى ؛ كما إذا شارك رجلا فى قتل مُعْتَق ابنه فثبت القصاص 
لابن أحد الشريكين ؛ فإنه لا قل أباه ويقغل 0 
DK‏ فان قیل : فیما قستم عليه فعل لآب موجبٰ؛ لأنه صادف المعتق 
۰ ¢ 2 و3 ء 
الذي هو أجنبئ » وامتنع الحكم لخلل في المستوفي ؛ فإن الابن لم يصلح لان 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير»ء ١١/۱۲۸ء‏ والمذهب» للشيرازي» ۰۱۷٤/۲‏ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب» ۷۷/١١‏ والوسيط» ۲۷۹/١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين› 
 .,.۹4‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» »٠۷/ ٤‏ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 
المنهاج › ۷/٥‏ وهو مذهب المالكية » ورواية عن أحمد وهي المقدمة في مذهبه. 
ينظر: بداية المجتهد» »۳۲٤/۲‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»› ٤0۸/۹‏ »› 
وكشاف القناع » .o۰/o‏ 

(۲) ينظر: المبسوط » للسرخسي » ٠١١/۹‏ وتحفة الفقهاء» ۰٠١٠/۳‏ وبدائع الصنائع » ۲٠٠١/۷‏ › 
والاختيار لتعليل المختار» ۰۲۸/١‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار » ٠١٠/۷‏ وهو رواية 
عن الإمام أحمد بن حنبل . ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»› ٤0۸/٩‏ . 
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يستوفي القتل من أبيه» وأما إذا صادف الفعل عينَ الابن لم ينعد موجبًا 
أصلا. 

© قلنا: هذا تحكمٌ بالفرق؛ إذ فعل الأب موجب أبدا باعتبار كونه 
دا سا ویاعتبار قوله ##: (العَمُد قود »› ولكن لما امتنع على الابن 
قتل أبيه لم يصلّح أن بكون هو سببًا لإعدامه» فرجع الخلل إلى الاستيفاءء 
فإذا لم عدوا الحكم بأن قتلّه معت ابه موجبٌ» ولم يوجِبْ» وأن المسقطً 
مقارنً» وانعقد فعله موجبًاء فما المحيلٌ لمثله في قتله نفس الابن؟ بل هذا 
إلى ترجيح على أصلهم ؛ فإنهم يقولون: القصاص يثبت للوارث ابتداء لا 
بطریق التلقي من الميت» وعليه بنوا مسألة القصاص الثابت بين الصغير 
والكبير » فقتل المعكق انعقد سببًا لإيجاب القصاص للابن ابتداءٌ ؛ إذ لا يثبت 
عندهم للمعتق القتيل وينتقل إلى وارثه. 

أما إذا قتل ابنه ووارثه أجنبئٌ من الأب فقد انعقد السبب موجبًا للحق 
للأجنبيً ؛ فهذا إلى انعقاده موجبًاء ثم إسقاطه بسبب أن روح الابن سببْ 
في هذا الاستحقاق على الجملة أقربٌ» فإن الحكم في مسألة المعتَق ثبت 
لابن ابتداءً» وتبا المحل عن قبوله» ثم لَبْوة المحل عن قبوله لم بُخرج 
الفعل عن كونه منعقدا سببًا للإیجاب . 

وعدا لا قان بين المساكن ون الأت الفضلة الأبوة عفر عة 
فسبب العفو وإن قارن لم يؤثز في حق الذي لم يعْمُ عنه كما إذا قتل معتق 
الابن ؛ فإن سببَ العفو مقارن» ثم رل منزلة ما لو عُفي بعد ثبوت القصاص › 
أو ما لو کان للمعكق وارث سوئ ابنه ثم مات ذلك الوارث؛ فإنه في الصور 
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مل ال لديل زاتجي فضا 
عل شريك قاتل معتتی ابنه. 

فنقول: e‏ بحقيقة المسألة » ولكنًا نختنمه 
وننقل الكلام إليه ونقول: الفعل موجِبٌ» وسقوط اا عن أحد الشريكين 
بعد کون فعله موجبًا بمعتى يخصه لا يوب سقوط القصاص عن الفاني؛ 
کا دا را ا وسات اها قبل الإصابة ؛ فإن الحيّ بُستوفى منه 
القصاص » وكما إذا عفي عن أحدهما أا اه 


وکان بحجبه » وجب e e‏ 
و ء ٍ o‏ ت ‌ 

وارث للقتيل ؛ فإنه لا يصلح لأن يكون موجبًا ولا لن يكون جزءا من 
الموجب ؛ فان القصاص يجب عليه باعتبار ه فعله وأوصاف فعله لا باعتبار 
آعيان الورثة » فعدَم الوارث لا يوجبٌ/ فذحا فى صفة الموجب. rra‏ 

فإن قيل: : فکيف يعقل موب لم وجب . 

قلا: كيف عقل في موت أحد الجارح جين؟ فالمقابلة كافيةً» ثم 
التحقيق فيه أن الدافع إذا قارَنْ الموجبَ دَفْع الحكم» وكان في حكم القاطع 
لا في حكم مانع أصل السبب. 

والدليل عليه أن المغرور بحربَة جارية إذا أحبلها غرم قيمة الولد» والولد 
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ت قال ها شمان اريت وعو فرت رفاء فاته ازن انق 
رقیقًا فلم عت » وإن انعقد حرا فلم غرم ولم بهذ رِقّ» وما لم يعد له 
ثبوتٌ كيف بُعقل تفويه؟ بل قيل: سببٌ الرقّ جار» وهو ملك الأصل» 
فأوجب الرق وعارضه ظنٌ الواطئ» فأوجب دفع الرق » فكان الرق المدفوع 
في معنى المقطوع لا في معنى المنتفي باعتبار انتفاء السبب. 

وكذلك إذا تعَقَلَ صيدٌ بشبكة نصبها في حياته» ولكن بعد موته بمدة 
فالصید موروٹ بقضی منه دیونه» وينمَدٌ منه وصایاه إن کان» والا فیوزع 
فا ا رت غا ف لاا وال ال ات 
كيف يعقل قبل الثبوت للميت؟ وكيف يثبت للميتة وهو مستغيي بالموت؟ 
والموت مزيلٌّ للأملاك» وإن ملك لحاجة ما فلم انتقل إلى الوارث؟ فالنقل 
للوارث للاستغناء بالموت» ثم عقل النفي ولا ثبوت» ولكن قيل: جري 
سببٌ الملك وعارّضه الموت الدافع غير كادح في ذات السبب» ولكن دفع 
الحكم فتلقّاه الوارثٌ» وكان اميه في حكم الانتقال لا في حكم الابتداء. 

وأمثال ذلك في المعقول والمنقول كثيرة ينبو عن فَهمها الطباع البليدة 
التي لم تألف الأمور الدقبقةً » وكل ما قررناه يخرَجٌ عليه شريك الخاطى» 
فان فعل الخاطى غير موجب بالاتفاق » ولم نقصِدٌ بهذا الكلام إلا تحقيق 
الق 
)١(‏ المعتمد عند الحنفية في تقرير الحكم في هذه المسألة» هو ثبوت الشبهة المانعة من استيفاء 

الحد» وبيانه أن شبهة عدم القتل متمكنة في فعل كل واحد منهماء لأنه يحتمل أن يكون 
فعل من لا يجب عليه القصاص لو انفرد مستقلا في القتل » فيكون فعل الآخر فضلاء 
ويحتمل على القلب» وهذه الشبهة ثابتة في الشريكين الأجنبيينء إلا أن الشرع أسقط= 


۱۰٩ 
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فإن قال قائل: أتقولون: إن فعل المسلم في قتل الكافر والحر في قتل 
العبد موجبٰ» والخلل فى مَعارضه واقع » وقد قال الشافعي: يجب القصاص 
على الكافر إذا شارك مسلمًا فى قل كافر» وكذلك العبد إذا شارك حرًا. 


@ قلنا: لا نقول: فعلّ المسلم والحر موجبٌء والخلل في امتناع 
الاستيفاء » وكيف نقول ذلك ولو طرأً الإسلام والحرية لم يمت من الاستيفاء؟! 
بخلاف استحقاق الابن » فإنه إذا طرأً مسَع استيفاءَ ما وجب ؛ كما ذكرناه في 
موت وارث المعتق » ولكن التعويل فيه على مسلك آخر هو أيضًا مطرد في 
شريك الأب» فنذكره في شريك الأب ؛ فإنا لا نلتقي بهم في مسألة المسلم 
٠‏ بالعبد» اراد أن تحصن E‏ پجمرمء ونستنتطقهم 

فنقول: قال تعالی: لوم فيل مَظلومًا قَمَدَ جَعَتا اولب سط4 )› 
E‏ 

فإن قيل: فالأبٌ أيضًا ظالم ؛ فهلا ثبت الساطنة عليه! 


e فمن عفن ا‎ 0 eT ولو"‎ i 


= اعتبارهاء وألحقها بالعدم حًا لباب القصاص وسدًا لباب العدوان» لأن الاجتماع ثم 
يكون أغلب» وها هنا أندر فلم يكن في معنى مورد الشرع فلا يلحق به» وعليهما الدية 
لوجود القتل ؛ إلا أنه امتنع وجوب القصاص للشبهة فتجب الدية. ينظر: بدائع الصنائع» 
1/۷ 

.)۳۳( سورة الإإسراء» جزء من الاآبة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» )۳٤١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»= 
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2 ا 
فالجوابٌ مِن وجهين: 
أحدهما: : آتا لم نخالف لأنه لیس قتیا مظلوما/ مطلقا » فإنه کان مظلوما 
بالإضافة إلى أحدهماء فليس 2 بالإضافة إلى الخاطى › ت فت 
عَمْذّ» لم نقتله ؛ لأنه ليس مظلومًا بالقتل مطلقًا؛ بل الإثبات والنفي فيه 
متقابل » فليس أحدهما أولى من الآخر. 
والجواب الثاني: هو أن نقولً: نعم خرج ذلك بحکم دلیل مخصص»› 
فبقي العموم في حق شريك الأب ا آن ُن ييّنَ الخصم أن العلة المخصصة 
O‏ 


o‏ فإن قيل: العلة أنه سقط القصاص عن أحد الشريكين فسقط عن 
الثانى . 


@ قلنا: هو باطل بما إذا سقط عن أحدهما بأن مات قبل الإإصابة › أو 
بأن عفي أو بأن انتقل القصاص إلى ابنه في صورة قتل المعتَق » أو بأن كان 
اا ا الل ل ان هدا اندر لس ا 


= وابن ماجه فى السنن» كتاب الديات» باب: لا يقتل والد بولده» »)۲۹٠١١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرئ › كتاب النفقات › باب الرجل يقتل ابته »> (۱۹۳۸۷) من حديث عبد الله بن 
عباس ۰ والحديث إسناده صحیح ' ينظر: إرواء الغليل › 4/۷ 
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۶2 
فإن قيل: نزيد ونقول: انزهق الروح بفعل موجَب وفعل غير 
موجب ؛ هذا هو العلة» وهو موجبٌ في مسألتنا. 
قلنا: لا نسلم أن فعل الأب غير موجب كما مضى » ولكنا لا نسلم 
ا 
ونقول: ولم عللتم بمجرد هذا؟ وأي نه فيه ؟! والشريك غير مأخوذ 
۰ و 
عندکم بفعل شريکه؛ بل هو مأخوذ بفعل نفسه» وکل واحدٍ قاتل على 
و 3 و 
Ora 1‏ 


# فإن قيل: القتل في حق المحل مسَحدّ» وفي حق القاتل متعددء 
فأُوْرتٌ ذلك شبهة . 

@ قلنا: الاتحاد والتعدد من صفات الذات » فلا يختلف بالإضافة› 
فالمحل الواحد إذا احتمل ضربتين ووْجد كان متعددا في حق المضروب 
والضارب جميعًا» والرغيف الواحد إذا يختلف يلين" كان متحدا في حق 
المأكول والآكل جميعا. 


فما عللوا به هوس محض بل ينبغي ان يؤاحَدٌ کل واحد بفعل نفسه 
فی ظلمه» ولا ثنْظَرَّ إلى أمر شريكه؛ كما أنه لو على عينه لم نقل: القتل 
متحد في حق القتيل » فيكون كالقتل الواحد إذا عفي عن بعضه. 
(۱) ينظر: مختصر المزني »› .۳٤۷/۸‏ 
(۲) كذا بالأصل » والجادة: «آكلان» » والمثبت يتخرج على الإمالة. 
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فإن قيل: فإن لم يكن هذا هو العلةء فما العلة؟ 
@ قلنا: لا ندري ولا يلزمنا أن تدري فى المقام» فيكفينا التعلقّ 
بالنمرم وإطال ما تيلو عة ممه رالخرفر بد ذلك تين ن 
على أا ديه ونقول: القصاص إنما وجب على الشركاء عند الشافعي 
باعتبار إضافة فِعْل كل شريك إلى صاحبه برابطة الاستعانة ؛ لأن كل واحد 
ليس قاتلا على الكمال » وإنما القتل حصل بالكل » ولكن كل واحد قال باعتبار 
فعله وفعل شریکه الذي هو منسوبٌ اليه ؛ لکونه معيتًا له وکوڼه مستعیتًا به» 
والخاطئ لا بتصور الاستعانةٌ به ؛ بخلاف الأب وكلّ عاملٍء فلم يمكِنْ أن 
يدر بينهما رابطة الاستعانة. 
والآخرٌ: أن كل وصف يمنع الوجوبَ ويرجع إلى صفة الذات لا 
بختلف بالإضافة إلى شخص آخرَ» والخطاً صف لذات الفعل فهو خطأء 
وإن أضفناه إلى شريكه فيكون قاتلا بفعل عمل وفعل خط. 
وأما فعل الأب لا حال في ذاته» فلم يخرج عن كونه موجبًا لوصف 
راجع إلى ذاته ؛ بل لوصف من أوصاف الإضافة » وهو كوئه فِعْلَ أب/. 
وإذا أضيف ذلك الفعل بصورته إلى الأجنبئ وجعل فاعلا به لم يق 
فعلّ الأب؛ لأن الأوصاف الإضافية تتيدَل بتبدّلٍ الإضافة ؛ بخلاف 
الأوصاف الذاتية » فيكون فى تقدير مَن أكره الأب على قتل ولده» فيجب 
عليه القصاص باعتبار نقل فعل المكرَء إليه وإضافته إليه لجعله آلته ولا يبق 
بعد الإضافة إلى غير الأب فعلٌ أب؛ بل تبدلت الإضافة بالتحويل ؛ فهذا 
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هو الفرق بينهما. 
ok‏ فإن قیل: عماد الكلام أمران ؛ أحدهما: إیجابُ القصاص على 
2 
الشركاء باعتبار فعل الشريك» وهذا مؤاخذة للرجل بفعل غيره» وهو محال . 
4 ء ء ے3 
والآخر أن الخطا صفة لذات الفعل لا يبدل بالإضافة) ولن كذلك 
لأن الخطاً يرجع إلى جهل الرامي بكون المُرمَى إليه إنساتا مثلا» والرمي منه 
6 
إلى الهدف المعيّن كرمي شريكه» ولكن علم شريكه ولم يعلم هو» والعلم 
من صفات الفاعل لا من صفات الفعل ؛ فلا فرق . 
والجواب عن الأول: أن مؤاخذته بفعل غيره إنما يستحيل من حيث 
إنه مؤاخذة بما لم يفعله هو وهذا قد ارتكبه الخصمٌ فإنه إن جعله الخصمُ 
قاتلا على الكمال فقد أنكر الحسً ولزمه شريكٌ الخاطى لزومًا لا محيص 
عنه» ولا بُعتذر عنه إلا بتطرّق نقصان إلى فعله بسبب المشاركة حتى صار 
خطاً الشريك شبهة» فالفعل الناقص عند الخصم موجبٌ» فالقدر الذي به 
و 
النقصان معدومٌ في حقه» فکيف يؤاخذه به؟! 
فالمصيرٌ إلى أن ذلك القدر كمل بفعل شريكه» ولفعل الشريك إليه 
إضافة الإعانة والاستعانة» فصلح لهذه النسبة لن يكونَ مكمَلا أولى من 
التكميل بالعدم أو ادعاءِ الكمال على خلاف الحس» وإيجابٌ القصاص على 
الشركاء محل مخالفة قياس الجزئي » وإنما نحن في ترجيح أقرب التنزيلات› 
ودر الفاني وريه ل إغالت فاته ل رة فل شرك فكان :آله 
إضافةٌ ماء فالتعليل به أولى من تكميل فعله بالعدم أو ادعاء التكميل في 
حق كل واحد على خلاف الحس. 
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وأما ما ذکروه من ٠‏ أن الخطاً يرجم إلى الجهل و فا الفاعل . 


قلنا: نعم هو صفة الفاعل » ولكن يتعلق بعين الفاعل» ويكتسبُ 
E‏ والإرادة والعلم هي صفات الفاعل » ولكن 
تعلق بالقدور والمر اد امعم بحلاف السواد رالمان فاه قى بالل 
ولا يتعلق بغيره» والخطاً يتعلق بالفعل فيقال: أخطأ في ما ِي ؟ وقصد إلى ما 
ذي؟ کما يقال: قر علئ ما ڍي؟ وعلم ما ِي اا فا ی 


بخلاف السواد والبياض › فإنه لا بقال: سواد على ما ذي ؟ 


والدل عليه أنه أن نقال: 3ہ خلا اوغا > اب قول القا : 
ج ت في جو ب فر 


ولا يصح أن يقال: قتله أبوه ؛ لأنه جواب عن الفاعل لا عن وصْفب الفعل » 
وبالعکس لو قال: من قتله؟ صح أن يقال عنه بأنه قتله آبوه» ولا يصح أن 
يجاب بأنه فل خطا؛ لأنه إنباء عن وصف الفعل لا عن الفاعل > فالأبوة ضفة 
الفاعل لا تعلق لها بالفعل ؛ كسواد الفاعل وبیاضه»› وطوله وقصره» وشبابه 
وكهولته » والخطأً صفة يتعلق بالفعل كقدرته وإرادته» وصفاتٌ الإضافة 

تلف بدل/ الأضافة بخلاف صقات التواف: 

وهذا في مسالك العقل » والفرق بين كما ذكرناه» ومسلك الفقه أن مناسبة 
الفعل للقصاص بكونه ظلمًا إنما يكتسب هذا الوصف في العمد والعلم لا من 
الأجنبية والأبوة؛ فهذا مأخذ الشافعيٌ » وهو جار في شريك المسلم والحرٌء 
ورد قول القافي شرك ايى االتمجرن والب والري والناذون 
لتردده في أن هذه المعاني هل تصرف خللا إلى ذات الفعل أم يرجع إلى 
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0 مسائل الجراح‎ e 
أوصاف الإإضافة ؟ فإن استقَرً رأئ بعد البحث على أحد الجانبين وجب الحكم‎ 


به › والله أعلم . 
م@ @ > 


se‏ ماله ا القصاص و عند وإليه ذهب محمد وأو 

ETE 
والمعتمد فى المسألة: أن هذا الضمان لا يمكن إيجابه عليه ولا على‎ 

عاقلته » أما على العاقلة فمتفق عليه» وسببه أن المضروب على العاقلة 
e 4‏ 2 ۴ 

الخطأًء وهذا عمد وأما عليه مغلظا فى ماله فمن حيث إن السبب الشاغل 

اذه كوا مض عدوا وتقف ا وهي اله الب + اناما شت ف 

تقصيرّه فالتقصير القاصرٌ بسبب الخطأ أو شبه العمد لم يصلح لسَعّْل ذمته» 

فما انتفى عنه التقصيرٌ ظاهرًا أو باطتا كيف يصلح لشغل ذمته بالقياس على 

۶2 

ما تمحض العدوان فيه ؟ هذا إن آوچبَ بالقياس عل القتل الخطا او العمد 
د ی c‏ 4 5 2 ة. 2 

| لمہتدا» وإن فیس على الاموال فو صح القياس خطا ؛ لان هذا وصع وضعا 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ١٠/٠٠٠ء‏ والمهذب» للشيرازي» ۱۸۸/١‏ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب› 17/11 وروضة الطالبين وعمدة المفتين› 117/4 وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» »٦۳/٤‏ والغرر البهية شرح البهجة المرضية» ٠٠/١‏ وتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج » ٤۷۹/۸‏ › وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: عقد الجواهر 
الثمينة» ٠۳٠٠/۳‏ والتاج والإكليل» ۳۲٠۰/٦‏ ورؤوس المسائل الخلافيةء ۹۲۰/۲ 
وشرح منتهئ الإإرادات» 14/۲. 

(۲) ينظر: المبسوط› للسرخسي» والهداية شرح بداية المبتدي» ۱۷۳/٤‏ وتحفة الفقهاء» 
۳ والعناية شرح الهداية »> ۲٠۹/٠١‏ والجوهرة النيرة» ٠۳٤/۲‏ والبناية شرح 
الهداية »ء ١۴١/٦٤٠ء‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ٠۲٠۹/۱۰‏ ومجمع الضمانات» ص١١٠ء‏ 
ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ‘TY‏ 
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د 2 ء 
يقل ويخف بخفة التقصير» فلا يبعد أن ينتفي بانتفاء التقصير »› ولذلك وجب 
ٍ ۶ و 
دية الخطا مخففة » ودية شبه العمل مغلظة » ودية العمل المحض أغاظ منه › 
ولا عهد فى ضمان الأموال بتفاوت مقدار الضمان باختلاف التقصير وعدمه»› 
وهذا الكلام على أصلهم أوقعٌ ؛ إذ ليس الدية عندهم بدلا » ولذلك العمد لا 
يوجبٌ » فإنها ليست ثلا للنفس معتى وصورة» وقد خالف وضع الضمانات 
في نقصان صفته بنقصان التقصير» فجاز أن ينتفي أصله بانتفاء التقصير › 
و 8 0 L ٤‏ 
ون المي بول ن واي ج في ان فن ااا بت ان اي جا 
الحَیّ قله ؛ أي: لا تقصيرَ من أحدٍ أصلا» وإنما هو الذي أوجب الحق على 
نفسه حت صار مقتولًا تحت الحق . 
eK‏ فإن قل الأصل أن الدم معصومٌ» والقاطع مستوف للروح بغير 
حق ؛ فاللأصل وجوب الضمان. 
@ قلنا: مسلمٌ أن الدم مستحقّ» ونسلم أنه مستوفى » ولكن يم يُعرف 
كونْ استيفاء الدم بغير حق شاغلا؟ لا يعرف ذلك إلا بالشرع» والشرعٌ إما 
نص أو قياس عل منصوص › ولا نص» والمنصوص المال والعمد ء والخطا 
في معنئ هذه الأصول الثلاثة كما سبق» فإن هذا وضع وضعا يؤثر فيه فة 


التقصير » فأثر فيه انتفاءٌ التقصير . 

DKS‏ فإن قل ولا صل أيضًا للإهدار»› ولا ف یدل عليه » والأصل 
ال فمن أراد الإهدار افتقر إلى نص أو قياس على منصوص . 

@ قلنا: قولكم: الأصل العصمة إن عَتيتم به تحريمَ الاستيفاء؛ فهذا 
الأصل منسوخ ها هنا قطعا ؛ فإنه لا تحريمّ» والقاطع غير آثم ظاهرًا وباطتاء 
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ولا منتوي إلى تقصير ؛ بل لا بُتصور أن يقال له/: إِقَطَعّ ولا تقثّل » وباشر ]1۴١[‏ 
القطع عل وجه لا يسري» فالتحريم عنه منفيځٌ ظاهرًا وباطتا» فارتفعت 
العصمةًٌ » وإن كان المعنيٌ بالعصمة إيجابَ الدية على كل قاتل» فلا نسلم؛ 
إذ هذا محل التزاع ؛ فان القتل في الشرع ِب مسمتًا على وجه مخصوص 
کاو فبه يُعْبرٌ عن براءة الذمة » فالأصل البراءة؛ إلا أن 
يث معي بنص أو بقياس سديدٍ على منصوص . 

على انا وجدنا أصولًا للإهدار» وهو قطع يد السارق ويد الصائل› 
وجَرح الفصّاد والحجًام وأمثال ذلك» وعند هذا تقول ان ثلاثة ثة أقسام ؛ 
عدوا محضي؛ وهو العمدء ورد ؛ وهو به العماء والخطأً؛ فإن المخطيءَ 
مُقَصر في ترك ا امتاله» وعن هذا 
كان حط الإئم تخفيًا عن الأ فقال: ر فع لملم عَنْ امي في تََاثِ؛ 
الحَطَاًء راشانء وَمَا اسنکرهوا عَليْهِ» وعن هذا صح دعاءُ التخفيف بقوله: 
لد ولخدا إن يتا أ و طاتا ولا يصح دعاءٌ ذلك وا ل مک 
أ اة ف 


a e OCS E DB TA 
صاحبًه إلى عدوانِ أو تقصير بوجه ماء وأن بُقَدَرَ مخاطبًا بالتحفظ فيه» وهو‎ 
› قطعٌ يد السارق ويد الجاني » فالأول: سببٌ لضمانِ مغلظ لتناهي التغليظ‎ 
والثاني: سببٌ لضمانِ ا‎ 
الضمان لانتفاء أصل التقصير ظاهرًا وباطتًا.‎ 
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فلو لم نجد هذا الأصل لكان استصحابٌ براءة الذمة وحم باب 
القياس عليهم مستقلا» والآن قد ساعدتنا هذه الأصول› وهي قواطع في 
الغرض» وأقربٌ صورة إلى ما نحن فيه وكيل المقتص؛ فإنه بالاتفاق لا 
يضمنْ» وهو متََيرٌ في فعله ؛ لان فعله مأذونٌ فيه » فلم يصلح أن يکون سپا 
للضمان» فالمستحق في هذه الصورة لم يصدَرْ منه إلا الإذنُ في القطع› 
والإذنُ في القطع مباح له ومأذون فيه قطعًا ؛ كما أن القطع مباحٌ لوكيله ومأذونٌ 
له قطعًا» فهو عن التقصیر أبحَدٌ ِن وکیله» فنفرض فيه ونقولٌ: لم يصدرٌ منه 
إلا قول وتسلیطٌ عل مباح » وهو في عینه مباځٌ » فلا یکون سببًا للضمان کالفعل 
المباح الصادر من الوكيل ؛ فإنه لم يكن سببًا للضمان في حقه. 

فإن قيل: الوكيل مأذون وقد وقع الفعلُ عن الان» وخرج هو من 
الوسَط » فعهدته على الاآَذِنِ. 

@ قلنا: الاَذِنْ يقول: ما أذنْتُ إلا في القطع » أما القتل فما أذنت فيه› 
كيف يضاف إل ما لم أباشزه ولم أتسبب إليه» ولم أن فيه؟! فإن خرج 
الوكيل بالقطع عن الوسط فقد حرجت أيضًا عن الوسط ؛ إذ توفر علي حقي 
عند القطع » فما بقي لي معه علاقةً » فما معنى بقائي في الوسط ؟! وإِن جاز 
أن يقال: هو بقي في الوسط وما انقطعت علاقته» جاز ذلك في القَصادِ 
والحجًام والبرًاغ. 


وکل عُذْرٍ يعتذرون عنه يبطل بالقصًار المشترك ؛ فانه يضمن وإن کان 
مأذوتاء والمنفرد لا يضمنٌء وفي البّاغ لا فرق بين المنفرد والمشترك› 
والقياس على وكيل المقتص/ أولى من القياس على الإمام الذي يجب عليه 
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مسائل الجراح 
ھھھ چو 

الفعلّ > وعلى قطع الصائل الذي يتسع الاستحقاق فيه عند اتساع الحاجة. 

فإن قيل: اعتمادكم على انتفاء التقصير؛ وهذا لا يصلح لنفي 
الضمان ؛ فإن المضطر في المخمصة يباح له الإتلاف ويضمَنْ» وربما يجب 
عليه » وأحَدٌ الشريكين إذا أعتق شرْكًا له من عمد فلا تقصيرَ منه ويضمن › 
E Sa E E)‏ 

@ قلنا: أما ما يتعلتق بالأموال فلا يجب الجوابٌ عنه؛ لأتا بينًا أن 
ضمانَ الأموال وضع وضعًا لا رف ولا ينق قدره ووصفه بنقصان 
التقصير» فلم وتز في نفيه نفي التقصير» وهو العذرٌ عن العتق والمخمصة› 
وكيف والمضطرٌ في المخمصة لا يضكمَنْ بالتفويت » وإنما يضمن بالتحصيل 
لنفسه ؛ فإنه حصل له الطعامٌ » وإنما التفويت في صِيَالٍ البهيمة» وعندنا لا 
يضمن لما انتفى التقصيرٌ مطلقًا فيه . 


وأما أحد الشريكين لا يضمن بالتفويت ؛ فإن الملكَ يحصل له ويعتقّ 
عليه»› والولاءَ في الكل له» فيضمن بدلَ ما ملكه» يبق أنه لم ملك بغير 
تقصیره؟! 2 الأملاك لا ي تقصيرًا بل التقصير وصف الفعل 

ولا يستدعي فعلا» فإِذا مات مره وخلفَ عليه قریټه دخل في ملکه وخرج › 

فلا فع له » فکیف د بير به ما نيط بفعل منسوب إلى الفاعل لا محالة ؟ 

)١(‏ ذكر المصنف ب اعتراضات كثيرة للحنفية ورده عليها؛ إلا أن تحرير طريق أبي حنيفة 
ومسلكة يجب تحريره حتى يسهل فهم كلام المصنف في سياقه » ومدئ اقترابه أو بعده عن 
محل النزاع » ومسلك أبي حنيفة ل أن هذا قتل بغير حق فيكون مضموتا» وقد بسط 
السرخحسي هذا المسلك وبيّنه أفضل بيان» فليراجع في المبسوط »› ٠٠٤۸/۲١‏ 
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وأما التعزير والرمي إلى الصيد فالتقصير فيهما بترك التحفظ موجود» 
وعن هذا أمكن آن بقال: لو تحفظتَ لما قتلْتَ» ويمكن أن بخاطْبَ ويقال: 
ول کون ولك لف ما ىل مک اوقل اقطع بحيث 
لا يموت بالقطع ؛ فدل أن أصل التقصير تَمّ موجودٌ» ولكن أسْمَّط الشرع أثرً 
التقصير في الإثم وعقاب الآخرة» ولم يسقط في الكفارة والدية» وأما ها 
هنا لا تصور نسبّه إلى التقصير ظاهرًا وباطتًا» فکان لاف بقطع الإمام 


ت 


والوکیل اا والحجًام والختان اؤ 


فإن قيل: إن لم يكن استيفاءٌ الروح منسوبا إليه فما بالكم حكمتّم 
بأنه لو استحقّ طرق إنسان ونفسه» فقطع طرق » فسرى إلى النفس» وقع 
عن جهة القصاص وصار مستوفيا حقه. 

@ قلنا: ومن بقول: إن الاستيفاء غير منسوب إليه هيهات ؛ فإِنًا نعترف 
بأنه قاتلٌ » ولکنه قاتلٌ بقطع حقّ في نفسه لا تقصيرَ فيه ظاهرًا وباطتًا» هثل 
هذا القتل لا يصلح أن پکون سببًا لضمانِ طريقّه طريتق المؤاخذات التي 
تختلف بوجود التقصير وعدمه. 

أما إيقاعه قصاصًا فليس من المؤاخذ بل الأصل أن السراية إذا لم 
تكن مفردة بالاختيار لا يكون مفردا بالحكم ؛ فإن نسبته إلى القاطع بواسطة 
ارتباط إرادته واختیاره بالقطع لا باعتبار مباشرته نفس الروح بالتناول» 
فيقنضي أن يسترسل عليه حكمٌ أصله ومنتجه والواسطة التي به انتسب إليه. 
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ا 

فإن كان حكم القطع الذي هو المنتح الضمان استرسل على النتيجة كما 
في الابتداء» وان کان حکمه نفي E N ES a‏ 
تفارق المنتج » نعم إن كان من وصف الأصل أنه قصاص» وأمكن طْرْدٌ هذا 
في نتيجته فهو وفاءٌ بقضية التبعية ؛ فإن السراية تبع في الوجود للقطع فكان 
تبعا في الحكم له فيتصف بصفته. 

فإن قيل: فحُذوا منًا مثله ؛ فإنا نقول: أصل القطع مضمون» والمتولد 
عن المضمون مضمون ؛ إجراء لحكم المنتج على النتيجة » ومعنى كونه مضمومًا 
أنه في مقابلة القطع السابق » فإذا لم ينمك اللأصل عن المقابلة فكذا النتيجة 
والتجَع . 

والجواب: أن هذا ليس هو حقيقة الضمان»› وإنما حقيقته كوه موجبًا 
لبدلٍ» وقطع القصاص لا يوجب بدلا وما ذكرتموه يرجع إلى أنه موجَبُ 
سبب سابتی موجب له» فقضیته أن یقال: فلیكنْ نتیجته موجَبَ سیب ساب 
موڃب» وهذا ممکن إن سبق سببٌ» وهو استحقاق النفس » فيجعل السراية 
أيضًا مقابلة لما مضى كالأصل»› فأما إذا لم يكن فليس إيجاد سبب سابق 
إلينا» واستتناف ضمان بعده ليس وفاءً بقضية الأصل؛ بل هو ضدٌ له فصار 
كقطع السرقة ؛ فإنه أيضًا موجَبٌ سبب سابق » ولم ثبت ابتداء من غير منوالٍ 
متقدم» ثم لم يطرده ذلك في نتيجته فالمقابلة بضمانِ؛ إذ لا يكون ذلك 
راء بالا والترت بل بكرن اة للأصل . 

فإن قيل: لا؛ بل قطع القصاص مضمون بضمانِ يلحقه؛ كما أن 
الأول مضمونٌ بضمان يلحقه» ولكن بطريق التقاص يتساقطان» وهو كمن 
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ستحق على إنسان رة دراهم أا من ماله » فیستحق المأخودٌ عشرة 
يأخذهاء» فيكون أَحَذ العشرة الثانية مضمونةً » ولكن يسقط بطريق التقاص 
كذلك ها هنا. 
@ قلنا: هذا على خلاف الإجماع ؛ إذ لو كان كذلك لكان أخْدٌ اليد 
عدواتا ممنوعا» فإنه بقى على عصمته واقتضائه الضمانً ؛ بل معن کونه 
مستحقٌ الأخذ أن الأول اسقط ضمانه وعصمته »› وجوّز أخذه. 


والدليل القاطع على أنه ليس بموجَّب المقاصّة أن الابن إذا قطع يد 
أبيه طعت يده» ويستحيل أن يقال: هو بطريق المقاصّة ؛ فان قطع الأب لا 
يوجب القطعَ حتى يقاصُ الوجوبٌ بالوجوب» وإن فذّر المقاصة بحكم 
التساوي في ضمان المال» فالمال لا تجعل بدلا عن القصاص › ويلزم عليه 
أن يقع قصاصاً لو قطع يده اليسرى ؛ لأن البدل متساوي » وكذلك العبد إذا 
قطم بد سيه فيطع بده قضاصاء وكيف كوت فطع اليد موجبا فضاصا 
إذا جرى بالحق؟ ولو جرى بالباطل لما اقتضى لا قصاصًا ولا ضماتاء 
فكيف بتَخْيّل فيه المقاصةٌ ؟ 

وكذلك إذا قل شخصٌ› فقتل القاتلَ ولي الدم » فالقتل منه ينعقد سبًا 
للقصاص عليه » والقتل المبتد كان مثبتا للقصاص للمتوفي » فكيف يتقاصًانِ ؟ 
وكذلك لو قتل رجلٌ ابن إنسان» وقتل ذلك الإنسان ابن القاتل › ء فکل واحد 
يستحیٌ دم صاحبه ولا يتقاصًانِ ؛ بل إن عفا أحدهما استوفى الآخر حقه. 


فاستبان آن هذا وَضحٌ على الشرع بُخرج الواجبات عن كونها واجبةء 
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چ 9g‏ 
وكذلك من أتلف على إنسان فرسا/ فأخذ منه دراهمَ ؛ كيف يكون الدراهم [١۴ب]‏ 
قصاصًا بالفرس من غير مراضاةٍ؟ بل بطريق اللزوم» ولكن قيل: الدراهم 
رمخت اداد بال 2 غاا ان قال آذ الدراهم أوجبَ على الاخ فرسًا» 
فصار ما عليه مساويًا لماله فتقاصًاء فهذا فتحٌ باب في الجهالة لا يبوء به 
ا 


فإن قيل: عمدة كلامكم في الابتداء أنه ليس بمقصر في القطع » وهذا 
وک س ا اطا بل ھر قال وح عن کر فاط 
لما سرى القطع ؛ فإن الفعلَ واحدّ» وهو قَتلٌ» فلا يبق قطعًاء. وإذا صار 
قاتلا فلا نسل انتفاء التقصير منه في کونه قاتلا . 

N PE RT PO 
أنه لا تقتصير من جهته باقيٍ؛ لأنه قل بفعل لا يمكن أن بسب فيه إلى‎ 
التقصير ؛ إذ التقصير فيما يثبت فيه الثم او ترو فة الات ئ غر ان‎ 
يدخل في حير تكليف ما لا يطاق ؛ كما في الخطأً؛ إذ المؤاخذة بالخطاً‎ 
والنسيان وتكليف الشخص التحظً ممكنٌ» والوفاء به مقدورٌ ولو على‎ 
عسر» وأما قطع لا يسري فالتکلیف به محالٌ» والوفاءبه ممتنعٌ ؛ فهو قاتل‎ 


تاق ا ف م فا ال 


مطابقة الأسامي للأجناس والأنواع ؛ فإن القطعَ عبارةً عن الإبانة فقط › والقتل 


(1) نعم؛ الاثم منت عنه» ولكن غاية ذلك أن يسقط عنه القصاص لكونه مخطئًاء فالقاتل عن 
طريتق الخطأً الإثم غير متعلق به » وإن كانت الدية لازمة له فكذلك هنا. 


1۲۱ 
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عبارة عن إبانة ترب عليها زهوق روح» فالقتل بى عن مجموع القطع» 
والزهوق والقطع بتبئ عن مجرد الإنابة > فتجدّدُ اسم بانضمام زيادة وصف 
ا اي ا ا ل ا ان و اله ي ر ا 
يصير إنساتا يسم جسمًاء فإذا نفخ فيه الروح سمي إنساتا ولم يخرج عن 
كوه جسمًا ؛ بل الجسم بُنبئ عن مجرد المي الأجزاءء والإنسان ثبئ عن 
الجسم وزيادة وصف معه» فيكون الإنسان نوعا والجسم جنسًا» وما تخصص 
بالوصف الممنوع له لا يخرج عن حقيقة اسم الجنس» فالإنسان جسم 
وحيوالٌ وإنسان» والإنسان يتضمن خصوص صفة الإنسانية» ولكن معه 
الحياة والجسمية » والحيوان يتضكَنْ الحياةً والجسمية » والجسمُ لا بتضمن إلا 
الجسمية » ولذلك لو حلف ألا مَس جسمًا» وحَلف ألا يمس حيواتًا» وحلف 
ألا يمس إنساتا ؛ ثم مس إنساتا حك في الأيمان الثلاث » وكذلك في مسألتنا لو 
حلف ألا يقطعَ » وحلف ألا يقتلَ » ثم قطّع وسرى حنث في اليميتين ؛ بل هذا 
أولى ؛ لأن الإنسانية والجسمية متلازمٌ في أحد الطرفين وإن كان متقاطعا 
في الثاني ؛ إذ لا يعقل إنسان إلا وهو جسمٌ» وإن عقل جسم ليس بإنسانِ» 
أما القطع والقتل يتقاطعان في الطرفين » فيتصور قط بلا قتل» وقتلّ بغير 
قطع » وهو التغريق والتخنيق » فيضاهي هذا صلاة الخاصب في الدار 
المغصوبة ؛ فإنها فعلّ واحدٌ» وهو غصبٌ وصلاءٌ عَصْبّ من حيث عمومُ 
]۲١[‏ وصفه» وهو أنه كَوْنٌ في دار غيره» ولكن/ لما اختص عموم الكون بخصوص 
وصفبٍ - وهو هيئة الصلاة - استجَدّ اسمًا آخر» ولم يبطل اسم الجنس ؛ بل 
صار صلا وهو باقي غصبًا فيسقط بهذا» ويجب الضمان بالآخر . 
REET‏ 


۲۲ 
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وكذا مرض الموت بأن بُفضي إلى الموت لا يخرج عن كونه مرضا 
موجبًا أحكام المرض» ولذلك لم بختلفوا في أنه لو ادعى على غيره قطعَ يد 
ابنه » وأقام شاهدا على أنه قطحَ وآخرَ على أنه قتلَ » لم ينجت القطمٌ ولا القتل . 


ولو قال الشاهدٌ الثاني: قطَم فسرى» ثبت القتلٌ» ولم يكن ذَكَرٌ السراية 
نفيًا للقطع وتحولا إلى القتل ؛ بل هو شهادة على القطع » وعلى زيادة انفرد 
بها فردّتِ الزيادة وبقيت المشاركة في وصف عامً» وهو القطمَ . 


وهذا جلو » وإنما نطنب فى الجليًّاتِ أحياتًا لشدة شعَف طائفة بجنس 
هذا الكلام » واعتقادهم أنه معقولٌ قاط مع كونه باطلا ظاهرَ البطلان يدرکه 


کل ذي عقل بأدنی تأمّل . 
-e@ @e-‏ 


۴ متالة: إذا ثبت القصاص بين صغير وكبير لم يستبدً الكبير 
باستيفائه بل بنتظر بلوعٌ الصغير ؛ E E SS‏ 


= كون من انتصر لأبي حنيفة قال: إن القطع صار قَتلاء فأغرق اه في تفصيل الفرق بين 
القطع والقتل » وأن هذه المقدمة محل نظر» والحقيقة: أن مقدمة الحنفية هي أن القطع بان 
قتا » وشتان الفارق بينها وبين دعوى المصنف عليهم أن القطع صار تتلا فالأولى تعني 
أن فعل المقتص لم يظهر منه كونه قطعًا أو قتا إلا بما آل إليه » فلما سرى الجرح إلى نفس 
المقتص منه بان أن هذا الفعل لم يكن قطعاء بل كان قتلا» وهو معنى القول بأن القطع بان 
قتلا» وهذا لا يرد عليه شيئا مما ذكره المصنف مطلمقًا ؛ ومثاله شخص ألقى سكينًا على 
آخر» فإما أن تقتله هذه السكين أو تجرحه أو تقطعه» ولا يظهر ماهية فعله إلا بماله» فقبل 
النظر إلى تأثيرها على من ألقيت عليه لا يكون الفعل غير رمي بسكين » ثم إذا ظهر أثرها 
استطعنا أن نسميه فتلا أو قطعا أو جرحًاء والله أعلم. 

)١(‏ بينظر: الحاوي الكبير» ١١/١١۱ء‏ والمهذب› للشيرازي» ۱۹١/۳‏ ونهاية المطلب في= 


۲۴۳ 
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خلافا لأبى و 


والمعتمد في المسألة: أن الكبير إذا قتل استوفى كل الروح فة أو 
استوف بعضه للصغير › فإن استوفى للصغير فكيف استوفى من غير نيابة 
وولاية ؟! 


RANG Na E, 
استوفى الكل لنفسه» فكيف استوفى وليس له الكل وإنما له الشطر؟!‎ 


فإن قيل: الكل له؛ إذ لا شركة للصغير فإنه ليس أهلا لاستحقاق 
القصاص ؛ فإنه ولاه » قال تعالی: َد جَعَلتا يبء ساطًا) ولیس هو 
من أهله. 


@ قلنا: هذا باطلٌ قطعا ؛ إذ لو انفرد لاستحق»› والولايات لا تستحق 
في الصبي مع الانفراد؛ بل هو إرث يثبت للزوجة فكيف لا يثبت للولد 


= دراية المذهب» ١١/۳٤٠ء‏ والوسيط› ۳٠۲/١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
٠١‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين » ۷١/۷‏ وهو مذهب الحنابلة . ينظر: الهداية › 
لأبي الخطاب الكلوذاني » ص۲٠٥‏ › والمغني » ۹/۸ »۳٤‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» ٤۸۲/۹‏ . 

)١(‏ ينظر: المبسوط» للسرخسي» ۱۷٤/۲١‏ وتحفة الفقهاء» ٠١٠/۳١‏ وبدائع الصنائع› 
۷ + والهداية شرح بداية المبتدي» ۰11۲/٤‏ والاختيار لتعليل المختار» ›»۲۸/١‏ 
والبناية شرح الهداية » 4۳/١١‏ » وفتح القدير » لابن الهمام» ۲۲۷/٠١‏ ودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام» 4٤/۲‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ٦۲٠/۲‏ وهو مذهب 
المالكية. ينظر: الذخيرة» للقرافي» ۳٤١/١١‏ والشرح الكبير» للدردیر» ٠١۷/٤‏ 
وحاشبة الصاوي على الشرح الصغير» .٠٠٠/٤‏ 


(۲) سورة اللإسراء» جزء من الاَبة (۳۳). 
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الصغير ؟! وكذلك لو لم يتفق استيفاءٌ هذا القصاص ححتى بلغ الصغير فله 
الاستيفاء والعفو» ولن يصلح البلوغ لتجديد هذه الولاية بعد أن ثبت للغير 
عند جريان السبب . 

اا ا ا 
الصغير مالا ولا حق له أصلا؟! وهذا قاطع في نفسه» ولا يصدر هذا الإنكار 
من محصل. 

فإن قيل: الكبير استوفى الكل لنفسه؛ لأن له حقا على الكمالء 

قلنا: السبب واحد فكيف يجب به قتلانِ؟! وتعدد المسبب واتحاده 
يؤخذ من السبب لا محالةّ » فإثبات حقين وقتلين كاملين بسبب قتل واحد 
تة عقا . 


mM 


+ 


*# فإن قيل: الحق إذا كان لا يتجزأً ويثبت بسبب لا يتجزاً فشبوت 
بعضه ثبوتٌ كله كولاية النكاح الثابت للإخوة. 

قلنا: ومن سلم أن القصاص لا يتجزء في الاستحقاق ؟! ولا خلاف 
بين الأمة أن العبد المشترك بين صغير وكبير إذا قتل لم يستبدً الكبير باستيفائه» 
وكذلك إذا ثبت القصاص لشخص ثم مات وخلّف صغیرا وکبیرا لم بستبد 
واد الاشات وا مله ايء فدل آن القصاص في نفسه يتجزاًء 
فإن منعوا تعين فرض الكلام فيه ابتداءًء فإن السبب هو الملكأ» وهو 
متجزئ في العبد المشترك› فكيف أفاد قصاصًا كاملا ؟! وكيف يقاس على 


\Yo 
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الإخوة التي لا تتجزأ؟! وإذا سلم أن القصاص في نفسه قابل للتجزؤ عند 
(٣ب]‏ تجزؤ سببه/» فقد تطرق اليه التجزؤ»ء فمهما اتحد السبب وجب اتحاده 

وتجزئته بالضرورة ؛ فإن التجزئة مهما أمكن فلا سبيل إلى العدول عنه وتثنية 
الواحد الذي تة ا 

قان فل سلا هة الصورة ولك سه أن القصاص يت ال 
على نعت الاتحاد» ثم وره الصغير والکبيرٌ» واللإرٹث لا بزيد فی مقادیر 
الحقوق » فبقى واحد كما كان. 

فأما إذا قل الشخص وخلف صغيرًا وكبيرًا فالقصاص يثبت لهم على 
سبيل الابتداء لا إرثا من الميت» فيثبت لكل واحد على الكمال. 

@ قلنا: وإن سلمنا أنه يثبت ابتداء فلم يثبت لكل واحد على الكمال 
مع أن السبب واحد والقصاص فى نفسه واحد قابل للتجزؤ كما فى 
الا الا وال ا اد ل وت ماو د ف لو کن 
المستحق واحدا لم يثبت إلا واحداء فتعددٌ المستجق لا يزيد الحقوق القابلة 
للتجزؤ. 

والدليل القاطع على إبطال ما ذكروه أنه ثبت لكل واحد على الكمال 
ا ف واشة واف ن الا حر ا ا ا ف الةو 


(1) مع القول بأن القصاص لا يتجزأ» محل نظر» يدل عليه حقيقة القصاص ذاته» ولا وجه 
للمكابرة فيه » فالقصاص إذا استوفاه أحد مستحقيه لم يتبقى منه شيء لغيره» وفات محله 


على الشريك» بخلاف المال» وهذا ينبغي ألا يدور حوله الجدل. ينظر: بدائع الصنائع› 


.YEr/v 
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eS‏ ت ذلك لكل واحد على الكمال من غير تفاوت . 


والدليل الآخر عليه أن آحدهم لو كان غائبًا لم بُستوف» فلم يمتنع 
ذلك لو ثبت على الكمال؟! لا سيما إذا فُرض على مسافة شاسعة لا ينتهي 
إليه الخبر حتى يعفو إلى سنة. 


فإن قيل: لعَله فى هذا الوقت جرى على لسانه أن مَّن قتل مورنًا 


@ قلنا: ولو تحقق عفو أحد الشريكين لميمتنع على الآخر؛ إذ كان 
لل اغد ان 


٤ة‏ فإن قيل: لأن الحق في حق المحل واحد وفي حق المستجقّ متعددٌ. 

@ قلنا: هذه جهالة ظاهرة ؛ لأن الاتحاد والتعدد من صفات الذات› 
فلا يختلف بالإأضافات » وما هذا إلا كمن بقول: إن هذا الشخص الذي له 
بنينَ هو شاب في حق بعضهم شيخ » في حق بعضهم طويلٌ» في حق بعضهم 
قصيڙ» في حق بعضهم» واحد في حق بعضهم» عدڏ في حق بعضهم» وهو 
جهلٌ ؛ لأن هذه صفات الذوات» فلا تختلف بالإضافات ؛ بخلاف الأخوة؛ 
فإنها إضافة » فيجوز أن يكون الشخص بالإضافة إلى شخص دون شخص . 

والجواب الآخر: هو أنه إن سَلّْم هذا فتوقع جريان العفو على لسانه 
ف فرس من قبيل أضغاث الأحلام لا من قبيل الاحتمالات التي 
E‏ فإن السبب أفاد حقًا على الكمال قطعًاء والمانع من 
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الاستيفاء - وهو الو كر فيه » واللأصل عدمه» ولو طار طائر فقال: 
إن كان هذا غرابًا فقد عفوت عنه ولم بُعرف» لم يمتنع الاستيفاءُء وكذلك 
نظيره في الطلاق » وكذلك ما استشهدوا به من ولاية النكاح ؛ فإن الأخ إذا 
روج الصغيرة والاخ الاخر ليس حاضرا› تسلط الزوج على غشيانهاء ولعل 
الثاني زوج ثم لا يدر ذلك مانعاء وكذلك لو غاب شهود القصاص 
0 ر ± .۰ 

وإن زعموا أن الظاهر أن العدلّ لا يرجع فالظاهر أن الإنسان من غير 
سبب لا يهذي بالعفو/ عمن يقتل مورٿا له» ثم يبطل بشهود الرجم إذا 
غابواء؛ فإنهم قالوا: لا يُرجَمٌ إلا بحضورهم خيفة من رجوعهم ؛ هذا كله إذا 
وافقناهم جدلا أن ا القصاص موروث»› ومُورع 
على فرائض الله تشترك فيه الزوجة ويثبت للفرع مع الأصل» وهو الأخت من 
الأم مع الأم» ويثبت للأنثى مع الذكر » ولا عهد بكل ذلك في الولايات. 

ويدل عليه أن الدية موروٿ وهما بدلان عن مبدَل واحدٍ» فکیف لا يورٹ 
القصاص . 

ج فإن قيل لآن القصاص رة يثبت بعد الموت » والموت دافع للحقوق › 
والقصاص للتشفى » ولا يتصور منه التشفى › فثبت للوارث ابتداء بخلاف 
الذة فاته مال وقد تمن اة الميتة إل الال لكين وقضاء الذيرن: 

قلنا: فالدية إن ثبت للميت لحاجته فلم شت للرارت :وگل :ا 
RE‏ توا للوارث لاستغنائه عنه» فان 
کان مستغنیًا فلم ثبت ْب له؟! والموت مزیلٌ » وإِن کان محتاجا فالموت لا 
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يقل مع الحاجة » فلم تقل إلى الورثة ؟! 
إلى شفاء العّليل » والدية إِيلٌ فى الذمة » فإن زعموا أنه يؤخذ عوض الإبل 
ويُصرف إلى الكفن والدّين على الجملة » وإن لم يكن إليه حاجةٌ في الحال 
فكذلك القصاص يؤخذ بدلّه بالتراضي وغير التراضي عند العفو من أحد 
الشركاء بالاتفاق » ويصرف بدله إلى الحقوق فلا فرق . 

الجواب الآخر: هو أتا نقول: إذا لم يثبت للميت فلا يتصور ثبوته 
للوارث ؛ إذ لا مناسبة بينه وبين القاتل حتى تثْ تبت له الولايةٌ على روحه» وما 


OT e Se 


فإذا لم يكن بد من الخروج عن القياس فإثباته للميت أقربٌ إلى قياس 
الدية وسائر الأملاك من إثباته ابتداء من غير سبب في حقه يخصه؛ فإن 
اختصاصه بقرابة القتيل لا بقیده إلا التلقي منه » فإذا امتنع التلقي فهو کسائر 
الأجانب. 


a 

تقدم المسبب على أجزاء السبب بعد سبق أوله وهو الجرح» كما قالوا: إ 
مات المکاتب وخلف و ا نجومه وحکم بعتقه» ثم الحکم بعتقه بعد 
الوت لم شكن؛ فا إلى ما قبل الموت» والآداء هو سبب العتق» ولم 
يُكََرَّث بتقديم الحكم على السبب للضرورة» وكذلك العبد المبيع إذا مات 
قبل القبض انفسخ وانقلب إلى ملك السيد ووجب عليه مؤونة تجهيزه»› 
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ا الملك بعد موته غير ممكن› فقدم نقل الملك على الموت› وهر 
نتيجة الموت › ويقدّمٌ على المنتج» وهذا أيضًا لا مخرَ منه. 


فإن قيل: : القباس ظاه من جانبكم ولكنه في معارضة الإجماع ۽ إذ 
قل ابن مجم علي و هاه فأقيد به ولم سر الصغار» وانتشر شولك ول 
@ قلنا: ولم ينتظر محمد بن الحنفية وكان غائبًاء فكما خالفتم في 
الغائب خالفنا في الصغير» فإن مذهب آحاد الصحابة لا حجة فيه » ودعوى 
الإجماع يبتني على دعوى الانتشار ثم إثباتِ سكوت جميعهم » ثم إثباتِ أن 
السكوت/ كالقول في التقرير . 


أما الانتشار فمسلم» وأما السكوت فلا بتصوَرُ معرفّه » وقول القائل : 
0 ي ۰ »م E‏ ۹ ۰ ّ . 0 
لو نكر منكرٌ في بيته مع فقيه آخر لنقّل ؛ فجهل ؛ فليس كل واقع منقولا» 
وإن سّلم السكوت فقد يسكت المتردد في محل الاجتهاد لترددٍ» وقد يسكت 
لرضاه› وقد یسکت وهو منک بحکم الظن » ولکن لا بُظهر لکونه في محل 
الاجتهاد" . 


)0( أخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار» )٠٠١ ١ ٤(‏ أن عليًا رة قال في ابن ملجم بعد ما 
ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره» فإن عشت فأنا ولي دمي» أعفو إن شئتٌ» وإن 
شثتٌ استقدتٌ» وإن مت فقتلتموه فلا تمثٌلوا. وهذا الأثر صححه ابن الملقن في البدر 
المنير» .٥٦٠/۸‏ 
ووجه الاستدلال منه أن علي بن آبي طالب لم یمنع أبناءء من قتله » ولکنه قال لهم: إن قتلمتوه 
فلا تمثلوا به ومعلوم أن الحسن قد قتله» وكان في أبناء علي صبيانٌ لم يبلغوا» ولم ينتظر 
الحسن بلوغهم » فدل على أن انتظار الصغار حتى يبلغوا وعدم استيفاء القصاص إلا بعد 
بلوغهم ضعیف . 

(۲) كذا أجاب المصنف عن أثر علي وإ » ولا يخفى ما في جوابه من بعد عن محل المطلوب »= 


۰ 
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متألة: مستحق القصاص في النفس إذا قطًعَ الطرف ثم عفى عن 


۰ ET fue (WV, 4 


فيتبيّنَ بطلان عفوه ووقوعه بعد القتل فلا يضمن 


(۱( 


(۲( 


(۲) 


فإلزام الحنفية بقولهم بالمخالفة ؛ لأن محمد بن الحنفية كان غاثبًا لا طائل من ورائه ؛ إذ 
غايته أن يسلموا له ويقولون بمخالفتهم للحديث والتزامهم بموافقته أو حتى التمسك 
بالمخالفة » ولكن تبقى دلالة الحديث في محل النزاع قائمة خالية عن الجواب المانع » أما 
إبطاله دعوى الإجماع » فغير حاسم أيضًا؛ إذ لو سلم كونه غير مجتمع عليه» فإنه يبقى 
مذهب عدد لا بأس به من الصحابة » ولا يقال: إنه مذهب آحاد منهمء لأن حادثة مقتل 
علي وة حادثة عظيمة » وطريقة القصاص من قاتله لا يتصور إلا انتشارها بين الصحابة» 
فأقل ما يقال فيه: إن جمعًا فير من الصحابة أقر ذلك الفعل » ويه يحصل المقصود لأبي 
وللمصنف أن يجيب عن أثر علي بان الحسن لما تتله كان متأولاً »> فقتله حدًا؛ لاعتقاده 
بكفره» لا أنه قتله قصاصًا لأبيه» قال أحمد بن حنبل: «يشبه أن يكون الحسن بن علي 
وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك». ينظر: معرفة السنن 
والآثار» .۷٠/٠۲‏ 

ولكن يرد عليه: أنه لا دليل على أن الحسن بن علي رأى كفر ابن ملجم » بل الأظهر أنه 
قتله قصاصًا لأبيه » وإلا لما انتظر وفاة أبيه » ولما قال له كما مر: فإن عشت فأنا ولي دمي» 
أعفو إن شثتٌ» وإن شئتٌ استقدتٌ . فإنه لو كان كافرًا لما قال ذلك» ولما كان لعلي آن 
يحكم فيه بغير القتل » أو الاستتابة . 

ينظر: المهذب» للشيرازي» ۲١٠/١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۸۷/١١‏ 
والوسيط » .۳۲۲/١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ٤٤١/١١‏ » وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» ۲٤٦/۹‏ والغرر البهية شرح البهجة المرضية» ›٤۲/٠‏ وتكملة 
المجموع » للمطيعي » ٤۸٥/۱۸‏ › 

ينظر: المبسوط » للشيباني» ٠٠٠٥/٤‏ وتحفة الفقهاءء ٠٠۲/١‏ وبدائع الصنائع» 
٠٠ ۷‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ۱۷۲/٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
٠١‏ والبناية شرح الهداية » ۰۱٤۳/١۳‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء ۳۳۴۳/٤‏ = 


۱۳۱ 


هه مسائل الجراح وو 

زا هاي راو رف ب م اا و لا 
المقدمتين على هذه. 

والمعتمد في المسألة: أن القطع جرى على حكم الإهدار» فطريان 
العاصم بعده لا يعطف عليه ضماتا؛ كما لو قطع يد المرتد فلا فرق» فإن 
قطع يد المرتد حرام كقطع يد مَّن عليه القصاص» ولكنه مهدر بتبعية النفس 
كما نحن فيه لا مفارقة إلا أن ذاك إهدار فى النفس على العموم » فتبعه الطرف 
على العموم» وهذا إهدار خا فى حق المستحق على الخصوص › فتبعه 


ج 


@ قلنا: لو كان معصومًا لوجب الضمان وإن حر الرقبة بعده فإن حقه 
مقصور على الرقبة » وقد استوفى تمام حقه» فلم لم يضمَن ما هو معصوم؟ 
من حيث إن القطع الذي يطلب ضمانه صار طريقًا في القتل المستحق » فلم 
يمكن التضمين فيه بعد أن صار طريقًاء فإذا لم يستوف وعفى فقد تخلف 
المانع» فاستمر أصل الضمان. 
= وهو مذهب الحنابلة . ينظر: الهداية ‏ لأبي الخطاب الكلوذاني» ص١١٥‏ › والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف»› ٤4۲/۹‏ . 


)١(‏ ينظر: المبسوط للشيباني» ٠٠٠/٤‏ وبدائع الصنائم» ٠٠٤/۷‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي › VY‏ 


۱۳۲ 


چ مسائل الجراح 0 
© قلنا: هذا فاسدٌ ؛ إذ لا خلاف أنه لو اندمل القطع ثم حرً الرقبة فلا 
ضمان» ولم يصر القطع طريقاء وهو بالحرٌّ استوفئ كمال حقه» فأي مانع 
من الضمان؟ 
فإن قيل: المانع أن اليد لو كانت باقية لصارت مهدرة تبعًا للاستيفاء» 
فكيف يوجَبٌ ضمان ما لو بقي لكان تبعًا في الإهدار» فأما إذا لم بط 
الاستيفاء لم يتحقق هذا المانع. 


@ قلنا: وهذا لا يصلح أن يكون مانعا؛ لأن اليد لو كانت باقية 
لأهدرت لضرورة الاتصال بالبدن لا لعدم العصمة فيه بزعمكم» فإذا قطع 
من قبل فليس فيه ضرورة الاتصال» وقد قطع على حكم العصمة وانتفت 
الضرورة› فھو کما لو قطعه غیره ڈ ثم استوفی النفس لم یکن له أن بقول: لو 
كانت اليد باقية لاستوفيتها تبعا› فالاآن د: شعي أن سك لدل إلى » بل يقال 
له: لم یکن استيفاؤك لامتحقاق فيه بل کان لضرورة الاتصال» والآن لا 
اتصال» > فلا يثبت حقك في بدله» فكذلك ينبغي ألا ينقطع الحق عن البدل 
الذي وضع القطع إيجابه. 

والدليل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم استحق نفسه لم بسقط ضمان 
القطع » وقد صارت اليد إلى حالة لو بقيت لكان يستوفيها» ولكن لما جرى 
على حكم العصمة لم يؤثر فيه ما طرأً لضرورة الاتصال» وقد انعدم الاتصال»› 
ولا فرق/ بين المسألتين إذا لم يكن لاستحقاق النفس تأثيرٌ في إهدار الطرف. 
a WSO‏ معاملة للفعل المهموز معاملة المعتل» وتلك لغة 

تقدم التعليق عليها. 

۱۳۳ 


هه مسائل الجراح وو 


فإن قيل: على الجملة لاستحقاق النفس تأثيرٌ في الإهدار ولكن 
بشرط بقاء الاستحقاق والاستيفاء به حتى يكون بالقطع مستعجلا استيفاء ما 
هدر في حقه لا بطريقه» والاستعجال لا بصلح لأن يون مضمنا» فإن فات 
الاستحقاق بالعفو وخرج عن کونه استعجالا صلح لأن يكون مضمتًا» وما 
هذا إلا كالشفيع إذا استعجل فجن الشخص المشفوع قبل الأخذ» فإن أخد 
ف ل هل لف اا لرلاف ما ع بط اة 
للعقار: 

وإن عفى ضمن ؛ فإنه بطل الاستحقاق المستعجل عليه » فكيف ببق 
الأستتجال؟ نكلك الفر غر القمامي: 

والجواب: أن نقول: إن ثبت أنه استعجال في الاستيفاء فقد استوفى › 
فالعفوٌ بعده لا يؤثر في المستوفى » والاستعجال موصوف بالإهدار لا محال 
والعفو طارئ بعد الفوت » فقد عاد الكلام إلى أنه طريان العاصم بعد القطع 
على حكم الإهدار بعلة كونه مستعجلا أو بعلة أخرى » فبأي عبارة لم يخرج 
عن کونه مهدرٌا» فضاهی المرتد. 

وأما مسألة الشفعة فلا نسلم بل نوجب الضمان بكل حالي» وإن سلم 
فهو مخيرٌ في طريتق الضمان؛ لأنه إذا بذل 2 فالشمنٌ بدل جميع الدار 
بأجزائها» وقد أثبت له الشرع هذه الخيرة» فأثبت له السلطنة في أن يضمن 
بالقيمة إن لم يأخذ أو بالفمن إن أخذ» فهذا لم يجر على حكم الإهدار على 
کل جار. 


وأما هذا فمهدر لو استوفی النفس › ویستحیل أن يقال : هو مضمون 
۲۶ 
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في الوضع › وإنما هذا مان ؛ لأنا بينا أنه لا يصلح لكونه مانعا لو بقيت 
1 َخُ فتع وقوعه على وجه الإإهدار› وتحفق مساواته للمرتد يِن غير 


-@ @e- 


۴ متَألة: إذا اشترك رجلان في قطع ياء فقطع أحدهما من الكوع 


والآخرٌ من المرفق ومات المقطوع يده؛ وجب القصاص عليهما. 


وقال أبو حنيفةً: يجب على الثاني . 
فنقول: اشترك في الجرح المزهق فاشتركا في القصاص . 


# فإن قيل: لا بل الجرح المزهق هو الثاني » والأول انقطع أثره في 


الإزهاق بانقطاع محله» فنرّل قطعٌ المرفق في محو أثر جراحه الكوع منزلة 
حر الرقبة من الجراحة. 


(۱) 


(۲) 


@ قلنا: ليس كذلك؛ فإن حز الرقبة لا يتصور أن يكون مستعيتا في 


بنظر: الحاوي الكبير» ۳۲/۲۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۱۳۷/١۸‏ والتنبيه» 
للشيرازي » ص١أ٠۲»‏ والوسيط › »۲۹۹/١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتین» ›٠٤١/۹‏ 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ٠١/٤‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: بداية 
المجتهد› ۲ » والکافي» لابن قدامة » ٠۲٠٠/۳‏ والمبدع » ٠٠٠٤/۸‏ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف ٤٤14/۹‏ . 

ينظر: المختصر » للقدوري » ص ٠۳۲‏ والمبسوط »› للسرخسي» ۱۷١/۲١‏ والهداية شرح 
بداية المبتدي» »۱٦۹/٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ١/١٠١ء‏ والبناية شرح 
الهداية » ۱۲۷/١۳‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحکام» 4۷/۲ والدر المختار شرح تنوير 
الأبصار» .٠١٤/۷‏ 
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مسائل الجراح 
OO‏ 

الإزهاق بالجرح» وقد بُوهّم استعانة الجرح الثاني بالأول حتى لو در 
الثاني مفردا كانت الروح لا تنرَهق ؛ فإتا نقدر عيش الرجل يقطع يده من 
المرفق دفعةً واحدة» وموتّه إن قطعت رؤوس أنامله ثم أوساطها ثم في كفه 
ٹم کوعه ثم ساعده ع فجزءاء فلا شك في أن آثار هذه الآلام المتراكمة 
المتلاحقة - وإن كانت الثانية تعدم محل الأول - لا تضاهي ألم القطم 
الواحد» فلا يبعد تعاونها على القتل » فليجب القصاص على الكل. 


فإن د إلى السب الظاهر»› 
@ قلنا: نعم » النظر إلى الجرح » وقد وقع » وهو سبب ظاهر في تقاذف/ 
الآلام إلى الأعضاء الرئيسة كالقلب والدماغ» وهو سبب الهلاك لا صورة 
ا E‏ وشککنا في انقطاع الآلام عن البواطن بانقطاع 
محلَه » فلا يعر الحكم بسبب آمرٍ باطن لا بُطلع عليه. 
فإن قيل: إذا كان وقوعه هو السب الظاهر في انتشار الألم فعَدَمُ 
@ قلنا: عدم محله سبب ظاهر في انقطاع المَدَدٍ المتجدد لا في انمحاق 
الأثر الواقع على القلب والأعضاء الرئيسة بوقوعه » فإن الضرب يحصّل ألما 
ا ا رک و ا و اک ع 
لما سبق وقوعه من الجَّرح » ولكنه رفع للواسطة التي بها تتواصل الآلام في 
المستقبل. 


۳١ 
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فأما ما ترامى من قبل فليس فى إعدام المحل ما يقطعه لا محال 
فليكتف بوقوع الجرح وإمكان بقاء أثر له معين للجرح الثاني على الإزهاق. 

فإن قيل: ولا يكفي ما بوهم أن یکون معيتًا بل بنبغی أن يکون 
بحیٹ یتوهم استقلالّه بکونه مزهقًاء وقد عَلم قطعًا أن لألم الأول لا صلم 
لأن يستقل بكونه مزهقًا لبه ء والثاني يصلح للاستقلال» فصار كما إذا 

ت 2 و 
اذمل الراحة الأولى وأمن عَورُها وبقي بصاحبها صفاڙ وضعف› 
فجرحه آخرٌ جراحة يسيرة فمات فينفرد به» وإن أمكن أن يتوهم استعانة 
الجراحة بالضعف وأن الضعفً الأول لو لم يكن لاحتمَلَ الجراحة الثانية 
وأمكن ألا يموت منها» ولکن ذا لم بب SEET‏ گان الاستقلال 
في الإإزهاق لم يثبت للشركة به وجة. 

@ قلنا: لا نسلم المسألة التي ذكروهاء وإن سلمنا فالفرق أنه إذا 
اندملت الجراحة وصارت إلى حالة لو مات لم يُحَلّ الموت على الجرح» 
وما وجب به القصاص » فالجرح الثاني لا يجدد حوالةً انقطعت . 

0 ٤ 

واما ها هنا لو مات قبل الجرح الثاني لا حيل عليه » فالجرح الثاني لم 
يجدذ حوالةً ولكنه لم يصلح لقطع الحوالة عنه بالكلية ؛ بخلاف حر الرقبة ؛ 
فإنها لا تستعين بالجراحة ؛ بخلاف الجرح الثاني يستعين بالجرح الأول 
وألمه. 

وقولهم: لم يبق له استقلال الإزهاق ؛ إن عتوا به مع الثاني فليس 
للكاتى من الجراحات أبدًا استقلال الإزهاق أيضًا مع الأول. 


۳۷ 


وإن قالوا: لولا الأول لصلح الثاني للإزهاق» ولولا الثاني لصلح 
الأول وا جا فا نالرت ل جل اتمه جو ل هر 


ھی ر®@>ہ 


متألة: المماثلةُ مَرَعيَةٌ في استيفاء القود» فإذا فطع طرف إنسان 
فمات» قطعنا طرقّه » فإن مات وإلا حرَرْنا رقبته » وكذلك إن حرق حرفنا . 


وقال أبو حنيفة: يقتصر على حر الرقبة» وسلم أنه لو قطع أطرافه ثم 
حر رقبته فإنه يقطع أطرافه ثم يحَر» وخالفه فيه صاحباء" . 


والمعتمد أولا: ما روي أن يهودتًا رصخ رأس جارية لأوْضاح/ لهاء 
فسأل الجارية فأومت برأسها إلى اليهودي » فسأل اليهودي فاعترف» فرضخح 


)١(‏ بنظر: مختصر المزني» »۳٤۷/۸‏ والحاوي الكبير» ١١/۱۳۹ء‏ والمذهب» للشيرازي› 
۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب»› ۰۱۷۷/١١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي»› 
1 , ب وروضة الطالبين وعمدة المفتین » ۲۲۹/۹ وهو مذهب المالكية »> وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: البيان والتحصيل» ٤۲٠٦/٠١‏ والذخيرة» للقرافي» 
۲ والمغني » ۳٠۲/۸‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۱۹/۳» وشرح 
منتهی الإرادات» .۲۷١٣/۳‏ 

(۲) ينظر: المبسوط » للسرخسي» ٠١١/۲١‏ وبدائع الصنائع » ٠۲٤٠/۷‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ٦١/٤‏ والاختيار لتعليل المختار» ۰۲۸/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
٦‏ والعناية شرح الهداية » ٠۲۲۲/۱۰‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحکام ۹٥/۲‏ 
والبحر الرائق شرح کنز الدقائق » ۳۳۸/۸ ومجمع الأنهر شرح ملتق الأبحر» ›۳٠۷/ ٤‏ 
والدر المختار شرح تنوير الأبصار» ٠.0٥۳۷/٠١‏ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل› 
والمعتمد في مذهبه. بنظر: شرح منتهی الإرادات» ۲۷۹/۳ › وکشاف القناع » 0۳۹/٩‏ . 


۳۸ 
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ES 
وكذلك قال #8: «مَنْ حرق حَرفَاه» وَمَنْ ع‎ i RT 
. وف تش قطنا‎ 


ج 2 فإن قیل: فعل ذلك بطریق السياسات م اليهودي › ولذلك أضاف 
إل تسه إ5 فال اح فاا والخریی ر ول الدم. 


@ قلنا: أما قولهم: إنه فعل بطريق السياسة ؛ فنحن لا نوجب المماثلة 
أيضًا إلا بطريق السياسة » ولا معنى للقصاص إلا السياسة » فهذه السياسة إن 
حرّمتموها ففعل رسول الله بيه يدل على الإباحة» وإن جوزتموها فنحن 
أيضً لا نوجبها بل لولي الدم أن يتركها ويقتصرَ على حر الرقبة. 

و ا اى ا 
کان لا یباشِرٌ بنفسه» ولکن کان يباشَرٌ بإذنه فيضاف الفعل إلى الآَذِنِ والآير 
والشارع بهذا الطريق » وهو الذي لا يسبق إلى فهّم كل عاقل سواه. 


ت 
e‏ 


فإن قيل: قال 8#: «لا قود إلا بالسَيْف». 
@ قلنا: قال الشافعي: تفرد بروايته جاب الجعف» وهو ضعي لا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخربجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الدیات» باب: لا قود إلا بالسيف»› (۲۹۹۷)» 
والطبراني في المعجم الكبير» »)٠٠٠٤٤(‏ والدراقطني في السنن» كتاب الحدود» 
(۳۰۹)› والبيهقي في السنن الكبرئ» كتاب النفقات » ات فيما روي أنه لا قود إلا 
بالسيف » .)١٠١١٤(‏ قال ابن الملقن: «هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة». ينظر : 
البدر المنیر» ۳۹۰/۸. 

.٠٠١/٤ ينظر: البدر المنير»‎ )٤( 


۳۹ 


بُحَحٌ به ثم نقول: معناه: النهيٌ عن الضرب والمُثلة ؛ فإن ذلك مما تجري 
العادة به للانتقام ؛ بدليل أن القوَدَ يجري في الأطراف بالسكين إذا لم تكن 
النفس مستحقة» وإذا كانت مستحقة حيث فَطْمٌ الطرف وحرٌ الرقبة جميعًاء 
جاز القطع والحرٌ» فيجوز مفردا إذا جاز مضمومًا إلى غيره. 

والمعتمد من طريق المعنى أن القصاص بنبئ عن المساواة ؛ اسمه ومعناه 
وففَهّه » أما اسمه فمشتق من الاقتصاص ؛ بقال: اقتص أثرّه؛ إذا وضع قدمه 
a‏ تي لن قو جرا لامعل الال بطق المماثلة › 
وأما فقهه فهو تد تشفي الغليل ودرك الغأر؛ فإنه الحظ الحاضر للولي . 

فأما معنى الزجر فيعمُ كافة الخلق ولا يحصل التشفي إلا بالمقابلة› 
a AS‏ 
أطرافه ثم حز رقبته قال أبو حنيفة: بُقطع أطرافه ثم تحر رقبته؛ مع أن 
ال اتات ضار فا ولدلك ل ي ال دة واحدة: 

فإن قيل: لأجل اقتضاء القصاص المماثلةً منعنا هذه الممائلة ؛ فإن 
القطع الأول صار قتلاء فلا نوجب إلا قنلاء وله حر الرقبة» فأما قطع يده 
فقد يصير تتلا وقد ينديل فيحتاج أن يُضمٌ إلبه حر الرقبةء فيكون قد تركنا 
المماثلة فى طلب المماثلة »> وكذلك إن أحرقناه بالنار» ومضت مثل تلك 
المدة ولم يمُْ» فإن تركناه فقد زذنا في مدة تعذيبه » وإن حززنا رقبته جمعنا 
بين عقوبتين » ففي المماثلة ترك المماثلة ؛ بخلاف القطع والحرٌ إذا اجتمعا؛ 

ر 

فإن الجمع فيه موثوق به. 

والجوابٌ: أا نقتله بالقطع كما قَتل بالقطع » ونقوم عليه على رجاءِ أن 


1۰ 


يموت ب وإمكان أن لا بمرت وغه ما ولد ممن غد عساو لا زد 
على إمكان أن يموت في صورة قصاص الطرف› ثم لا يمتنع القصاص ؛ 
فإنه إذا قطع طرفا طرفا/ فاندمل » فنحن نقطع يده» وربما يصير القطع قتا ۳ 
فيستوفي النفس› وهو زبادة» ولکن فيل نحن نسلك طرق المقابلة ولا 
نبالي بما بوهم ؛ مع أن حفظ الروح أهم» وفي فواته خطر» ففي هذا المقام 
كيف يُدفع المماثلة بقطع أطرافه في الحال خيفة ألا يموت ولا يتولد منه إلا 
حر رقبته ؟ 

ومهما كانت النفس فلا أثر لزيادة الجراحة كغليظ الرقبة إذا قتل دقيق 
الرقبة فإن رقبته لغلظته قد لا تنحَرّ إلا بضرباتِ متعددة ولا بال به 
فكذلك نفسه إذا كانت لا تنزهق إلا بالقطع والحز جميعًا فلا نبالي به» 
وتوهُمٌ ذلك لا يمنعنا من قصد المماثلة بناءً على أن القطع طريق إلى القتل 
فى غالب الأمر. 


وأما الإحراق فنتركه في النار حتى يموت» وزيادةٌ العذاب مع اسيتفاء 
النفس كيف يمنعنا منه ومثله لا يمنعنا في الطرف؟! فإنه إذا اندمل طرفه 
فربما لا يندمل الآحرٌ في سنةٍ» ويطول فيه عناؤه» ولكن لا يعتبر ذلك مع 
التساوي في المستوفى » فكذلك في هذا المقام ؛ بل هو أولى بالتساهل ؛ لأن 
التفس إذا كانت مستبقاة فالاحتياط لها بالكف عما يوجب زيادة في الألم 
ل 

#۴ فإن قيل: فلم جاز له حر رقبته وهو لم يتعرَّض لرقبة القتيل؟! 
فلولا أن القتلَ هو المستحَىّ وإلا لمنع من التعرّض لموضع لم يتعرض له. 


1٤١ 
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@ قلنا: الآن المستحقّ هو النفسش» وهو المستوفى: وقد او 
استیفاؤه بطريق يطول فيه شفاؤه » فإذا عدل إلى الحرّ الذي بتضمن الاستيفاء 
فقط دون التعذيب وهو مما لا مثلةَ فيه» فكأنه قنع ببعض حقه إذ استحق 
الاستيفاء والتعذيب جميعًا؛ كما إذا قطع أطرافه وحرَ رقبته ؛ فإنه يجوز له 
أن بقتصر على الحرّء وهذا بخلاف ما لو أراد أن يمَدّه بنصفين» فإنه لم 
يمكَنْ منه» وإن كان أَؤْحى من القطع ؛ ؛ لأن فيه مْلةَء ولا تباح المثلة إلا 
بالمقابلة بمثلة سابقة» ولم تجر هذه المثلة» وإذا حر الرقبة فهو استيفاء 
IGE TS‏ 
إذا كانت النفس مستوفاة » والمثله منفية كالعدول من إحدى صفحتى الرقبة 
EEE IN‏ 
التعذيب » والله أعلم . 

e@ م@‎ 


و“ ۰ f‏ 0 .01( 
مَسالة: مُباح الدم إذا التجأً إلى الحرم لم يعصمه الحرم عندنا" ؛ 
خلاقًا له" . والمعتمدٌ في المسألة: أن الحرم لا يعصم طرف اللائ في 


)١(‏ بنظر: الحاوي الكبير» ۲۲٠/٠۲‏ والمذهب» للشيرازي» 1۹۷/۳ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي» ٤۲۸/١١‏ » وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ٠٠۸/٤‏ وحاشية 
القليوبى › \Yé/‏ وهو مذهب المالكية. ينظر: البيان والتحصيل › cVY/17‏ وشرح 
مختصر خليل » للخرشي » ۲٠/۸‏ › وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك» ص۸٥‏ . 

(۲) ينظر: المبسوط › للسرخسي» ٠۹٥/٠١‏ وبدائع الصنائع > ۱٠٤/۷‏ والدر المختار شرح 
تنوين الأبصار» ۱۱١/۷‏ » وحاشية ابن عابدين» ٦٠٠/۲‏ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: 
المغني» ٠٠١٠/۹‏ والمبدع شرح المقنع » ٥۸/۹‏ .» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي»› 
۳, وشرح منتهی الإرادات› .۳٤۲/۳‏ 


1۲ 


هه ست وو 
القصاص والسرقة» فلا يعصم نفسه ککل بقعة محترمة وكالإسلام نفسه؛ 
فإن التحصنَ به بعد التزام العقوبة لا يمنع الاستيفاء. 


فإن قيل: : ولم سويتم بين الطرف والنفس ؟ 
@ قلنا: لأن السبب في اقتضاء الاستحقاق في النفس والطرف 


وه ی 

كامل » وفي الدفع إبطال للحق أو إمهال فيه» وهو نوع إبطال» ولا محذورً 
إلا الهجومٌ على حرمة الحَرم» وفيه رأيان؛ أحدهما: أن يقالّ: استيفاء حق 
وجب لله أو للأدمى بإيجاب الله لا يؤدي إلى اللإزراء بالحرم ؛ لأن تعظيمه ثبت 
على مثال تعظيم حضرة الملوك» والجاني على حرم الملك/ وحقه لا يعصمه ]۷٣١(‏ 
حرمه » ولا یکون في الانتقام للجاني عليه في حرمه بایجابه وإذنه إزراءٌ بحرمه؛ 
إنما الإزراء أن يستوفي بإذن غيره على رغم منه» فكذلك استيفاء حد الله 
من عبدالله في حرم الله بإذن الله لا إزراء فيه ؛ وهذا رأي متّجه عصدَه قطع 
الأطراف مع ما فيه من المثلة ؛ إذ لو كان القتل إزراء فالقطع كذلك؛ بل 
: س ت 2 ب ا ا 
القطع طریق في القتل › فهو عين القتل › والطريق مختلف » وعضده 
الإسلام؛ فان حرمة الحرم شعيرة من شعائر او قال الله تعالی: 
لا َه إل اه جصني › وَمَنْ دحل جصني أ ڪَڌابي“ ثم لم حصن 
الإسلامٌ من عقوبة وجبت بحكم الإسلام ؛ فكيف يحص الحرم منه؟! 


وعلى الجملة الخصم هو المدعي بجعْل الحرم سببّاء وذلك إنما يبت 


)۱( ينظر: المبسوط › للسرخسي › 40/1۰“ وبدائع الصنائع › 14/۷ والدر المختار شرح 
تنوین الأبصارء A/V‏ وحاشية ابن عابدين › «1o۲‏ وهو مذهب الحنابلة. بنظر: 
المغني › ۹  ,‏ والمبدع شرح المقنع › 4 ٠.‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي»› 
۳ءء وشرح منتهی الإرادات» .۳٤۲/۳‏ 


1۳ 


مسائل الجراح 
ھپ 
بنص أو قياس على منصوص » ويكفينا الإنكار والإصرار على الاستصحاب»› 
OS aa e‏ الطرف الذي هو مثل النفس» وبدلالة 
الإسلام الذي هو أقوى في الاحترام من الحرّم» فقد ظهر هذا الظن إلى أن 
يذكرّ الخصم خياله: ۰ 

فإن قيل: الطرف يجري مجرى الأموال» ولذلك لا يتعلتق الكفارة 
به ؛ بخلاف النفس فإنه يشبه الصيدً في كونه مكفرّا» فاستفاد الآمن من الحرم 
كالصيد ؛ إلا أن الصيد يضمن بالكفارة طرفه ونفسه» فثبت أَمْنه فيهما بخلاف 
الآدمي. 

#١‏ قلنا: أما قولهم: بُسلّك به مسلك الأموال ؛ فهو ممنوع» وإن سلم 
فلا يزيد على عين المال » والصيد المملوك يعصمه الحرم فالطرف لا يزيد 
على عين المال في مشابهة الأموال » وأما الكفارة فإنها ثبتت للصيد بالحرم 
وبالإحرام الذي هو متعلق أيضًا بالحرم ؛ إذ منتهاه أعمالٌ تتعلق به» فإن كان 
النفس مَقيسًا عليه فليكفَرْ ولا كفارة بالإجماع بسبب الحرم فإذا كان مفارقة 
النفس الصيدَ في انتفاء الكفارة في عين هذه المسألة لا توجب مفارقته في 
استفادة العصمة » فمفارقة الطرف الصيد في سقوط الكفارة عند استيفائه 
ظلمًا ابتداء لم توجب المفارقةً في العصمة » وإن كان للعصمة بالحرم فقةٌ 
فهو الاحترام » وذلك يستوي فيه الطرف والنفس . 


فإن قيل: الحرم في كونه سب آمنِ لا يزيد على السبب المباشر 
الموضوع للأمن » وهو عقد الأمان » والطرف لا يقبل عقد الأمان » فكيف يقبل 
الأمان مما هش مك به بحلاف النفس ٠‏ و عراب أن أمان طرق الكافر باظل ؟! 


1٤٤ 
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© قلنا: لا نسلّمٌء يصح أمان طرف الكافر ويسري إلى بدنه؛ كما 
نقول: مستحِقٌ القصاص في النفس إذا عفى عن طرفي يسري إلى بدنه» وإن 
شل س أن الفن آذ SE a‏ 
النفس » فهو كما لو عفى مستحق القصاص في النفس عن طرفه فإنه لا ينفذ 

أما إذا كانت النفس آمنة فالطرف هو القائل للأمان» وهو المحتاج 
إليه » فهو كمستحق القصاص فى الطرف إذا عفى عن الطرف› وها هنا لا 
خوف إلا في الطرف » فلا يعقل الأمنّ إلا فيه» والأمن فيه أمنٌ في النفس ؛ 
لأن/ الخوف فيه خوف فى النفس » فإنه ساري إليه لا محالةً. 


فإن قيل: القياس مردود في معارضة قوله تعالى: ومن دَخَل 
ڪان ما4 . 


#١‏ قلنا: فهاا أثبتم ذلك في الطرف إن كان المتعلق هو العمومً! وهذا 
إخراج النفس من غير فرق » وذلك هو أن العقوبة وجبت انتقاما بالجناية 
عل حق الله فلا يمنع من | ستیفائه حرم الله . 

وأما الآية فلها تأويلان: 

أحدهما: الأمن مِن عذاب ترك الحج»› ومعناه: من دخله أي حاجا؛ 
بناء على الغالب» فقد قال 4 : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ بُح كليم ِن سَاءَ يهَو 


(۱) سورة آل عمران» جزء من الآية (4۷). 
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ون سَاءَ تَصرَانيًا» ثم قال: اوسن دحل ڪان ءَلمًا) ۽ أي: عن هذا 

ر ت و 1 ۶ 
الوعيد كما توعَدَ بالعقوبة على الكفر» ثم قال: «لا إل إلا الله حصنى» قَمَنْ 
دَحَلَ حصني أمنَ عَدَابي»» ثم لا يأمن عذابا إلا عذابَ تك الإسلام» ويدل 
على هذا التأويل قطع الطرف. 

الثاني: أن به: الأمنْ من القتال مع الكفار؛ دیل قوله: أو 
رظ E‏ ما اتا حف | آنا من وله 4 > وکان لإا 
ا الزناة والمرتدون ومن ا دمُهم بالجنايات بل بالقتال وشن الغارات 
على عادة العرب. 

والدليل عليه قوله تعالئ: لازت أظعَمَهُم ين جوع وََامَسَهّم ن 
ص 3 
حرفي“ » وما كان يخافون من إقامة الحدود بل كان الخوفُ من القتال 
وشن الغارة » والدليل على التأويل قصل الطرف- 

3 2 فإن قیل: فد أضاف الأمن إلى نفسه وقال: اواز مروا أ جیا 
حَرمًا ءانا وإذا کان الأمن من القتال لم يكن إلا من جهة لله شرعا؛ بل 
كان من جهة الممتنعين عن القتال. 

@ قلنا: ولكن إضافته إلى الله إما بالنهي عن القتال فيكون شرعيًاء 
(۱) أخر جه الدارمي» کتاب المناسك› باب: من مات ولم يحج › c(A۲7)‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى» كتاب الحج» باب: إمكان الحج» ۸4۲۲. وهو حديث ضعيف. ينظر: 

الموضوعات » لابن الجوزي»› ۲۰۹/۲ . 

(۲( في الأصل: «(من) بدون واو . 


)۳( سورة العنكبوت› جزء من الابة (1۷). 
)€3 سورة قريش › جزء من الآية .)٤(‏ 


پهد مسائل الجراح وو 

فإن قيل: فإذا حرم قتال الكفار فبأن يحرم قتلٌ مباح الدم أولى. 

© قلنا: قيل: إنه منسوحّ » ولا حجة في المنسوخ » وإن سلم فلم جعلوا 
هذا في معناه؟! أليس لا بقطع طرف الكافر كما لا بقتلٌ؟! فهلا ألحقوا 
الطرف به! 

ثم الحكمة في النهي عن القتال إذ ذلك يؤدي إلى تخريب البيت ومباشرة 
أمور مُحْطرة عند هيّجان الدواعي في القتال ووقوع جولة للكفار » فالمصلحة 
حماية الحرم عنه. 


و‌ 

قلنا: لأن بداية المقاتلات الكبيرة قل الآحاد بل مكالمةٌ واحدٍ 
ضربًا للمثل فينجرٌ القليل إلى الكثير ؛ بخلاف استيفاء الحدود. 

فإن قيل: إذا أفاد الحرم عصمة للصيد الذي هو مباح في الأصل 
ع م ‌ و ع 
فان الة ا أله اة او 

قلنا: فهاا ألحقتم إذا أفاد العصمة لطرف الصيد فيفيد لطرفه! 
وهلا قلتم: إذا أوجب الكفارة في قتل الصيد فيوجب في قتله! وهلا قلتم: 
الإحرام إذا أفاد عصمته فبأن يفيد عصمة الآدمي أولى! وهل ينقدح لكم 
كلام في الفرق في هذه الإلزامات إلا أن الصيد لم يجن حماية حتى يستحق 
عليه حیّ » ولکنه لله تعالی باح باباحته/؟! وقد أباح في موضع دون موضع » فلا )٠٩٤۷[‏ 
يضاهيه الحقّ الواجب بإيجاب الله انتقامًا من الجاني على حى لله » والله أعلم. 


1¥ 


۴ مَتألة: الدية تتغاظ على عاقلة الخاطئ بالوقوع في الحرم والأشهر 
الحرم ومصادفة ذي دحم محر ؛ کما تتغاظ في شبه العمد“ . 


وقال أبو حنيفة: لا تتغاظ بهذه الأشبات »> ومعتمدنا قضاء عم 


وعثمان جي › ما عثمان وة فقد قضى في امرأة وطئت بالأقدام في المطاف 
بغمانية آلاف درهم ؛ ستة لاف لأصل الديةء وألفان لحر" . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)٤( 


۶ ۶ 
وأما عمر فقد تقل عنه تغليظ الدية بهذه الأسباب الثلاثة“ » وقول 


ينظر: الحاوي الكبير» ١١/٠۱۲ء‏ والمهذب» للشيرازي» ۱۹١/١‏ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب» ٠٤١/١١‏ والوسيط› ۳٠۲/١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي› 
٠ ٠1١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين » ۷١/۷‏ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الهداية ء 
لأبي الخطاب الكلوذاني» ص۲١٠٥‏ › والمغني » ۳٤۹/۸‏ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف»› ٤۸۲/۹‏ . 

ينظر: المختصرء للقدوري» ص١۳٠»‏ والنتف في الفتاوى» للسخدي›» ٦٦۷/۲‏ 
والمبسوط › للسرخسي » ۰۷٦/۲١‏ وتحفة الفقهاء» ۰٠١۳/۳‏ وبدائع الصنائع » ۲٠٤/۷‏ › 
والهداية شرح بداية المبتدي 

أخرج ابن المنذر في الأوسط› ٠٦١/١١‏ عن ابن ابي نجيح» عن أبيه» أن امرآة قتلت 
بمكة فقضئ فيها عثمان بستة آلاف ديتها » وألفين تغليظا للحرم . 

أخرج عبد الرزاق في المصنف »› »)۱۷۲۹٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ › كتاب الديات» 
باب: ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأً في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي 
الرحم» )٠٦٠۳١(‏ عن مجاهد أن عمر بن الخطاب› ية » قضى فيمن قتل في الحرم= 


1۸ 
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الصحابي إذا خالف القياس من كل وجه فهو حجة. 


3 فإن قیل: : ولم قلتم: إنه حجةٌ» ولو وافق القياس لم يكن حجة 
عندکم ؟! فإذا خالا یو اول الا کون عه 


قلنا: لا حجةً في عين قوله في كل حالٍ؛ إذ لم يثبت عصمتهم 
عن الخطأً» وكانوا يجرّزون الخطاً على أنفسهم » ولذلك خالف بعضهم بعضاًء 
ولكن إذا حالف القياس من كل وجه رل منزلة قوله: «قال رسول الله»» 
واسيل به على فهوه ذلك من صاحب الشرع ؛ إما بسماع أو مشاهدة حال» 
أو إدراك و ی ف ا الا ا ا 
على محض التشهي أو على الرأي والقياس» أو على مستندٍ نقلئٌ فهموه› 
ولا ثظر ڊ بهم التحكمٌ بالتشهي» وهم أثمة الدين وقدوة المسلمين ومهم 
اقتبس أحكام الشع؛ ك حه ع هان و اجا للاي 
ر ن ر ا ر غه اد فر 


فإن قيل: فحاصل هذا الكلام راجع إلى استنباط خبر بنوع من 
الرأي والتوهُم» وأخبارٌ الآحاد مظنونات لا يقتضي قياس العقل وجوبَ 
اقاعا ر ف إا ال ا ا ل ي د ع 
بإسناده إلى رسول الله ية قبلوه» ولم بقل منهم استنباط الأخبار بالرأي 
من مذاهب المفتين . 
= أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية. 

قال ابن الملقن: «وهذا منقطع وضعيف» وروي بعضه من طريق آخر وهو منقطع أيضًا» . 

ينظر: البدر المنیر» ٤۸۳/۸‏ . 

SÎ 


@َ مسائل اليات وو 

فإن ادعیتم دلالة الفتوى على النقل قطعًا فقد أبعدّم» وإن ادعيتم 

ظتا» فكل ظن لا یع إلا ما دل الإجماع على اتباع عينه كالقياس أو الخبرء 
ما الخبر الط بالرأي والتوهم فليس من مدارك الشرع. 


@ قلنا: إذا لم يبق لفتواهم وج سوى الاستناد إلى النقل فهو كصربح 
النقل» فما دل على اتباع النقل دل على اتباعه » وأما قولهم: إن كل ظنٌ لا 
يبع ؛ ليس الأمر كذلك بل غالب الظن في مواقع الاجتهاد مب كيف ما 
کان» وهذا أغلبُ شرن واراماء وای درط في کل یٹ وکر قياس 
أن يستند إلى الصحابة ؛ فإن فنون القياس كثيرةً» ومسالكها على انتشارها 

ٍ ٤ء‏ 
متباينة » ولا يقدر أحد على نقل کل فن منهم» ولکن عرف من خوضهم في 
القياس طلبهم غلبة الظن» فعلم قطعَا أن غلبة الظن حجة في الشرع » وأنه 
منتھیٰ ا کات به المجته ون" : 

o‏ فإن ص فالتابعي إذا قال قول یخالف القياس فينبغي أن يچب 
اتباعه أيضًا لا و 


@ قلنا: برل فتواه على خلاف القياس من كل وجه منزلة قوله: «قال 
رسول الله ب) ؛ إلا أنه لو قال: قال رسول الله مَهةً/؛ فعندنا لا حجة فيه 
لأنه مرس ؛ فإنه ما لقي رسولً الله وإنما سمعه من غيره» وللاجتهاد مجال 
واسع في صفة من تقبل روايته ومن لا ثقبل» فظهر استناد الفتوى إلى فن 
)١(‏ ومما يعضد القول باستناد هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم للخبر النبوي اتفاقهم على 
التغليظ بثلث الدية » لا على مطلق التغليظ »› فما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان كما 


تقدم تغليظهم الدية بمقدار الثلثء وكذلك روي عن ابن عباس و4 › فالاتفاق على 
المقدار يعضد الاستناد للخبر ؛ إذ المقادير لا سبيل للرأي فيها في أغلب الظن . 


10۰ 


ي مسائل الدّيات 00 
من الاجتهاد» فلم برل منزلة قول الصحابي . 
فإن قيل: فقد قال ابن عباس: : يجمع بين تغليظين إذا تعدد 
ا 


ك 
وقال ابن مسعود: بُحط بدل العبد عن دية الحرٌ بعشرة دراه 


وقال ابن عباس: OTE‏ 


وقال علي راه بوجوب كمال الدية في شعر الرأسر © 

ول اعا عات الاش رل ورا به 

i N OYE O CS ISN 
يُسمَع فيما يمكن أن بُستدل به على بطلان المنقوض »› ونحن ادعينا أن غلبة‎ 
الظن متبوعً» وأن غلبة الظن ها هنا حاصلٌ» فكان متبوعاً» فإن سلمت‎ 
المقدمتان كانت النتيجة ضرورية ولم يمكن المخالفة منهاء ولا يجوز نقضها‎ 
بحال» ويكون ذلك کمن تعلق بقیاس أو خبر واحد» فقيل له: وقد ترکتَ‎ 
الاس وخ اواج فی وع كذا فيقول: غرضي أن أبيّنَ أنه حجة‎ 
والحُجج تترك بأسباب أقوى منها» ولیس علي بيائه» فقد قامت الح فان‎ 
تركناها في موضع بمعتّى عارضه أقوى منه لم يرد ذلك على أصل الدليل ؛‎ 
بل ينبغي أن يقدح في مقدمات الدليل » فيقال: كل ظن لا يتبع » أو يقال:‎ 
.٠١١/١١ ينظر: الأوسط › لابن المنذرء‎ )١( 
.)۲۱۹۳۸( » ینظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


(۳) ينظر: الآثار » للشيباني » (۸۸۸)» ومصنف ابن أبي شيبة » (۲۲۳۷۱). 
)٤(‏ ینظر: مصنف ابن أبي شيية » .)۲۷٤۱۹(‏ 


101 


ھَ مسائل الديات وو 

a ۰‏ ۰ ۹ 0 ت . 
الظن لم يحصل ثم لفتواهم مجال في القياس في هذه المسائل كلها» وهي 
أقيستهم المذكورة في تلك المسائل إلا في تقدير جُعْل الاق » ولم يثبت 
ذلك عن ابن عباس في قضية واقعة لعلها كان قدر أجرة المثل» ولم يثبت 
مذهب عليّفي تكميل الدية في الشعور؛ هكذا قاله ابن المنذر» ولو صح 
لكان للرأي في اتباع الجمال مَجالٌ كما قالوه» فكيف يضاهي ذلك تغليظ 
الدية على عاقلة الخاطى بخطأ يتفق لإنسان في الحرم أو في أشهر الحرم ؟! 
فن ذلك لا بین له وجة. 

فإن قيل: يبين له وجة ؛ فإن هذه الأسباب لها تأثير في تحريم القتل 
على الجملة » فلعلهم غلظوا بسببها. 

® قلنا: وللإحرام تأثيرٌ وللإسلام تأثير ولم يغلظوا بها» فكيف غلظوا 

٤ء‏ ے ‌ 
بهذه الأسباب قياساً؟! كيف وذلك ينقدح فيمن تعمد أو كان فعله شِبة 

و‌ 

عمدٍ؟! فيغلظ على العامد» أما فى الخطاً المحض فكيف بُتخيل التغليظ فيه 
على العاقلة بسبب اختلاف مكان أو زمانٍ ؟! 

فأما أن تحمل التغليظ على نقل أمر في عين المسألة أو يحمل على 
قياسهم الخطأً على شبه العمد» وهو قياس غير المتعدي على المتعدّي » فلا 
يخفى على العوام فساده» فكيف يُظن بالصحابة تخْيْل مثله ؟! 

وعلى الجملة فمذهبهم على خلاف القياس الجليٌ وعلى خلاف 
القياس الخفي › ولیس يبق إلا التنزيل على خيالٍ يدرك فسادّه بأول الفهم› 
فتنزيل فتواهم على مله أولى أو على النقل » فلا شك في أن الأغلب على 
الظن ما ذكرناه» وأغلب الظنون فى مظان الاجتهاد يجوز للمجتهدين اتباعه» 


\o۲ 


ھَ مسائل الدّيات 0 
فلأجله اتبعه الشافعئ. 
2 س 32 ء 
فإن قيل/: فقد غلظ عثمان بالقدر » وهو ثلث الدية » وأنتم لا ترونه. 
2 
@ قلا: لا نسلم» فقد اضطرب فيه أصحابنا» ومنشاً الاضطراب أنه 
احتمل أن يكون زيادةٌ القدر بسبب التقويم بعد التغليظ بالصفة وإعواز 
الل 
واحتمل أن تکرن زنادة فدر ابعداء» .ىذا تغارض الا مال فالافرت 
إلى المعلوم شرعاً أولى » والتغليظ المعلوم بالإجماع هو بالصفة » فالأغلب 
التحاق هذا السبب بالسبب الذي عقل إجماعاًء» فلم يكن بنا ضرورة إلى 
اعتقاد أمر بديع لا عهد بمثله في هذا المعنى › فنزلناه على الصفة . 
# فإن قيل: فإذا فتحتم هذا الباب فلعله كان أصل الإيجاب بتقويم 
الدية المخففة » ولكن بلغ ذاك لعّلاء الإبل. 
@ قلنا: نقَلنا أنه أوجب ألفين لأجل الحرم وستة آلاف للدية» ونقلنا 
عن عمر وه أنه ری تغليظ الدية بهذه السات وکان ابن عباس یری 
تغليظ المغلظ » وتكريرَها عند الاجتماع » فأصلُ النقل لا شبهةً فيه» وقد 


نقل الشافعى كل ذلك بأسانيده العالية. 
م@ @ 


و ر2 2 ق ن هة ب 
% ماله" ديه اليهودي والنصراني ثلٹ ده المسلم» وده المجوسي 
و 2 
ثمانمئة درهم » وهو خمس دة الود 
(۱) ينظر: الأم» ۳۳۸/۷ والحاوي الکبير» ۰۳٠۸/٠١‏ والمهذب» للشيرازي» =»۲٠۳/۳‏ 


\or 


هه مسائل الديات 0 
وقال ابو حنيفة : دیاتهم کدیات الل و قضاءُ عمر 
۶ 
و ؛ فإنه قضى بما قضينا به » والصحابيٌ إذا قال بتقدير لم يكنْ له وجه إلا 
التوقيف» والتعلق به فى هذه المسألة أقوى منه فى المسألة السابقة ؛ فإن 
التقدير بأربعة آلاف وثمانمئة درهم لا تتصور أن يرش إليه لا رأي قريب ولا 


فإن قالوا: القياس التسوية بين المسلم والذمي ؛ لأن الدية للآدمي وهما 
يستویان في حقوق الدنياء وإنما يتفاوتان في الَينِ» والدينٌ لله» فلا تزيدٌ به 
الأ اف الذرة و وة هي لاع ا الدرة فان ا ا 
النكاح واليمين » واستوى فيه الكافر والمسلم ؛ بخلاف الذكر والأنش 

قلنا: فمخالفة القياس بقوْي متعَلقنا ؛ فإن قول الصحابي إنما يكون 
حجة إذا حالف القياس E‏ 
کی ی ا ا ا بين الكافر والمسلم فما يبت 
احتراماً» وفي إيجاب أصل العا ار رر ك اع 


A 


= ونهاية المطلب في دراية المذهب› ٤۳۸/٠١‏ › والوسيط› ٠۳۳٠/١‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي » ٤4۲/١١‏ » وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» ص1۳٤‏ . 

)١(‏ ينظر: الحجة على أهل المدينة » ٠۳۲۳/٤‏ وبدائع الصنائع » ٠۲٠٤/۷‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي » ۱۷۸/٤‏ وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۱۲۸/١‏ والبناية شرح الهداية» 
۳ وفتح القدير» لابن الهمام» ۲۷۸/٠١‏ والبحر الرائتق شرح كنز الدقائق» 
۸“ وحاشية ابن عابدین» ٥۷٥/٩‏ » 
أما المالكية والحنابلة فذهبوا إلى أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم» دي 
المجوسي ثمانمئة درهم. بنظر: عقد الجواهر الثمينة» ١/١١١١ء‏ وجامع الأمهات»› 
ص٠٠ ٠‏ » والذخير » للقرافي » ٠٠٠/٠١‏ ورؤوس المسائل الخلافية » ص١١٤٠‏ » والمغني» 
۸ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي » ٤۲/۳‏ . 

\o€ 


ي مسائل الدّيات وو 
وقولهم: إن الدَنَ وء فهو كذلك» ولکن يستفيد صاحبه به عرًّا في 
ت ء 2¢ 
الدنيا والاخرة› وعلی الجملة إذا جاز ان یکون أخحذ الجزبة عقوبة على 
الجناية على حق الله » وهو دراهمُ؛ مع أن الجناية جناية على خالص حى 
لله » فلم يبعد أن يكون الإعزارٌ بتكميل الضمان جزاء على الدين بحق ؟! 


وأما ما ذكروه من كمال المالكية فقد أبطلناه فى مسألة قيمة العبد. 


۶ ء ء e‏ 
فإن قيل: تعوبلكم على الأثر فقط أم نقل في المسألة حديثُ 
رسول الله ي ؟ 


@ قلنا: الذي صح عن رسول الله ييه: ما روي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ية ثماتمئة 
دینار فقا الف درهم » وة أهل الكتاب بومئذ النصف من دة 
المسلمين » فكان كذلك حتى استخلف عمرٌ... فذكر خطبته في رفع الدية 
حين عَلّثْ الإبل » ورك دة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

0 ء 2 

قال الشافعي: فيشبه واللته أعلم أن يكون قوله: على النصف من دية 
المسلم؛ راجعا إلى ثمانية آلاف درهم/» فيکون ديتهم في روايته في عهد )/۲٣|‏ 
النبي َي أربعة آلاف درهم» ثم لم يرفعها عمر وإ فيما رَقَع من الدية ؛ 
وكأنه عَلِمَ - والله أعلم - أنها في أهل الكتاب توقيتٌ» وفي أهل الإسلام 
تقوم . 

. ۰ و م 1 ¢ لاله‎ OA 

ويعتضد آيضا بما روي عن عمرو بن شعيب آن النبي ب4 فرض على 
كل مسلم تل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلافي؛ هذا ما ذكره الشافعيٌ› 


100 


0 2 مسائل الديات 9 9 


وهو صريخ في أن عمر اطلَّع على حقيقة الحال» ون قضاءه على النقل ؛ 
إذ لا يُطَّنٌ مخالفة الرسول في التقدير. 


Dk‏ فإن قيل: : هذا معارَضٌ بما روي عن ابن عباس قال : ا 
الله د دة العامريين دة الحرٌ المسلمء کان لھا غي : 

@ قلنا: هذا حديتٌ ينفرد به أبو سعلٍ البقًال"» وأهل العلم بالحديث 
لا یحتجون به. 


اج 


٣‏ فان قيل: هو معارَضٌ بما روی ابن عمر : أنه & ودی ذمًا دة 
ا 
OH‏ ر 3° ا ± 0 
@ قلنا: رواه أبو كزز الفِهُريٰ» وهو متروك الحديث»› ولم يرو غيره؛ 
على ما قاله الدارقط 4 . 


فإن قيل: روئ الزهري أن دِيَة المعاهَدِ كان في عهد أبي بكر وعمر 
lL‏ المال. فصا 


(1) ينظر: الأم» ۳٠۳١/۷‏ والحاوي الكبير» ۱۷۳/٠١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي› 
٥1‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتین » ۲۷۳١/۹‏ وأسنئ المطالب شرح روض الطالب › 
٥٣/٤‏ » وهو مذهب المالكية . ينظر: المقدمات الممهدات » ٠۳٠/۴۳‏ والتلقين »> صا۸٤‏ ؛ 
والكافي في فقه آهل المدينة» »٠٠٠٠/۲‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل » ٠۲٠۳/١‏ 

(۲) ينظر: السنن الصغرى » للبيهقي » ٠٠١/۷‏ 

(۴۳) أخرجه الدارقطنى فى السنن» كتاب الحدود والديات» (۳٤۳۲)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبریٰ» کتاب الديات» باب: دية أهل الذمة» (1۷۸۸٦۱)ء‏ والحديث فيه راو متروك. 
بنظر: نصب الراية» .۳٠١/ ٤‏ 

٠٤۷/٤ › ينظر: السنن» للدارقطني‎ )٤( 

.)1١۲۳١١( › ينظر: معرفة السنن والآثار » للبيهقي‎ )٠( 

10٩ 
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@ قلنا: قال الشافعئع: هذا ين مراسيل الزهريّ» وإنه قبي 
E‏ 
خلاف حدیث الزهري ؛ وسعيدٌ بن المسيب کان يسمًّی راويةٌ عمرَ» وان 
يسأله عبدّالله بن عمر اة عن كثير من أحوال عمر بلك ؛ لأنه كان أحفظ 
الناس لأحكايه» وقد أذْرَكَ آخِرَ زمان عمرَ وحفظ عنه؟! فكان الصحيحٌ ما 
رواه. 


هق @ ^ 


۴ شألة: لا تمل الدَيَةٌ في شيء من الشعو ر » وقال أبو حنيفة: إن 
جن جناية أبطل بها َو الإنبات وجِبَتٍ الدية» وذلك في خمس من 
الشعور ؛ شعرٌ الرأس والحاجبين والأهداب والشاربين واللحية". 

(۱) بنظر: معرفة السنن والآثار» .۲۳٤/٦‏ 

(۲) ينظر: الأم» ۳٠۳/۷‏ والحاوي الكبير» ۱۷۳/١١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
١1ههءه»‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتین» ۰۲۷۳/۹ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» ٠۳/٤‏ وهو مذهب المالكية. ينظر: المقدمات الممهدات»› ۴۳٠/۳‏ والتلقين › 
صا۸٤‏ » والكافي في فقه أهل المدينةء ٠٠٠٠/۲‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل › 
1/1 

(۳) ينظر: المختصرء للقدوري» ص۳۳٠‏ والنتف في الفتاوى» للسغدي» ٦۷۲/۲‏ › 
والمبسوط » للسرخسي» ٦‏ وتحفة الفقهاء» ۰٠٠۸/۳‏ وبدائع الصنائع » ۳۱۲/۷ 
والهداية شرح بداية المبتدي» 1۸٠/٤‏ والاختيار لتعليل المختار» ٠۳٠/١‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق » ٠۳١/١‏ وفتح القديرء لابن الهمام» ۰۲۷٠/٠١‏ والبجر الرائق 
شرح كنز الدقائق » ۳۷۷/۸ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» »٠٤٠/٤‏ وهو مذهب 
الحنابلة إلا أن الشعور التي يجب فيها كمال الدية عندهم أربعة» اللحية والحاجبان= 


\o¥ 
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والمعتمدٌ في المسألة: أن قياس العقل في الخرامات يأبى نزول الأطراف 
منزلةً النفس ؛ مع أن في فؤاتها ؤات سائر الأطراف» فالتکمیل يۇىل من 
النص» وقد اشتمل كتابُ عمرو بن حرم" الذي اول الله يه في 
تفصيل الديات على تكميل الدية في الأطراف التي وقع الاتفاق عليهاء 
وليس فيها تعرُضٌ للشعور» ولا الشعورٌ في معناهاء فلا بُمكنْ إيجابٌ الدية 
فيها. 


*# فإن قيل: لا نسلم أنه ليس في معناهاء فما الدليل عليه؟ 


@ قلنا: الخصم هو المطالَّبُ ببيان المعنى الجامع » وعلينا أن نعترض 
عليه » ويكفينا استصحاب القياس الأصلي في أن الجزءَ ينبغي ألا يساوي 
الكل إلا فيما ورد النص فيه. 


dt‏ ت 
غل آنا بال توصل إن هذا الغرض > ونقول؛ إما أن شل 

۶ ج ء 
ارتباط كمال الدية بما خلق لأجل منفعة ودفع مضرة تفتقر النفس إليه في 


= والأهداب وشعر الرأس. ينظر: المغني » ٤٤۳/۸‏ » وشرح الزركشي على مختصر الخرقي»› 
۳ » والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٠١٠/٠١‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول» »)۷٠۲۹(‏ وصححه الحاكم في المستدرك› ٠٥۲/١‏ . 

(۲) المعنى الجامع الذي استند إليه الحنفية والحنابلة هو أن هذا الاعتداء أذهب الجمال على 
الكمال» وتفويت الجمال على الكمال في حق الحر يوجب كمال الدية كالمارن والأذن 
الشاخصة ء والجامع بينهما إظهار شرف الآدمي وكرامته » وشرفه في الجمال فوق شرفه في 
المنافع » ثم تفويت المنافع على الكمال لما أوجب كمال الدية فتفويت الجمال على الكمال 
أولى بخلاف شعر سائر البدن؛ لأنه لا جمال فيه على الكمال لأته لا يظهر للناس فتفوبته 
لا يوجب كمال الدية. ينظر: المغني » ٤٤۳/۸‏ › وبدائع الصنائع » .۳٠١/۷‏ 


10۸ 


هھ مسائل الدّيات و 
دفع أسباب الفساد والهلاك عن نفسهاء أو بُتَحْيَلَ ارتباطها بكل ما يشتمل 
AE eS E EOE E‏ 
فلم يمكن القول بهذا الأخير› فانه لم كمل الدية في الأظفار والكفيْنِ 
سویٰ اللأصابع› وكذا في الساعدين والساقين › وفي حدقي العمياء ء» وفي 


ww he 


إزالة بياض الوجه وتسویاه وتَمياِه» وکل واحد من هذا لا ينمك عن 
مقصودٍ؛ لا سيما الأظفار » وفيها يجتمع الجمال والمنفعةً ؛ إذ إليها تَستَظهرٌ/ ]1٠:١(‏ 
eA e at J‏ 
دون الأصابع ا لحاسة اللمس وللحَمْل» فإنه خلق منبسطا ليستقَرّ عليه 
الور يحمل » والساعدٌ يراد للاستعانة في الحمل ودف ما يهجم عل 
الوجه والعين » فلا دافع للإشالة كالساعدين ؛ إذ به يدقع الضربَ عن الوجه› 
وكذا حَدَّي العمياء فيه جمالٌ» وكذلك في بياض الوجه جمالٌ» وكذلك 
د فل ا ن کر وة ی مرو ان واا ن 
اتباع هذا أوجَبَ الاقتصار على ما ورد النص به» وهي الأعضاء الأصلية في 
البنية المقصودة لمنافعهاء وما هي حارسة حامية لها كالأذنين في حى 
السمع » والأجفانِ في حق البصر» والمارن" في حق الشَمّء أما الشعَرٌ فلم 
بحل للمنفعة » ولا لحماية المنفعة» ولا حاجة للبنية إليه» فلم يكن في 
ف سان الاطراف: 

وإن زعموا أن ما أوردتموه e‏ 
أنفسها» فنقول: والجمال في أصله زينةً» هو تاب للبنية وليس من مقاصد 
a CAA E‏ لان منه» والجمع مَوارن. ينظر: المصباح المنيرء 

. ٥٩1ص‎ 
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البنية » ثم أصل الجمال في تناسب خلقة الوجه» وهو ْنم الوجه» وع 
ا وا اي الاين ورن الخ ورا الا نة شراق 
البياض المحدَّق بهماء وانحدار الوجنتين على سمت الاستقامة» وانتظام 
مجتمَع ادقن ادى ال و الثنايا على تناس في 
التواصل به تبن حلاوة الميسم» واستدارة الذقن من غير تقأص واسترخاء 
إلى غير ذلك من أوصاف يضيق عنها نطاق الثطق» ثم البياضٌ المشرق 
المشوبُ بحُمرةٍ يكم الجمالًّ » ثم سواد الشعر يُعينٌ بياض الوجه e‏ 
ولذلك لا سَجَمَلُ بالأصداع البيض . 

فإذا أصلّ الجمال مء ثم سببه الأصلي تناسبٌ الخلقة» واللون 
المشرق تابع » ثم سواد الشعر تاع للَونٍ» ثم اللحية أحَدٌ الشعور المينة على 
الجمال» فهو في جملة الشعور أيضًا تاب » فكيف تكمُل الدية في تابع من 
تابع من تابع ؟! وما نيطّت أصل الدية إلا بما قصِدَ للمنافع » فهذا كلام كلىّ 
قاطع في قطع جنس الشعور عن سائر الأطراف. 


ثم نخوضٌ في التفاصيل ونفرد کل شعر بإشکال عليهم هي أدلة 
واف اا شعر الرأس فلن أوضح راس إنان إيضاحا مستوعبا لجميع أطرافه 
لم يجب إلا حمس من الإبل» وفيه فساد المَْبْتِ وزوال اللحم مع الشعرء 
E‏ الدية في الشعر دون اللحم؟! ومتى رَبَيَثْ في الأطراف 


دة تندرج تحت ازش مقدّر؟! 


اا ا د ا 
فإن کان الكل فيه فينبغى ألا يكمْلَ فى غيره؛ إذ لا زيادة على الكلّ» وإذا 


11۰ 


@َ مسائل الدّيات وو 

کان هو أ اتر الاق هة الال فاتات كال اة ف مال رها 
جار في سائر آحاد الشعور. فإن زعموا أن فيه ی جمالٍ ليس في غيره» 
وقد فات کمال نوعه؛ فنقول: وفي الإبهامٍ نوع منفعة رن في سائر 
الأصابع ؛ فانه يدور عل سائر الأصابع» فیکاد يساوي الكل ء فقد فات 
كمال نوعه » فلتكُمُّل في الإبهامین » ولکن قيل: هو على الجملة يراد لجنس 
البطش » وإن الف تأثير ا » فكذلك آحاد/ الشعور» وإن اقث ٣ا‏ 
مجموعها ا لجنس ف وهر الل وكذلك الأسنان ى تفاوت 
تأثيرها في المضغ الذي ا ل ل ال ي اتراي دون الغنانا 
والأنناب؛ فكذلك آخاد الشعور. 

وأما الأهداب فلا خلاف أنه إذا استأصل الأجفان عليها أهدابها لم 
تجِبْ إلا ديةٌ واحدة» وهذا يدل على أنه ليس فى الأهداب إلا حكومة كما 
في الأظفار والكفٌ ؛ إذ لم بُعهد باندراج دية تحت دية في الأطراف. 

وإن زعموا أن في الأهداب منفعةً صيانة الجفن وصيانة العين عن الغبار 
بالتشبيك مع امتداد البصر؛ فإن التغميض يمنع الإبصارَ إذا منع الغبار؛ 
بخلذف فشك الا جفان: 

@ قلنا: نعم لا ينكر ذلك ولكن الأجفان خلق لصيانة البصر› 

3 ٍ 

والأهدابٌ تابع منه» فكان موقعه موقع الأظفار» فلم تكمُلٍ الدية فيه وأتبم 
الأجفانَ » ولذلك لم يجب في مجموعها إلا ديه واحدة. 

وأما الشاربين“ فتكميل الدية فيهما مفردًا دون اللحية بخالف قاعدة 
(۱) کذا في الأصل» والجادة: «الشاربان» » والمثبت يتخرج على أن تلك الياء نتجت عن إمالة= 
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O E E E 
وفي إزالته تحسينٌ وتجميل ك شال ال الان علو الال رتا‎ 
زال به إلا الخزي والنكال؟ وإنما الشارب ية اللحية وبعض أجزائها» وقد‎ 
يكون في الجملة جمالٌ في أوانه في بعض الأشخاص» ولو جاز التكميل‎ 
في الشاربين دون اللحية لجاز إفراد العنفقة والعارضين والذقن ؛ فإن هذه‎ 
. جوانبٌ اللحية وأجزاؤها كالشاربين من غير فرق‎ 

وأما اللحية فنستدل منها بأمور؛ أحدها: أنه لا جمال فيها» ولذلك 
قال E‏ «أَهْلٌ اله ر ف ماود “» إظهارًا لكمال الجمال» نعم 
إذا تشتجَ الوجه بالهَرَم وظهر الغضونُ في الجلد» فاللحية غضون 0 
فليدرك الفطِنْ الفرق بين ما يزين وما يغطي المقابح› فالفوب فيه جمال 
بني تخل السو رة وماج الت الل بي معن الثبوت ؛ إلا أنه متصل › 
ولذلك إذا كان الوجه صا طربًا كان الجمال في عدم اللحية بل تكون 
اللخة وة : 


الثاني: OS E‏ 
وفيه زوال الجمال على ١‏ الكمال وبقاء النصف الثاني وة نتعین عليه التكلف 
في إزالتها حتى يلعحِق بالمردِ على الجملة. 

الثالتُ: هو أنه لا يجب فى إفساد لحية العبد الا حكومةً» والجمال أمر 
> الألف› وجوز إمالتها كسرة النون. 
)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن» كتاب الرقاق » باب: أهل الجنة ونعيمهاء (۸٠۲۸)ء‏ والترمذي 


فى السنن » أبواب صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة ثياب أهل الجنة» .)۲٠١۳١۹(‏ وقال: 


حدیث غریب .۰ 


1۲ 
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لقو لا يختلف بالرقيق والحر» فإذ أكمَلَ الشرع الديةٌ فيما يعد فوانّه هلاكا 

من بعض الوجوه» كيف يجب في اللحية ولیس فوالّه هلاكا؟! ولو کان 

هلاكًا لوجب كمال القيمة في العبد» ولَمَا أجرَأ على أصلهم عن الكفارة؛ 

ل ن ون ا ا و ا ر 
@ @ 


مَمَألة: دية الخطأً وشْبّْه العمد مضروبة على العاقلة“ بكمالها لا 
بحمل الجاني شيثا" ولا ابنه وأبوه» وقال أبو حنيفة: الجاني كأحد 
العاقلة . 


والمكد ا رو الكافح ابات عن جد بن الت عر 


)١(‏ العاقلة: مشتقة من العقل ؛ يقال: عقلت فلاتا إذا أديت عنه الدية» فالعقل مصدر عقل 
يعقل » فالعقل الدية نفسهاء وسميت الدية عقلا لأنها تؤدى من الإبل» فكانوا يعطونها 
بالعقال» وهو ما يعقل به. ينظر: نهاية المطلب في درية المذهب» ٥٠۳/٠١‏ . 

(۲) ينظر: الأم» ۲۷١/۷‏ والحاوي الكبير» ٠۲٠٠/٠۲‏ والمهذب» للشيرازي» ۲۳۷/۳» 
ونهاية المطلب في دراية المذهب» ٠٠٠٤/١١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
1١‏ »۷ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ۲٠٠٦/۹‏ وكفاية الأخيار حل غاية 
الاختصار» ص۳٥٤‏ » وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ۸٠/٤‏ وهو أحد قولي 
المالكية » ومذهب الحنابلة. ينظر: مناهج التحصيل» ٠٠٠٠/٠١‏ وجامع اللأمهات› 
ص٠١٠‏ » وإرشاد السالك» ۱٠١/١‏ ورؤوس المسائل الخلافية > ص٦٤٤٠‏ والمغني»› 
۸+ وکشاف القناع » ٦/٦‏ . 

(۳) ينظر: النتف في الفتاوى » للسغدي › 11۸/۲ »› والمبسوط › للسرخسي»› ٠١١/۲۷‏ وتحفة 
الفقهاء» ۱۱۹/۳ وبدائع الصنائع » ۳۲۲/۷. والاختيار لتعليل المختار» ٠٠/١‏ والعناية 
شرح الهداية » ٤٠1/٠١‏ » وهو القول الثاني عند المالكية . ينظر: مناهج التحصیل »› ۲٠٠۵/٠۰‏ . 

)٤(‏ ينظر: مسند الشافعي» صض۲٠۲ء‏ والحديث أخرجه البخاري» كتاب الفرائض باب:= 


1۳ 
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أبي هريرة» عن النبي بي أنه قضي في جنين امرأةٍ من بني لَحْيانَ وقد سقط 
ميتا بغر عَبْدٍ أوأمةٍ» ثم إن المرآةً الجائية توفيت» فقضى رسول الله إل بأن 
ميراثها/ لبنيها وزوجها» والعقل على عصابتها» وعلى ذلك جملة من الأخبار› 
وروي فيها أنه #8 ضرب الدية على عاقلة الجاني» وأصل الضرب ثبت 
خارجًا عن القياس» فتفصيله لا بُعرف إلا بالنقل . 


2 
فإن قيل: نقول بموجبه؛ فإنا نصرف على العاقلة والجاني من 
العاقلة أيضًا فهو عاقلة نفسه وعاقلةٌ غيره» وهذا لمكان أن الدية ضربت على 
العاقلة ؛ لأن القبيلة بجملتهم كشخص » فإذا قتل واحد فكأنه قتل استظهارًا 

بمعونتهم › فکأنهم قتلوه ھا وهذا التقدير بشترك فيه الجانى وغیره. 
@ قلنا: الحديث على ما نقلناه ن في دفع هذا التأويل وإبطاله 

فليتأمّل » ثم نقول: ما الذي يحملكم على هذا التقدير على خلاف ما نقل من 

النص وعلى خلاف الحس؟! فتقدّرون من ليس قاتلا قاتلا » فتجمعون فيه 
بين مخالفة الحس ومخالفة الن› فأ ضرورة فيه ؟! فلنقبل النص كما ورد 

دون هذا التقدر ”". 

= میراث الأم والزوج مع الولد وغيره» ›»)٦۷٤١(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب القسامة»› 
باب: دية الجنين » .)۱١1۸١(‏ 

. أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» ص1۸ » من حديث أبي هريرة ول‎ )١( 

(۲) الضرورة التي من أجلها ادخل الحنفية الجاني في العاقلة أن إيجاب الدية على العاقلة من 
الأصل آمر مخالف للقياس ؛ يقول إمام الحرمين في ذلك: «وأجمع النظار وأرباب الأقيسة 
أن ضرب العقل على العاقلة معدول عن القياس» لأنه مؤاخذة الغير بجناية الغير» وموجب 
القياس إيجاب الدية على الجاني» وإن كان مخطًاء فإنا نوجب عليه قيمة ما يتلفه من 
المال في ماله» مخطلًا كان أو عامدًا» والمقدار الذي ذكره العلماء في المعنى الذي فهموه= 


1٤ 


هت مسائل الدّيات وو 
فإن قيل: لأن الشرع ما أمكن تنزيله على منهاج معقولٍ وجب 
8 و ء 5 
وهذا هو المنهاج المعقول › او يعبر عنه بان الواجب هو النصرة والمنصور 
أيضًا ينبغي آن یکون شريكاً. 
إن كان المعقرل عبارة عن مخالفة الوس فما كتيوه 
۶ 
معقول» فإن من اعترف بأنه المنفرد بالقتل كيف يقال: إنه كالشريك فى 
٤‏ و 
القتل ؟! وأما حديث النصرة فلا عهد بمساواة المنصور للناصر بل بتحمل 
الناصرٌ بدا أقل مما يتحمل المنصورٌ» فلم أثبتّم الشركة على السواء؟! بل 
المعقول ينبغي أن يوافق النص ويقَرَرّه» وليس يعقل من النص إلا الحوالة 
۶2 
والتحملّ ؛ كما ورد بحمل النفقات والمغارم في مواضعَ » ثم إذا كان القاتلٌ 
صتا أو امراة فان زعا أنه بجت غلمهما شىء بطل 'الطرخة:الاورلن) وهو 
قولهم: إن الجاني كأحد العواقل فهو عاقلة نفه» فإن العقل لا يضرب 
اا 
ل ل ها ي فد ضر التاعدة وبطل به خضل 
النصرة وخرج المنصور من المشاركة » وعلى الجملة قولهم: إنه عاقلة نفسه؛ 
تناقضٌ بين في الكلام؛ إذ يصح أن يقال: لا عاقلة لفلانِ» فإن كان هو 
= من غرض الشارع - وإن كان لا يستند على السبر اعتباره - أن العرب كانت تتناصر ويذب 
بعض العشيرة عن البعض › بالنفس والمال» ويناضل البعض دون البعض »› فورد الشرع 
بإعانة المخطى إذا ورد منه زلل» وقد كانوا بتعاطون استعمال الأسلحة للتدرب بهاء ولا 
يبعد إفضاء استعمالها في وجوه من الخطأًء فهذا ما تخيله الناظرون على البعد». 
وإذ كان الأمر كذلك» فلا أقل من تحميل الجاني الدية مع عاقلته » وإلا خلا جنابه عن كل 
غرم نتيجة خطئه» وهو بعيد جدًا. ينظر: المبسوط »› ۱١۹/۲۷‏ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب» .٠٠۳/١١‏ 


1710 
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عاقلةً نفسه فلا يتصور نفئٌ ذلك مطلقًاء ثم كيف يحتمل ذلك قوله: قضى 
بالدية على عصبتها وبالميراث لابنها وزوجها. 


هھ ر@ 


2 ء 3 ر 
۴ مَثَألة: ما دون أزش الموضحة بحمله العاقلة ؛ خلاف له" . 


والمعتمد أنه إذا حمل أرش الموضحة فما دونه فى معناها من حيث 


إنها جنابة على الآدمي”. 


فإن قيل: نقلَ أنه #8 ضرب الدية على العاقلة » ونقلَ أن ضَرَبَ 


ديةٌ الجنين على العاقلة وهو نص عشر الدية» ولم ينقل الضرب فيما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
€3) 


ينظر: الأم» ۹/١٠٠ء‏ والحاوي الكبير» ٠٠٦/٠١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 


1ء والوسيط› ٠۳۷٤/١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ٥۸۷/١١‏ وذهب 
المالكية والحنابلة أن العاقلة لا تحمل إلا ما بلغ ثلث الدية فما فوقها. ينظر: المقدمات 
الممهدات» .۳۲٠/۳‏ وبداية المجتهد» ۹/۲ »۳٤‏ والذخيرة» للقرافي » ۰۳۸۳/۱۲ ومسائل 
الإمام أحمد» .۳۸٤/۸ » ينغملاو٣ ٠۳۹/۷‏ 


ينظر: الحجة على أهل المدينةء ٠۳٠۲/٤‏ والنتف في الفتاوى» 114/۲ » والمبسوط› 


للسرخسي » ۸٤/۲١‏ وتحفة الفقهاء» ۰٠۲١/۳‏ وبدائع الصنائع » ۲٠٠١/۷‏ والهداية شرح 
بداية المبتدي» ۲۲۹/٤‏ والاختيار لتعليل المختار» ٠٦٠/١‏ تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۱۳۸/١‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ۳۱۹/۷» ودرر الحكام شرح غرر 
اللأحكام» ٠١٠/١‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ٠٤/٤‏ . 
سبق تخریجه ص٤ ٥۰‏ . 
أخرجه الشافعي في مسنده» ص۲٠۲‏ ومن طربقه البيهقي في معرفة السنن والآثارء 
۲ عن أبي هريرة: أن النبي بيه قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا 
بغرة؛ عبد أو أمة » ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله َة بأن 
ميراثها لبنيها وزوجهاء والعقل على عصبتها. 

۱1٦1 
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دون ذلك » فنقصرٌه على الجاني بحكم القياس الأصلي في مؤاخذة الجاني 
بجنايته » وليس القليل في معنى الكثير من حيث إن الكثير مما يثقل فيحتاج 
فيه إلى التخفيف ؛ بخلاف القليل . 


والجوابٌ: أن الخصم إن كان يرى اتباع الخبر فليحكم بأنه لو اشترك 
خمسة في الجناية على الجنين وجب على كل واحد إيل أو خمسة في 
موضحة » أو مله في قتل نفس » فلا يضرب على العاقلة إبلٌ واحدّ وأنه لو 
وجب في عب ما مبلغه إبل واحدٌ/ لا بُضرب على العاقلة» وهو خلاف )/٠١١(‏ 
مذهبهم » وإذا اتفقنا عليه بطل النظر إلى الحاجة إلى التخفيف » وبقي القليل 

والتحقيق فيه أن القلة والكثرة إضافةً » فأربعٌ من الإبل يكثر في حق 
المتوسط وستة لا يقل على الغنيٌ» والضبط في مشل هذا إلى الشرع كما في 
نصاب السرقة ولم يرد تقدير فيما يضرب على العاقلة » ولكن نقل ضربُ 
بل الجنين » وليس فيه نفيْ ما دونه» كما نقل ضرْبٌ الدية ولم يكن فيه 
نف ما دونه » فوضع مثل هذه التقديرات بالرأي محال . 

فان قبل اة اليد دل تفن وكا ا وج على ال كا2 
E‏ 

قلنا: فقد أبطلتم فصل التخفيف والرجوع إلى القياس الأصلي»› 
وهو المراد» فعند هذا تفتقرون إلى التحکم بضبطٍ آخر» وهو کونه بدل 
الفسن وإذا اشترك اخسن في الموضكة ضرت قضيب كل واحد ولي 
هذا بدل E E E‏ 


11¥ 


@ مسائل الديات وو 
إتلاف الجنين رقا ؛ فان كل الموضحة كالجنين فالاشتراك فيه كالاشتراك 
فيه من غير فرق » فقد بطل الضبط ببدل التفس وبما يحتاج فيه إلى التخفيف › 
2 

ثمانية من الإبل لا يضرب ؛ لأن النقل في خمس في الجنين » وفي مئةٍ في 
أصل الدية لا فيما بينهما. 

فإن قيل: التقدير خاصية الدماء» ولا ممَدَرَ دون خمس من الإبل» 
فيضبط بالتقديرات ما لا يتقدر» فظهر مضاهاته للأموال. 


© قلنا: فإذا أخذ قطعةً من وجهه وكانت الحكومةٌ ثمانية من الإبل 
أحذ قطعة من فخذه» وكانت الحكومة ثمانيةً » ينبغى ألا يضرَبَ ؛ لأنه لا 
يتقدَرُ» وقد عرف بالسوق» فيضاهى الأموال » فليَحُكموا بأن الحكومات 


5 


أبدا لا يتحمّل » والمقدّراث تحمل » وهو خلاف الإجماع. 
#۴ فإن قيل: لأنه اشتمل على المقدّرِ» وهو الخُمس. 


@ قلنا: والأربع اشتمل على ما يحمل عند الاشتراك» ويحمل لو 
کان بدلا عن عبٍ عندكم » فإن جاز الاشتمال على ما يحمل في موضع آخر 
فأي َه تحت كونِ ذلك المحمول مُمَدَرّا؟! وقد ساوى المقدرٌ غير المقدرٍ 
في الحمل إن كانت الجناية على آدميٌ » وساوى المشتمل على المقدر الذي 
لا يشتمل عليه إن كانت الجناية على مال » كيف وأرش الأنملة مقدر بثلاثة 
وثلث» والأربع يشتمل عليه» فليتحمل وليحمل أرش الأنملة» فدل أن 
التحكم بالضبط لا سبيل إليه» وإنما المفهوم تميز الدماء عن الأموال» فكل 
جناية على الدم محمولة عند الخطأً من غير فرق ؛ كما أن كل جناية على 


۱3۸ 


هَ مسائل الدّيات وو 
و ت ۶ ٠‏ 
فرق » والعبد لما تردد بين الدماء والاموال اضطرب قول الشافعي في تحمل 


-e@ @ 


۴ متألة: بضمن الجنين الرقيق عند انفصاله ميتا بالجناية بعشر قيمة 
آم د كان أو ا ٠‏ «وقال آي هة فر نة وقد ر له الخاد وة 
ثم يضمن بعشر قیمتها إن كانت أنشى شین » وبنصف عشر/ قیمته إن کان ذکرٌا" . (۲۹] 


وحقيقة المسألة أن الجنين بالاتفاق يعتبر بغيره إما بأمه وإما بالمنفصل 
الحي فإنه مهما قدر له الحياة والانفصال وقدرت قيمته لم يكن المقوّم هو 
المتلف» ولذلك يُرجَّع إلى بعضه» والنظر في المسألة في الترجيح في أن 
أي الاعتبارين أولى بعد أن عرف أصل الجزئية بالشرع » وهو إيجاب خمس 


(۱) بنظر: الأم» ٠١١/۹‏ ومختصر المزني » ۳٠۷/۸‏ والحاوي الكبير » ۰٤١۲‏ والمهذب› 
للشيرازي » ۲۳۷/۳ » ونهاية المطلب في دراية المذهب› ٩۲۷/۱١‏ › والوسیط› ›»۳۸٤/١‏ 
والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 1 » وروضة الطالبين وعمدة المفتین › ›٠۷۲/۹‏ 
وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» ص1۸٤‏ » وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: 
المدونة » ٦۳۳١/٤‏ وبداية المجتهدء ٠٤١/۲‏ والذخيرة للقرافي» ٤٠٤/١١‏ » وشرح 
مختصر خليل » للخرشي» ٠۳۲/۸‏ والمغني» ٠٤۱١/۸‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي » ٤٦/۳‏ »› والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» .۷٠/٠١‏ 

(۲) ينظر: الحجة على أهل المدينة» ۰۲۸١/٤‏ والمبسوط › للسرخسي»› ١‏ وتحفة 
الفقهاء» ۱۱۹/۳ وبدائع الصنائع » ۳۲۷/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ٠۱۹٠/٤‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ٠ ٠٦/۲‏ والبناية شرح الهداية » ۲۲٤/٠۳‏ » وفتح القدير › 
لابن الهمام» ٠٠٠٠/٠١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۳۹۰/۸ ومجمع الأنهر شرح 
ملتقی الأبحر»› ٤‏ /۳۸۵. 


۱4۹ 
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من الإبل فى الجنين الحرّ» والنسبتان موافقتان له » ويظهر فائدة التفاوت فى 


فنقول: os e‏ 
حکم اا : التقويم سر غبار الجنين بنفسه فيعتبر بأمه» فهاتان 
EG ES‏ 


3 فإن قبل : : لا نسلم المقدمة الأولى› وهو أن کل حكم يعسر اعتبار 


الجنين فيه بنفسه بُعتبر بأمه. 


@ قلنا: e O‏ 
وأعضاؤه بضاهي حیوانا مستقلا » ومن حیث اجتنابه واتصاله بالأم واستمداده 
في بقائه وشوه من حياتها يضاهي الأطراف» فتعارُضٌ الشبهين لا يكر 
I eg N EN‏ 
كان استعمال الاتباع ضروربًا » وإلا فيؤدي إلى تعطيل الحكم» والتعطيل 
ممتنعٌ » ولذلك جعل الجنين موهوبًا بهبة الأم ومَبيعا ببيع الأم» وموصى به 
بإيصاء الأم» معتَقًّا بإعتاق الام تشبيهًا له بالأطراف في سراية الأحكام . 


)١(‏ ما ذكره المصنف زليغ من أدلة على كون الجنين بمنزلة عضو من الأعضاء يمكن الاعتراض 
عليه بالقول أن ما ذكره يدل على أن الجنين جزء من الأم» وهذا قدر متفق عليه أما كونه 
يدل على أنه عضو من أعضائها فممنوع ؛ لو كان في حكم عضو من أعضاء الأم لكان جزءًا 
من الأم حرّاء وبقية أجزائها أمة » وهذا لا يجوز والدليل عليه أنه ## قضى بدية الأم على 
العاقلة وبغرة الجنين » ولو كان في معنى أجزاء الأم لما أفرد الجنين بحكم بل دخلت الغرة 
في دية الأمة ؛ كما إذا قطعت يد الأم فماتت أنه تدخل دية اليد في النفس» ويدل عليه 
أيضًا أن ضمان جنين الحرة موروث عنه على فرائض اله رة › ولو كان معتبرًا بأمه لسلم 
لها كما يسلم لها أرش عضوها. ينظر: بدائع الصنائع » ۳۲۷/۷. 


1۷۰ 


ي مسائل الدّيات و 
فإن قيل: كيف بعلل ذلك بالعسر وقد جعل ثابتا في العتق والوصية ؛ 
ولو أفرد بالعتق صح ولم د يشر إلى الأم» ولو أفرد بالوصية صحت واقتصرت 
ولم سر إلى الأم؟! 


ء 

© قلنا: هذا يؤكد التعليلً ؛ فإنا قلنا: مهما عسر إفراده أتبع» فلم 
تظهروا مہ منع الإتباع مع عسر الاافراد» بل زدتم فأظهرتم ا وإِن أمكن 
الإفراد؛ فهذا آکد للتعليل وأقوی في ميل الشرع إلى د تحقيق الإتباع › فانه 
أتبع في موضع أمكن إفراده نظرًا إل مشابهته للأعضاء من بعض الوجوه» 
وإلا فاي علة بسراية العتق إلى الولد المجتنٌ؟! وكذا سراية الوصية مع أن 
المنفصل لا يسري إليه» ولا يفارق الاجتنان الانفصال إلا في نوع اتصال 
بق ابه الأطراف: 

ek‏ فلا نسلم المقدمة الثانية» وهو أن اعتبار الجنين بنفسه 

® قلنا: بيان هذه المقدمة بذكر أحوال المنفصل ؛ وهى ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن ينفصل مقط الأعضاء» فينفصلَ طرف بعد طرفيٍ» فليت 
شعري! كيف يعتبر هذا بنفسه؟! فإن أسقطوا الضمان فتعطيل على نقيض 
الشرع » وإن اعتبروا بالأم فقد استغنينا عن التعلتق بسائر الأحكام إذ أعطونا 
اعتبار عشر قيمة الم في بعض الصور» فقيس باقي الصور عليه » وإن قالوا: 
دعتبر بنفسه ؛ ظهر عجرهم عن اعتباره بنفسه وبان به العَسرٌ الذي ادعيناه. 


الحالة الثانية: أن ينفصل وهي مضغة ظهر عليها تخطيط يختص |/ القوابل ١١٣ب‏ 
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َ مسائل الديات 2 

بدَرَك صورتهاء وأنها مادة الآدمي» فهذه کیف یمکن تقويمُها ولم یتضح 
بعد رسومهاه وخطوطها؟! وأي فائدة في تقدير الحياة فيها وهي أصغر 
حجما من عصفور مغلا ؟! فكيف ينكر عسر الاعتبار والحالة هذه؟! 

الحالة الثالثة: أن ينفصل كامل الحلقة والصورة فإن كان حًا ثم مات» 
فتقویمه ممكنٌ» فلا جَرَمّ تجب كمال قيمته» وإن انفصل متا فهذا مع أنه 
أقرب صورة إلى غرضهم فتقويمه عسيرٌ؛ لأن القيمة تختلف بالشمائل 
الل اة ره ن الوت ر هدر الاه م ف ناي لمات 

۰ : ا ۳ 2 

وخفايا الشمائل » وعليها المعَوّل في تفاوت القَيّم » ولذلك من رأى حيًا ثم 
رأى ميتا أدرك من التفاوت ما كاد بنكر معه معرفته › فکیف يعرف الحال 
بتقدير الحياة فيما لم تُعرف قط حياته ؟! 

فإن قيل: فلو مات عبد في مهمه قفر في يد ضامن أليس يعرف 
قيمته بالنظر إليه بعد موته ؟! 

قلنا: لا؛ بل يقوّمّه من رآه حيًا» فإن لم يره فصلت الخصومة 
بالتداعى » ولكل واحد أن يدعي مقدارًا إذ سبقت لهما رؤية بحال» والجنين 
لم يسبق بحالة رؤية حتى يدعي مبلغ قيمته» فأما الاعتماد على رؤية الميت 
في التقويم بعد سقوط الشمائل والهيئات الخفية » فلا وجه له. 

ثم نقول: إذا ثبت أصل العسر شاملا جميع الصور بو جه من الوجوه 
فتراجُعٌ درجة العسر في بعض الصور يقابله تناهيه في بعض الصور» وأصل 
العسر شامل وإن تفاوت درجاته؛ هذا كاف لإلحاق الحكم على الجملة 
بمواضع العسر. 


3A 


مسائل الديات 
ھم س وو 

والدليل القاطع عليه أن صاحب الشرع أوجب العدة في الجنين ولم 
يسأل: أذَكَرٌ هو أم أنثى؟ ومعرفة الذكورة أهون من معرفة الحسن والقبح 
الذي يختلف به القيمة بعد الموت» وتأثير الذكورة في تفاوت الدية أكثرُ من 
ا ير الح الح فن تاوت القيعة؛ رلكن لما أتفسم ضور قرط الجين 
إلى تقطع الأطراف وخفاء التخطيط وخفاء الشمائل » وضع e‏ وضع 
يغني عن تتم التفاصيل العسيرة› ق تقدرًا ادا لا خوج ج إلى الببحث 
عن صفات الجنين» وهي في محل الغموض والعسر» كدأبه في حسم مواد 
الإشكال وقطع النظر عن تفاصيل الصور بوضع القوالب والأسباب الحاوية 
لمجاري المعاني» فليت شعري! إذا كان جرح الرقيق من قيمته كجراح 
الحد من ديته فكيف يليق النظر في الرقيق إلى الحسن والفتح وقد أعرض 
في الحد عن الذكورة والأنوثة الذي تأثيرٌه أظهرٌ والاطلاع عليه أيسر؟! 

ج فإن قیل: سبب ذلك أن تأثير الاجتنان في إظهار النقصان في حق 
الذكران اغف بخلاف الإناث ؛ فإن كمال الدية بكمال المالكية ؛ 
والأنثى ليس لها إلا مالكية اليمين بسائر جهات التمليك من الاختياربّات 
والقهربًات » وبالاجتنان بطل الكل وامتنع إلا الملك بالإرث والوصية› 
وكأن الشرع رآه عُشرًا بالإضافة إلى جملة جهات الأملاك» وهو أعرف 
بأسرار الأقدار/ء فرد ديكها إلى عشر المنفصل ؛ لأن مالكيتها على العشرء 
وأما الذكر المنفصل فله مالكيتان » مالكية النكاح واليمين » فتضاعفت ديته» 
فالاجتنان سلبه مالكية النكاح بالكلية ؛ إذ لا يتصوَرٌ التزويج من الجنين ؛ 
فهذا التأثير خاص بالذكر» فأسقط الشطر وردّه إلى خمسين» فلم يبق إلا 
من ا جل ماله المي ي ر الاجا فص مالكة اين تادا 


¥ 
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مشترکا بینه وبين الأنثى › فرده إلى العشرء وهو خمسة من الخمسين › فلما 
تضاعف أثرّه في الذكر تضاعف نقصائه فيه بخلاف الأنثى ؛ فإنه لم يؤثرً فيه 


إلا أثرا واحداً. 
والجوابٌ من وجهين: 


أحدهما: أنه تعارض في حكم الشرع بالتسوية بين الذكور والإناث 
رأيان ؛ أحدهما: التعليل بعسر النظر إلى صفات الجنين فى أغلب الأحوال 


والثاني: ما ذكرتموه من الهندسة وتوزيع الدية على الملكين › ثم تقدير 
الفائت من ملك اليمين بتسعة أعشارٍ وبقاء العشر» وهو التحكمٌ المحض 
والذي لا سبيل إليه» ويلزمه عليه ألا تضمن الآمة أصلا ؛ إذ ليس لها ملك 
يمين ولا ملك نکاج وألا يضمن العبد الا بربع دية الحد» ولا يكتفي 
بتنقيص عشرة دراهم عندهم ؛ لأن الرق سلبه مالكية اليمين » فزال النصف› 
ثم سلبه من مالكية النكاح النصف؛ فإنه لا ينكح إلا بثنتين» والحر ينكح 
أربعًا» وتنصيف ملك النكاح مقَدَرّء فإن الاثنتين نصف الأربعة قطعًا» فأما 
جَعْل الإرث والوصية عُشر جهات الأملاك فتحكم بارد لا مستند له فلينظر 
أي العلتين أغلب على الظن» وأقرب إلى جنس تصرفات الشرع » وعند 
ذلك يدرك المنصف ضرورة ما أردناه. 


الجواب الثانى: هو أنا نقول: إذا أجهضت الرقيقة بالجنابة جنينين 
مثا أحدهما دَكّر والآخر أنشى» وقيمة كل واحد عشرون دينارًا بتقدير الحياة» 
فعندهم يجب في الذكر دينار واحد» وفي الأنشى ديناران » وغاية تأثير الاجتنان 


1۷٤ 
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أن بُلحق الذكر بالأنثى » فأما تأخيره عنه فلا بقتضيه حسابٌ فقيمتهما 
واحدة» فبم نقص الرقيقّ الذكر عن الأنثى ؟ وتحقيقه أنهما إن ضمنا باعتبار 
كونهما مالا من غير نظر إلى المالكية › فليتساويا لتساوي القيمتين › وإن 
ضمنا باعتبار مالكية في الحال فقد استويا في أنه ليس لهما لا مالكية نكاح 
E TENE E E COE‏ 
ألا يجب فيهما ضما أصلا باعتبار أنفسهماء وإن ضهنا باعتبار ما يتوقع 
لها سن كاك عبد زوال الا جتان والرن بجميعا اعارا يها اله مرها 
فمصير الذكر إلى كمال فوق كمال الأنشى بكل حال » فليمُضلهاء فإن كان لا 
يفضلها فلا أقلّ من المساواةء أما النقصان فلا يقتضيه لا فة ولا هندسة 
وحسنات بخال هن الا حوال» “فل أن تسب الإعراض عن التظر إلى الذكورة 
والأئوثة ليس ما ذكروه. 
فإن قيل: فالجنين الحر في بطن الرقيقه لا يعتبر بأمه فهو نقض 
لاقاعدة. 
قلنا: بل هو طردٌ لها فإنه أمكن إفراده بنفسه» والأصل عند تيسر 
2 ت ت ¢ 
الإفراد الاستقلال» وقد قدّر الشرع/ جنين الحرّء فأيٌ ضرورة في طلب ٣٠‏ 
معيار لبدله من طريق التبعيّةٍ ؟! 


2 ا‎ E : و‎ oe as ale 
فإن قيل: فالجنير المسلم في بطن رقيقة كافرة لم لم بعتبر بقيمة‎ 

الأم وهي كافرة؟! 
@ قلنا: يعتبر بهاء ولكن يقدر لها الإسلامٌ؛ لأنه تعارَضَ أمران 


Vo 
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أحدهما انفراد الجنين بحكم الإسلام قطعا ويقيتا» والاني عَسْرٌ النظر إلى 
صفات الجنين من حيث الخلقة » فأردنا الجمع بين اعتبار إسلامه لتحققه 
وبين اعتباره بالأم لسر تقويمه في نفسه» فكسونا الام صفةً الإسلام حتى 
يكون جمعا بين الاستغناء عن النظر إلى صفاته وبين اجتناب تعطيل إسلام 
الجنين الذي هو مُفْرَدٌ بنفسه عن الأم فيه ؛ هذا كتقديرنا بدلّ اليد الشلاءِ بنوع 
نسبة ينقص عن نسبة حال الصحة» وكأن حقيقكه يرجع إلى تقدير الشلَلٍ 
العف لار 60 فان الان واكان هن٠‏ الى ك ا 
الأطراف » ولو تصورَ طرف حر أو طرف مسلمٌ» لسلكنا مثل هذا المسلك 
في إظهار تفاوت القيمة ؛ فإنه العدل والإنصاف» وعلى الجملة لا بد من 
إفراد الجنين بما يمكن إفراده» ولذلك نوجِبٌ في قتله الكفارة» ونصرف 
بدلّه إلى ورثته موزعا على فرائض الله إلى جملة من أحكام الحيوانات 
المستقلة. 

فإن قيل: مذهبكم يفضي إلى محال » وهو أن بدل جنين الحر وضع 
وضعا عَلم قطعا من قصد الشرع إظهار نقصان الاجتنان و رتبة المجتن 
عن المنفصل وما شك في أصل حياته عما اسيْقَت حيانّه » ومذهبكم يؤدي 
إلى تفضيل المجتن على المنفصل» فإنه ربما تساوي الأم ألف دينار 
لجمالهاء والجنينٌ لو كان حيًا يساوي دينارًا واحداء وأنتم توجبون مه 
ديار » فيكون فيه تفضيلٌ المجتن على المنفصل . 

قلنا: ليس هذا لازمًا لمذهبنا في كل صورة؛ بل الغالب أن الجارية 
تساوي مبلعًا معتدلا» ویکون الجنين قربا من عشرها؛ فإن أفرط مصورٌ في 


1۷٦ 


مسائل الدّيات 
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تصويره وتولد منه إشكال» فلا اكتراث به؛ فإن ذلك ليس يمكن الاحتراز 
عنه بسلوك مسلکهم؛ بل هو لازم على مذهبهم؛ إذ ليس فيما ذكرناه إلا 
تفضيلٌ الناقص/ على الكامل » ومذهبهم مفضِي إليه » فإنه لو انفصل جنينان ]٠"٠۴[‏ 
أحدهما دَكَرّ قيمته ثلاثون» والاخرٌ أنثى قيمته عشرون» فالواجب في الذكر 
دينار ونصفٌ» وفي الأنثى ديناران» فقد حصل فيه تفضيل الناقص على 
الكامل » فصار هذا مشتركا في المذهبين » ونرجَح جانبنا بأمرين ؛ أحدهما: أنا 
استغنينا عن النظر إلى صفات الجنين مع ما فيه من العسر» وهم افتقروا إلى 
اقتحام ذلك» والآخرٌ: آنا إن فضلنا فباعتبار التبعية » ومسلكه يباين مسلكَ 
الاستقلال» وإذا تباين المسلكان لم بُنْسَبْ أحدهما إلى الآخر» فإنهما لا 
يتناسبان » وإذا لم يتناسبا لم بظهر الفضلٌ » وهذا كقول القائل: أوجبتم في 
الأطراف مغلا عَشر دياتِ» ولم توجبوا على من أهلك النفس مع الأطراف 
إلا ديةٌ» فهذا تفضيل ناقص على كامل» ولكن قيل: إذا تباين مسلك 
الاعتبار لم يظهر التفاضل ؛ إذ التفاضل بعد التاشب» ولا قات أضلاة 
هذا طريق الترجيح . 

فإن قيل: قدَرْتّم صفة الإسلام للاأمّء هلا قدرتم صفة السلامةً إذا 
كانت معيبة! 

# قلنا: فيه مع وإن سَلَمَ فلاأنٌ سلامةً الجنين لا سيقن وإن سَلّم 
ظاهرٌ أطرافه من حيث الشكل ؛ بخلاف الإسلام فإنه مستيَنٌ . 


هھ ر®@ج 
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ت N‏ 2 5 ء 
ألة: قل العمْد يوجب الكفارة"» وقال أبو حنيفة: لا تجبُ 
الكفارة إلا فى الخطأ وشبّه العمد . 


والمعتمد في المسألة من جهة السَنَد ما روي أن جماعة جاؤوا إلى 
واثلةً بن الأسقع وقالوا له: : حدثنا حدیا سمعته من رسول الله د » فقال: جئنا 
إليه في صاحب لنا أوجب النار بالقتل › فقال: «أعَتَقّوا عَنه عق الله له پک 


و و 


عضو عَضوا من مِنَ انار" "» وهذا نص صريحٌ» ومسلك القياس أيضًا يدل 
عليه ؛ فإن النص ورد في القتل الخطأًء ثم ألحق به شبه العمد وإن فارقه في 
تغليظ الدية وحصول الإثم » ولكن قيل: ما اشتمل عليه الخطأً فقد اشتمل 


› والمهذب»› للشيرازي‎ ۲۸۳/٤ ينظر: مختصر المزني»› ۸ والحاوي الکبير»‎ )١( 
› وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ » 1۲٠/١١ » والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ ٠۲/۳ 
وكفتية الأخيار حل غاية الاختصار» ص١۷٤ وهو مذهب المالكية وهو‎ ۹4 
والذخيرة» للقرافي»›‎ ۴٤٠/۲١ المنصور من مذهب الحنابلة. ينظر: بداية المجتهدء‎ 
ء وشرح زروق على الرسالة» ۰۸۷۲/۲ والمغني» ۸ه » وشرح الرزکشي‎ ,۲ 
.٠١١/٠١ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»›‎ ۰۷٠/۳١ » على مختصر الخرقي‎ 

(۲) ينظر: المختصر» للقدوري » ص٣۳١ء‏ والمبسوط » للسرخسي » ۰۸٥/۲۷‏ وبدائع الصنائع › 
0۱/۷« والهداية شرح بداية المبتدي› ٠ ۸/٤‏ الاختيار لتعليل المختار» ٠٤/٠‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » »٠١٠١/١‏ والبناية شرح الهدايةء 1۸/١١‏ » وفتح القدير› 
لابن الهمام» ٠۲٠۹/٠١‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام» ۰۸۹/۲ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق » ۳۳٠/۸‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء ٤٠١/۲‏ › والدر المختار شرح 
تنوير الأبصار» .٠۳١/٠‏ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: المستوعب»› 
۲" والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»› SAE‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب العتق » باب: في ثواب العتق » ›)۳۹٦٤(‏ والحاكم في 
المستدرك»› )۲۸٤٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

۷A۸ 


2 مسائل الدّيات ود 
عليه شبةٌ العمد وزيادة» فكذلك قال الشافعي في العمد: إن إيجاب الكفارة 
2 
فة رل لن المد اشتمل غل ما اشخمل .عليه الخطا وزبادة: 
فإن قيل: إنما يصح الترجيح بعد المساواة والعمد والخطاً يتضادانِ› 


فكيف تثبت المشاركة بينهما في أمر يختص أحدهما عن الآخر بزيادة؟! 


@ قلنا: وجهه أن الخطأً اشتمل على القتل مع الجهل بحال المقتول› 
والعمد اشتمل على القتل مع العلم بحال المقتول» فقد تساويا في أصل 
القتل » وفضلَ العامد بزيادة العلم بحال المقتول الذي لأجه صار متعديًء 
وهذه الزيادة تناسب مزيدً التغليظ » فأما أن تناسب الإسقاط فلاء وأما قولهم: 
إن العمد والخطأً بتضادان ؛ فهو كقول القائل : الخمسة والستة بتضادَانِ ؛ على 
معن أن الشيء الواحد لا يكون ستةّ وخمسة جميعًَا» وهذا لا ينفي كون 
الستة مشتملة على الخمسة وزيادة. 


فإن قيل: قولكم: ما وجب في الأخفٌ فأن يجب في الأغلظ أولى ؛ 
إنما يستقيم أن لو عري الأغلظ عن واج يليق به» فأما إذا أوجب فيه 
القصاص والنار في الآخرة فقد علق بالأغلظ ما هو أَليق به» لِم ينبغي أن 
يتعلق به ما تعلق بالخفیف ؟! وما هذا إلا كتعليق الجلد بزنى البكر ؛ فإنه لا 
O‏ 
ولم يجمع بين الغليظ والخفيف . 

والجواب: أن نقول: لم نوجبٌ في العمد ما يصلح أن ينوب عن 
الكفارة بخلاف الرجم؛ ن اغ اغا الجلد» وهو عقوبة ثبت لله على 


17۹ 
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عين الزنى » أما القصاص فإنما يثبت حقا للآدمي على التمحض يسقط بإسقاطه» 
فكيف يندفع الكفارة التي وجبت بالجناية على حق الله بسببه ؟! كيف واللأب 
إذا قتل ابه والسيد إذا قتل عبدّه عندهم لا كفارة عليهما؟! والخلاف في 
الكل واحدٌ» ولا قصاص » فدل أن القصاص ليس هو الدافعَ بالإجماع ؛ بل 
لا يصلح لان يكون دافعا. 

وأما الإثم والتعرض للنار فلا يصلح لأن ينوب عن الكفارة من 
وجهين ؛ أحدهما: أن الكفارة إنما يراد للنجاة بها عن النار/ قال كلل : 
«(أعتمّوا عَنه بُعْقی الله بل عضو عضوا مه مِنَ التار» فما وضع في أصله 
للتجاة عن النار اولتخطبة ما هو سبب التار على الجملة» كيف يكون من 
شرطه عدم التعرض للنار؟! أو كيف يقوم مقامه؟! وما هذا إلا كقول القائل: 
الحدَّثُ ينوب عن الطهارة» فإذا حصل الحدث لم تجب الطهارة» قال 
أحَص مقاصد الطهارة رفع الحدث» وإن كانت تصح بطريق التجديد حيث لا 
حدت» فكيفة بكون الحدث مانعا؟! أو كقول القائل: التوبة لا قجب إذا 
تعرّض الإنسان للنار» فوجوب النار بُغني عن وجوب التوبة » فيقال له: احص 
فوائد التوبة النجاة عن النار » فكيف يكون الحاجة إليها مانعةً من صحتها ؟! 

الوجه الثاني: أن ما ذكروه منقوضٌ بالقتل بالمثقل ؛ فإنه موب للنارء 
اا ف ا و ا ن ا 
خط4 التخنيق والتغريق تعمد القتل بالرجم وما لا خلاص عنه» فوجوب 


1۸۰ 


ت مسائل الديات وو 
الكفارة فيه بالاإلحاق بالمنصرص › ولم يمنع من الإلحاق التعرض للنار› 
ولعل العقاب الذي بستوجبه القاتل بأنواع المثقلات والعقاب اند غل 4ا 


ره ار ارف لها اكا في الكل واخ هدا نند لادا 


والتعذيب› وهذا ل جواب عله 


فإن قيل: القتل بالمفقل عندنا ليس عمدا محضنًا بل هو كالضرب 
بالسوط والعصا» ومن ضرب بالسوط وقتل أثِمَ ت ت اا 

* 2 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 2 5 ۰ 2 
بالقتل » فهو كمن زنى في نهار رمضان › أَثْمّ وحد في الزن » ووجبت الكفارة 
وأما العامد فأثِمَ بالقتل واستحق النار به والتكفير واب عليه ؛ فيلتقيان . 


والخرات ٠‏ أن الفط غد ا فى نهار رمضان برضن لار وره الكفارة؛ 
فهذا نقض آخرٌ. 

وأما قولكم: غد لن ده اة فة ج لا جع فيها 
إلى المذاهب»› فمن خت غيرَّه ذ فهو ثم بقتله بإجماع الأمةء› ولو جاز أن 
بقال: ا بالتخنيق لا بالقتل »› لازن قال الجارح آثم بالجرح »› والرامي 
آثم بالرمي» وقد قال #48: «مَنْ أعَانَ على ثل ملم ولو بطر كَلمَةٍ جَاءَ 
بوم القيامَةٍ مَكَوبًا عَلّى جَبينه: الاي مِنْ رَحْمَةٍ الشد»"» فليت شعري! إذا 
(1) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن »)٤۹٤ › ٤۸٤(‏ وأبو يعلى في المسند »)٥۹٠١(‏ والبيهقي 

في الكبرى »)٠١۸٠١(‏ وأخرجه ابن الجوزي من غير طريق وقال في نهايتها: هذه الأحاديث 

لیس فیها ما يصح . انظر: الموضوعات › ٠.٠١٤ ٠١۳/۳‏ 


۱۸1 


َ2 مسائل الآيات وو 

كان هذا تعرْض المعين بكلمة للعقاب» فكيف ينكرٌ عقاب المحتق ؟! 

وغاية مقصود الكلام أن يتضح » فإذا انتهى إلى حد الضروريات وجب 
قبض العَنان عن مزيد البيان. 

فإن قيل: الإثم في العمد أعظم من أن تقوى الكفارة على تمحيصه . 

0 وو 2 

@ قلنا: يبطل بالمثقل والزنى في نهار رمضان وشرب الخمر في نهار 
رمضان » وإن زعموا أن الكفارة لا تمحو آثر الزنى وشرب الخمر»› فكذلك نحن 
نقول: الكفارة لا تمحو إثم العمد بالكلية» ولكن تخمفُ منه تخفيفًا ما 

و 
و‌ 

والتمكين من القصاص شرط التوبة كالطهارة شرط الصلاة»› والعفو بالتوبة 
مع تطهير التكفير ومخو السيف› فبالىجموع برجیٰ انمحاءٌ الذنب› والأمر 
فيه بعد ذلك كله موكولً/ إلى المشيئة. 

فإن قيل: الكفارة جزاءٌ الفعل » والقصاص جزاءٌ الفعل » ويستحيل 
وجوب جَزاءين على فعل واحدٍ» والدليل عليه أنه يجب على الشركاء في 
القتل على كل واحد كفارة واحدةً وقصاص واحدٌ» وإذا آل الأمرٌ إلى الدية 
ره الد لايا يدل وتان 

واخ اة ان الفعاضى مان كى الاد غبداة والكفازة شمان بحن 
الله كالجزاء في الصيد» فإنه ضمان حق الله » فيجتمعان اجتماع الدية والكفارة› 
أما وجوبها على الشركاء فقد ذكرنا سبب ذلك فى مسألة قتل الجماعة 
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بالواحد» وفيه مع ظاهر» فلا نسلم وجوب كفارة على كل واحدٍ» وإن سلم 
فالباقي وسيلة إلى أداء المقصود بالوجوب؛ لأن ذلك القدر إنما يكَمَرٌ إذا 
كان عبادة» وتصويرٌ العبادة إلى الشرع » وبعض العبادة ليس بعبادة» فبعض 
صلاة الصبح ليس بشيء» وكذلك آحاد العبادات. 


صر ص سے 
ر 


فإن قيل: قال تعالى: ومن فَتَرَ موا حَصا)“ جعل الخطأً 
ا ا ن رن اقا من دل اداو راك اغ دل 
على نفي الحكم عما عداه. 


@ قلنا: فلم ألحقتم به القتل بالمثقل والفختيق ؟! ولا يسفن ذلك 
خطأء ولم ألحقتم في الف الا ا وقد قال تعالى: ومن 
فته نكر معا ؟! وإلغاء وصف التعمُدِ أعظمٌ من إلغاء وصف 
الخطاً» ولكن لما ظهر مشابة الضمان في الجزاء قاسوه على ضمان المال» 
فكذلك قولنا في الكفارة؛ على أن التخصيص قد يكون لنفي الحكم عما 
عداه» وقد يكون بالتنبيه بالأدنى على الأعلى» وهذا تنبيه ليُعرف أن الكفارة 
التي تراد لتغطية الذنب والإعتاق عن النارء إذا وجب في الخطاً؛ فبأن 
تب في العمد أولى ؛ كقوله: ومن يمل يقال در ساي ليُعلم أنه 
إذا عمل مثقال ذراتِ فأولى بالمجازاة. 

فإن قيل: الكفارة مرددة بين العقوبات والعبادات » فتستدعي سببًا 
)١(‏ سورة النساءء جزء من الاية (۹۲). 


(۲( سورة المائدة» جزء من الابة (4). 
(۳) سورة الزلزلة» جزء من الآية (۸). 
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o@‏ مسائل الدّيات وو 
٣ب‏ مرددا بين المحظورات والمباحات » والقتل العمد عدوالٌ/ محضٌ» فلا يصلح 
إلا لعقوبة محضة» فأما أن يصلُحَ لما هو مردَدٌ؛ فلا. 
والجوابٌ بالمناقضة والتحقيق ؛ أما المناقضة فهو القتل بالمغقّل والتخنيق ؛ 
فإنه عدوان محضٌ› وإن زعم أنه من حيث إنه تخنيق وإيذاءٌ راا ومن 
حيث إنه قل ليس بعدوانِ» فإنه ليس بعماٍ محضٍ. 
© قلنا: وقطع أنمْلَة الغير وجراحتّه من حيث إِنه إيذاءٌ وتعذيبٌ عدوا » 
وين حيث إنه قتلٌّ فلا ؛ لأنه لم يقصِدّه» وإن زعموا أنه إذا حصل الموت بفعله 
لم يعتبر فيه قصدّه» فكذلك حصول الموت بالتخنيق ضروريٌ وبالجُرح 
شق ا وعدا ۷ا جرات عه رل حع ف وکل عر درو اغد في الجرع؛ 
وينتهي الكلامٌ إلى أن القتل ليس يحصْل قط باختيار الآدمي» فلا يكون 
متعديًا به ؛ بل يکون متعديا بسببه » وهو الجَرحٌ» فمن حيث مباشرة الجرح 
حرام» ومن حیث حصولٌ الموت عقیبه بفعل الله لا باختیاره لا يوصَفُ 
ادوا ركن افیف اة رع ی بی الا كام ي ا إل 
الخطاً والقتل بالمقّل» ويبطل بالزنى وشرب الخمر في نهار رمضان ؛ فإنه 
عدوان محضرٌ» ووجبت الكفارةٌ» فإن زعموا أن الكفارة لا تجب به من 


ص 
4ھ 


حیث إنه رن » ومن حیث إنه شرب مسکرًا؛ بل من حیث قضی شهوة 

ن )0( 

الفرج والبطن . 

)١(‏ هذه المسألة عند الحنفية من باب تعارض الدلالة والإشارة ؛ فإنهم يسلمون أن الدلالة 
تقتضي إيجاب الكفارة ؛ لأنها لما وجبت في القتل الخطأً للجناية مع قيام العذر بقوله تعالى 


ومن َل ؤمتا حَصلا محر ٍَ4 ؛ فلأن تجب بالعمد ولا عذر فيه أولى› ولكن يعارض= 
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@ قلنا: والكفارة عندنا لا تجب من حيث إنه عدوان» وهو الوصف 
الذي يفارق العمد فيه الخطأً؛ بل بوصف مشترك بين العمد والخطأً» وهو 
أصل القتل دون صفة العدوانية والعمدية» وإن زعموا أنه بعَصوَرٌ زنى ليس 
بإفطار وإفطار ليس بزنى . 


@ قلنا: ويتصور عدوان ليس بقتل وقتل ليس بعدوانِ» فمل من عليه 
القصاصُ والرجمُ والكفار"» والقتل الخطاً قل وليس بعدوانِ» وسائر 
المعاصي عدوان وليس بقتل» فلا فرق » ویبطل ما ذكروه بيمين الغموس ؛ 
فإنهم قالوا: لو قال: والله ما طلعت الشمس بالأمس؛ لم تجب الكفارة؛ 
لأنه عدوان محضرٌ» ولو قال: وال لا تطلُعٌ الشمش غدًا؛ تجب الكفارة» 
والثاني كذبٌ صريح على خلاف المعلوم كالأول » فإن كان وجه الإباحة فيه 
نه ES SL‏ إخباڙ» وإن کان من حیث إنه 
صو في المستقبل الصدق» وإن لم يتصور في هذا اليمين لعلمنا باطراد 
العادة» فيتصور الصدق في اليمين المعلقة بالماضي» وإن لم يتصور في 
هذه الواقعة لوقوعهاء فلا يجدون بينهما فرقا» وكذلك إذا قال: وال قد اجتمع 


e ا‎ 


= هذه الدلالة قوله تعالى ومن يقل مُومِسا معدا وجراو CLE‏ 
إلى عدم وجوب الكقارة فيه › وذلك لأنه TT‏ جهنم جهنم إِذ الجزاء اسم 
للكامل التام» فلو وجبت الكفارة معه كان المذكور بعض الجزاء» فلم يكن كاملا تامّاء 
ودليله أنه لما وجبت الدية مع الكفارة في جانب الخطأً جمع بينهما فقال <مََخرير رَقََعٍ 
هة وَوِيَة مسَلَمَةٌ إت آخيو› فعرفنا بلفظ الجزاء أن من موجب النص انتفاء الكفارة › 
فرجحت هنا الإشارة على الدلالة . بنظر: كشف الأسرار» .٠۳١/۲‏ 

)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب والله أعلم: (والكفارة) وهذا هو الأليق بنظم الكلام» 
وعليه يدل المعنى. 
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السواد والبياضٌ والمتضادان بالأمس» أو يجتمع غدًاء أو صعدتٌ السماء 
بالأمس» أو اصعَدٌ غدا؛ فاليمين فاجرة كاذبة في الصورتين› وفرًقوا في 
الكفارة. 

ويبطل بالإفطار في نهار رمضان عمدا؛ فإنه عدوان محض» ولزمت 
الكفارة » فإن قالوا: الكل من حيث إنه أك ماح . 

@ قلنا: ولم تجب الكفارة من حيث إنه أكلْ؛ بل وجب من حيث 
قط الصوم الواجب» وهو من حيث إنه قطع للصوم عدوان محض»› وهو 
مناط الكفارة» وما هذا إلا كمن 7 القتل من حيث إنه يحصل بإيقاع 
المماسّة من الحديد واللحم مباحٌ» ومن حيث إنه تفويت روح آدمي محر 
فيقال: والأحكام ما تعلقت بالأوصاف التي ليست مقصودة بالتحريم ؛ بل 
ا المحرّم» فكذا في الإفطار؛ هذا طريق المناقضة وفي أمثالها 
كثرة . 

وأما التحقيتق فهو أن ما ذکروه تحک؛ إذ قالوا: العدوان المحض لا 
يصلح لإيجاب الكفارة؛ لا بل هو الذي يصلح له لا غيرُء فإن الكفارة 
شرعت مكفرة» فما يحتاج إلى تكفيره هو الصالح دون المباح الذي لا يحتاج 
إلى تكفيره. 

وقولهم: إن العدوان لا تب به العبادة. 


@ قلنا: لمّء وإذا جاز أن يجب الظهرٌ بزوال الشمس لا من حيث إنه 
مباٌ ولا من حيث إنه واب أو محرَمٌ ؛ بل من حيث إنه حادت من الحوادث› 
ء َ‫ ی ء 2 
جعل أمارة وموجبًا فلم يبعد أن يكون القتل من حيث إنه حاد من 


1۸١ 


الحوادث كزوال الشمس بکون سببًا لا من حیث إنه عدوان» في بُعْلِ في 
ال ك اغ و E‏ 
بطريق المعارضة؟! أو: أي بع في أن يقال: تعرضتَ للنار فأعتق رقبة 
NE TS‏ 
واجبة بکل معصية ؟! وهي عبادة محضة أوجبت لقطع أثر العدوان بطريق 
الإحباط والكفارة أوجِبَّتْ بطريتى التغطية » فلا فرقانَ بينهماء فدل أن ما 


و وشرْعاء والله أعلم . 
هھ ر)@- 


۴ مسال“ المرندة مقتولة نرق ۽ خلاقا 0 والمعتمد فی 

ٍ 2 2و٥ ا و 9 ےو‎ 3 ٤ 
› المسألة: قوله مية: «مَنْ بدل دته فاقتلوه» نصبَ تبديلَ الدين سببًا للقتل‎ 
والحكم إذا نيط بسبب لم يختلف بالإضافة إلى محاله ؛ هذا حكم العلة لو‎ 
وردت خاصة » فكيف إذا كان اللفظ عامًا؟! ولهم مقامان:‎ 

الأول: المنازعة فى عموم اللفظ › فيقولون: الصيغة صيغة التذكير»ء 


)١(‏ ينظر: الأم» ٤۱۷/۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ›٦۲/٠١‏ وجواهر العقودء 
۲ ومغني المحتاج شرح المنهاج › ۱۳۹/٤‏ وحاشية القليوبي » ۰۱۷۸/٤‏ ودليل 
المحتاج» ٤٥٤/۳‏ وهو مذب المالكية والحنابلة. بنظر: المدونةء ۰۲۲۷/۲ والبيان 
والتحصیل ›» ۳۹۲/۱۹۱» والذخيرة» للقرافي»› cE‏ والكافي» لابن قدامةء ›٦٠/٤‏ 
وشرح منتهی الإرادات» .۳۹٤/۳‏ 

(۲) ينظر: المختصرء للقدوري» ص٦١٠ء‏ والنتف في الفتاوی» للسغدي» ۰۸۱۱/۲ 
والمبسوط » للسرخسي »› ۱٠۸/٠١‏ وتحفة الفقهاء» ٠٠١۹/۳‏ وبدائع الصنائع »> ›٠۳٤/۷‏ 
والهداية شرح بداية المبتدي› “110/Y‏ والاختيار لتعليل المختارء ٤/۹٤۱ء‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲۸٤/۳‏ » وفتح القدير » لابن الهمام» ۰۷٠/١‏ والبحر الرائق 
شرح کنز الدقائق » ۱۳۹/١‏ والدر المختار» .٠٤٠/٤‏ 


AY 


هه مسائل الدّيات 2 
ی ء ك و 
فلا يتناول إلا الرجال ؛ فإن التأنيث يدخل على صيغة «مَنْ)» بقال: مَنْ› 
مان“ ون مته ميان » مات قال الاءء: 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لشمر بن الحارث في الحيوان» ۰۱۹۷/١ » ٤۸۲/٤‏ وخزانة الأدب› 
۰۱٩۸ 1‏ ۰۱۷۰ والدرر ۰۲۲۹/٦‏ ولسان العرب ٤۲١/۱۳ ۰۱٤۹/۳‏ » ونوادر أبي 
زيد ص ۰٠۲۳‏ ولسمير الضبي في شرح أبيات سيبويه » ۱۸۳/۲ ولشمر أو لتأبط شرا في 
شرح التصريح » ۲۸۳/۲ وشرح المفصل» ٤/٦٠ء‏ ولأحدهما أو لجذع بن سنان في 
المقاصد النحوية ٤4۸/٤‏ وبلا نسبة في: الكتاب» ٤١١/١‏ » وأمالي ابن الحاجب» 
۱ وجواهر الأدب» ص ۱١۷‏ والحیوان» ۰۳۲۸/۱ والخصائص»› »۱۲۸/١‏ 
والدرر ۳٠١/١‏ ورصف المباني ص ٤۳۷‏ » وشرح الأشموني » ٦٤۲/۲‏ وشرح ابن 
عقيل » ص ٩۱۸‏ » وشرح شواهد الشافية > ص ۰۲۹۰ ولسان العرب»› ۱۲/۹ »۳۷۸/۱٤‏ 
وهمع الهوامع » ۰۱۵۷/۲ ۲۱۱. 
والمعنئ: قصدوا النار التي أوقدتهاء فقلت لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن جن . فقلت لهم: أنعموا 
ظلامًا» وهو نوع من التهکم » ومنه قوله تعالئ: وران َمَرا داي آلير4 [التوبة: ]٣‏ . 
والشاهد فيه قوله: منون ؛ حيث جمع لفظ «من»ء فأما: (منون أنتم)» ووجه على هذه اللغة 
التي حكاها يونس عن بعض العرب» ويكون استثباتا عن المعارف إذا جهلت كالاستثبات 
عن النكرات وهو قليل » ولشذوذ هذه اللغة قال يونس: لا يصدق بها كل أحد» وقال 
سيبويه: هو شاذ لا يعرف في كلام ولا شعر إنما سمع في هذا البيت وحده» ولم يسمع في 
غيره» ووجهه عل ما حکاه يونس» والكسائي من آن بعض العرب› قال: ضرب من مناء 
فأعربه (فمنون) جمع من المعرب» وصار بمنزلة (أي)» و(أي) لا يحذف منه العلامات 
وصلا» فكذلك (من)» ووجه الكسائي على أنه من إجراء الوصل مجرى الوقف› ووجه 
أيضًا على أنه من لغة من يجعل الزيادة في مستأنف الاستفهام فيقول: منو أنت»› ومنان 
أنتما» ومنون أنتم... وحكئ الكسائي: ضرب غلام مَنٍِ متا بإعراب (من) المضاف 
إليها بالجر» وتنوينهاء وبترك الإعراب فيها وتسكينهاء فتقول: ضرب غلام من مناء.. 
وقال بعضهم: ضرب من منا؛ حذفت من الأول الزيادة » وأثبتها في الثاني » ومن قال: من 
يا فت » فالظاهر أنه إتباع » وقيل: هو معرب» فيجرى مجرى (أي) في الإعراب. ينظر: 
الکتاب» ٤۱۱/۲‏ › والمقتضب »› ۰۳۰۷/۲ وارتشاف الضرب » ٦۳۸/۲‏ . 


1A۸ 
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سر 3۶ و وه کے 

توا ناري قلت منود أنْنْمْ فقالوا الجن قلت عِمُوا طلا 

وهذا جهل من قائله بالشرع واللغة عا فمن جلیات اللغة أن 
الذكور والإناث إذا اجتمعوا عبّر عن الجملة بصيغة الذكور» وليْمُتَحَنْ ذلك 

ٍ 2 ٤ 

بالإأطلاقات فى العادات والايمان» فقول القائل: من دخل الدار فأعطه»› 
ومن سكن الرباطً فأطعمْه» أو بأقوال الشرع كقوله: «مَنْ أخْيا أرْضًا مَبْنَهَ 
هي لَه ومن اشکری ما لَمْ يره و بالخار إ2 وس َا 

اص ال َ5 و 0 م 2 4> 2 E ee‏ 
ا ا ا ومن فقتل مما حطا جرد 
روت ی 
رو ۰ 

ولعل ما ورد بهذه الصيغة فى إرادة العموم يزيد على ألفيٍ» وأما ما ذكروه 
من التغنية والتأنيث والجمع فبدخل في صيغة الاستفهام لا في الاستخبار. 

5 وو ټ 

فإذا قيل: أقتلَ رجلّْ» فيقال: من» وإذا قيل: رجلانِ» قيل: مَنان» وإذا 
قیل: امرأةٌء قيل: مه فأما في الأخبار لو قال: مَنه دحَلّت الدارء سرك 
غقله ‏ فضا من أن يتهج كلاه 


المقام الثاني : تسليم العموم ودعوى التخصيص بالدليل » فيقولون: 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه الدارقطني .)۲۸٠١ »۲۸٠۰۳(‏ وقال: عمرٌ بن إبراهيم يقال له: الكردي» يضع 
الأحاديث» وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من 
قوله. 

(۳) سورة النساء» جزء من الاية (۹۳). 

.)4۲( سورة النساء» جزء من الاية‎ )٤( 


1۸۹ 
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عموم هذا كعموم قوله: لاوا المْضْرِكِينَ) » ثم استني النساء عنه» فكذلك 


هذا. 


کا OL a TT NS ea‏ 
قلنا: استشني النساء عن عموم قوله: #اقتلوا المشركينَ) بنصوص 
وردت فيه لا بالتشهي » فليْلَ علينا نط في استفناء المرتدة» أو ليْجْمعَ بينَ 
مسألتنا وتيك المسألة بالدليل المخصّص » وإلا فتطرق الخصوص إلى نص 

لا يوجب تطرفٌه إلى الآخر. 
*# فإن قيل: عرف الخصوص َم بما روي أنه قال لما اجتاز بامرأًة 
و 7 ت ٤‏ 
مقتولة: «ما بالا فيلَتْ وهي لا نَقَايِلٌ!» ؛ فهذا تعليلّ بأن علة القتل 
۶ 
القتال. 


© قلنا: نعم» وهذا جرئ في كافرة أصلية ومسل أنها إذا لم تقاتل لم 
تقتل » فلم قلعّم: إن المرتدة أيضًا إذا لم تقال لم تقتل » وليس اللفظ عامًا 
حت يقالً: لا يخصّص بالسبب» إنما اللفظ العام أن يقول: أيّما امرأة لا 
تقايل فلا تقتَلٌ . كقوله: «أُمَا ماب دبع ققد طهر وإنما اللفظ خاص 
(۲) سورة التوبة » جزء من الاية .)٥(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)٠١۹۹۲(‏ وأبو داود (۹4٦٦۲)ء‏ والطحاوي» 1۲۷/۲ والحاكم» 


۲ء من طرق عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع » وفيها كلها: «ما كانت 


هذه تقاتل!». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وقال الألباني: حسبه أن يكون 
حستًا؛ فإن المرقع هذا لم يخرج له الشيخان شينًا» ولم يوثقه غير ابن حبان» لكن روى 


عنه جماعة من الثقات » وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. وانظر: إرواء الغليل » ٠‏ /ه٠.‏ 


)٤(‏ تقدم تخربجه. 


۱۹۰ 


َ مسائل الدّيات وو 
بشخص معين ؛ إِذ قال: («ما بالا َل . . فرجعت اللإشارة إليهاء 
Es MM GG‏ 
الكافرة اللأصلية. 
فإن قيل: نمل عامًا أنه قال: «لا نلوا رأة ولا عَسبفًا». 


@ قلنا: إن صح هذا والعهدة عليهم فإنما جرى مع الذين بعثهم لقتال 

أهل الحرب ؛ إذ يستحيل أن يراد به العمومٌ ؛ لمعنيين: أحدهما: أن الابتداء 
is :‏ َ 
بنفي القتل إذ لم يجر سببٌ خاص ينزل عليه محال؛ إذ النفى لا حصر له 
والبداية به لا تعقل إذ من لا بقتّل لا حصر لهم» والمراةوالعسيف وسائ 
أصناف الخلق داخلون في أنهم لا بقتلون ابتداء» فالمعني به: لا تقتلوا 
e‏ : 2 2 

امراة ولا عسیها بسہب »› فيتعين تقدىر السبب وتنزيله عليه لينتظم الكلام؛ 


فهذه قرينة مخصصة . 


الثاني: أنه كيف يحمل على العموم والزانية تقتل وهي لا تقايل ؟! 
وإذا التزمت القصاص نقتل » وهي في الحال ليست تقایل والردة قرينة 
والزنى في لسان ا قال #: لا جل کم منم | 1 بإخدى تلاثِ: 
زی بعد إِحْصَانِ» وَكفر بَعْدَ إِيمَانِ» ونل فس بير تفس" ا 
ساوت الرجل في السببين » فكذلك في الثالث» والدليل القاطع على أن 
المراد به أهل الحرب ذكرٌ العسيف مع المرأة» وأن العسيف يقتل بالردةء 
(1) جزء من الحديث الذي قال فيه: «ما بالها قتلت وهي لا تقاتل!». 

(۲) أخرجه أحمد )٠٥۲ » ٤۳۷(‏ وغيرهماء وأبو داود )٤١۳(‏ باب الحكم فيمن ارتد» وفي 

)٤٥۰۲(‏ باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم» والترمذي )۲۱٥۸(‏ باب ما جاء: لا يحل دم 

امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وحسنة الترمذي. 
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٤‏ ا ى 2 
فكيف يقال: أراد بالمرأة العمومَ وبالعسيف الخصوص » وسياق الكلام لهما 
على وجه واحدٍ؟! فقد ظهر قرينة التخصيص لهذا العموم على وجه لم ببق 
ريبة فيه » ولم يظهر قرينة التخصيص لعمومنا ؛ فكيف بترك به ؟! 


فإن قيل: فإذا ثبت بالنص الحكم في الحربية فنحن نقيس عليه 
المرتدة ونعدّي إليه العلة » ونقول: الكافر الأصلي يقتل لكونه حربًا لنا؛ هذه 
هي مقدمة» والمرأة لم تكن محاربة » فلم تقتل ؟ هذه مقدمة ثانية » والمرتد 
أيضا بقل لكونه حربًا لنا؛ء هذه مقدمة ثالكة » والمرتدة ليست حربا لنا فلا 
تقل ؛ فهذه نتيجة هذه المقدمات ا 


@ قلنا: نعم إن سّلمت المقدمات » أما الكافر الأصلي يقتل لكونه 
حربًا لناء وأن الكافرة الأصلية لم تكن حربًا لنا فلأجله لم تقتل ؛ مقدمتان 
فيهما نزع طويل لشنا نخوض الآن فيه » ولعلنا ننه عليه في مسألة المسلم 
الذي لم يهاجر إلى دار الإسلام» ونقتصر الآن على ممانعة المقدمة الثالثة › 
وهو قولهم: المرتد بقتل لكونه حربًا لنا؛ ليس الأمر كذلك بل لتبديل الدين 
کما قال #8 . 

والدليل القاطع عليه هو أن الكافر الأصلي إذا عرض الجزية وجب 
قبوٌها وحرّم قتله » فلم حرم تله ؟ فإن كان لأنه ليس حربًا لنا بعرض الجزية 
فهو بعينه إذا تلفَظّ بكلمة الإسلام ثم ندم في الحال وارتدٌ وهو مصرٌ على 
عرض الجزية » قائلّ لنا: قدّروا أني لم أسلم فأنا على ما كنت عليه ؛ قتل 
بالإجماع » وهكذا تقرير هذا الكلام في الكافر الرقيق لمسلم إذا ارتدّ» وفي 
العسيف والقسّيس والرهبان وأمثالهم » وهو دليل قاطع على أن قتل المرتد 


14۲ 


@َ مسائل الدّيات وو 

ليس لكونه حربًا لنا» فإن ما أخرجه عن كونه حربًا لنا في الكفر الأصلي حتى 
حرم القتل بعينه جرى في الردة ولم يحرم القتل » فإن كان/ الموجود بالردة [1۳] 
عينَّ الموجود في الكفر الأصلي » فلم تجدَّدَ حك لم يكَنْ؟! وكذلك المرأة 
مضروية ومحبوسة فلم بعل ذلك وما زادت على الكفر الأصلي؟! وهذا 
يضطرهم لا محالة إلى الاعتراف بأن تبديل الدين سبب آخر يخالف الكفر 

*# فإن قيل: سلمنا أن الردة تفارق الكفر الأصلي ولكن في التغلظ 
ولتغلظه تأثير في تأكيد الواجب الأصلي لا في إيجاب ما لم يكن 


® قلنا: لسنا نجعله مؤثرًا في إيجاب ما لم يكن بالرأي ولكن بالنص› 
وأنتم منعتمونا عن العموم بالقياس على الكافرة الأصلية » ولن يستقيم ذلك 
إلا بأن بين بأن الردة على مثل الكفر الأصلي حتى يلرَمٌ عليه تطرق الخصوص 
إل عموم تبديل الديني بُنظر فيه إلى عموم قتل المشركين » ولم يستتب هذا 
الدعوى لكم» وقولكم: إن الردة على الكفر الأصلي ولكنها مغلظة . 

@ قلنا: والمغلظة عين الذي ليس بمغلظ أو غيرُه» فإن كان عيّه فلم 
اختلف حكمه في الذمي والرقيق والعسيف والضرب والحبس؟ وإن كان 
غيرّه ويختص عنه بمزيد تأثير فاندفاع حكم الأحفًٌ بالأنوثة لم يوجب اندفاع 
حكم الأغلظ بها ؛ مع أنه أوجَبَ عرض الجزية وتك الحراب بالرق للمسلمين 
ق ولم يوجب دفع حكم الأغلظ»› فاي بعْدٍ في أن يکون 
تغلظ الردة كتغلظ الزنى حتى يشارك الرجل فيه المرأةًء فيقال: ما خف في 
نفسه قوي الأنوثة على دفعه دون ما عَلظ » فدل أنه لا ضرورة في ترك العموم. 


14۳ 
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@ قلنا: كل العقوبات الواجبة لله التي تسقط بالرجوع عن الإقرار 
يسقط بالتوبة على أحد القولين عندناء وقَطْمٌ قطاع الطريق يسقط بالتوبة قبل 
الظفر ؛ بنص الكتاب» وهذا أيضًا قد عرف بالإجماع » وعلى الجملة فهذا 
إشكال لا يقح في الغرض» ولا يمتع قتل آلمرآة» وإن كائت ثكّلى لو اسل 
كما لا يمنع قتلّ الذمي والرقيق والعسيف » والله أعلم. 
@e-‏ ® 


۴ ماله مان العبد صحیح فد و ي والمعتمد 
ء ك۶ ا 2 ° ص ا و 
العمومات الواردةٌ فى الأمان ؛ فمنها قوله اة : «لا يفل ممن بكافر وَل ذو 
E OE (۳( o ۰ o‏ ۰ ۰ ۰ 
َه فِي عَهڍِوِ» "» حرم قل کل ذي عهڊ٬‏ وهذا ذو عه. 


# فإن قيل: لسنا نخالف في تحريم قتل ذي العهد وإنما الكلام في 
أن ذو العهد مَّن هو؟ فلسنا نسلم أن من عاهده العبد وآمته فهو ذو عهدِ. 


)١(‏ بنظر: الأم» ٠۲٠٠/۹‏ والحاوي الكبير» ٠٠٤٠/٠۳‏ والوسيط› ٤۳/۷‏ » وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين » ۲۷۹/٠١‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: بدابة المجتهد» ›٠٠۷/١‏ 
وعقد الجواهر الثمينة» ۳۲۳/١‏ والذخيرة» للقرافي» ٠٤٤٥/۳‏ والتاج والإكليل شرح 
مختصر خليل» ۳٠۰/۳‏ ورؤوس المسائل الخلافية »> ص۸۷١٠‏ والمغني» ۲٤۱/۹‏ 
وکشاف القناع» .٠٠٠١/۳‏ 

(۲) ينظر: المختصرء للقدوري »> ص۳١٠‏ والمبسوط للسرخسي»› ۷٠/٠١‏ وتحفة الفقهاء» 
۳ ويدائع الصنائع > 1١٦/۷‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ٠٠٤١/۲‏ والبناية 
شرح الهدايةء »۱۲١/۷‏ وتح القديرء لابن الهمام» ٠٤٦٥/١‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق » ۰۸۸/٥‏ والدر المختارء .۳٠۳/٤‏ 


(۳) تقدم تخریجه۔ 


14٤ 


مسائل الدّيات 
پھھ ت چو 

قلنا: ولو قال قائل: لا أسلَمٌء وإن من عاهدته المرأة أو الفاسق أو 
الجاهل ذو عهد» وأحد ينازع في صحة أمان هؤلاء» فهل في دفعه طريق 
سو أن قال: المَبع موت الله چ افد و ل ي ادا وعهدهم 
يسمى عهدا» فالحكم يتبع السبب مهما وجد السببٌ على حد ينطلق عليه 
الاسم لغةًء فإذا قال تعالى: #والارف وَلسَارقة فأفطغوا4 ٠‏ فلا ع إلا 
اسم السرقة من حيث اللغة » فأما خصوص أوصاف السارق والمسروق منه 
والمسروق وموضع السرفة/ منعهم من أدلة زائدة مخصصة إن وردت )٣١(‏ 
خصصه» وإلا تركت على العموم» ولسنا نبغي بالتعلق بمثل هذه العمومات 
الواسعة إلا استنطاق الخصم بما تخيله من الدليل الفرق والعبد كما لو نازع 
مشلا في أمان الطويل دون القصير أو العجمي دون العربي أو الأشقر دون 
الأبيض » لقيل: لا بد من بيان مستند الحكم في الفرق ؛ فإن عموم العهد 
في الشرع لا يوجب هذا الفرق من حيث الصيغة واللسان» والأصل اتباع 
محض الصيغة إلى أن تظهر قرينة أو قياس أو دليلٌ زائد موجبٌ للتفصيل . 

فإن قيل: : فهاًا قلتم: يصح أمان الصبي والذمي لوجود الإسلام! 

@ قلنا: لأنه دل الدليل لنا على سلب عبارة الصبي مطلقًا» وعلى أن 
الان ات ت لعز الإسلام لتفيض العصمة من المسلمين على الكفار» فخصضنا 
بالدليل » وليس علينا الآن تقر ر الدليل » فما هذا بأول عموم خص» وبقي 
اتی ي الا 


فإن قيل: فقد دل الدليل على أن العبد ليس من أهل الولايات»› 
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والأمان ولايةٌ» فكيف يكون من أهله ولم يكن من أهل القضاء والشهادة 
وولابة النكاح والمال فى حق الأولاد؟! 


# قلنا: العبد من أهل الفتوى والرواية وإقامة الحجة والبرهان على 
صحة الإسلام مع الكفار » وهذا أيضًا نوع سلطنة » فالأمر فيه متعارض » فإن 
زعمتم أن الولاية الحقيقية هي القضاء والشهادة وتزويج الأولاد من حيث 
إنها تنفيذ قول على الغير من غير مشاركة في الالتزام؛ بخلاف الرواية 
والفتوى وحجة الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه داخل في 
حکمه مع غيره» ومشاركٌ في التزام موجبه» فنقول: فالإمان من هذا القبيل ؛ 
لأنه إن نفذ قوله في الحجر على غيره فقد ثبت الحجرٌ عليه أيضًا» فهو 
مشارك في الحكم » والقولٌ القاطع أن العبد يصح أمانه عند الإذن» ولو كان 
هذا من قبيل الولايات لما صح بالإذن كالقضاء والشهادة والتزويج . 

فإن زعموا أنه لا يبعد أن يكون ولاية ويفارق غيرها في الاستفادة بالإذن. 

# قلنا: فلا يبعد أن تكون ولاية ويفارق غيرها في الثبوت للعبد 
والاستغناء عن اللإذن؛ فإن قيامهم المخصص إنما يلتئم إذا قرروا أن هذه 
الولاية مثل ولاية القضاء والشهادة والتزويح لا مل الفتوى والرواية والأمر 
ا والممائلة ب بالقدر الذي E‏ 
متنفسرٌ ؛ بل کتاب ا3ل على التحاق الأمان بقبيل الأمر بالمعروف ؛ قال 
تعالی: ین اڈ ن ارون آ تجار اج حَی سح سڪكہ ر4 
علل وجوب ا بالتر غیت فی کک بواسطة سماع كلام الله» 


۱۹٩ 


يه مسائل الدّيات وو 

والعبد يلزمه الترغيب في الإسلام إذا قدّر» ولو استوصفه كافر الإسلام لزمه 
الوصف على وجه يرعبه فيه» والأمان ترغيب في الإسلام بالطريق الذي 
نص عليه الكتاب» والعبد فيه كالحر من غير فرق » ففتح طريق السماع بعقد 
الأمان ا بنفس البيان» فليشترك فيه كل مسلم مکلف» وھذا/ لو [۷۳۷] 
اس اعدا هن الل ور مه قا قى الماك ع سا لادا 
کی ا ای ا 

# فإن قيل: دل دليل آخر على اختصاص العهد بالحر» وهو أن 
u MSI‏ 
يخرج الإذن» فإنه إذا أذن في القتال صار من أهله» وملك الأمانً تابعًا له» 
ورل منزلةً الطلاق ؛ فإنه لا يستفيد العبد من السيد» ولكن يبتني على 
النكاح الذي يستفيد من إذن السيد؛ لأن الطلاق عبارة عن إسقاط الملك› 
فلا يعقل قبل الملك» ولا ملك إلا بإذنٍء فكذلك الأمانُ عبارة عن إسقاط 
الإإخافة » فلا يملك قبل ملك الإخافة. 


والحواب: E‏ للتخصيص ؛ فإنه مني على مقدمتين 
ممنوعتین ؛ الأولى: قولهم: الأمان تابع للقتال» وهو باطل من وجهين ؛ 
أحدهما: أن تحكمٌ لا مستندَ له» ولا دليلَ عليه» فلا نسلم أن الأمان هو 


(1) وكما أن الشافعية تمسكوا بعموم قوله بية: «ولا ذو عهد بعهده»» وقوله: اايسعى بذمتهم 
آدناهم٤»‏ فقد تمسك الحنفية بعموم قوله تعالی: ي اه مگ عا نرڪڪ ل يقير 
عل سىء › قال السرخسي: «والأمان شيء وهذا عام لا يجوز دعوى التخصيص فيه ؛ لأن 
الله تعالى ذكر هذا المثل للأصنام واحدها لا يقدر على شىء ولأنه ليس بأهل للجهادء 
ا سے اا ای وا ارو ا ۰ 

14۹۷ 


هھ مسائل الديات وو 
إسقاط الإخافة ؛ إذ لو كان كذلك لاقتصر عليه » ولَّمَّا ثبت الاأمنْ من إخافة 
يملكها غيره؛ بل هو إثبات عصمة في الذات المعصومة لمصلحة ماء 
والمصالح مختلفةً » وقد يكون القتال أحد المصالح » وقد يكون ليسمع كلام 
الله »> فهو مصلحة الترغيب في الإسلام» وقد يكون لترغيب غيره كالمنٌ 
والفداء» فإنه يجوز إظهارًا للكرم بعد القدرة» وقد يكون لمصلحة التجارة؛ 
فإن التجار منهم يتسيرون في دارناء ولو لم نؤمنهم لم يؤينوا التَجَارَ مناء 
فهو مصلحة ترجع إلى التجارة» فلا يدل على أنه من التجارة» وقد يكون 
لمصلحة القتال في بعض المواضع › وقد تنتفي هذه المصالح » فيصح إظهارًا 
لعز الإسلام؛ ليعلموا أن العصمة المستفادة من الإسلام منبع لأسباب 
العصمة» وأنها ليست عصمة عقيمةً جامدة؛ بل يفيض منها العصمة على 
الكفار» وعليه دل سياق قوله 4: «المُسْلمُونَ اقا دِمَاؤهُمْ» وَيَسْعَی 
متهم أذنَاهُمْ... إلى آخر الحديث» ؛ فإن المقصود به إظهار عر الإسلام 
وإثبات استيلائهم على غيرهم› ‏ فليت شعري! كيف أهملوا هذه المعاني 
الجلية اللائقة ثقة بحكم الشريعة وتعلقوا بخيال القتال الذي لا يتعلق الأمان به 
إلا في بعض الا طراف والصور ؟! 
وعلى الجملة فالمطالبة كافية وبها يتبين ربط الأمان بالقتال . 


الحواب الثاني : ما ذدکروه من أن الأمان عبارة عن إسقاط اللإإخافة 


المملوكة منقوض بأمان الزمن ن الممليس كلحم على وضم» فإنه يصح أمائه» 
وأ إخافة مملوكة وهو لا يقدر على الحركة ولا مال؟! 


وقولهم: له أهلية الإخافة. 


4۸ 


يه مسائل الدّيات 0 
@ قلنا: والأمان ليس إسقاطًا لأهلية الإخافة ؛ إنما هو إسقاط لعين 
الإخافة » ولو جاز هذا لَقيلًّ: الطلاق لأهلية النكاح ؛ فليطلق قبل الملك؛ 
ء٤‏ 2¢ ٤‏ 
لانه أهله»› وإن اکتفوا باهلية تفید قدرة زل زوال الزمانة والاافلاس فلا 
ا و 


أما المقدمة الثائية » وهو قولهم: : العبد ليس من أهل القتال ET‏ 
كذلك ؛ فإنه أهل لقتال كل كافر وَجَدَ منه غرَّة ولم يخف على/ روحه في (١٣ا]‏ 
قله فان حاف على تشه فليس له الخرضر فه كما لا ملك أن يقل نحي 
يخاف سكّها وضراوتها ؛ لا لنقصانِ في أهلية قتل الحيات » ولكن فيه تفويت 
حق الغير» وذلك فى المديون والمرأة المنكوحة› ويصح ااا فليس 
القت إلا تحريكٌ اليد بحر الرقبة› ومثل هذه الحركات مملوكة له» وعليه 
يبتني صحة صلواته وحجه وعباداته » وإنما يمتنع خيفة فوات ملك السيد» 
والامان إسقاط لخوف الكافر منه لا لخوفه من الكافر » والكافر خائف منه› 
كيف وفي حالة خوفه على نفسه له الأهلية ؟! ولكنه يمتنع لحق الغير» كمن 
في يده سيف غيره» ويحرم عليه استعماله في قتل كافر من غير ضرورة› 
ولا يدل ذلك على فوات الأهلية. 

ولهذا إذا قاتل ثيت ثبت له الرض » وإذا وطى الكفار أطراف دار اللإسلام 
وجب عله القتال ؛ کما في الأخرار فدل أن الجهاد عبادة کالحح وله 
أهليته » والمنع لعارضٍ حق الغير كما في الزمِن والمنكوحة. 

فإن قيل: المنكوحة آهل للقتال بمالها. 

@ قلنا: هذا باطل ؛ فإن القتال بالمال غير ممكن » والاستئجار على 


۱۹4 


َ مسائل الدّيات 0 

القتال باطلٌ » وهو كالصلاة بالمال والحج» ومن أعطى زاد حاح فله أجر 
النفقة لا الحجّء فلا يكون حاجًا بالإجماع» وعندنا عند العجز تتطرق 
النيابة إلى الحج» وبالإجماع لا تتطرق إلى الجهاد» ولا يجوز الاستئجار 
عليه » فلا جهاد إلا بالنفس» ثم بكون المال تابعا للنفس ؛ فإنه يجاهد على 
فرسه بسيفه كالحاج والمصلي » فیکون المال تابعًا . 

على أن ما ذكروه باطل بالمنكوحة المعسرة» فإن زعموا أن لها أهلية 
القتال لو تجدد لها مال ويسار بهبة أو إقراض. 

@ قلنا: وللعبد أهلية القتال لو تجدد له عتق. 

فإن قالوا: فبالعتق تتجد الأهلية > وهى قبل العتق منفية. 

@ قلنا: وباليسار تتجدد أهلية القتال» فإن جاز أن يقال: إنها آهل › 
ولكن الفقر والنكاح مانعٌ ؛ فليقًل: الد أل يكره مشلما وإنما ق الس 
مانغ » ولا فرق بحال من الاحوال. 


OG: «Ye 


€ مسائل حدٌ الزی 0 


مسائلٌ حد الزن 
ORG‏ 
۴ سألة: الإسلام ليس شرطا في إحصان الزن ؛ بل يرجم الذمي إذا 


CO a ATS f 8 0‏ 
زنى وهو حر '؛ وقال أبو حنيفة: إنه شرط '. 


وليُعلَمٌ أن مثل هذه الشرائط لا يهتدي القياس إليها نميا وإثباتا» وإنما 


بتلقى من التوقيف ولم يعولٍ الشافعئ إلا على النص» وذلك ما روى عمر 
بإ وجماعة من الصحابة أنه بيه رجم يهوديين كانا زنيا بإقرارهماء قال 
e : : GN aE a‏ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


ينظر: الحاوي الكبير» »۳۸٠/۹‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب› ۰۱۸٤/١۷‏ والوسيط› 
٦‏ , والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ٠٠٠٤/١١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» ۱۲۸/٤‏ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» ٤٤٦/١‏ وهو مذهب 
الحنابلة. بنظر: رؤوس المسائل الخلافية > ص۹۸٤٠‏ والمغني» »٠٠٠/٠١‏ وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي » ٤۱۹/۲‏ » وشرح منتهئ الإرادات› .٠٤٤/۳١‏ 

ينظر: النتف في الفتاوئ » للسغدي» ٦۳٤/۲‏ » والمبسوط » للسرخسي » ۳۹/۹» وتحفة 
الفقهاء» ۱۳۹/۳ وبدائع الصنائم » ۳۷/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ١١١/۲‏ 
والاختيار لتعليل المختار» ۰۸۸/٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ٠۷۳/۳‏ والبناية 
شرح الهداية» ۲۸۳/١‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ۲۳٠/١‏ ومجمع الضمانات› 
ص٠٠۲»‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ٥۹٠/١‏ والدر المختارء »٠١/٤‏ وهو 
مذهب المالكية. ينظر: التلقين » ص۹4۷٤‏ » والمقدمات الممهدات»› ۲٤١/۳‏ وبداية 
المجتهدء »۳٠۷/۲‏ وعقد الجواهر الثمينة » .١١٤ ٤/۳‏ 

الحديث أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: قول الله تعالى: یغرو گنا يغرووت 
اهر ن ريا مه ي ڪموب الح وهم يعمو »› »)۳٣۳۰(‏ ومسلم » كتاب الحدود»= 

۲۰۱ 


اليهودي » ون إحصان الزاني غير موقوف على الإسلام» نعم له مراوغات 
جيل في الدفع ننه على اختلالها. 
ت 2 

± . . ۰ ۰ . 2 
شرطا في الرجم ؛ فان حل الزن ورد على وجوه»› فنسح بعضها البعضَ 
حت استقر على حد البكر ورَّجُم المحصن . 

@ قلنا: كان الحد فى الابتداء الإيذاءَ باللسان وإمساك النساء فى 
البيوت› ثم ورد الرجم ى الجلد للثيب والجلد م التغريب للبکر/»› ثم 

ا 0 ن ان ٍ 2 
ثبت نسح الجلد من الثيب برجم رسول الله ية ماعرا" ٠‏ ولم يكن قط في 
الإسلام إقامة الرجم من غير شرط الإحصان على كل بكر كيف ما كان؛ 
e‏ ۶ ل 4 0 ر . 
فهذا وضع واختراع ولیس بتأويل» ولو فتح باب مله لم يبق معتَصَّمّ في 
مدارك الشرع. 

ثم بقال: لعله کان د ثي › ودعوی النسح بالا حتمال لا وجه له» 

ت اا 

كيف وهذا غير محتمل ؟! فإن كفيَةَ تير الحدود وتناسخها منقول عن 
= باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى » (۹۹٦۱)ء‏ وفيه: أن رسول الله َة أتي بيهودي 

ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله َو حتیٰ جاء بهود» فقال: «ما تجدون في التوراة على 

من زنئ؟» قالوا: نسود وجوههما» ونحملهماء ونخالف بين وجوههما» ويطاف بهماء› 

قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين)» فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع 

الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» وقرأً ما بين بديهاء وما وراءهاء فقال له عبدالله بن 

سلام: وهو مع رسول الله َة مره فليرفع یده» فرفعها فإذا تحتها آبة الرجم› فأمر بهما 

رسول الله م » فرجما. 


() أخرجه البخاري (1۸۲۸) باب: هل بقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» ومسلم 
(۰۱۷/۱1۹۳ ۰۹ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۳) باب من اعترف علی نفسه بالزنی . 


۰۲ 


هه مسائل حدٌ الزنى 6 
الأئمة مشهور» وليس في جملته الرجمُ مطلقًا بدَلَ الجلد بكل حال. 
DK‏ فإن قيل: ST OS‏ 
ونظر في التوراة» وقال: «آتا أولى بإِخْيَاءِ م اھا و ا 
طويلة نقلوه فى هذه الواقعة. 
قلنا: كيف ما كان قلنا: في رسول الله ية أسوة حسنة» فنرجمهم 
بحكم التوراة قتداء به» والقول الحق فيه أن حكم من قٍ قبلنا شرع لتا إذا لم 


ثبت نس » فكيف إذا ورد بالفعل تقریژ فنقول: : رجُمهم بحكم التوراة حق 
أو باطل في شرعناء فإن کان حًا فهو الغرضٌ› وان کان باطلا ف 


تعاطاه صاحبُ الشرع وأعرض عن دينه؟! 

وإن زعموا أنه خَ كان عَودا إلى مجرد الدعوى على ما سبق . 

انا فل وها بطو ال اة لا بط تن الد 

ها قلنا: ونحن نرجُمهم بطريق السياسة أيضًا لا بطريق الديانة » وهل 
للحد معت سوئ السياسة ؟! وهل يرجم المسلم أيضًا إلا بطريق السياسة ؟! 
وهذا كقول القائل: رجمُهما بطريق العقوبة لا بطريق الحدٌ» أو بطريق الإيالة 
والتنكيل لا بطريق الحد» أو بطريق الزجر والردع لا بطريق الحد. 

فيقال لهذا السليم قله القايع بكلّ لفظ عقله: إن هذه عبارات عن معتى 
E E‏ 
ومصلحة وتنكيل وجزاءٌ... إلى أوصاف أَحَرَ يوصف به» فكيف يلتبس 
وھ ل 0 2 

۰۳ 


ي مسائل حدَ الزن 

على العاقل تعدّدٌ المعاني بتعدّدٍ الألفاظ المتكررة عن معتّى واحد بحسب 
اختلاف صفاته وإضافاته ؟! 

فان قيل: E‏ 
وإنما غاية دلالته وجوت القول بکوتةا فا فی محله» انحن رل ان عقا 
فيهماء فمن يدعي أنه حقّ في حى غيرهماء افتقر إلى أن بُبين أن غيرَهما 
من الكفار في معناهماء وليس كذلك إذ يحتمل أنه كان الغرض من رجمهما 
إشاعة كذب Se a‏ ذلك 
مصلحة كلية تُستحقر بالإضافة إليها دقيقة التفاوت بين الجلد والرجم في 
كافِرّين » فعدل إلى الرجم عن الجلد لمصلحة حصول تكذيب الإخبار به 
حت تنصرفً الدواعي عن اتباع الأحبار الخونة في دينهم » [وتنقلبٌ] ° 
القلوب إلى قبول الإسلام؛ إذ يستدلون بكتمانهم الرجم على كتمانهم 
صفته » ومثل هذا الأمر لا يتأتى إلا بالإفضاح » ولا يتحقق ذلك إلا بالفعل› 
فانضم إلى الزن مصلحة كلية في ابتداء الإسلام لا يتصور تحققّه في زماننا 
بعد أن رسخ الكفر في نفوسهم. 

والجواب: أن نقولً: هذا باب لو فتح لسقط التعلى بجميع مدارك 
الأحكام فإنه رَتّى ماع فرَجَمّ/» وجامَعَ أعرابي فأمَرّه بالوثق» وسّهى 

وسياق المعنى . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۳۹) باب: إذا جامع في رمضان» ولم يکن له شيء» فتصدق عليه 


فلیکفر › وفی (AYY «A1۱)‏ باب: من أصاب ذتً دون الحد» فأخبر الإمام» فلا 
عقوبة عليه بعد التوبة » إذا جاء مستفتيًا» ومسلم )۸١/١١١١(‏ باب تغليظ تحريم الجماع= 


۰€ 


ی مسائل حدَ الزنی وو 
ا وحمل إليه شارب خمر فضربه» وارتدت ام رومان فقتلها› 
فكل هذه أفعال تقلت عقيب أسباب تعلق الحكم بالأسباب تعويلا على أن 
الراوي إذا تقل العقوبة والحكم في مثل هذا الأمر ينمل سببه» فلعله ا 
ل لامر آخر لا للسهو» ورجم ماعرا عَقيبَ اعترافه بالزنى لمصلحة 
أخرى لا للزنى › وضرب الشارت لا للشرب بل لمصلحة أخرى رآها» 
وهي الفطام في ابتداء تحريم الخمر في وقت شدة الضراروة بها» ولكن 
قيل: هذا باطلّ لا لأن للفعل صيغةً بل لأن فيه تكذيبَ الراوي ؛ فإن الراوي 
أت بصيغة السبب ورتب الحكم بصيغة الترتيب والتسبيب » ولو كان السبب 
أمرَا آخر لكان كقوله: جاء إلى رسول الله ية رجل أشَمَرٌ مثلا فرجمه› 
ا 2 4 اا 5 ٍ‌ 
وتشهد رسول الله ية فسجَدَ» فيكون خطا في النقل» وإن كان المَرْجَم 
أشمَرَ » والسجود واقعا عقيب التشهد ؛ لأن الصيغة صيغة التسبيب » وإذا نقل 
بو هريرة وابن عمر وابن عباس أن يهوديين رتيا وکانا قد أحْصّنا فرجمهما 
و 1 ا ٍ 
رسول الله ية » كانت الصيغة مصرحة بالتسبيب كسائر الوقائع » وبمثله 
تجرّأنا على حد كل شارب استدلالا بفعله ونقل الراوي الفعلَ بصيغة 
التسبيب» وإن أمكن أن يُحمَلَ على مصلحة الفطام لبداية التحريم وشدة 
الضراوة في حالة الإباحة السابقة » فدل أن الراوي أفهم قطعا أنه رجم للزنى 
= في نهار رمضان على الصائم» ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على 
الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع . 
(۱( أخرجه البخاري )٤١١(‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان» ومسلم )0۷۱ «AA‏ 
۲ باب السهو في الصلاة والسجود له. 
(۲( أخرجه البخاري (1۷۷۳) باب ما جاء في شارب الخمر» ومسلم )۳۷/۱۷۰١(‏ باب حد 
الخمر. 
۰0 


ce‏ مسائل حد الزنی و 


لا لتحذيب غیره » ا آلا کا انتا عليه فيرجم هو لتكذيب الحبْر 
الذي هو الجاني بإخفاء النعت» فهذا لا يُظْنْ بصاحب الشرع . 


وقولهم: دقبقة التفاوت بين الجلد والرجم حقير؛ هوس » ومعناه: أن 
سفك دم معصوم حقيرٌ» وكيف يستحقر دمه عندهم كدم المسلم في 
القصاص رالا فكت ا دم بغير حقه لتكذيب غيره؟! ثم أي فائدة 
في هذا التكذيب بالفعل والتكذيبٌ بالقول كاف » ومن كان عَرّف التوراة فقد 
کان عارقًا بكذبه » ومن لم يعرف فكان يلد في التكذيب أحبارهم في أصل 
النبوة» فكيف كان لا يقلد أيضًا في الرجم؛ لو أنكروا كونه في التوراة؟! 
على أن مثل هذه الفائدة مطلوبة في زماننا للترغيب» والمانع الآن من 
حصول الفائدة الجهل والتقليد» وكان قائمًا في ذلك الزمان» فإن تفاوتت 
الفائدة فلا يختلف الواجبٌ » فليْقَّم الحد الآن لهذه الفائدة» وإن كان دون 
فائدة الابتداء كما في ا الجزية والعهد إذ كان فيها فوائد في 
ابتداءِ ضعف الاإسلام » وربما تراجعت الفائدة بعده» ولم يتغيّر الحكم. 


فإن قيل: في الحديث ما لا تقولون به ؛ فإنه رجمهما بشهادة اليهود. 


@ قلنا: نقل أنه رجمهما بالإقرار» وكيف ولو اشتمل الحديث على 

2 et .۹ Sto ۹ 8 ر‎ ٍ 

حكمَينِ تسخ أحدهما بدليل؟ فمن أين يِب ترك الأاخر؟! على أن الشهادة 

قد يعبر به عن الشهود والحضور» فلا بد من الحمل عليه جمعاً للروايات› 
]١(‏ كيف ولا يُرى الحد بشهادة اليهود في كتاب محدَثٍ/» فلا ينبغي أن يقبل 


ٍ 


أصا . 


ی مسائل حدٌ الزنی 0 

O OD RE SS 

*# فإن قيل: قوله: #الزإيبة والراني فَاجإروأ# ٠‏ نص في نفي الرجم› 
ولكن تجوز الزيادة على القرآن بالخبر المشهور» وهو رجُمْ ماعز» وهذا 
الخبر من أخبار الآحاد غير مشهور»› فلا يزاد على القرآن به . 

© قلنا: هذا الحديث يشتمل عليه كل صحاح» ورواه طائفة من 
الصحابة » وهو أشهر عند المحدثين من حديث ماعز » وإنما الشهرة عند الفقهاء 
بحسب حاجاتهم إلى تكراره في المسائل المختَلّف فيهاء وذلك لا يوجب 
تفاوتا فى الاشتهار المعتَبّر فى النقل؛ على أن هذا كلام مَّن لا خبرة له 
بمدارك الأصول؛ فإن قوله: اة لزاني عام في البكر والثيب» وخبر 
الواحد يصلح لمشل هذه الزيادة إن كانوا يسمُونه زيادة ؛ كما يصلح لتخصيص 
عموم القرآن » ولإثبات أصل الحكم » والمستند فيه عمل الصحابة ؛ إذ بُعلم 
من سيرتهم أنهم لو استرابوا في رجم اليهودي » وتقل أبو بكر الصديق أو 
أحد الصحابة عن رسول الله مياد أنه قال: يرجم اليهودي ؛ لبادروا إلى قبول 
ذلك والحكم به وتنزيل القرآن على بعض المقتضيات »› ولم يستجر أحد من 
دينه أن يقولٌ هذا زيادة على نص الكتاب بول الواحد. 

فان قيل: روي عن النبى مها أنه قال: «لا إِخْصَانَ م الشرك». 


E o‏ م 

@ قلنا: قال الدارقطني وجماعة: هو موقوف على ابن عمر غير 
مرفوع » والرفع غير صحيح . 

واد كله * 2 

٤‏ فإن قيل: فقول ابن عمرَ - وهو راوي حديثکم - يدل عل صحةٍ 
بعض مسالكنا فى التأويل . 


(1) سورة النور» جزء من الاية (۲). 


هه مسائل حد الزن وو 

قلا: وقد روئ الحديتَ غیره» ثم لعله اراد إحصان القذف› 
واللفظ عام أو مُجمل أراد به ما قاله #همن قول الله تعالى: «لا إل إلا الله 
جصني› > فمن دَحَلَ جضني امن عَذَاپي»» وعلى الجملة فلا برك حديث 
رسول الله اة بلفظ عام أو مجمل ينقل من غيره. 

فإن قال قائلٌ: وهل للمسألة مَدذرَل من جهة القياسر 

o‏ الكتاب 
الاه الفاح باش ب ا الا وتاه رل رل الا إ۷ 
على الحديث » فاقتصرنا فى هذا الكتاب عليه » فإنه كاف فى نصرة المذهب»› 


والزيادة عليه إقامة رشم بما هو مستغتّی عنه ولم يتعرض له الشافعي. 
@e‏ @ 


ص 7 2 ٍ 
۴ مشألة: لا بشترّط في الإقرار بالزنى تكرار" وقال أبو حنيفة: لا 


)١(‏ مدرك الحنفية مع الاستدلال بقوله ي «لا إحصان مع شرك» أن الجريمة كما تتغلظ 
باجتماع الموانع تتغلظ باجتماع النعم» ولهذا هدد الله تعالى نساء رسول الله ية ورضي الله 
عنهن وبضعف ما هدد به غيرهن بقوله تعالئ: «يُسَعَف لها أَلْمَدَابُ ضعْمَبْنٍ € لزيادة النعمة 
عليهن » وعوتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الزلات بما لم يؤاخذ به غيرهم لزيادة 
النعمة عليهم» والحر يقام عليه الحد الكامل» ولا يقام على العبد لزيادة نعمة الحرية في 
حق الحرء فبدَنْ العبد أكثر احتمالًا للحد من بدن الحرء فعرفنا أن بزيادة النعمة يزداد 
تغليظ الجريمة ؛ لما في ارتكاب الفاحشة من كفران النعمة» ولذلك فإن نعمة الإسلام 
والنكاح فيه موجبة لحد الرجم» ولذا كان الإسلام من شروط الإحصان. ينظر: المبسوط› 
للسرخسي » ۹ 

(۲) بنظر: الحاوي الكبير» ٠۲٠٠/٠۳١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب› ATY‏ 
والوسيط› ٤٤٦/٦‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ٥۲٤/۲‏ ونهاية المحتاج إلى= 


۰۸ 


چ مسائل حدَ الزنی 0 

بد وأن یکرر اربع . 

والمعتمد في المسألة أن الغامديّةَ جاءت إلى رسول الله َة وقالت: 
طهڙني» فقال: «وَبْحَك ازجمي فَاستَعْفِري رَبك وَنوبي إلَيْهِا› فقالت: لعلْكَ 
ريد أن تردَدّني كما ردّدتٌ ماعا فقال ##: وما دًاك؟» أي: مماذا 
أطهّرّك» فقالت: إنها حُبلى من الزنى » قال: «أنَيّبٌ أنْتٍ؟» قالت: نعم » قال: 
«إِن لا تَرَجُمَك حى صمي ما في بَطنك»»› قال: فكمَلّها رجل من الأنصار 
حت وضعت» فأتى النبي ب ذلك الرجل» فقال: قد وضعَّت الغامدية » 
فقال: «إِدّن ل رجمَها ودع وَلَدَهَا صَغْيرا ليس له مَنْ بُرْضعهُ) » فقام واحد 
من الأنصار فقال: على رَضاعه» فأمر رسول الله َيه برجمها فرْجمَت/. 


وجه الدليل: أنه رَجَّمها ولم تقر إلا مرة وا 


فإن قيل: هو معارّضر بقصة ماعز» فإنه جاء وأقرًّ أربعاء فقال ###: 
«الاَنَ حينَ أقَرَرَتَ أرَبَعَاء قَبمَنْ» » فبمن › وهذا تعليل . 


= شرح المنهاج » ٤۳١/۷‏ » وتكملة المجموع » للمطيعي» ٠٠٠/٠١‏ وهو مذهب المالكية . 
ينظر: المدونة » 1۸۲/٤‏ › والتلقين »> ص۹۷٤‏ › والمقدمات الممهدات»› ۲٠٤/۳‏ وبداية 
المجتهد» ٠۳٠۹/۲‏ والذخيرة» للقرافي » 0۸/١۱١‏ . 

(1) ينظر: المبسوط › للسرخسي »› ٩۱/4‏ وتحفة الفقهاءء ٠٤١/۳‏ وبدائع الصنائع » ٠١/۷‏ › 
والهداية شرح بداية المبتدي» ٩٥/۲‏ والاختيار لتعليل المختار» ۰۸۲/٤‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق » »٠١١/۳‏ والبناية شرح الهداية » ۲٠۲/١‏ وفتح القدير» لابن الهمام» 
,٥‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر » ٥۸٦/١‏ » والدر المختار» ۰٩/٤‏ وهو مذهب 
الحنابلة. ينظر: رؤوس المسائل الخلافية» ص٠٠٠٠‏ والهداية > لأبي الخطاب 
الكلوذاني » ص۳۳٥‏ » والمغني » ٦۲/۸‏ ۰ وکشاف القناع » ٩٩/٩‏ . 


۲۹ 


@َ مسائل حدَ الزنی 0 
والجواب: أن قوله: «حينَ أقَرَرْتَ ا َبمَنْ» وضع › ولا صحة 
له» وإنما الصحيح من قول الراوي أنه لما أقر الرابعة أقبل عليه رسول الله 
وقال: «عَنْ مادا أَهر3؟» فإنه ما کان أَقرٌّ بالزنیٰ بل کان ول 
طهڙني » ويُعْرض عنه رسول اله کل ويأمره بالتوبة » حت رر مراراء فل 
أربعا ونقِل مرارًا» فرده من غير عددٍ» وَيَلَ ثلانًا وخمسًا . 
قال الشافعي: وكان توفّف رسول الله ية لأنه شك في سلامة عقله؛ 
إذ قال 8#: «أبكَ جود » وبعث إل داره» وقال: «أشربَ خَمُرا) » 
فاستنکهوه ٠‏ فلم یکن ر خمر» فاقبل وقال: : «عَنْ مادا اطم ؟» فقال: عن 
الرّنى » فقال: «لَعَلَكَ عَمَرْتَ او يلت او تَظَرت!»› وفي روان وو 
لَمَسْستَ) » قال: لاء قال: «أقْكَها ؟» قال: نعم » قال: «حَتّى عَابَ دَلِكَ مِنْكَ 
ي ذلك مها ؟) قال: نعم› قال: «كَمَا يَغْيبٌ المرود في المكحلَةٍ ا 
في البئر ؟»»› قال: 0 قال: هَل تَذرِي ما الرَنّى ؟» » قال : : نعم أتيت تیت منها 
حرام ما بأتي الرجل من امرأته حلالاء قال: «قَمَا رد بهذا القَوْل؟»› قال: 
ريد أن تطهرني» فأمر برجمه . 
قال الشافعيئع: فكان يرَددذه ليتبينَ عقلّه» والسؤال عن ثباته وتعرُفي 
صريح الزنى ؛ بدليل أن الغامدية جاءت بعده وأقرت واحدة» وعلل تأخير 
ا ينكر عليها قولها: أترددني كما رددت ماعرًا؟ 
وکان ينبغي أن يقول: لم ا لكني لم أقم الحد قبل قيام البينة » لا أقيم 
عليك أيضًاء ولكن لما فَهم بقولها أنها تريد الزن الصريح لما ذكرت 
حديث ماعز» در الحكم في الواقعة » ويشهد لذلك آيضا قوله 8# في قصة 


1۰ 


و2 2 
۰ . 2 م o 0 e e e i of‏ اه 9و 
العسيف: «اغد يا تش على امَرَأة هَذاء فإن اعتَرَفت فازجمها» 
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١‏ هذا 


د التاهت ره تع والخوضن في القامن لا وجه له فافدراك 
لا يعرف نفيّها وإثباتها بقياس التعليل أصلا. 


هھ @^- 


٠‏ مَسَألة: للسادات إقامةُ الحدود على المماليك" ؛ خلافًا لأبى 


(Wu. . 
. حنفه‎ 


وهذه المسألة أيضا بعسْرٌ تلقيها من القياس ؛ فإن الحدود لله فلا يستوفيها 


إلا النائبُ والمأذونء والإذن بى من التوقيف» وإن أمكن أن بلق من 
القياس غل عسر».ولكن عرل الشافعى على الحديث» فحص به مذهفة) 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


أخرجه البخاري )۲۳٠١(‏ باب الوكالة في الحدود» وفي )۲٠۹١(‏ باب: إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود» وفي )۲۷۲٤(‏ باب الشروط التي لا تحل في الحدود» 
ومسلم (۲۵۹/۱۹۹۷) باب من اعترف على نفسه بالزنیٰ . 
ينظر: الأم» ٤1۳/۸‏ والحاوي الكبير» ٠۲٤٤/١۳‏ والمهذب. للشيرازي» ›»۳٤١/۳‏ 
ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۲٠١/۱۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي»› 
۲ وأسنى المطالب شرح روض الطالبء »٠۳٤/١‏ وتحفة المحتاج شرح 
المنهاج » »1٦/۹‏ ونهاية المحتاج» ۷ ب وحاشية أحمد القليوبي» ۱۸۳/٤‏ وهو 
مذهب الحنابلة . ينظر: رؤوس المسائل الخلافية »> ص۲۳١٠٠›‏ والمغني» ٥١/۹‏ وشرح 
منتهی الإرادات» ۳۳٠٣/۳‏ وكشاف القناع » ۸/٦‏ 
ينظر: المبسوط › للسرخسي» ۸/۹ وبدائع الصنائع › ۷ » وتبیین الحقائق شرح کنر 
الدقائق » ۱٦۹/۳‏ والغرة المنيفة ء ص ۲٦١١ء‏ وفتح القدير» لابن الهمام» »۲٠٠/١‏ وخص 
مالك حد الزنى والقذف والخمر. ينظر: بداية المجتهدء »٠٠٠/۲‏ والذخيرةء للقرافي» 
٣/۲‏ ومواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» ۰۲۹۷/۱ والفواکه الدواني» ۰۲۰۹/۲ 
ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل » ۲٠۹/۹‏ . 

۲۱1 
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فق ادل بقوله کَهّ: «أَقَيمُوا الحدود ڪَلىٰ ما مَلَكَتْ بان وهو 
صريح فی الإإذن والاستنابة › وأبلغْ منه فی التصربح ما خرجه ا فی 


2 26 ore e ٣ ايه‎ 

صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ب أنه إذا قال: ذا رَنَث أمَهٌ أحَدِكم 
بين راء قَلْيَجْلذهَا الخد وَلا بكرب عَلَيهاء ن ادت فَرَئٺ فين 
زاء فَلْيَجْلدْهًَا...» أعاد ثلاث مرات» وقال فى الرابعة: «إِنْ عَادَّثْ 


قلعا وَل بصّفير»» وهو نص صريحٌ في استنابة/ السادات لاستيفاء هذا 

الحق. 
فإن قلنا: لعله أراد به الأئمةً والقضاة من بين السادات. 
قلنا: هذا هَجْرّ من الكلام؛ فإن الصيغة عامة» وإنما يخاطب به 

جم › وکیف اع ي ون ن ا ن اا ن يا 

بمثل هذا الخطاب ؟! وهذا کقول القائل: قوله تعالیٰ فی حی الساء: 

هروه ف الماع ربمن4" خطابٌ مع القضاة» فلا يزاد مثل 

هذا المؤول على التسفيه والتنبيه على جهله بمجاري الكلام ومواقفها من 

الأفهام. 

(۱) أخرجه أحمد ›)٦۳۷(‏ وأبو داود )٤٤۷۳(‏ باب في إقامة الحد على المريض»› والنسائي 
في الكبرى )۷۲١٠(‏ إقامة الرجل الحد عل ولیدته [ذا هي زنت› وفي (۰۷۲۲۸ ۷۲۲۹) 
تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم» وذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه » والحاكم في المستدرك»› ۳٠۹/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وانظر: التلخيص الحبير »› .14/٤‏ 


(۲) صحیح مسلم (۳۰/۱۷۰۳). 
)۳( سورة التساء» جزء من الاَية .)۳٤(‏ 
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فان قيل: لله رادج ال يالو إلى الأئمة » وقد يضاف الفعل 
إلى من سَعى فيه فيقال: بنى الأمير الدارَ ؛ أي: أمر به. 


@ قلنا: الفعل يضاف إلى المباشر أو إلى من تتوقف المباشرة على 
أمرة ولد لكف مرل الد لر آر غر خي باش الجلد كان مما لإن الجلة 
ساف ا ان كاي الاه بار الاير اما اذالم نالل الي 
من أمر الحد شيء إلا ما إلى سائر الخلق من شهادةٍ لو شاركه ثلاثة من العدول 
فإضافة الفعل إلى مثل هذا خطأً في اللسان والعرف جميعًا ؛ فإن الإمام ليس له 
الحد بأمره ولا بإقراره» ولكن تقبل شهادتّه كشهادة الأجانب »› فدل أن كل هذا 
مراوغة وراز من الحديث» كيف وقد فهم كافةً الصحابة من الحديث ما هو 
المفهوم من وضعه وظاهره؟! حتى أقام الحدّ ابن عمر وابن مسعود وعائشة 
وفاطمة وحفصة» وقال عبدالرحمن بن أبي ليل : أدركتٌ بقيةً الأنصار وهم 
يجلدون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت 


kK‏ د فإن قیل : فأنتم خالفتم الحديث فان ظاهر الأمر للوجوب› ولو 
أقام الأمام جاز ولم يعص بهالسید. 

© قلنا: نعم لأن الأمر في مثل هذا المقام الإذِن والاستنابة » فالإمام 
نائب بما دل على نيابته والسيد أيضًا نائب بحكم هذا الحديث فهما نائبان › 
والأمر في محل الحجر ومظتّة التحريم قد يحمل على الإذن والإباحة 


ر 


كقوله: ودا حر أطاُوأ4» وكقول المالك لغيره: بع مالي ؛ أي: أت 
لك الولاية » فهو صربح في أصل الإذن صيغته للإيجاب وقرينته للإباحة ۰ 


(۱)( سورة المائدة» جزء من الاي (۲)- 
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فتصرفنا في محل التعارض بموجب الظن»› فمن ين يجب تركه فيما هو 
صريح فيه وهو أصل التسليط ؟! 


فإن قيل: فقد قال ل : «أرَبَعَةٌ إلى الولاة...» وعَدَ الحدٌ منها. 


@ قلنا: لم يثبت هذا اللفظ » فلا نتكلم عليه » ولو در ثبوته فلا تعلق 
فيه ؛ لأنه عام في إثبات النيابة للإمام» وهذا خاص في إثبات النيابة في 
طرفي» فنجمع بينهما على حسب الإمكان » أما أن نطرح الخاص لورود عام 
فهذا جهل بالتصرف في الأحاديث ؛ هذا مستند المذهب. 


أما القياس فلا حاجة إلى الخوض فيهاء نعم أقرب ما نتمسك به 
التعزير في حق الله تعالئ ؛ فان السید يملکه» فيصلح لأن يبر به في وجه 
أقيستهم إذا حاولوا صرف الظاهر» ويقال: أي بعد في أن يقال: استنيب 
السادات بحكم المصلحة في استيفاء هذا الحقّ/؛ كما في التعزير» وإن كان 
ذلك خالصًا لحق الله . 
م@ @ 


مَسألة: اللواطةٌ توجب القت على الفاعل والمفعول عند وجود 
الإحصان وعدمه في قول » وفي قولٍ: بساك به مسلك الزوع ٤‏ وقال 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )۱١۲۹۷(‏ عن الحسن وا عة قال ابن خو اد اة 
إلى الوْلاة...» وذكر منها الحدود: لم أجده» وذكره ابن أبي شيبة عن الحسن: أربعة إلى 
السلطان: الصلاءً والزكاة والحدودٌ والقضاءٌ. 
وعن عبد الله بن محيريز الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان ومن طريق عطاء 
الخراساني مثله» ولم يذكر الفيء. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية » ۹4/۲ . 

(۲) ينظر: الحاوي الکبير» ۲۲۲/۱۳ والمذهب» للشيرازي» ٠۳۳۹/۳‏ ونهاية المطلب في= 


1٤ 


ا ا ا اد 


والمعتمد فى الفسالةة فما زوه الو اود فى ته عنه مد أنه قال: من 


ص 
و 3 


a OE O E a 
. رَأبتموه عمل عمل قوم لوط قاقتلوا القَاعلَ وَالمَفعول به»" وهو نص صریح‎ 


(۱) 


(۲( 


(r) 


دراية المذهب» ۱۹٦/۱۷‏ والوسيط»› ٤٤١/١‏ » والبيان في مذهب الإمام الشافعي› 
۲" وكفاية الأخيار حل غابة الاختصار» ص۷1٤‏ »› وتحفة المحتاج» ›»٠٠١/۹‏ 
والقولان عند الحنابلة أيضاء والمعتمد أن فيه حد الزنى. ينظر: المغني » ٦٠/۹‏ والممتع 
شرح المقنع» ٠۲۳۹/٤‏ والفروع» ٠۳/٠١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي› 
٠١ ۳‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ٠۷١/٠١‏ 

ينظر: المبسوط » للسرخسي» ۷۷/۹ والاختيار لتعليل المختار» ٩١/٤‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق» ۰۱۸١/۳‏ والجوهرة النيرة» ٠٠١/۲‏ والمعتصر من المختصر› 
۲ والبناية شرح الهداية » ۳٠٠/١‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ٠۲٠٠/١‏ والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» ۱۸/١‏ وعند المالكية يجب الرجم أحصن الفاعلان أو لم 
يحصنا. ينظر: التهذيب في اختصار المدونة» ٤۷٥/٤‏ والكافي في فقه أهل المدينة› 
۳/۲ وعقد الجواهر الثمينة » ١١٤ ٤/۳‏ والذخيرة» للقرافى » ٦٦/١١‏ 

كذا في الأصل » وكتب فوقه: (صح)ء والجادة: «ما)» الف جار على مذهب جماعة 
من النحاةء يجوزن زيادة الفاء في الخبر» وانظر تفصيل ذلك في: الكتاب ٠٤١/١‏ - 
۲ والکامل للمبرد» ۸۲۲/۲ - ۰۸۲۳ وکتاب الشعر للفارسي »› ۰۲۷۹/۱ ۳۲۷» وسر 
صناعة الإعراب» ۰۲۹۰/۱ والنکت في تفسیر کتاب سیبویه» ۳۹۹/۱ - ۳۷۲» وشرح 
التسهيل لابن مالك ۳۳١/١‏ وشرح الرضي على الكافيةء ٠۲۷١/١‏ ومغني اللبيب› 
٥۰۵ _ ۲‏ » وهمع الهوامع › ٥٩ - ٥٥/۲‏ . 

سنن آبي داود .)٤٤٩۲(‏ وأخرجه ابن ماجه )۲٥٠۱(‏ باب من عمل عمل قوم لوط» 
والترمذي )٠٤١١(‏ باب ما جاء في حد اللوطي » وفي الباب عن جابر» وأبي هريرة. 
وإنما يعرف هذا الحديث» عن ابن عباس » عن النبي َة من هذا الوجه» وروى محمد بن 
إسحاق هذا الحديث» عن عمرو بن أبي عمرو» فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط . 
ولم يذكر فيه القتل » وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. 

وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن= 
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۴ فإن قيل: أراد به إذا كان مستحلا له. 


قلنا: ويم يندفع هذا التأويل عن قوله: َة لزاني دوأ 
)۲( . . ت 24 اا 3 ( ٤‏ 

وقوله: التَفس ای4 وقوله: #والتارف لاق4" وسائر 
الأسباب؟ إلا بأن يقال: العقوبة إذا ذكرت عقيب جناية ارتبطت بالجناية › 
أما الكفر فإنها جناية مستقلة» والاستحلال إن كان مع العلم بتحريم الشرع 
کفر» وإِن کان جھلا بحکم الشرع بتحریمه فلا بوجب القتلَ › فدل أن 
الحديث نص» وعن هذا اختلف الصحابة في كيفية القتل ولم يختلفوا في 
أصل القتل » فقال ابن عباس : يهور ِن أعلى بناء في القرية» وبع 
بالحجارة. وقال عل رف بعد أن شاوره أبو بكر َي E‏ 
كتب إليه خالد ب بن الوليد في أمر هذه الفاحشة: : إن هذه معصية لم بعص الله 
بها اج سویٰ أمة واحدة» فعَرَفتم ما صنع الله فنحرق بالنار. فاجتمعوا 
عليه » والنظر في كيفية القتل دليل على كون أصل القتل معلومًا. 

٠ 7‏ ۰ ل سيلا 4 4 

وأما القول الثاني: فمستنده ما روي عن رسول الله بي قال: «إذا أتى 
ک أبي هريرة» عن النبي بيد قال: «افتلوا القاعلَ وَالمَفعُولّ ب». 

هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن 

عمر العمري » وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. 
(۱) سورة النور› جزء من الاي (۲(. 
)۲( سورة المائدة» جزء من الاي .)٤٥(‏ 
(۳) سورة المائدة» جزء من الاية (۳۸). 
€3 أخرجه ابن آبي شیبة (۲۸۳۳۷)» وابن أ بي الدنيا في الملاهي ›)٠٠٠(‏ والبيهقي في شعب 


.)٠٠٠٤( الإيمان‎ 
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الرَجُلّ الرَجُلَ قَهُمَا رَانيَانِ»» ولا فائدة لهذا إلا إثبات حكم وإلا فالشرع 
لا اااي والاقات وع خا ورل الجديك الارل عل حا 
ان بدلیل هذا الحديت كسا ها : 
أما القياس فلا نرى الخوض فيه إذ لو لم يثْيْتْ هذه الأخبارٌ لكان سَهْكٌُ 
دمه بالقياس على الزن فيه نوع من التهجُم ؛ لا سما في :ا إلحاق المفعول 
بالزانية مع الافتراق في أصل الشهوة بحكم الجيلة التي الحدود مشروعة في 
مقابلتها» وما يلزم عليه من شنيع الكلام في اعتبار إحصان المفعول وهو 
إصابته في النكاح» وأي تأثير للإصابة في النكاح في الزجُرٍ عن هذه 
الفاحشة والإغناء عنها إن ا 


وإذا امتنعت هذه المقايسة بطريق التمثيل في جانب المفعول انجرٌ إلى 
جانب الفاعل » فإن الفعل الذي يتم بشخصين مجبولين على الدواعي 
المتقاضية لا يوازيها بطريق المشابهة ما يفارقها في الأصل› فلا يمكن أن 
يقال: إنه في معناه» وبُعدّه عنه يزيد على بُعْدٍِ الأكل عن الجماع في الكفارة» 
ولم يَرَ الشافعي إلحاقّه بالقياس مع الاشتراك في أصل التشوفٍ لخصوص 
تشوف في الجماع » ومع أن أمر الكفارة قريب والميل فيه إلى الإيجاب 
والاحتیاط يلیق به. 


وأما سفك الدم فخطير والميل فيه إلى الإسقاط ما أمكن» فدل أن 
التعويل على الحديث» وأن الشرع رأى هذه فاحشة شنيعة في/ نفسهاء فتَصَبَها )٣١(‏ 
سببًا لقتل وأكدَ أمرها حتى لم بها لا بنكاح ولا ملك يمين» وال أعلم. 
(۱) أخرجه الآجري في ذم اللوطي (١1ء‏ ۱۷)» والبيهقي .)۱۷٠۳۳(‏ 
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متألة: إذا نكح أمةٌ أو معتدَةَ أو منكوحة الغير أو نكاحًا باطلا‎ 


نے ٤ط‏ ۰ 0( o.‏ 
بإجماع الامة ثم وَطى بدو ال اا لزمه الح ؛ خلاقا لا بي 
a,‏ 


فنقول: أجمعنا على أنه لو اشترى أمة ثم وطئها مع العلم بحصول 
العتق وجب الحد» فبأن يجب عليه في النكاح أولى ؛ لأن السَرَاء انعقد وأفاد 
ملكا ثم القرابة اقتضى قطعاء والنكاح لم ينعقد بل دفعت القرابة موجبها 
بطريق النفي من الأصل» والمنفيئ من الأصل أبعدٌ من الثبوت من الثابت 
المنقضي › وإن كان النظر إلى صورة العقد فقد جرى في الموضعين › وإن 
منعوا هذا في الشراء سنا على ما لو اشترى أجنبيّةَ وأعتقها ثم وطئها أو كان 
قد عَلقّ عِْمّها على الشراءء ولا مَنْعَ في شراء الأم أصلا. 

أو نقولً: لو نكح أمة وطلقها ثم وطتها إن قلتم: لا يجب الحد؛ فقد 
زاد العقد الباطل على الصحيح» فنستدل بطريق الأولى» وإن قلتم: يجب 
الحدٌ؛ فتقيس ما قبل الطلاق على ما بعد الطلاق ؛ إذ الطلاق يراد لحل حل 
أو نقي سبب» وهو منفيئٌ » فليسسّو ما قبله وما بعده كما في شراء الم يُسوّى 
)١(‏ ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» ۳٠۲/٠١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين› 

. وأسنى المطالب شرح روض الطالب » ٤/1۲۷ء وهو مذهب المالكية والحنابلة‎ . ٠ 


ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة » ٠١۷٤/۲‏ وعقد الجواهر الثمينة » »۱٠٤١/۳‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل » ٤١۷/۳‏ » والمستوعب» ٠۳٠٠/۲‏ والمغني » ۱۲۷/۸ وشرح 
منتهی الإرادات» ۰۳٤۸/۳‏ وكشاف القناع » ۹۸/٩‏ . 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوى » للسغدي ٠ ٦۳۲/۲ ٠‏ والمبسوط › للسرخسي» ٠۸٥/۹‏ وتحفة 
الفقهاء» ۱۳۹/۳ء وبدائع الصنائم» ٠٠٠/۷‏ والاختيار لتعليل المختار» ۰۹٠/٤‏ وفقتح 
القدير » لابن الهمام» ۲٠٠/٠١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ٠۷/١‏ . 
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۶ ۽ ي 
فيه ما بعد التصريح بالعتق وما قبله؛ إذ يقال: أي فائدة في إعتاقه وهو 
بالشرع استحق العَتاق ؟! فاي فائدة في طلاق الأم والنكاح باطلْ قطعًا ؟! 


أو نقول: أجمعوا على أنه لو طرأ على النكاح رَضاعٌ أو مصاهرة فوط 
مع العلم» رمه الحدٌ؛ كما إذا طرأً تطليق من جهته. 

فنقول: إذا كان طريان ذلك يدفع شبهة عقدٍ قد سبق له صحة» فبأن 
يدقع اقترانه أثرَ الشبهة أولى» وعن هذا تَعَجَّبَ صاحباه محمد وأبو يوسف 
وخالفاه في هذه المسألة » والعجب ممن يُصرُ على الذبٌ ولا يرى الرجوع 
إلى الحق خيرًا من التمادي في الباطل » ويعتذر عن طريان المصاهرة 
والرضاع بأن ذلك طرأً على عقد انعقد للحقيقة لا للشبهة » فإذا بطلت 
الحقيقة لم يبق للشبهة » وها هنا لم ينعقد للحقيقة فانعقد للشبهة على ما رأيته 
في كلام بعض من نهم بالتحقيق منهم » وليت شعري! كيف ينطلق اللسان 
بمثل هذا الكلام؟! وكيف يدر الشبهة حكما حتى يقال: انعقد العقد له عند 
عدم الحقيقة؟! ولا معنى للشبهة ها هنا إلا المشابهة في الصورة من حيث إنه 
إيجابٌ وقبول سبق وانقضى صورته » فإذا جاز أن يقدر لذلك الصورة التي لا 
حكم لها حكم حيث عَلِمَ قطعا انتفاءٌ الحكم؛ لأنها تَشْبةُ ما لها حكمْ» 
فكيف لا يجعل لها في الدوام مشابهة ما لها حكمٌ ولم ينقطع حكمها ؟! 


£ ع ب ت 0 ت 
ولست أشك أن محرَرَ هذا الكلام ومورده مستشعرٌ فى نفسه ركاكة ما 


يورده» ولكن يتعلقٌ المناظر في المضيق بكل ما يتعلق به العَريىَ طمعا في 
الخلاص . 


په مسائل حدٌ الزف وو 

فإن قيل فقد: قال ##: «اذْرَؤوا الحُدود بالشَبّهاتِ» ؛ فما حدٌ الشبهة 
عندكم ؟ 

قلنا: لا يلزم التشاغل به جدلا» وكل ما ذكروه بطل عليهم بالصور 
التي رددناهاء وإن أردنا ذِكَرّه على طريق الإفادة فليس تعرف الشبهة/ بحدٌ 
TT‏ 
فتجِمَعُها عبارةٌ حََيّة جامعة» وإلى ما يتباعد ماجذّها عرف بالتقسيم» فهي 
ثلاثة SG‏ 
الموطوءءً منكوحتّه أو مه أو حلف يمينا مشكلا» فلم يعرف وقوع الطلاق» 
e‏ من العدة فلم يعرف فساد النكاح وما جرى مجراه» 


ان بسن : 


الثاني: اشتباه تحريم الفعل على العلماء كالنكاح بلا شهود وول › فإتا 
لا ندري أنه محرَمٌ أم لا » ولكنا نظنه لا بطريق قاطع » فإذا استمتينا في هذا العقد 
أفتينا بالوجوب ظنًا واحتياطًا» وإذا آل الأمر إلى السفك فلا نسفْكٌ الدم مع 
التردد في الإباحة» وعلى هذا نكاح المتعة يجب فيه الحد» وبطلانه معلومٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١١٤(‏ بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله بة: «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطى في العفو 
خير من أن يخطئ في العقوبة». حدثنا هناد» قال: حدثنا وكيع » عن يزيد بن زياد نحو 
حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه» وفي الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» حديث 
عائشة » لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة » عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن النبي بيه » ورواه وکيع » عن يزيد بن زياد نحوه» 
ولم يرفعه ورواية وكيم أصح» وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي ية 
أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث»› ويزيد بن أبي زياد 
الكوفي أثبت من هذا وأقدم. وانظر: البدر المنير » ٦١۳ - ٦1١/۸‏ . 


۰ 


ً 2 مسائل حدَ الزن 9 و 


بالإجماع » ومذهب ابن عباس فيه لم يصح عند الأئمة» ومن تقل تقل عنه 
الرجوع أيضًا. 

الثالث: قيام المبيح بعينه كالملك في الأخت من الرضاع والجارية 
المنكوحة والجارية المشتركة » وفيه اخحتلاف قول الشافعيٌ » فإن منع انحصرت 
الشبهة فيما سبق » وإن سلم فطريقه أن الملك في عين البضع قائيٌ» ولذلك 
صرف البدلٌ إليه» وإنما المنع عن الاستيفاء عاض لا لمَقْدٍ الملك» ولكن 
لمعت خارج منه» فيكاد يضاهي وطءَ الحائض ووطءَ المنكوحة المعتدة 
ووطءَ الصائم زوجته» وكذا وطء المحرم» فإن هذه تحریمات ليست ترجع 
إلى ذات الوطء» فعن هذا وقع N‏ 
فإن المصاهرة والرضاع إذا طراً علي الملك بقي الملك دافعًا للحد» وفي 
مسألتنا يُسلم الخصم أنه إذا انفسخ النكاح بطريان المصاهرة والرضاع وجب 
الحدٌ بالوطء؛ لأن النكاح إذا انفسخ لم يبق له ملك» فكذلك النكاح على 
الأم لم بد ملكا أصلاء والله أعلم. 

@ @ 


۴ مَسَألة: الاستفجارٌ على الزنى أيضًا هذا طريمّه؛ فإنه باطلّ على 
القطع فأشبه نكا الأم. 
ر@ a‏ 
۴ ماله العاقلة إذا ت محنوتًا أو صسًا أو نزلت على رجلِ مکرَه 
مضبوط واستَذحَلَت رجه » لزمها لحد ۽ ME AN‏ 
)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ٠۲٠٠/٠۳‏ والمهذب» للشيرازي» »۳۳٠/۳‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي » ۳٠١/١١‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة ٠‏ ينظر: الكافي في فقه أهل= 


۲1 


چ مسائل حد الزنى وو 
خلافا له" ولعلهم يَطردون الخلاف في نزولها على نائم وسكرانًء 
. َه ا س 2 ر کرک ر 

والمعتمد قوله تعالی: ية لاني قادو ل ي مهما مأ دّ4" » وهذه 
اة 

+ فإن قيل: لا نسلم أنها زانيةٌ. 

® قلنا: لو كان الرجل عاقلا أتسلمون أنها زانية حقيقة لا مجارًاء فإن 

E E ِ 0‏ و 1 
سلمتم فقد ساوت الرجل في تصور حقيقة الزنى منهاء» وجنوتها لا يخرجه عن 
حقيقة الزنى » فكذا جنونه لا بخرجها. 

وإن قالوا: هي ليست زانية حقيقة أبداء وإنما هي زانية مجارًا ؛ باعتبار 
نها ممكنة من الر 6 قسندل غل كوتها زانة بالانة؛ إذ سماها تعالن زائة؛ 
كما سمّاه زانيًا» وسوى بينهما في التسمية والعقوبة ؛ كما سوّى بين السارق 
والسارقة» وظاهرٌ اللفظ للحفيقة إلى أن بدل الدليل على كونه مجارًاء 

ES Si *‏ و 

ويشهد لذلك/ عدم وجوب الحد على من قال لها: رتبت › وتعلق البرٌ والحنث 
بفعلها إذا عمَدَتِ اليمينَ على الزنى » وقول الغامدية: رَتَيْت؛ كقول ماعر: 
رتبت ولم يکر علیها» ولم قّل: إن الزن منها لا بُتَصوَرُ» وإن حملوا كل 
ذلك على المجاز كانوا مطالبين بالدليل. 


فإن قيل: الزن عبارة عن فعل ولا فِعْلَ لها؛ إنما هي محل الفعل . 


= المدينةء ٠١۷٤/۲‏ والمقدمات الممهدات » ۲٠٠١/۳‏ والكافي » لابن قدامة» .۸٤/ ٤‏ 
(1) ينظر: النتف في الفتاوى » للسغدي» ٦۳۲/۲‏ » والهداية شرح بداية المبتدي» ›۳٤۸/۲‏ 
والاختيار لتعليل المختار » ٩۲/٤‏ › والبناية شرح الهداية » ۳٠١/١‏ » وفتح القدير » لابن الهمام» 
٠٥‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام» ٠٦/۲‏ » والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» E‏ 
(۲) سورة النور» جزء من الآية (۲). 


Y۲ 


په مسائل حد الزفى وو 

@ قلنا: فلم يجب الحد عليها ولم تعصي ولا فِعْلَ لها ؟! فان زعموا 
أن ذلك لتمكينها من الزن . 

@ قلنا: وتمكينها فعلّ أم ليس بفعل؟ فإن لم يكن فبماذا عصَّثْ 

ر ت NT‏ ° 0 ص و ن 
واستحقت الحد؟! وعماذا فجَرّت› وإِن کان فعلا فقد بطل قولکم: لا فعل 
لھا . 

فإن قيل: سلمْنا أن لها فعا ما ولكن ليس ذلك الفعل زتى. 

@ قلنا: لِم وال تعالىى سماها زانية وكذا أهل اللغة؟! وإنما سماها 
بفعلها ولا فِعْلَ لها إلا التمكينٌ من الإيلاج » فالزنى إذا في حقها عبارة عن 
التمكين من الإيلاج مهما كانت ممنوعة عن التمكين › وهذا التمكين محرَّمٌ 
عليها قطعا» وهي زانية باعتبار تمكين محرّم وقد وجد. 

فإن قيل: لاء بل هي زانية باعتبار التمكين من الزنى» فليكن 
الرجل زانيا حتى تكون هي ممكنة من الزنى. 

ت ك۶ 

@ قلنا: هلا عكستم وقلتم: الرجل زانِ باعتبار الإيلاج في زانية 
باطلان ؟! بل الزن من كل واحد منهما فعله المجرم عليه في الواقعة 
الزن فهو في جانبه الإيلاج المتمحض تحريمه في فرج عاقلة أو مجنونة› 
ومن جانبها التمكينْ المتمحض تحريمه من الإيلاج من العاقل أو المجنون› 
وإذا اعتقد ذلك بقيت الأسماءٌ حقيقة » فأي ضرورة فى جَعْلها مجارًا؟! وهذا 


Y۳ 


هه مسائل حل الزن وو 
معقول فى نفسه» بحققه أنها لو كانت زانية باعتبار التمكين من الزنى لكان 
يجب الحد على المرأة إذا أمسكت امرأة قهرا حتى زنئ بها رجل ٠‏ 


الإيلاج› A‏ فالزجر في مقابلة الداعية ا وداعية 


المرأة كداعية الرجل » وإنما داعيّها إلى ما ذكرناه. 


٤‏ فإن قيل: ااي اوق اوا بين الرجل والمرأة حتى ترا 
سم واطنًا وسميت موطوءة» وشمیت فوا بها ولم يسم الرجل موطوء 
أو مزنيًا به. 


® قلنا: حقيقة الجماع التقاء الختانين ووقوع التماسٌ بين باطن 
فرجها وظهر فرجه بحصول فرجه في جوف EE‏ مشتركة 
على السوية بلا فرق » إلا أن فرج المرأًة م وف که اط ولك :ود 
يكون بحركتهماء وقد يكون بحركة أحدهماء» ولكن لما كان الخالبُ في 
النساء السكون وفي الرجال والحركة أطلق الاسم بحكم الغالب؛ 
وہ 

(٣ب]‏ كما يقال: غل المنبر » ورد السيف إلى الغلافيء ولا بُقال بالعكس/؛ لأن 

الغالب سكون المد والمنبر وحركة السيف وغلاف المنبر» والله أعلم. 


e Noe 


هه مسائل السرقة وو 


مسائل السرقة 
ORS:‏ 

۴ تتألة: يتعل القَطْعٌ بسرقة ما أصلّه على الإباحة الطب والحشيش 
والصيود والمعادن» وقال أبو حنيفة: لا بتعلق القطع بجميعها إلا بالساج 
ولان 4 وال فر اسا و 
اي۳ وعمومٌ الآية بقتضي إيجابَ القطع في ا 
سارقًا» فكل من بُطلق عليه اسم السارق مقطوع بحكم العموم إلا ما استشناه 
الدليل » فالخصم مطالب ببيان دليل الخصوص في محل النزاع. 

فإن قيل: دليل الخصوص 0 «اذرَوّوا الحدود بالشبهات )^ 


(1) ينظر: الحاوي الكبير» ۰۲۷٦/٠۳١‏ والمهذب» للشيرازي» ٠۳٠٠/۳‏ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي » ٤٤0/١١‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين » ›٠١٠/٠١‏ وتكملة المجموع › 
للمطيعي» ٠٠١٠/۲١‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: المقدمات الممهدات› 
٣‏ ومناهج التحصيل »› ٤۸/٠١‏ » ورؤوس المسائل الخلافية > ص ٦١١٠ء‏ والكافي» 
لابن قدامة» ۱۷١/٤‏ . 

(۲) بنظر: المختصر» للقدوري » ص ٠٤١‏ والنتف في الفتاوى » للسغدي › ٠١١/۲‏ » والمبسوط › 
للسرخسي » ۱۸۱/۹ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲٠٠/۳‏ وفتح القدير» لابن 
الهمام» ٠۳٠٤/٠‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحکام» ۰۷۹/۲ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق » ٦١/١‏ والدر المختار»ء ۹۰/٤‏ . والآبنوس: بضم الباء خشب معروف» وهو 
معرب » ويجلب من الهند» واسمه بالعربية ساسم الاش يدف الاو لحه فة ر 
المصباح المنير» ص۲ . 

(۳) سورة المائدةء جزء من الاية (۳۸). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


Yo 


هھ مسائل السرقة 0 


وقد تحققت الشبهة فإنه ج قال: «الناس شركاءٌ في ثلث الماءِ والنار 
والكلأ» » وهذا بظاهره يوجب شركةٌ في كل الأحوال في الكلأء فإن رك 
ظاهرّه في الكلاً بعد الإحراز تبقى صورة اللفظ شبهة ؛ كقوله: «أنْك وَمَالْكَ 
ايف اهال ل ي اتلك وا ت ف اط ال ن 
الأب. 

@ قلنا: ما بعد اللإحراز غير مراد بالحديث بدليل انتفاء الشركة 
إجماعاء وما لم يرذ بالحديث كما لم يَردِ الحديتُ فيه » فلا يبقى اللفظ 
شبهة فيما علم قطعا أنه لم برذ فيه» وليس العلة في إسقاط القصاص وح 
السرقة عن الأب ما ذكروه» ولذلك حب عاد ال إِذا زنی بابنته › 
والملك يرأ َد الزنى» وإنما سقط القصاص لقوله: «لا يفل واد بوَلَدِو»» 
و السرقةلأجل النفقة و ماله معرّض لحاجته وعصمة يده من حاجته» 
ولذلك لم يجب على الإبن أيضا إذا سرق مال أبيه. 


فإن قل فهبٰ آنه اراد به إثبات الشركة في الأصل» فهو کاف 
للشبهة » فإنه باعتبار الوصف الخلقي مُباحٌ » وباعتبار الوصف العارض محرَم» 
فكيف يَغْلبٌ العارض الأصلى فى محل الشبهة ؟! 

@ قلا ال الاح ر ري ر التي وال وار الوا 
فإنها باعتبار الأصل مباحةء والقطع متعلىّ بها ؛ فإن أبا حنيفة نص على الساج 
والابنوس› وهذه الجواهر انفش منها. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب التجارات» باب: مال الرجل من مال ولده» رقم 

(۹۱؟). 


1 


% مسائل السرقة وو 

الملك رة اشرت نا ن عع ۷ ان رهف سن اماك داشر 
وكذلك الخشب المنجور المصنوع قالوا: ر يتلق القطع به ¢ لأنه تبدل الاسم 
Ty‏ 
ما سبق بعد زوال الهيئة شبهة أصلاً. 

hs. - K ix °32 lh 2 

PK‏ فإن قيل: هذه الأموال خسيسة لا تتخول » ولا يقع الاعتناء بإحرازها؛ 

و 

@ قلنا: إن لم يحرز فلا يتعلق القطع بهاء وإذا أخُرز فلا معنى 
لقولهم: إنها خسيسة ؛ إذ نفاسة الأموال بقيمتها لا بخساسة جلْسها وجريان 
المسامحة في ب بعض الأحوال فيهاء ولذلك يتعلق القطع بسرقة قشور الرمان 
وقمع الباذنجان والحصر الممَرّقة فل المخرّقة إذا بلغ قیمتها نضاا ٤‏ 
SS‏ 
Ss‏ ھا بن الیل ن عر اة اجر ا ار 
طرف النفيس من الذهب ‏ والفقضة إلى االخسي؟! كيف وضتة الملوك 
بالبازي الاشهب دجوا 2 ا الضتة الطيور 

فإن قيل: مَل عن رسول الله بي أنه قال: «لا قَطْعَ على سَارقي 
الطيْر»؛ فيسقط القَطْمٌ بهذا لا بالخسة. 
)١(‏ لم أقف عليه مرفوعا عن النبي يه وأخرج عبد الرزاق في مصنفه» كتاب اللقطة » باب: 

من سرق ما لا بقطع فیه» (۱۸۹۰۷) عن عبدالله بن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز= 


YY 


مسائل السرقة 
E‏ 
قلنا: أراد بذلك سرقَة الطير الذي عششَ على شجرة إنسان أو في 
داره» وهو في الحاجة إلى البيان ؛ فإنه لو اقتطف ثمار الشجرة وجب القطم ء 
وإذا أخذ طير الشجرة من الوكر لا قطْمَ ؛ لأن البستان جِرْرٌ للثمار على الأشجار 
لا للطيور؛ هذا إن صح الحديثُ وعليهم العهدة. 
@e-‏ @+ 


۴ َسالة: تعلق القطعٌ بسرقة الأشياء الرّطبةٍ كالطبايخ والفواكه 
والمائعات" ؛ eS SA E e O e EES TS e E ee a e ee‏ 


= أن يقطع رجلا سرق دجاجة» فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان 
لا يقطع في الطير»» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الحدود» باب: الرجل 
يسرق الطير أو البازي ما عليه؟ )۲۸٦٠۰۷(‏ عن يزيد بن خصيفة › قال: تي عمر بن 
عبد العزيز برجل سرق طيرًاء فاستفتئ في ذلك السائب بن يزيد» فقال: ما رأيت أحدا قطع 
في الطير» وما عليه في ذلك قطع › وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السرقة» 
باب: القطع في الطعام الرطب» )١۷۲١٠١(‏ أبي الدرداء» قال: ليس على سارق الحمام 
قطع › وقال: وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز. وإنما المراد الحمام 
بالتشديد لا مخفقاء وقد بوب عليه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدود» باب: الرجل 
یدخل الحمام» فیسرق› (۲۹ ۰ ) عن أب بى الدرداء أنه سثل عن سارق الحمام» قال: لا 
قطع عليه» ورواه عبد الرزاق » كتاب اللقطةء باب: سارق الحمام وما لا يقطع فيه 
)۱۸۹٤١(‏ عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسًا له فجاء رجل فسرقه» 
فوجده صاحبه» فجاء به إلى أبي الدرداءء فقال: أقم على هذا حد الله فقال أبو الدرداء 
«إني أعوذ باله منك» قال: أتركه؟ قال: «نعم اتركه». ينظر: نصب الراية » .۳٠١/۳‏ 

)۱( ينظر: الم » ۳۳۳/۷ ومختصر المزني » ۳۷١/۸‏ والحاوي الكبير » ۲۷۳/٠١‏ » ونهاية المطلب 
في دراية المذهب» ۲۲٤/۱۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ٤۳۸/١١‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين » ٠١١/١٠١‏ وتكملة المجموع » للمطیعي» ۰۱۰۱/۲۰ وهو مذهب 
المالكية والحنابلة . ينظر: بداية المجتهد» ۳۷٠/۲‏ وعقد الجواهر الثمينة » ۱١۹۳/۳‏ ۰= 


Y۸ 


ه مسائل السرقة وو 


ت 


خلافًا له" » والمتعَلق عموم الآية » ومطالبة الخصم بإظهار دليل التخصيص . 


ا N‏ س 
فإن قيل: دليل التخصيص قوله 8#: «لا قط في تمر ولا کک › 


وإذا انتفىى عن الثمر لأنه معرَّضٌ للفساد بالرطوبة جرى ذلك في سائر 
الأشياء الرطة: 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


والجواب: أنه مُعارَضٌ بما روي آنه قال: «لا قطعَ في شيٰء من الثمَارِ 
وو ت 2 رک وو ور( . 
يُؤُوِيهَا الجَرِينُ وَلا في شَيْءِ مِنَ المَوَاشِي حتى بويا المَرَاحّ» » فلا 


وشرح مختصر خليل» للخرشي»› ›۹٤/۸‏ ورؤوس المسائل الخلافية » ص ١١١٠ء‏ 
والمستوعب› ‘VAY‏ 

بنظر: المختصر› للقدوري » ص ١٤١‏ والنتف في الفتاوى » للسغدي › ٠١١/۲‏ › والمبسوط › 
للسرخسي » ۰۱۸٠/۹‏ وتحفة الفقهاءء ٠٠١/۳‏ وبدائع الصنائع » 1۹/۷ › والهداية شرح بداية 
المبتدي » ٠۳٠٤/۲‏ والاختيار لتعليل المختارء ۰٠١۷/٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » 
۳“ وفتح القديرء لابن الهمام» »۳٠٠/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ٥۸/٠‏ . 
أخرجه مالك في الموطأًء كتاب الحدود» باب: ما يجب فيه القطع » (۲۲)» ومن طريقه 
الشافعي في مسنده» »٠٠٠/١‏ والدارمي في السنن » كتاب الحدود» باب: ما لا يقطع فيه 
من الثمار» »)۲٠٠١(‏ وابن ماجه في السنن » كتاب الحدود» باب: لا يقطع في ثمر ولا 
کثر» »)۲٠١۹۳(‏ والترمذي في السنن» أبواب الحدود» باب لا قطع في ثمر ولا كثر» 
»)۱٤٤۹(‏ والنسائي في السنن الكبرى » كتاب قطع السارق» باب: لا قطع فيه ما لم يؤويه 
الجرين » )۷٤٠٦(‏ كلهم من حديث رافع بن خديج ول » والحديث صحيح. ينظر: البدر 
المنير» ٦٥۷/۸‏ . 

أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر » (۱۳۲۹۸) من حديث عبد الله بن عمر ي قال: قال 
رسول الله مَل : «لا قطع في ماشية إلا ما وراء الذرب» ولا في ثمر إلا ما آوى الحرين»› 
وفي إسناده راو متروك. ينظر: مجمع الزوائدء »۲۷٤/١‏ وأخرجه الشافعي في مسنده» 
كتاب القطع في السرقة » ۳٠٠/١‏ » والنسائي في السنن الكبرى» كتاب قطع السارق» باب 
القطع في سرقة ما آواه المراح » )۷٤٠٥(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده= 


۲۹ 


هه مسائل السرقة وو 


بد هن الجخ بين الحدبتن » وسيل الجمع أن الما فى خدائى الحرب غير 
محررة في غالب الأمر» فإنما إحرازها بالرد إلى الجرين » فالتنزيل على هذا 
ا الخبرين أولى من التعليل بالرطوبة؛ فاي فقهِ في الرطوبة حتى 
او إلى غیرها ؟! 


فإن قيل: وجه الفقه أنها تتعرض للفساد على القرب فلا يقصد تمولها 
وإنما يستهلك في الحال استمتاعا به » فلا يعد الرياحين والفواكه والطبايخ من 
ارال المخرك.: 

ا و ورل ج الانات 
ا الباقية » وكذلك الفواكه الرطبة كالعنب والرطب بتخول زبيبًا وتمرًا› 
Tr‏ مَس الأموالء وأما الطبايخ والرياحينْ فهذه أموال ر 
بل هي شرف N E EA E E N‏ 
لسن رطا لمال المالةب ر ا E‏ 
في النفاسة والمالية» ولذلك ساوى القوارير زير الحديد في باب قطع 


السرقة وغيره. 
ھر ر@~ 


۴ متاألة: هبة المسروق من السارق بعد القضاء بوجوب القطع لا 

٤ 0 0 @‏ 
سقط القطع عندناء وقبل القضاء فيه خلاف للأصحاب ؛ وقال أبو 
= قال: عن النبي َد أنه «لا قطع في ثمر معلق › فإذا آواه الجرين ففيه القطع». وقد نكلم 

غير واحد في ضعف الحديث. ينظر: الجوهر النقي » ۲٦۳/۸‏ ونصب الراية » .٠٠۳/۳‏ 


(1) كتب قبالته في الهامش تفسيرًا: «هو العسل»» وانظر: القاموس المحيط› ٤۲١/١‏ . 
(۲) ننظر: الأم» ATA‏ والحاوي الكبير»› ٠ iY‏ والمهذب»› للشيرازي › =e TITY‏ 


۳۰ 


: 0 مسائل السرقة 9 


ختفة: إن بسقط بکل حال وکذلك به مه 


والمعتمد ما روي: أن صفوان لما سرق رداؤه وظفر بالسارق وأقر به 
84# بقطعه قال: وهَبْته منه يا رسول الله » فلم يلتفت إليه وقال: ( 
0 . 
عن إلى ٠»!‏ وهات في أن الي ا قط 
2 

فإن قيل: عندنا المَسقط طريان الملك لا مجرد قول المالك: وهبْت من 
8 ت 2 2 ی 
غير / قبول ولا فض السارق » قد ذهب به إلى القطع فلم يكن حاضرًا حتى يبل . 


= والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ٤۸١/١١‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين› 
٠‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» ۱۲۸/۹ والقطع بعد الرفع للإمام هو 
مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: البيان والتحصيل» ٠۲۲۷/٠١‏ والذخيرة» للقرافي» 
٠ ١۲‏ والهداية » لأبي الخطاب الكلوذاني» ص٦۳٥‏ » والمغني » ۰۱۲۷/۹ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف› ۲٦٤/٠۰‏ وكشاف القناع » ٠١۲/١‏ . 

)١(‏ ينظر: المختصرء للقدوري » ص١١٠۰‏ والمبسوط › للسرخسي »› ۹/١٦٠ء‏ وتحفة الفقهاءء 
۴ وبدائع الصنائع » ۸4/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» »۳٤۹/۲‏ والاختيار 
لتعليل المختار» ٤/١١١ء‏ والبناية شرح الهدايةء ٠1۳/۷‏ وفتح القديرء لابن الهمام» 
./٥‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان»› 
(۲۸)» وأحمد في المسندء »)٠١۳١۳١(‏ والدارمي في السنن» كتاب الحدود» باب: 
السارق توهب منه السرقة بعد ما سرق »› »)۲۳٤٠١(‏ وابن ماجه في السنن » كتاب الحدود» 
باب: من سرق من الحرز» »)٠٠۹١(‏ وأبو داود في السنن» كتاب الحدود» باب: من 
سرق من حرز» والنسائي في السنن الكبرى» كتاب قطع السارق » باب: الرجل يتجاوز 
للسارق عن سرقته بعد أن جاء به إلى الإمام» )۷۳۲٤(‏ عن صفوان بن أمية » قال: كنت 
نائمّا في المسجد وعلىًّ خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاختلسها مني » فأخذ 
الرجل فجيء به إلى النبي يي فأمر به أن يقطع » فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهما؟ أنا أبيعه وأنسيه ثمنهاء قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به»۔ 


ن ن رَفَعتَهُ 


۲۲۳1 


ت قلنا: كان رسول الله ي بلقن المسقطات فى الحدود» فكيف 
حَسم سبيل الصدقة والهبة ودَقَع الحدٌ عن المسلم؟! وكان قد شق عليه قطْعُ 
يده حت قيل: احمرً وجهه» وإنما وهب صفوان لما شق عليه ذلك ؛ فهذا 
قاطع في أن الهبة ليست طريقًا في الإسقاط › وقد تأبّد بقوله: «هَلا فَبلَ أن 
رَقَعْتهٌ إل » ومجرد الهبة دون القبض والقبول قبل الرفع أيضًا لا ينفع . 

فإن قيل: فهذا نص فيما قبل القضاء أنه بُسقط القطع . 

@ قلنا: فلذلك ذهب إليه بعض الأصحاب » وإن سلمنا فمعناه: هلا 
كانت هذه الرقةٌ والشفقة قبل الرفع! فكنت لا تطالب به حتى لا يقر ولا 
يقطع لعدم الطلب والدعوى » والعفوٌ عن السارق وتر الدعوى جائ ولعله 
الأولئ» فالحديث نص» وإن أردنا الخوض فى القياس فشبيلنا آن نكل 
القياس إليهم ونتعلق بالاستصحاب أو بعموم الآية » ونقول: قال الله تعالى: 
A‏ ا ےو و ٠ ۰ (N)‏ ا 
والس ارف ساره فافطعوا4 ''» وهذا لم یخرج عن کونه سارقا فیما مضی 
بما طراً الآن» وإذا بقي الاسم بقي القطع إلى أن يدل الدليل على التخصيص › 

2 
والغرض من هذا استنطاقهم بقياسهم والكلام عليه" . 
(۱) سورة المائدة» جزء من الابة (۳۸). 
(۲) والحنفية ينفصلون عن حديث صفوان بأنه قد ذكر في بعض الروايات «عفوت عنه»» 
وبذلك لا يكون قد وهب المسروق للسارق» ولا يسقط القطع بعفوه لأن القطع صار حمًا 

لله لا له ويقولون أيضًا: إن الحديث حكاية حال لا عموم له وأيضا أن معنى قوله ك 

«هلا قبل أن تأتيني به» كي لا ينتهك ستره» آلا ترئ آن ما روي: ان وجه رسول الله َة 

تغير فقال صفوان وه: كأنه شق عليك ذلك يا رسول الله » قال: «وكيف لا يشق علي 


وكأنكم أعوان الشياطين على أخيكم المسلم ؟!٠‏ فعلم أنه كره هتك الستر عليه» ولم يرو 
مشهورًا أنه قطع يده بعد هبته » وإن روي ذلك فيحتمل أن السارق لم يقبل الهبة ولما انتهك= 


۳۲ 


2 مسائل السرقة 0 

فإن قيل: إذا ادعى السارق ملك المسروق أو أقر له المالك أو 
رجع شهود السرقة بعد القضاء أو فسقواء فاسم السرقة باق فلا قطع » وكذلك 
إذا زنى المقذوف لم يخرج عن كونه محصتا فيما مضى وقد قال تعالى: 
ا ہے سو ب او ہے ہہ ( 
لذن يرم ألْْحَصَدَي 4 . 


# قلنا: خصص العموم في هذا الموضع بدليل» فاستنبطوا الدليل 
واجمعوا بينها وبين مسألتنا في معن المخصص لا في معنى الباقي تحت 
العموم ؛ على أن السبب في هذه المسائل أن الاحتمال فيها يستند إلى ما مضى 
فيخرج عن كونه سارقا فيما مضئ على احتمالٍ» وتصيرٌ السرقة مشكوكا فيها 
حت لو ادّعى السارق ملكا في الحال أو أقر المالك له بملك متجددٍ لم 
يندع القطمٌ » ولكن إذا أطلق احتمل الاستناد وإذا رجَع الشهود تحتل الحْجَةٌّ؛ 
إذ ليس صدقهم في أصل الشهادة بأولى من صدقهم في الرجوع » فيتعارض 


= ستره استحب أن يطهره رسول الله َة بإقامة الحد عليه » فلم يقبل الهبة لذلك› وعندنا إذا 
لم يقبل الهبة السارق لا سقط القطع. ینظر: المہسوط »› ٠۸۸/۹‏ . 
والحواب عن ذلك: 
أن القول بأن الحديث جاء بلفظ «عفوت عنه» » بعيد ؛ إذ لم يحفظ ذلك› ولم نجده في دواوين 
السنة » فبطل التمسك بذلك » ووجب التسليم بأن صفوان وهه وهب المسروق للسارق . 
أما دعوى أن الحادثة حكاية حال لا عموم لهاء فلا وجه له أيضًا ؛ للأن حكاية الحال هنا 
جاءت تفصيلا لحكم شرعي عام» وهو وجوب القطع على السارق» فكانت الحادثة 
والحكم تبييتا للعموم المعلوم في شريعته ماه . 
أما القول بأن غضب النبي َة كان لهتك ستر السارق» فهي أوهام لا دليل عليهاء ولا يقبل 
دعو أنه لم يشتهر أنه َيه قطعه» والمخالف لا يطالب بنقل القطع عيتّاء إذ الحكم منوط 
بقضائه وحكمه ية »> وما سوى ذلك احتمالات وظنون لا يعول عليها فى هذا الباب»› وال 
أعلم . 1 

.)٤( سورة النور» جزء من الآية‎ )١( 


ABH 


هَ مسائل السرقة وو 


الاحتمال في الأصل» وكذلك إذا فسقوا أوَرَكَ ذلك شكا في أصل العدالة ؛ 
فإنها لم عرف إلا بنوع من الظِنَء والغالب أن الفسق لا يَهْجِمُ م فیتوهم استناده» 
وكذلك العذر في رن المقذوف حت نقول E‏ المقذوف ا خرس 
الشهودٌ أو عَمُواء لا يندفِعٌ الحدٌ؛ لأن هذه أمور يعلم طريان"» وإن كان 
مقارنتها يمنع الشهادة. 


فإن قيل: ليس ذلك لتوهم الاستناد ؛ بدليل أن القصاص إذا وجب 


ثم انتقل الاستحقاق إلى ابن القاتل E9‏ وهذا الاستناد له » فدل أن السہب 


OL › قيام الشبهة » وهو أنه طرأ قبل الاستيفا ء ما لو اقترن/ لمنع‎ (rns) 


(۱) 


(۲( 


لم تم المراد من تلك الجملة » وكذا ناسخ الأصل» فكتب قبالتها في الأصل: «كذا في 
الأصل». 

بقول السرخسي: «انتفاء ملك السارق عن المسروق شرط لوجوب القطع عليه » وما يكون 
شرطًا لوجوب القطع عليه يراعئ قيامه إلى وقت الاستيفاء ؛ لأن المعترض بعد القضاء قبل 
الاستيفاء كالمقترن بأصل السبب بدليل العم والخرس والردة والفسق في الشهودء 
والدليل عليه أن انتفاء الأبوة لما كان شرطًا لوجوب القصاص يشترط بقاؤه إلى وقت 
الاستيفاء حتى إن المعترض من الأبوة بعد القضاء قبل الاستيفاء مانع من الاستيفاء 
كالمقترن بأصل السبب» وهذا لأن وجوب القطع باعتبار العين والملك» وإن كان حادئًا ها 
هنا فالعين الذي وجد فعل السرقة فيه عين ذلك ولو اتحد الملك بأن أقر المسروق منه له 
بالملك أو أثبت السارق ملكه بالبينة لم يقطع » فكذلك إذا اتحدت العين واختلف الملك؛ 
لأنه تتمكن شبهة باعتبار اتحاد العين» وقد بيا اختلاف الروايات في حد الزن وبعد 
التسليم العذر واضح» فإن وجوب الحد باعتبار ما استوفي من العين» وذلك المستوفى 
مثا شيء وها هنا وجوب القطع باعتبار العين وملكه حدث في ذلك العين وبخلاف 
الحرزء فإنه عبارة عن التحرز والتحصن » وقد فات ذلك» فإنما حدث الملك له في حرز 
آخر» وبخلاف رد المال؛ لأن الرد منه للخصومة» فإن ما هو المقصود يحصل بالرد 
والمنتهي في حكم المتقررء فأما الهبة تقطع الخصومة ؛ لأنه ما كان يخاصم ليهب منه» وما 
يفوت المقصود بالشيء لا يكون منهيًا له». ينظر: المبسوط › ٠۱۸۸/۹‏ 

Y٤ 
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E E 
قلنا: فإن كان السبب هذا فهو منقوض بطريان ملك الحرز وبذَبْح‎ 
IT الغاة السروقة وبشراء الجازية ونكاخها جد الزي بها فان هذه‎ 
قترنت لمنعت» وإذا طرأت لم تسقط › وأما طريان استحقاق الابن سيه‎ 
اختلال محل الاستيفاء ؛ فإن الأب ليس محلا شرع لأن هلكه الان ولهذا‎ 
لا يقتله بالكفر والزنى والردة إذا كان جلادا» وها هنا السارق لم يرح عن‎ 
ا ف ا رل عل مره الكرة جين الان و الافوان‎ 
ولكن تَزيدٌ عليه ونقولً: المال مسجد في عينه» والسرقة كأنها باقبة كبقاء‎ 
محلهاء» فاتصالٌ الملك ببقائها كاتصالها بابتدائهاء وخرج عليه الحرز فان‎ 
له ا ول ا وا اف ق او ر‎ 
وكرت الجشروف فى ملك مزر شرا واا کے الشاة فاد بطر آله إا‎ 
تسارع الفساد» وهو لو اقترن فمنتهاه أن يكون شبهة فطريان شبهة الشبهةء‎ 
زالملك ل افر لكان معدا للع > فطرنانه هة العا ال شه اله‎ 
وأما طريان النكاح والشراء في المرأة منع نقلا عن أبي يوسف» وإن ل‎ 
فمحل الجناية منفعة البضع› والعَبنْ محل المنفعة» وتلك المنفعة قد‎ 
تالاشت بالاستيفاء» فالملك الطارئ لا يصادف محل الجناية وهو المنفعة‎ 

بل يصادف محل المحل وهو العين. 

@ قلنا: هذا التعليل أيضًا تحكم ؛ فإنه مبنرةٌ على أن السرقة كأنها باقية 
ببقاء محلها» وهو نقيض الحس والشرع ؛ فإنه عبارة عن فعل قد انقضى › وهو 
و کی ا مو کت ج ع رة رر ی ن 


Yo 
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إزالة يد المالك عن المال فى نحفية» وتك اليد قد اتعدمت بالسرقة > ؤفاتت 


السرقة وانقضى الفعل › فالملك الطارئ بعده لا بصادف السرقة الماضية › 
فمصادفته للعين الذي صادفته السرقة لم يوجب شبهة» وعدم الملك لا يزيد 
على عدم المملوك» ولو تلف المملوك أو أتلفه - أعني المسروقٌ - لم يسقط 
القطع » ولا يقال: كانت الرة اة اء ف ايك رة ها ررد 
على محل السرقة فدل أن هذه خيالاتٌ لا تصبر على محك التحقيق » فإن 
أمكن تقريره فمثله ممكنٌ في الزنى بالجارية ؛ لأن المزنيّ بها هي الجاريةء 
وقول القائل: جنى الزاني على منفعة الجارية لا على نفس الجارية ؛ كقوله: 
جن السارق على المسروق أو يد المالك في المسروق أو حرز المسروق 
لا على نفسه ؛ فان عين المسروق سليمةًٌ » وإن فات حرزه ويد المالك فليس 
هو جناية على العين » ولا فرق بين الكلامين على قطع . 

فإن قيل: الهبة قبل القضاء دافعة للقطع » فكذا قبل الاستيفاء؛ لأنه 
في معناه ؛ إذ لا معنى للاستيفاء إلا إمضاء القضاء وتحقيقّه ؛ فهو جزء منه لا بل 
هو مقضوده ومغزاه» والقضاء مقدمة من المقدمات» ووسيلة من الوسائل + فما 
ار ا ر اا ای ر یو ر ر ی 
وبين ما بعده» والملك في الحالتين طارئ بعد السرقة وظهورها. 

والجواب: آنا لا تسلم ذلك بل تقول على أحد الوجهين: لا سقط ٠‏ فزن 
فرضوا فيه لم نكرت بفرضهم ؛ فإن عموم الآية وساثر أدلة المسألة جار فيه » 
وان تلا قزل «هلا كَل أن رَقَعْتَه عه قَعْنهُ إِلَيّ!» فقد ذكرنا تأويله» وعلى هذا 
نقول: يقبل في السرقة شهادة الحسبة» ويثبت بمجرد إقرار السارق» وهذا 


۳١ 


هف مسائل السرقة وو 
هو الأقطع للشغب» والأولى في الجدال. 


وإن سلمنا فنقول: القطع بينه وبين الله لا يسقط بما طرأ من الملك› 
ولكن الإمام لا يستوفي ؛ لأنه لا يظهر له ؛ إذ الظهور يبتني على البية ٠‏ والبينة 
تبتني على الدعوى والخصومة » وقد انسَدَّ طريق الخصومة » وهذا لا جريان 
ف بالا وال 


فإن قيل: إذ فرض ذلك بعد شهادة الشهود وتزكية المعَدّلين » ولم 
يبق إلا قوله: قضيتٌ» فقد وقع الفراغ عن الخصومة وظهر الحق» فإن جاز 
E E E O E o‏ 
قضيتٌ؛ جاز لنا أن نقولّ: نحن نشترط ذلك أيضًا إلى أن يمضي ما مضى 
ويستوفى ؛ فإن الإمضاء سر القضاء ومقصوده» فهو منه فلا ينفصل عنه. 

قلنا: الفرق بين ما قبل قولِه: قضيتٌ » وبين ما بعد متقَیٌ عليه ؛ بدليل 
أنه لو استرد قبل القضاء امتنع القطع ؛ وإن كان بعد التزكية » ولو استرد بعده لم 
يمتنع » والاسترداد قبل القضاء إنما دفع القطع لأنه يمنع الخصومةً » فلم كان 
مؤثرًا بعد التزكية ؟! وكذلك إذا شهدوا بمالٍ ثم رجعوا قبل قوله: قضيتٌ ؛ 
امتنع القضاءء ولو رجعوا بعده وقبل الاستيفاء يمتنع الإمضاء بالاستيفاءء 
فما السبب فيه إن كان الإإمضاءٌ من القضاء؟! وهذا لا جوابَ عنه إلا ما هو 
جوابُنا؛ وهو أن الشاهد قد يُعَدّل» فيجلس القاضي للقضاء ثم بين له مَخيلة 
ُهمة» أو غرضٌ في الشهادة » أو بلح القاضي على أمر أو بتذكر شينًا تيه 
منه » فيمتنع عن القضاء» فكم من عدل رَد شهادته! كما ترد شهادة من يجر 
إلى نفسه» وشهادة من أقام الشهادة مرة ورد لفسقه... إلى غير ذلك من 


TY 


ی مسائل السرقة و 
أسباب لا حصر لهاء والأمر في محل النظر» والخصومة دائمة إلى أن يفرغ 
e a‏ 
خيرة في تغيير الاجتهاد» فإذا البينة إنما د يتم قيامها بالبيان» والبیان موقوف 
على القضاء» ولذلك إذا ماتوا قبل القضاء - أعني الشهود - أو عَمُوْا أو خرسوا 
- على رأي ؛ وهو مذهبُهم - امتنع القضاءٌ ؛ بخلاف ما بعد القضاء» فكأنهم قبل 
القضاء ملابسون لإقامة البينة » فيرعى قيام جميع الشرائط إلى أوان القضاءء 
ويَعْبَّضد هذا الكلام بالاسترداد للمسروق اعتضادا لا جواب عنه. 
@e‏ ® 


۴ متألة: بجب القطع على الجاش؛ خلافا له" وفي المسألة 
ثلاثة طرق: 


الأولى: أن يجعل التَبشنٌ سببًا/ للقطع لا بطريق إلحاق النبّاش بالسارق» 
وهذا لا يمكن إلا بنص ؛ فإن الأسباب إنما تعرف بالشرع » وقد قال ##: 


)١(‏ ينظر: الأم» ٠۳۸٠/۷‏ والحاوي الكبير» ۳٠١/٠١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
٠ ۲٥۷‏ والوسيط » ٤٦۹/٦‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ٠۳۲/٠١‏ وهو مذهب 
المالكية والحنابلة. ينظر: المدونة» ٥۳۷/٤‏ وبداية المجتهد» ۳٦۹/۲‏ وعقد الجواهر 
الثمينة » ۱١١۷/۳‏ والذخيرة » للقرافي » ١١/١٠٠ء‏ ورؤوس المسائل الخلافية » ص۳۹٥‏ › 
والمغني» ۱۳١/۹‏ . 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوى » 1٤۸/۲‏ والمبسوط » للسرخسي»› ٠١۹/۹‏ وبدائع الصنائع» 
۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ۱١١/۲‏ والاختيار لتعليل المختارء ›»٠٠۸/٤‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲٠۷/۳‏ وفتح القدير » لابن الهمام» ۳۷٤/٠‏ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام» ۰۸٠/۲‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ٠٠/١‏ ومجمع 
الآنهر شرح ملتقی الأبحر» ۰۳۸/۲ والدر المختارء ۹٤/٤‏ 


YA 
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امن حرق حرفنَاه» وَمَن عرق E‏ ومن نش نش قط وجعل النبش 
ا : وال ارف اار4 
ولا شك في أن أخذ الكَفَنِ من الفواحش الجديرة بالزجر عنها بالقطع . 
فإن قيل: هو معارَّضر بما روې أنه قال: : لا فطع على على المُحْتَفِي» ؛ 
وهو النبَاشٌ فى لغة المدينة. 
@ قلنا: لم بقل هذاء وإنما الذي أورد في كتب الحديث أنه هه 
(DV fc f AN ‘f=, (Do‏ . 1 
لعن المختفي والمختفة > فاما قوله: «لا قطعَ على قطع» > فلم ينقل › 
وإن صح فهو ليس نصا في النباش» فقد قيل أيضًا: المراد به المختلسش 


الذي ينتهز الفرصة فيختفي للاختلاس » فکیف يعارض قولًه: من تش 
قَطْعْتَاه» ؟! 


N ¢ 


فإن قيل: والنبش أيضًا ليس صريحا في أخذ الكفن ؛ فإن مجرد النبش 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النفقات» باب: عمد القتل بالحجر وغيره» 
»)۱٣٤١٥(‏ وفي معرفة السنن والآثار» ٤0۹/١١‏ › وقال بعده: «وفي هذا الإسناد بعض 
من يجهل»» وقال ابن الجوزي: «وهذا لا يثبت عن رسول الله ما إنما قاله زياد في 
خطبته» . ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف » ۳۱۷/۲ ونصب الراية » ٠٠٤٤/٤‏ 

(۲) سورة المائدة» جزء من الاية (۳۸). 

(۳) هذا الحديث لا أصل له مرفوعا عن النبي ية » ونقل ابن المنذر في الأوسط› ٠٠١/۲١‏ 
عن سفيان الثوري أنه قال: لا يقطع. 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأء ۲ والشافعي في المسند» ٤1/۳‏ » والبيهقي في الكبرى 
)١۷۲٠١ ۱۷۲٤٤(‏ مرسلا وموصولا» وصح البيهقي المرسل فقط »› وقال الشافعي: 
وقد رويت أحاديث مرسلة عن النبي بي في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها. 

(ه( لم أقف عليه. 


۳4 


بالإجماع من غير أخلٍ لا يوجب القطع . 

@ قلنا: النباش عبارة عن أخذ الكفن بطريق النبش؛ اشن ق له الاسم 
من مقدمة عله كالطرًار"": عبارة عمن يأخذ بالط لا عمن يقتصر عليه ؛ هذا 
عرف اللسان› وهو مقطوع به في الأفهام. 

فإن قيل: قوله: كطَعنا؛ ليس فيه تعرض لقطع اليد فهو محتمل 
وهو صالح للانقطاع عنه» ومقاطعته کما قال: انا الرّحمَن كم وه وَهَلِِ الرحِم› 
شَقَقَت لها اسما م من اشهي› قَمَنْ وَصَلَهَا صله » وَمَن مها به . 


@ قلنا: هذا من الحيل البعيدة؛ فإن القطع إذا ذکر عقب النبش لم 
يفهم منه إلا قطعٌ اليد » ولم يَسيق إلى عقل العاقل سواه؛ بخلاف القطع المذكور 
في معارضة الوصل للرحم »› فإنه مت متعينّ لمقابلة الصلة » كيف وقد تقل عن ابن 
عور اه کب ازل عر ي ان فکتب إليه: أن قطن » وقالت عائشة: 
ساق آموانا كسارقٍ أحيائنا““. فعمل الصحابة به يذل على فهمهم معن 
القطع . 
فإن قبل: معناه: أنه يُقطع بطري السياسة لا بطريق الحد» وعندنا 
(۱) طررته طرًا: من باب «قتل» ؛ شققتّه» ومنه الطرارٌ» وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها عل 
غفلة من أهلها. ينظر: المصباح المنير» ص PV‏ 
(۲) آخرجه أحمد ۰)٠۰ ٤۹۹(‏ وأبو داود »)۱٨۹٤(‏ وابن حبان »)٤٤٤(‏ والترمذي (۱۹۰۷)»› 
وقال الترمذي: صحيح ‏ 
(۳) لم أقف عليه. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» ٤0۹/١۲‏ وفيه سويد بن عبد العزيز» وهو 
ضعيف . ينظر: التكمیل لما فات تخريجه من إرواء الغليل » .٠۷۹‏ 
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إذا واظب على النبش وظهر المصلحة في قطعه جاز للإمام قطعه بطريق 
السا 


قلنا: علق القطمٌ على النبش من غير شرط مواظبة» كما علق في 
الكتاب القطع بالسرقة » ولا يقطع السارق ولا الاش ساد 6 و الود 
كلها سياساتٌ» فما لا يجوز أن بُعتقد في قطع السرقة لم يجز أيضًا في قطع 
الاش » فإن السرقة إن كانت فاحشة فالنبش أفحش منهاء فإذا جعله الشرع 
سببا للعقوبة فلا وجة لرفوه. 

المسلك الثاني: إلحاق الاش بالسارق» والحكم بأن الواجب عليه 
قطع السرقة المفهوم من عموم آية السرقة » وهذا يسبت بإثبات اسم السارق 
للنباش » وهذا لا يعرف إلا نقلا ؛ فإن اللغاتِ لا يجري فيها القياس» وغاية 
ما في الباب أن يقالًّ: السرقة عبارة عن أخذ المال على وجه الخفية» فيقال: 
نعم » ولكن في غير صورة e‏ کک 
المعنى ببعض المواضع» فلا بد وآن بقل : تسميتهم الاش سارقا/ حتى 
يندرج تحت العموم» وإلا فيقولون: آخجذ e‏ الحُفية بطريق 
النبش ليس سيه العربٌُ سارقًا» فلا ينفع القياس فيه » فنتعلق بقول عائشة: 
سارق أمواتنا كسارق أحيائناء وأصلُ التسمية للحقيقة إلى أن يدل الدليل 
على المجاز. 


فإن قيل: الدليل على کونه مارا أن السرفة ارعن اغد الال 
O E I‏ 


(1) وتحريره: أن السرقة اسم لأخذ المال على وجه مسارقة عين حافظه مع كونه قاصدًا إلى= 
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@ قلنا: لا نسلّمُ ؛ فإنه محفوظ بأعين المجتازين أو بعين الحارس إذا 
كان القبر في بيت » فإن كان على بعل من العمران ولم يفتقر فيه إلى مسارقة 
الأعين » فلا قَطْعَ فيه » وكون الحفظ مقصودا للذي يحذر اطلاعًه ليس بشرط» 
ولذلك نقول: السارق يِن أقمشة الحوانيت وهي ملحوظة بأعين الجيران» 
يازمّه القطم » ويسّمّى في اللغة سارقاء فاشتراط كونِ الملاحظ حال الجفظ 
لتحقتق اسم السرقة تحكم على خلاف الوضع . 

*# فإن قيل: هو مخصوص باسم النباش » ولذلك يحسن أن يقال: نباشٌ 
ولیس بسارقي » ولا يجوز أن يقال: تفاخ وليس بفاكهة » لما كان التفاح نوعا من 
الفاكهة . 


@ قلنا: قول القائل: نباش وليس بسارق ؛ كلام متناقضٌ › كقوله: طرار 
وليس بسارق» فلا يصح إلا على التأويل الذي يصح في الطرًارِ» وهو أن 
أشهر اسمَيْهِ اسم الطرّار » ولا يخرج عن اسم السرا بعموم هذا الاسم ؛ فكذا 
هذا. 
المسلك الثالث: أن تُسلمَ أنه لا يسمى سارقًا» ولكن نوجب حدٌ السارق 
0 ی ‌ 
عليه لوجود معن السرقة؛ وهو أخذ مال متقوم مقصود الحفظ شرعا عن 
= حفظه باعتراض غفلة له من نوم أو غيره» والنباش يسارق عين من عسي يهجم عليه ممن 
ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظه» فهو يبين أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصان في 
معن السرقة» وكذلك في اسم السرقة ما ينبئ عن خطر المسروق بكونه محرا محفوظًاء 
وفي اسم النباش ما ينفقي هذا المعنى بل ينبیٰء عن ضده من الهوان وترك الإحرازء 
والتعدية في مثل هذا لإيجاب العقوبة التي تدرأ بالشبهات باطلة. ينظر: أصول البزدوي»› 
ص٥۰۷‏ 
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ت مسائل السرقة 0 

السراق مُخْرّز؛ كما يقول أبو حنيفة: تجب كفارة الجماع على الآكل»› وإن 
ورد النص في الجماع ولكنه وجد معني الجماع › وهو إفساد الصوم بمقصود 
الجنس» وإن لم يحصل اسم الجماع» وسمي ذلك استدلالا جائرا مع منعه 
من القياس في الكفارات » فمثله أيضًا جار في الحدود. 


# فإن قيل: كبف يكون هذا في معنئ السرقة وهذا أذ مالي غير 
محرز ؟! إذ يستحيل آن يکود محرا بالقبر» وهو حفرة لا بُحرر مثلها مدل 
الکفن ؛ بل هو بعینه لا بحرَرٌ ثوبًا مطوبًا موضوعا بجنب الكفن ؛ بل لا بحرِرٌ 

الوب الرابع والخامس الزائد على قدر حاجة الكفن مع أنه من جنسه؛ 

احتراا عن الدراهم ؛ فإنها ليست جنس الدواب» فلذلك لم يكن الإصطبل 

راا ول أن یکون محررًا بنفس الميت وهيبته ؛ فإن المیت لا بحرز 
نفسه» ولذلك لو لم بُدقَنْ لم يكن محررًا والهيبة قائمة » ويستحيل أن يكون 
محررًا بأعين الناظرين ؛ فإنهم قط لا يخطر ببالهم أن حفظ الأكفان من أغراض 
الاجتياز ؛ بخلاف الجار» فإن حفظ دكان الجار قد يكون من أغراضه مع أنه 
عندنا أيضًا لا يفيد الإحرارً » نعم قد يختفي النباش كما يختفي الزاني ومرتكبُ 
الفواحش حتى لا يفتضحَ » واختفاء السارق خوفٌ من الحافظ»› وهذا خوف 

من ظهور الفاحشة ؛ فهما مختلفان . 

)١(‏ قال علاء الدين البخاري: «النباش يسارق عين من عسى يهجم عليه ممن ليس بحافظ 
للكفن ولا قاصد إلى حفظه من المارة لئلا يطلعوا على جنايته ؛ لأنه يرتكب منكرًا 
كالزاني » وشارب الخمر يختفي من الناس كي لا يعثروا على قبح فعله» والسرقة أخذ على 
سبيل المسارقة ليتمكن من أخذ ما أحرز عن الأيدي لا ليتمكن من فاحشة ترد شرعاء 
فكان النباش سارقا صورة لا معنى »› فالميت إنسان صورة لا معني » ولهذا يصح نفيه عنه» 
فيقال: نبش وما سرق» فكان بمنزلة التبع من المتبوع » لكون الأول أقوى فلا يدخل تحت= 
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ھ2 مسائل السرقة 0 


1 والجواب: آنا إذا فرضنا الكلام في قبر في بيت محرز فيه حارس ؛ لم 

یطرد هذا/ الكلام وهو الأولى» فإن أصحابنا اختلفوا في المقابر فما بَعْدَ 
منها من العمران فالصحيح أنه لا قطع فيه» وفيه وجه بعيدٌ» وما فَرْبَ من 
العمران ففيه وجهان» فإن جرينا على إسقاط القطع استمرت الحجة في القبر 
المحرز بالبيت» ولم يبق عذر» وإن قضينا بالوجوب فالجواب أن الحرز 
يعرف من العادة في کل شيء» ولا حد له إلا أن يعسر أخذه خيفة من 
الاطلاع مع كونه لائقًا بالمال المحرز به» وللمعنى الأخير لم يجب القطع 
بسرقة الثياب والدراهم من اللإصطبل» فإنه تعد تضييعا غير لائق» والقبر 
لائق بالكفن ؛ فإن الكفن لباس الميت والقبرٌ بيه » ومهما اجتمع هيب الميت 
ومواراة التراب وملاحظة الأعين أو مسيس الحاجة إلى الوضع حكَمَ العرف 
بكونه لاثمًاء وعسْرَ أخذه إلا بانتهاز فرصة» فاعتبار الزيادة عليه تحكم» 
وهو العذر عن الوب المطوي إن سلم؛ لأنه يعد في العرف مضيعًا» فبيتُ 
المیت حرز لباس المیت» أما إذا لم يكن مستورا بالقبر أو کان بعيدا من 
العمران عَدّ ذلك مضيعًا» ولذلك يجب الضمان على الولي إذا فعل ذلك 
قصدًا مع القدرة على غيره» ولا يجب الضمان إذا لم يبن بيتًا ولم ينصبُ 
حارسا مع القدرة عليه. 


*# فإن قيل: تطرقت شبهة أخرى إلى الكفن تجري في المحرز بالبيت 
أيضًا› وهو أن ماليته فی حکم الفائتة لأنه معرّضر للبلى والعفن عل وجه 
قطع الطمع عنه» ولم يدفن في التراب لاإحرازه بل دفن لإهلاکه وما إليه 
مصير الشيء» فكأنه صار إليه خروجه ويكفي ذلك شبهة. 


= مطلق اسم السارق». ينظر: كشف الأسرار » ۳۸/۲. 
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هھ مسائل السرقة وو 


# قلنا: ا وا ی ر 
قيام المالية » وقولكم: : إنه كالهالك ؛ تحكة ۽ فإنه قاد ئج » وقولکم: : إليه مصيره؛ 
فكذلك ثیاب الأخاء والشموع المشتعلة وما مصيره إلى الهلاك باستيفاء 


مقصوده واستعماله في جهة غرضه» فهو قبل الهلاك قائم من كل وجه. 

3 فإن قيل: ثياب الأحياء قد تغخسل وتطوى وبحرز ولا يترك للهلاك ؛ 
بخلاف الكفن . 

# قلنا: إنما يطوى ويحرز عند انقطاع الحاجة عنهاء فإن توالت 
ا تتوالى فيه الحاجة حتى لو انقطعت 
الحاجة بأن افترس المت سَبَحّ » فیطوی ویحرز ویتمول › نعم لا يجوز تبدیله 
SS‏ 
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لا تتَصوْرٌ مع الموت ولکنه عل حکم ملکه. 

قلنا: بيبطل بملك المیت فی ترکته إذا کان عليه دين › فإنه لا یملکه 
الوارث عندهم » ويتعلتق القطع بسرقته » فقولنا في الكفن قولهم فيه من غير 
فرق » ولا جوابَ عنه » ويبطل على أصلهم بمال المكاتب وملك العبد المأذون 
والمبيع في زمان الخيار» فإنه لا مالك له عندهم »› ويتعلق القطع به. 

فإن اعتذروا بأن ملك اليد ثابت للعبد والمكاتب فقثبت الطلب لهما. 


قلنا: إذا تركتم مراعاة ملك العين واكتفيتم بملك اليد ولم تعتقدوا 
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هف مسائل السرقة 0 

[] ذلك شبهة/ء فليكتف ها هنا بملكٍ ضعيف للميت» أو بملك قوي للوارث 
مع المنع عن التصرف لحق الميت؛ فإنه أقوى من ملك المكاتب ؛ لأنه 
ملك العين على الجملة. 


ت 2 ت ٍ 

وعلى الجملة هو مملوك لمن هو متقوم له» فهلا اكتفوا بكونه متقوما 

كما اكتفوا بملك اليد! ولم سَرّطوا أصل الملك وهو تحكمٌ؛ لأن عدم 
الملك لا بُخرج الفعل عن كونه فاحشة» ولا الكقَنَ عن كونه مقصود الصون 


عن السرّاق (), 
ھ@ @^- 


متالة: القطع لا بنفي ضمان المسروق عند فواته تحت بد السا ق 
وقال أبو حنيفة: لا يجب الرم مع القطع سواء تلف الما بنفسه أو بإتلاف 
السارق قبل القطع أو بعده"» والمعتمد أن القطع واب بالاتفاق » والكلام 


(1) كتب قبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالأصل»۔ 

(۲) ينظر: الإقناع » ص۱۷۲ والحاوي الكبير» ۰٠٠١/۷‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب»› 
۷“ والوسيط » ٠ ٤۸٤/١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ٤4۸/١١‏ » وتكملة 
المجموع » للمطيعي» ٠٠۲/٠١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ٤/١١٠ء‏ وتحفة 
المحتاج شرح المنهاج » ٠٠٤/۹‏ ومغني المحتاج» ٤4٤/١‏ › وهو مذهب الحنابلة ٠‏ ينظر: 
المستوعب » ۳۹٠/۲‏ والمغني » ٠۳١/۹‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» ٠١١/۳‏ . 

(۳) ينظر: المبسوط› للسرخسي» ۹/۹١٠ء‏ وبدائع الصنائع» ۰۸٤/۷‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ١/١۳٠ء‏ والاختيار لتعليل المختار» ۱٠١/٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۲۳٠/۳‏ والغرة المنيفة > ص٤١٠»‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ٤٠١/١‏ › ودرر 
الحكام شرح غرر الأحکام» ۸۳/۲ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ٦۲۷/١‏ والدر 
المختار شرح تنوير الأبصار» ٤/١٠٠ء‏ ويشترط المالكية لنفي الضمان أن يكون موسرا»= 
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مسائل السرقة 
gg‏ 

في العرم وقد جری و 
استّوفي الضمان» وإنما يستوفئ لاجتماع أركان الضمان» وهو كون الشخص 
أهلا للالتزام» وكونُ المال متَتَمَعًا به متمَولّا» وكون صاحبه معصومًا بالدار 
والإسلام» وكونٌ الإتلاف خاليًا عن شبهة اليدين والتأويل ؛ هذا هو أركان 
وجوب الضمان وبه استوفي إذا سقطت يد السارق بآكلة» فبقاء يده وقطعها 
لا ل برکن من هذه الأركان» فوجوذه كعدمه» تُحققّه صيغة أخرى»› وهو 
أن الغرم الذي يستوفى لولا استيفاء القطع ينتفي عند الاستيفاء للقطع 
باستيفاء القطع أو بوجوبه بأصل السرقة باطلّ أن سقط بوجوبه » فإنه وإن لم 
يستوف وسقطت اليد بآفةٍ» فالوجوب ثابت لأن الوجوب بَبَعٌ الموجب› 
وطريان تعذر الاستيفاء لا يتعرض لنفي الوجوب؛ لأنه لا يتعرض لنفي 
الموجب» ولو انتفى الوجوب بتعذر الاستيفاء لبطل البيع إذ اتعذر استيفاء 
الثمن بموت المشتري مفلسًا ولانقَلبَ بيعا بلا ثمن في الأصل› وكذا على 
أصلهم مَن عليه القصاص إذا مات لا ينقلب موجبًا للكفارة» ولو انقلب 
القتل غير موجب للقصاص بتعذر استيفاء القصاص لانقلب موجبًا للمكافاة 
أو للدية ؛ كما اعتقدوه في قتل الأب إذ تجب فيه الديةٌ» وهذا ظاهر لا شك 
ف اطا أن نكرن الاتتفاء هن مقط ار لان الرم مله الدمة 
وسببه إتلاف المال» والقطع مستوفی من اليد» فكيف يندفع به؟! كيف ؟ 
ولو ضادّه لكان اندفاع القطع بالخُرم أولى من ضده من وجهين: 

= فن كام معسرًا سقط عنه الضمان. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينةء ۲/١٠۸١٠ء‏ وبداية 

المجتهد» ۳۷١/۲‏ وعقد الجواهر الثمينة » 1۹/۳٠۱ء‏ والذخيرة»› للقرافي » ٠۱۸۸/١١‏ 


¥ 


هَ مسائل السرقة وو 


أحدهما: أن حق الآدمي أقوى لذلك لا يدفع قطعٌ السرقة قطعًا وجب 
على يمين السارق بالقصاص مع اتحاذ المحل وتضايقه عن القطعين » فكيف 
يدفع غرمًا في الذمة وليس يدفع قطعا وجب للآدمي في نفس اليد ؟! 
والآخر: أن رع صيائة للحقوق والأملاك » فكيف بيبطل فائدة 
عصمتها وفائدتها العم فيكون قد عكر عليها بالإبطال؟! وهذا على أصلهم 
أقوى ؛ لأن الجناية على حق الله على التمحض لا يصلح لأن يكون سببًا لوجوب 
العقوبة في الدنياء وإنما يوجب جزاء في الآخرة» وتجب العقوباتٌ في الدنيا 
لصيانة حقوق الآدميين ودقع الضرر عنهم » فكيف بيُشرع القطع على وجه 
۷ بطل عصمته وضع ماله/؟! ویقال له: ك ستضع به في مال آخر بعد هذا؛ 
فريما لا يُسرَف ويتتفع به جيرائك في المستقبل ؛ وهذا مما يضحك منه العاقلٌ ؛ 
أن يفوت ماله ومعيشته في الحال قطعًا على توهم ألا بُسرق بعده» وقد بُسرق 
مرة أخرى» فكم تكررت السرقة في الإسلام مع تقدم القطع! فكيف بدفع 
ملك محققّ دفعَا قطميًا بتوهم صيانة مالي سيكون في المستقبل صوتًا ظا ؟! 
وتاس عل الغاقل وقال؛ : هذا نف لك ؛ فهو بالبديهة يدرك نقيضه. 
فإن قيل: المانع من الجمع قوله تعالى: #والسارقٌ ساره فاقظعوا 
ريسا جرا با سا تك يِن ٍّ4 ؛ جعل مجرَدَ القطع كل الجزاءء 
فلو صم إليه الغرم لصار القطعٌ بعض 
والجواب من وجو ؛ الأول: أنه جعله جزاء» فهو جزاءٌ» فأما كونه كل 
الجزاء فليس فيه تعض له ؛ وهو كقوله تعالى: ومن يَقَل مُومكًا مُتَعَمَدًا 


.)۳۸( سورة المائدة» جزء من الابة‎ )١( 


ىه مسائل السرقة پو 
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الثالث: هو أنهم قالوا: لو أخذ منديلا في الجرز وشقه بنصفين ثم 
أخرجه» يلزم القطع وأرش نفص الشقّ» ولو أخرجه أولا ثم شقه أو أحرقه 
لم يلزمه شيء مع القطع ء فإن جاز أن يقالّ: القطع جزاء الإخراج والغرم 
جزاءٌ الشقّ» أمكن مثل ذلك في الشق المتراخي عن الإخراج والإحراق 
المتراخي عنه» وهو قاطع لا جوابٌ عنه. 


د MET e‏ کک 


e 7‏ و 
@ قلنا: إذا جرى الإتلاف بعد الإخراج بنبغی أن يجب الضمان ؛ 
لأنه تجدد سبب آخرٌ» والخلاف فى الكل واحدٌ. 


ثم نقولً: الفعل من حيث إنه معصيةٌ قويل بالجزاء» ومن حيث إنه 
تضكن تفؤيت بد المالك أوجب الضمان بدلا عن اليد المفرتة + كالغاضب 
بالقهر يُعرَرُ ويلزمه الضمان» والتعزير لمعصيته بالفعل ؛ إذ لو أخذ قهرًا على 
ظن أنه ملكه لم يجز تعزيره» ولكن فعل الغاصب معصية وتفويتٌ» فالتعزير 
اة الم و الان عل الد افا بالخ فكلك لر فة م 
متفاحشة قبيحة » فهي من وجه كونها فاحشة محظورة توب القطع » ومن 
کر د اقات ر فا ن ی غ و ال 


)۱( سورة النساءء جزء من الاي (4۳). 


باعتبار وصف المعصية لإيجاب ضمان البدل» ومهما تعدد الوجه المعقول 
تعد الحكمٌ » كيف والمصلي في الدار المغصوبة أفعاله في كل حالة متحدة 
الذات ؟! فإنه إما حركة وإما سكون» ثم تيك الحركة الواحدة في كل حالة 
طاعة وفربةًء وهي بعينها معصية وموجبة للغرامة » ولكن لم بطر إلى اتحاد 
الف وط ا و الغا و و ا 
في دار الغير وأداء لهيئة الصلاة» فمن حيث إنه کون في دار الغير محظوڙ» 
فر خت إنه مضو ر بهة الصادة إطاعة: 

+ فإن قيل: يتصور غاصب ليس بمصلي ومصلي ليس بغاصب» 

فما فيان دد اة ول تفر ازى لين أخد ا مال ال فشان قرات 

يد الغير ركتا لتصور السرقة » فدخل في اعتبار السرقة» فلو اعتبر مرة أخرى 
لتكرَرَ اعتبارٌ الشيء الواحد مرتين » ولو جاز هذا لجاز أن يقال: الغاصب إذا 
غصب ثم أتلف يلزمه ضمانانِ ؛ ضمانٌ بالغصب؛ وهو تفويت اليد فإنه 
موجب للضمان لو أب العبدٌ ولم يلف وضمانٌ بالإتلاف» ولكن قيل: 
صار حق الغير محسوبا في أحدهماء ولا يمكن أن يُجِعَلَ الآخرَّ سببًا دون 
مراعاة حقّ الغير » فلا يُعتبرٌ مرة أخرى ما دخل في الاحتساب الأول. 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه لا فرق بين مسألتنا وبين الصلاة في الدار المغصوبة ؛ 
فإن الصلاة عبارة عن حركات وسكناتِ» ويجمعها الأكوان » ونعني الكونَ 
المخصص للجوهر بالمكان» فلا يتصور صلاءٌ إلا بكونِ في مكانِ» والكونْ 
في المكان ها هنا معصية» وهو أيضًا طاعة من وجه» فإن زعم الخصم أنه 
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لا تتصور الصلاة إلا بكونِ فى المكان» ولكن تتصور فى غير هذا المكان 
المعيّن الذي هو غصبٌ» فيقابله أن السرقة لا تتصور دون التفوبت مطلقاء 


۶ 
¢ 


ولكن يتصور دون التفويت على هذا الرجل الذي فيه الكلام بعينه » فإن أخذ 
عموم وصف التفوبت ها هنا فليؤخذ عموم وصف المكان ٿم وإِن أخذتم 
رر الك ل ي ا ف ا و ا 
المعين حتى تستغني السرقة عنه بالوقوع في مال آخرَ؛ كما تستغني الصلاة 
عن ذلك المكان» ولكن بالوقوع في مكان آخر. 


الجواب الثاني ؛ وهو الأصح: أن التفويت مهما قبل الانفكاك عن 
السرقة فقد تبيّن الانفصال والتعدّدٌ» وإن لم يقبل السرقة الانفكالكَ عن 
تقوبت يد الخير )فان هابت فيه الأتحاد لا بقل الانقضال لا من الطرفين ولا 

من أحد الطرفين E‏ غير العلم به ؛ إذ قد 
يعلم الشيء ولا بُقَصَدٌ» ولا بتصور أن يقصدَ إلا ويعلمُه» فهما متلازمان من 
TS‏ من الطرف الاني هدار م الل وة ت 
من هذا أن فوات اليد اعتبر مرة شرطًا ليتصور الفعل بصورة السرقة ويصيرً 
فاحشة قبيحة محظورة موكد الحظر» فيجب القطع جزاءُ على الفعل القبيح 
ا ر ا غل وا الك افر اأ ج 
للضمان ؛ فإن الضمان 8 عن اليد الفائتة › فیکون في هذا الاعتبار ركتًا 
مقصودا يقابله الواجبٌ» وفي E E EE N‏ 
لحصول الوصف في الفعل المقابل » وبهذا يفارق تكرير الضمان في المغخصوب 
المتلف ؛ فإن وجه الاعتبار في الموضعين بطريق المقابلة» والمقابل في 
الموضعين واحدء EET‏ 
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وعلى الجملة لو صرح الشرع بأن السارق عاصِي ومفوّت» فالقطع 
بنجب عة لضان أمر اه والضمان مجب ندل عا فر لكان انكلاذة 
منظومًا ولم يكن عدولا من العقل/ء ولا خروجًا عن العقل» ولو أوجَبَ 
ضمانين لمال واحد لكان ذلك عدولا عن العدل وزيادة على المثل لا يفهم 
وجوبّه إلا بطريق العقوبة » وهو أن يجعل أحدهما عقوبة على الفعل والاخر 

بدلا ؛ فان بدلَينِ لمل واحد عدولٌ عن المعقول من قضية البدلية . 


*# فإن قيل: السارق عاص من حيث إنه جاڼي على حق الآدميٌ› أو 
من حيث ٳنه جاڼِي على حق الله » فان کان من حيث ٳنه جاڼِي على حق 
الآدمي فهو باطلٌ من وجهين ؛ أحدهما: أنه بلزم کون القطع حقا للآدمي؛ 
إذ يستحيل أن يجب الحق لله بالجناية على الآدمي ؛ كما يستحيل أن يجب 
للآدمي بالجناية على حى الله . 


الا ا ن ما الي ااي فد كن ما ا 


)١(‏ لا مشاحة أن الإنسان قد يعلم الشيء وهو لا يقصده» وأنه لا يجوز أن يقصده دون أن 
يعمله» وإنما المنع الوارد على كلام المصنف زاي في جَغّله الأخذ اا ا 
لكون الفعل فاحشة توجب القطع من الفاعل » وجعله نفسه ركنا لإيجاب الضمان على 
الآخذ» ثم جعل المقابل في الموضعين واحد» والحقيقة أن المقابل ليس واحداء فإن 
الأخذ الذي يعد شرطًا لكون الفعل موجب للقطع وَرّد على محل غير المحل الذي كان 
الأخذ فيه ركتا للضمان » فإيجاب الضمان في الأخذ لا يكون في محل المال المسروق› 
بل في غيره من المحال» أما كونه ركتا هنا فهو محل النزاع» وليس يلزم الحنفية هذا 
الطريق لاعتبار أن المحل المراد هنا لا يمل الأخذ فيه سوى هتك حرمة واحدة توجب 
القطع حقا لله تعالى فقط» فبان الانفصال هناء والطريق إلى غير ذلك يلزم منه مقدمات 
أخرى تدور حول إيجاب الضمان في هذا المحل . 
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يكون مباحا لعينه محرَّمًا لغيره» ومثل ذلك لا يصلح لإيجاب العقوبات 
المحضة ؛ إذ شبهة الإباحة كافية في إسقاط الحدود» وإن وجب بالجناية 
على حق الله فالحق في المحل واحد» فينبغي أن يدر انتقاله إلى الله حتى 
يكون جانيًا على حق الله » وإذا انتقل إلى الله لم يبق للآدمي حق معتبرٌ» فلا 
بستحق بإتلافه الضمانَ ؛ كما لا بستحق بإتلاف الخمر ؛ لأن العصمة انتقل- 
إلى الله ؛ إذ وجب الحدٌ عند إتلافه بالشرب لله 


والجواب: أن نقول: هذا الكلام في غاية الفساد» ولكثرة مداخل 
الاعتراض عليه قد يتحير المعترضٌ ويضطرب كلامه» ونحن ننه على بعض 
وجوه الخلل فيه . 

الأول: هو أنا نقول: ِم تنكرون على من يقول: إنه عاصِي للجناية 
على حق الآدمي بالتفويت › ولارتكابه نهي الشرع في السرقة؟ وقولهم: إنه 
لا يعصي إلا بالجناية على حق الله ؛ فجهالة ؛ إذ الجناية على حق الله لا 
ضور افلا تفقوت غل ال أ ولك المغضة هر اة مره وار گات 
نهيه » والسرقةٌ محرَمة في عينها ومحرّمةٌ لغيرهاء وهو تفويت ملك الآدمي. 

أما تحريمها لغيرها فهو القدر الذي يثبت من التحريم في الغصب› 
وأما تحريمها لعينها فبما تميز به عينْ السرقة من القبح واللؤم وما فيه من 
الرذالة والتفاحش الذي تفر الطباع عنه» ويترفَعٌ الكرام وذو المروءات من 
ا و وا الشرع » ولذلك إذا نسب الكريم إلى السرقة 
E‏ 
العرفية يرد الشرع بالزجر عنها وتحريمُهاء فأهمٌ مقاصد الشرع حَمل الخلق 
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على محاسن العادات » وكفهم عن الرذائل والقبائح المستقبحة في الاعتقادات› 
وا ع الل را ت ا د اا ل ف ال م 
الاعتزال ممن لا يطلعٌ على حقيقة هذا الكلام» نعم لا يتفاحش صورة السرقة 
رفا وا ادف ملك القن فاه اق ادف لك 
الاَخِذٍ أو ملك الغير بإذنه لم تتصورّ بصورة السرقة؛ فهذا لا يخرجه عن 
كون السرقة محرّمة في عينها من غير أن ينقل العصمة والتقويم في المحل 
إلى الله تعالى . 
الجواب الثاني: هو آنا نقول: مهما كان ملك المسروق باقبًا في العَيْنٍ/ 
الفوية ول القائل: انتقل الحق أو التقوْم أو العصمة إلى الله ؛ كلام لا 
يعمل » فإن التقوْمّ ليس وصقا للعين ؛ إنما هو عبارة عن وجوب القيمة على 
المتلفي» فكيف يقالٌ: وجوب القيمة انتقل إلى اله؟! ومن تخيل التقوْم 
وصمًا للمحل فهو كمن يَسحْبلٌ وجوبَ القصاص والقطع وصفًا للمحلّ الذي 
ا ا و اها ورو الف وا عن حوب 
القيمة بالتقوم إيجاراء ولم يَعَبّروا عن وجوب القصاص بالتقصص› وعن 
وجوب القطع بالتقطّم » وعن وجوب الضمان بالتضمُنِ» وإلا فلا فرق بين 
اللفظين » فإن زعم ا أن التقَوْمّ عبارة عن وجوب القيمة ولكنه بسبب 
وصفبٍ في المحل فلذلك الوصف هو المنتقل . 
@ قلنا: وذلك لا ضور انتقاله ؛ فاته عبارة عن کوته منتفعًا به طاهرًا› 
وفي الطعام عن كونه مأكولا» وفي الثوب عن ونه ملبوسًا» وهذا لا بعقَلُ 
اال هاا اخ هار ف ما د ك عفرا ا الح غ وع 
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هذه الأوصاف مع كونه مملوكا لمن هو معصومٌ بالدار أو بالإسلام» والملك 

E. ت ت‎ ٠ 
لم يتنقل فإنه لو باع من السارق صح بيعه» وكونه في دار الإسلام كيف‎ 
ينتقل ؟ أو كونه مسلمًا عارفا بالل كيف ينتقل؟ ولولا العادة الجارية بالتساهل‎ 
في الفقه والتكاسل عن البحث لما انطلق بمثل هذا الكلام لسا الفقهاء‎ 

وكذلك إن قالوا؛ العصمة انتقلت إلى الله تعال؛ لأن الحعصمة ليس 
وا في المحل؛ إنما هو عبارة عن # لار آذه فکیف فيه 
الانتقالٌ ؟ وعلة العصمة هي الأزضاف المعدودة و في المحلّ ولا تلور 
فيها الانتقال ات 

. فإن قيل: مثاله انتقال العصمة فى الخمر إلى الله‎ ٤ 

قلنا: المثال أدل على الجهالة من أصل المسألة » والاستحالة فيهما 
واحد؛ بل معناه: أن العَصير كان مالا باعتبار كونه طاهرا منتفعًا به فإذا 
اشتد بطلت طهارته وانعدم انتفاعه بمنع الشرع» فصار كما لا منفعةً له» 
فبطلت ماليته بهذا الطريق » ولا يضمن إلا منتفُعٌّ به شرعاء وهو غير منتفع 
به ۽ هذا معن سقوط الضمان › ET‏ ومعنیٰ وجوب الحدٌ أن الشرع 
رم اوقا ی ا ا ی اا ی کک 
غين لخر وعصة :ور فت هى رجت الد يانه الارافة بل 
الاتلاف بالإراقة والشرب محرَمٌء والعقوبة رَجْرّ عن الفعل المحرّم» فأين 
هذا من تقدير انتقال عصمة إلى ال ؟! 

EO TT O 
الآدمى وثبت فى الصيد» فقد ثبت فی المال.‎ 
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© قلنا: ثبوته لا يوجب نفى حق الآدمى» وإنما تطلبون الانتقال › 
2 ت 8 ن و 
وانتقال حق الادمى إليه غير معقول e‏ 
يعقل انتقاله ا التقوم وع LL‏ و 


الجواب الثالث: أن هذا الكلام بيّن التناقض لأنهم جعلوا وجودَ حق 

< < م 

الآدمي شرطًا» فإنهم قالوا: لا تتصور سرقة إلا بالجناية على حى الآدمي » فحق 

الآدمى/ صار معكيّرَا مرة في نفس السرقة » ثم قالوا: يزول حق الآدمي إلى افش . 
فنقول: إنه يزول قبل السرقة أو بعدها أو معهاء فإن كان يزول قبلها 

فالسرقة يصادف حم الله لا حى الآدمي » وكل سرقة لم تصادف مالا معصومًا 

ا ٍ د 

لآدمي لا توجب القطعَ » ولا تكون سرقة كسرقة الخمرء وإن زال الحق بعد 

السرقة فقد صادف السرقة محض حى الآدمي» وطريان حق الله بعدها لا 
یجعل ما مضیٰ من السرقة محرَّمًَا في عر عینها» ولم بصادف حق الله وإن صادف 

ع الاد ر 

)١(‏ لا معارضة بين كون الحد في السرقة لله تعالى» وأن شرط إقامته الاعتداء على حق آدمي ؛ 
لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله حق فيه بلا عكس» فقد يوجد حق لله تعالى خالصًا وليس 
فيه حق لآدمي» والمعول في تصنيف نوع الحق هو قدر الآدمي على إسقاطه» يقول 
القرافي: «(ونعنى بحق الله المحض أنه لو أسقطه لسقط › وإلا فما من حق للعبد الأ وفيه 
حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه» فيوجد حق الله تعالى دون حق 
العبد»› ولا يوجد حق العبد الا ويوجد فيه حق لله تعالیٰ› وإنما یعرف ذلك بصحة 
الإسقاط » فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد» وكل ما ليس له إسقاطه فهو 
الذي نعني بأنه حق الله تعالى». ينظر الفروق › .٠١١/١‏ والمكلف لا يسعه إسقاط الحد 
عن السارق بعد رفعه إلى الإمام» فظهر أن الحق فيه لله تعالى . 
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وإن قالوا: زال حق الآدمي مع السرقة مقروتا بها لا قبلها ولا بعدها؛ 
فيقع ثبوت حق الله مقروتا بوجود السرقة» ويكون حق الله مشروط البقاء 
إلى وجود السرقة » فينتفي بالسرقة كما ينتفي السواد بالبياض › فيكون وجود 
البياض متصلا بعدم السواد لا قبل العدم ولا بعده» وهذا أيضًا فاس ؛ فإن حالة 
السرقة إذا انفكٌ حق الآدمي لم تكن السرقة مصادقةٌ حى الآدمي» فتكون 
الجناية مصادفة للحق الذي لاقاه حالةَ وجودهاء وما انعدم قبل وجود السرقة 
فلا ملاقاة بين السرقة وبينها » فكيف يكون جناية عليها؟! بل يكون جنايةٌ على 
محض حق الله » فبطل قولهم: إن مصادفة السرقة حى الآدمي شرط لتصوره» 
وبقي وجودٌ حق الآدمي قبل وقوع السرقة شرطًا» فليجب القطع بجناية على 
حق الله المقارن لوجود السرقة التي صافته السرقة بجنايتها» والضمان في 
مقابلة ما فات من حق الآدمي قبيل السرقة » فإنه وإن تقدم عليه فهو منسوب 
إليه ؛ كما أنه إذا أعتى عبدا فن ره غت فول عق عبڌك عني» ا 
حول الملك قبل رل افك بسب فرلا اعت ايكون بقل 
أعتقتٌ - وهو فعلٌ واحدٌ - موجدًا للعتق وللملك قبله» فبإيجاده الملكً قبله 
بستحق العِوَّضَ » وبإيجاد العتق يكون ممتفلا لوكالة المستدعي فيه. 


الجواب الرابع: هو أنه لم يبعد أن يكون السارق جانيًا على حق الآدمي 
ومخالقا بسببه أمرَ الله كالغاصب» ولكن يتغلظ التحريم في هذه الصورة» 
فتتأكد المعصية » فيجب قطع السرقة لله لعصيان أمره» يبقئ أنه مباح باعتبار 
ذاته» وأن ذلك شبهة» فطرْحٌ هذه الشبهة أهونُ مِن إبطال الحقوق» فلا 
نبالي بها لأنها َعم جميَ موارد الحد» والشبهاتٌ العامة لا تعتبرٌ» وهذا كما 
أن الخمر حلالّ في أصل الخلقة » حرام باعتبار عارض صفة الشدة» والوصف 
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العارض لا يقاوم الوص الأصلىّ في باب العقوبات» ولذلك قالوا: لا 
يجب القطع فيما أصله على الإباحة» وكذلك الزنى باعتبار كونه حراثة 
و و الآدميين وتكثيرهم مباحّ› حرام من حیث إنه لم يصادف محله 
الشرع » ولكن لا يعتبر ذلك بعمومه كذلك هذا. 

الجواب الخامس: ما المانع من أن تكون الجناية على حق الآدمي 
ويكون القطع لله ؟! والأمور كلها لله فله أن يستخلص الحدً/ لنفسه كما له 
أن يستخلص أملاكهم وأنفسهم لنفسه» وكما استخلص الخمر لنفسه وأبطلَّ 
کا وكما استخلص المسروق عندکم لنفسه» وأبطل عصمة الآدمى 

فإن قيل: لله أن يفعل ما يريد» ولكن يحمل مطلق الأفعال على 
القياس» وليس يليق بقياس الشرع أن يوجب الح لنفسه بالجناية على حق 
الآدمى. 


2 و و 
لنفسه ويبطل تقوم وعصمتّه من غير جناية منه» ولا تير صفة المال في نفسه ؛ 
بخلاف الباغى فإنه أبطل عصمته ببَغْيه » وبخلاف الخمر فإنه صار مسكرًا 
۶ 8 ا ۶ 
مشوشا للعقل الذي هو ملاك التكليف » فإبطال عصمته خارجٌ عن القياس › فإن 
قالوا: ولكِنْ صِرنا إليه بالنص الوارد في إيجاب القطع » ودرك القياس بالنص 
٤‏ ب 

جائڙ. 

@ قلنا: فاتركوا القياس من الوجه الذي ذکرناه بالنص والإجماع ؛ 
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فإن الإجماع منعقد على أن القطع چ الله » وأن حق الآدمي و ا 
للسرقة » وكل واحد مخالفة للقياس » فما الذي يمنع عن هذا ليتوصلوا به إلى 
تقرير قياس في نفس القطع ؟! وهو أنه لا بعكَرٌ على شرطه» وهو المقصود 
بالصيانة بالإبطال» وكل حكمة ذكروها لإبطال العصمة واستخلاصها بالمال 
له يمن ذكرّه وقلبُه عليهم في استخلاصه القطعَ لنفسه ؛ إذ لا بد ون يستخلص 
لنفسه ما هو للآدمي على كل مسلكِ» وهذا جوابٌ قاطمٌ ؛ فليَاأمَل . 

الجواب السادس: هو أنه لو تلف هذا المال غير السارق لم يضمنه 
للمالك» وقد بطل تقومّه وعصمته» وإذا باع من السارق أو غيره لم يلزمه 
اللمنْ» ولا يقابل بالثمن إلا متقوَمٌ» وإن جاز أن يفرق بينه وبين الخمر 
تعليلا بأن صفة المال لم يتغير في عينه ؛ بخلاف الخمر» وإنما نقل العصمة 
لضرورة إيجاب القطع » فظهر في حق القطع » ولم يظهر في حق البيع » ولم 
يظهر في حقّ غير السارق » فينبغي ألا بظهر أيضًا في حق الضمان» فيقال: 
عصمة انتقلت في حق القطع وبقيت في حق الغرم؛ كما آنها مع اتحادها 
بقيت في حق البيع » وبقي في غير السارق وإن انتقل في حق السارق» وهذا 
أيضا في غاية القَوَة. 

هذا هو التنبيه على طرق الاعتراض وليس تنحصر مسالكه لتوافره 
ولو بقيت الأفهام على صفوتها لم تتكدَرْ بالكلمات المألوفة المنسوبة إلى 
المعروفين من العلماء الذين تميل القلوبٌ والأسماع إلى إصاخة كلامهم» 
فكان الحال يقتضي ألا تُحكى مل هذا الشبه فضلا عن أن يطول الاعتراضُ 


عليه » ولكن بعد الرسوخ في النفوس لا سبيل إلا الاعتناء بالكشف » والله أعلم . 
مق @^- 
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۴ متالة: السارق إذا اسرد منه العينٌ المسروقة بعد ما قطعت يميه › 


فإذا عاد وسرقه ثانيًا فطع انيا » وقال أبو حنيفة/: لا يقطع إلا إذا سَرَقها 


من مالك آخر» أو بعد أن دخلته صنعة آدميٌ؛ بأن كان فَطتا فعُرلَ » أو يبرا 
فطع » أو ساجا فثُجر. والمعتمد عموم الآية» ولا شك في كونه داخلا 
تحت العموم في الكرَة الثانية كما في الأولى» وهذا القدر كاف إلى أن 
يذكرَ الحَصمٌ ما عنده. 


فنقول: لولا القطعٌ السابق لقَطع الآن» والقطع السابق في مقابلة الجناية 

السابقة » وهذه غير الأول» فوجود القطع في حق هذه كالعدم. 
ت 2 

أو نقول: لو سَرّق من مالك آخر لوجب الضمان» وملك هذا معصومٌ» 
ولذلك يجب الضمان بإتلافه » ويجب القطع على غيره إذا سرق. 

۶ ء ر ى س 3 

أو نقول: لو دخلته صنعة أوجبَ القطمٌ » والصنعة لا تبدّل الملك ولا 
نفس العين » وإنما تير الصفة » فأي تأثير لها؟! 


(1) ينظر: الحاوي الكبير» ۳۳٠١/٠۳١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ٤4٦/١١‏ › وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب› ٤١٤٠ء‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» ›»۱١١/۹‏ 
وحاشية البجيرمي » ۲٠۸/٤‏ » وهو مذهب المالكية . ينظر: التهذيب في اختصار المدونة› 
٤م‏ بداية المجتهدء ۰۲۲۸/٤١‏ والذخيرة» للقرافي» ۱۹۷/٠١‏ والهداية » لأبي 
الخطاب الكلوذاني » ص۳۸٥‏ » والمغني » ۰۱۲۳/۹ والفروع » ٠٤١/٠١‏ . 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوى» للسغدي» ٠٥۲/۲‏ والمبسوط» للسرخسي»› ۹/١٠٠ء›‏ 
والاختيار لتعليل المختار» ١٠١/١‏ وفتح القدير » لابن الهمام» ۳۷۹/١‏ ومجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر» ۰۳۸٦/۲‏ والدر المختارء ٩٥/٤‏ والفتاوى الهندية » ٠٠۷۸/۲‏ 

(۳) والمقصود بها قوله تعالى في سورة المائدة من الآية: (۳۸): (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما. .) الأية. 
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ه مسائل السرقة وو 

فإن قيل: السرقة وإن تعدّدت فالعينْ التي عليها الجناية متجدة» 
والملك مُتَحِدٌ» فأشبه تعدد القذف مع اتحاد المقذوف . 

#١‏ قلنا: وهَأا أشبه تعد الزنى مع اتحاد المزنيٌ بها إن وقع الاكتفاء 
بالتمشيل؟! وأما القذف الثاني إن جرى بزية ثانية ET‏ 
بعين تيك الرّنية فليس قذقا» ولكنه حكاية لذلك القذف وإعادة له» والكلام 
يقبل التكرار» وينضم الفِقَه» وهو أن المقصود بالحدٌ رَحْضٌ العار عنه 
بتكذيبه » وقد ظهر كذبّه » فلا تَعْييرَ فيه » فيكتفى بالتعزير لأجل تجديد ذلك 
على الأسماع » والسرقةٌ فعلّ لا تتصور فيها الحكاية والتكرارٌ» فالثاني غير 
الأول من كل وجه» ومقصوده صيانة المال» وحاجة الزجر قائمةً» ولو 
أطلق لدف فة خلات :وإ شل فار ده ن الأول وبين راان ل 
يوجب الجِدّ» فتمثيل السرقة بالزنى بعد اتحاد المحلّ أولى. 

فإن قيل: المستهلك هو المنفعةٌ » وقد تلاشت › فلا تصادفها الجناية 
الثانية . 

#٠‏ قلنا: والمفوّت بالسرقة يذ المالك وقدرتّه واستيلاؤه» وهي تتجدد 
الا عل جال انفكا أن هذه فة ار ئ تجدذت فد المالك يد 
أخرى عاد بعَودها العصمة حتى كان لا يجب القطع بسرقتها قبل الاسترداد 
لسقوط العصمة عندهم » والآن عادت العصمة ووجوب القطع . 

فإن قيل: التعلق بالعموم صحيح » ولكِنٌ الحدٌ سقط بالشبهة » وقد 
أقمنا الدليل على أن عصمة هذا المال قد سقط في حق السارق بسبب القطع › 
فالعصمة وإن عادت بعود اليد ولكن بقاء سبب زوال العصمة مع اتحاد المالك 
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هه انل ال وو 
والعين يكون شبهة » والسبب باق ما دام أثرٌ القطع باقيًا» وهو كَوَطء المشتري 
الملك. 


@ قلنا: لا نسلم سقوط العصمة كما مضى» وإن سلمْنا جدلاء فإذا 
المشتري بعد الفسخ يوجب الحدً» ولو كان ذلك شبهةً لكان شبهةً في حق 
مالك آخرَ » وبعد التغير بالصنعة » ولكان شبهة فى حق سارق آخر كما كان 
شبهة قبل الاسترداد » فإنه لو سرق سارف آخرٌ من يد السارق/ قبل الاسترجاع 
لا يجب القطعٌ لسقوط الشبهة » وعذرهم عن هذه المناقضات أضعف من أن 
بُحكى ؛ لأن من يكتفي بما لا حاصلَ له ويسّمّيه شبهة لا يعجر عن مثله في 
هذه الصور» وأقوى ما يلزم أن المالك لو باع ملکه ثم سَرّق ما باعه وَجَبَّ 
القطم » والملك السابق والعصمة السابقة له من قبل لا ينفعّه له بعد انقطاعه» 

N‏ 8 و 
ولا بکون شبهة ؛ بل لو باع المسروق من السارق ثم سرقه منه قطعَ › وقد 
كانت عصمته ساقطة من قبل بسبب القطع› والقطع بزعمهم قائم لبقاء أثره» 
و 

وهو اليد المقطوعة » فلئن كان مصير العين إلى حالة لا يضمنها السارق في 
وقتِ ما شبهة في حقه بعد زواله مع أنه لا يضمن له أيضًا» فكون المال 
على حالة يضمن له فضلا من أن لا يطالب ضمانه أولى بأن يكونَ شبهة› 


وهذا لا جواب عله . 


هرق ھچ 


)۱( 


(۲) 


ی مسائل السرقة و 
۴ متالة: يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته ؛ خلاقا له 


للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أقوال في المال المحرز؛ أحدها: أنه بقطع لأن النكاح عقد 
على المنفعة فلا يسقط القطع بالسرقة كالإجارة» والفاني: أنه لا يقطع لأن الزوجة تستحق 
النفقة على الزوج والزوج يملك أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف على قول بعض 
الفقهاء فصار ذلك شبهة » والثالث: أنه بقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة 
بسرقة مال الزوج» وقد حكاها المصنف زا في الوسيط › والمروي عن الشافعي بلق أنه 
قال في موضع: لا قطع عل زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع 
زوجهاء وقال في موضع آخر: إذا سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه وفي حرز 
منها قطعت » وذكر المصنف طريقين في ترتيب المذهب على قولي الشافعي » وهما أنهما 
على حالين: فالموضع الذي قال: لا يجب عليهما القطع ؛ أراد: إذا كان مال كل واحد 
منهما مختلطًا بمال الآخر ؛ لأنه غير محرز عنه» والموضع الذي قال: يجب عليهما القطع ؛ 
أراد: إذا كان مال واحد منهما منفردا عن مال الآخر محررًا عنه» والطريق الثاني: إذا كان 
مال أحدهما مختلطًا بمال الآخر» فلا يجب على أحدهما القطع بسرقة مال الآخر قولا 
واحدا؛ لأنه غير محرز عنه» وإن كان مال أحدهما منفردا عن مال الآخر محررًا عنه؛ ففيه 
قولان أحدهما: لا يجب عليه القطع » والثاني: يجب عليهما القطع . وهو ما استظهره 
المتأخرون. ينظر: الحاوي الكبير» »۳٤٠٦/٠١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب»› 
۷“ والمهذب» للشیرازي» ۰۳۹۲/۳ والوسیط› ۰٤٤٥/١‏ والبیان في مذهب 
الإمام الشافعي» ٤۷٦/١١‏ » وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» ص۸1٤‏ وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب› »٠٤١/٤‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» ٠۳١/۹‏ وهو 
مذهب المالكية فعندهم إذا كان كل واحد ينفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من 
مال صاحبه. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة » ٠٠۸٠/۲‏ والبيان والتحصيل› ›۲٠٣۱/۱١‏ 
وبداية المجتهدء ۳۷٠/۲‏ وعقد الجواهر الثمينة > ۳/۳٦١۱ء‏ وهذا القول رواية عن الإمام 
أحمد. ينظر: الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني » ص۳۸٥‏ › والمغني › ٠١١/۹‏ . 

بنظر: المختصر» للقدوري » ص١٤٠ء‏ والمبسوط › للسرخسي »› ۱۸۸/۹ والهداية شرح 
بداية المبتدي » ۱۲۳/۲ والاختيار لتعليل المختار» ۱١١/٤١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۲۲۰/۳ والبناية شرح الهداية » ۰۳۷/۷ وفتح القدير ء لابن الهمام» ۳۸۲/١‏ 
ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» 1۲١/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ٠۲/١‏ »= 
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فإن قيل: بالدليل استشنى عن العموم الأب والابن» وهو جريان 
٤ 2 ۰‏ 0 ء 

التوارث الذي لا يتطرّق إليه الحَجْبٌ ينبغي أن يُستشنى الزوج أيضاً. 

# قلنا: لم تكن العلة في استفنائه هذا ؛ إذ لا مناسبة له ولا يلزمنا كر 
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العلة » وإن ذكرنا فهو استحقاق النفقة ؛ إذ مال واحد معرّض لحاجة صاحبه 
عند الجوع » ومن أهم حاجته صيانة يده» فهو أولى من الفقر والحاجة إلى 
الطعام ولا نفقة للزوج . 

# فإن قيل: فليسقط القطع عن الزوجة ؛ فإنها تستحق النفقة . 

@ قلنا: به نقول على قولٍ» وإن سينا فما تستحقه عرض عن 
التمكين » سبيله سبيل أجرة الأجير وثمن المنافع » ولذلك يسقط بالنشوز» 
وتستحق مع الاستغناء بالمال» ويستقرٌ في الذمة عندنا دَيتا من غير فرض 
القاضي كسائر الديون» فلم يكن ذلك باعتبار الحاجة. 

عاد واه * . E‏ ّ »| ك 

فإن قيل: الحرز شرط بالاتفاق » وكل واحد من الزوجين لا بُحرز 
عن حه فالوا: ولهذا اسقطا الحد عن الريت والرية: 

@ قلنا: إن لم یکن محررا فلا نوجب القطعَ › وإِن کان محرزا فلا یبقی 
إلا أن بقالّ: لا يقصد به الإحراز» وهذا لا بختلف فى العادة» فقد لا يقصد 
الإحراز إلا منه» فإن كان لا يقصد» فهو كما لا يقصد به الاح والصديق 
= وهذا القول رواية عن أحمد» واختيار الأكثرين من أصحابه. بنظر: المغني» »٠١١/۹‏ 

.٠۳١/١ » والفروع‎ 
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0 مسائل السرقة وو 
الصدوق » والقطع واجبٌ على الكل. 
5K‏ فإن قیل: ۰ بین الزوجين نوع اتحاد ډ بوجچبه الشرع ولف حت ا 
کل وا ما مالد ال ساح فل ا و ع 
وأراد به الإغناء بمالٍ خديجة ؛ هذا من حيث الشرع» وأما من حيث العْرفُ 
ET‏ 


والجواب: أن هذا الاتحاد لا يوجبه الشرع ولا يقتضيه العرف اقتضاء 
مطردا؛ بل سيه المَقْتُ بل مستنده المَقْتٌ والمِقَة» وهو مضطرب» فرب 
زوجين متشاحَين على الفلس والحَبَة » وهو الغالبٌ » وربما يتساهلان» فهو كما 
يجري من الأخوين والصديقين » وذلك مضطر ب » فلا يتب » وأما الشرع فلا 
يوجب هذا الاتحاد » والمراد بالآية فيما قاله المفسرون الإغناءٌ بالعلم والهداية ء 
وإن سلم ذلك فالمعنئ به/: أغنى بمال خديجة ؛ إذ وهَبَتْ ماله وسمحت به» 
وکل زوجة فلا تسمح بذلك» فإن سمحت فأقل أمارته ألا تطالب به ولا 
اله عل الرة ى سن افا وا ولع ن عل رت 
المضايقة عرقًا» والشرع ليس يوجب المسامحة أصلا. 

@ @e 


ا النهة ذا الت فدتمها المضرل عليه لم يضمَنها" ؛ 


(1) سورة الضحى» جزء من الآية (۸). 

(۲) كتب قبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالأصل». 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير» ٤٥/١۳‏ والمهذب› للشيرازي» »۲٠۹۲/۳‏ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب» »۳٦٦/١۷‏ والوسيط» ٠۲۸/١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين› 
٠‏ ؟ ٠‏ وتحفة المحتاج » ۰۱۸۲/۹ وهو مذهب المالكية والحنابلة . ينظر: الكافي في= 
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هد مسائل السرقة 0 
خلاقا ر 

والمعتمد أن الأصل براءة الذمة فشغله بالإتلاف إنما يوحد من نص 
N E E‏ 
في نفس المسألة ولا مجم م عليه ؛ إلا إتلاف مال لا ا منه» وإذا وجب 
الشرع الضمان بإتلاف مال لا أڏی نة وسن الاتلاف دفعًا لأذاه» فلا 
يكون في معناه إتلافٌ هو دفع الأذى» فمن أراد أن بلغي هذا الوص 
المؤثر فعليه الدليل . 

وتحقيق الكلام بالمناسبة وشهادة الشرع ؛ أما المناسبة فواضحة إذ 
إلزامٌ الإنسانِ احتمال الأذى من مال غيره ظليٌ» ومهما قيد الدفع بشرط 
الضمان كان ذلك إجحافًا بالدافعم وعدولا عن العدل. 


وعلى الجملة فالبهيمة إذا كانت تساوي عشرة دراهم مثا فلا بد من 
تخسير عشرة دراهمّ » إما للمالك أو للدافع » فلينظر ما يقتضي العدل» أنقول 
للدافع: تخسر هذا المال بضمانه» أو نقول له: دفعٌ الأذى مستحق مجاتاء 
فإن حصل خسرانٌ لمالك البهيمة فلصيال بهيمته وأذاهاء فأيٌ المنهجين 
أقربٌ إلى الانصاف ؟! 
= فقه أهل المدينة »> ۸٥١/۲‏ وعقد الجواهر الثمينة » ١/١۸١١ء‏ وجامع اللأمهات» ص٠۲٠‏ › 
ورؤوس المسائل الخلافية > ص۷۷١٠‏ ء والمغني » ۰۱۸١/۹‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي» ٠١٠١/۳‏ 
)١(‏ ينظر: بدائعم الصنائم» ٠٤٤/١‏ وتبيين الحقائتق شرح كنز الدقائق» ۲۹٠/١‏ والغرة 
المنيفة › ص٦٦۱‏ » وفتح القدير › لابن الهمام› «A۹/Y‏ ودرر الحكام شرح غرر الاحكام» 
۲ ومجمع الضمانات› ٤١١/١‏ . 
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وهذا مقطوع به من حيث المناسبة والمصلحة» وكل وصف له مناسبة › 
فلا يجوز حذفه من محل الإجماع » وأما الشهادة فهي دفع الصيد ودفع الأب 
ودفع العبد المجنون» فإنه مع تضمن الإتلاف لم يخرج عن اقتضاء الضمان 
إلا لهذه العلة التي ذكرناهاء فلو لم تساعد هذه الأصول لكان الخصم 
ممنوعًا من قياس إتلاف المؤذي على إتلاف غير المؤذي» فكيف وقد 
وردت الشهادة ؟! 

وسييل تقرير الشهادة أن تقول إذا ”ضال الأن لم جاز للابن قله » 
أبسبب جنايته ؛ والب إذا باشر أسباب القتل لا يستبيح الابن قتله» أم بسبب 
خوفه عل نفسه؛ ولیس له أن یقتله لخوفه عل نفسه ولکنه دافع للاأذی؟! 
وإدخال دفع الأذى تحت الحجر عدولٌ عن العدل والإنصاف» وميل إلى 
الظلم والإجحاف» وكذلك الظبية إذا اقتنصها صيادٌ وأدخلها الحرم صار 
بالدخول تحت يده مضموتا له» وبالدخول في الحرم مضموتا لله» ثم إذا 
صالت سقط الجزاء لله . 


وقيل: إتلافها سب للجزاء بشرط عدم الأذى» ففى حالة الأذى يلتحق 
بشرط عدم الأذى» فيلتحق عند الأذي بما قبل الدخول تحت يده من غير 
فرق . 

فإن قيل: إذا أبَخْنا القتلَ فقد حصل الدفعٌ واندفع الظلم ء وإنما 
الكلام في الضمان. 

@ قلنا: تقييد الدفع بشرط الضمان هو الإجحاف المحضٌ› ولو جاز 
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هذا لجاز أن يقال: يجب الضمان بدفع الاب ورن کان جائ اء وبدفع 
الصيد» وبدفع العبد للمجنون؛ فإن جنابة هؤلاء لا تصلح للإهدار» وإن 
صلح لإباحة القتل » وإن منعوا العبد المجنون فرضنا فيه وقسنا على الحرّ 
المجنونِ/» وفَرْقهم يبطل بالعبد العاقل » فإنه لا يضمن قطعا عند الدفع 
ا 

فإن قيل: فعل البهيمة لا حكمَ لها فهو كالعدم ويبقئ الإتلاف سببًا. 

قلنا: بطل بالصيد» وكل ما ذكروه فيه من أن الضمان ميد بشرط 
عدم الأذى» عارضناهم بمثله ها هناء؛ إذ لا فرق فإن الذمم لا يجوز 
شَعْلُها بدفع الأذى» ولسنا نأخذ السقوط من فعل البهيمة حتى يقالً: فعْلُ 
العجماء جُبارٌ» ولكتًا ندَعي عدم جريان شاغل للذمة ؛ إذ دفع الأذى لا 
يصلح له» ولذلك نطرد في الجماد» ونقول: لو تزلقت جَرَةً مملوءة بالماء 
من شاطئ جدار واستوت على رأس إنسان فدفعها وكسرهاء لا ضمان ؛ لأنه 
دافعٌ به أذى الجرَة» والإتلاف المنفك عن دفع الأذى هو بب الضمانء 
والإتلاف الحاصل ضمتًا لدفع الأذى ليس في معناه» فلا يلحق به» ولعلهم 
كذلك يقولون في بيض النعامة في الحرم؛ إذا استوى على حدقة المستلقي 
تحت الشجرة فيدفعه» وكذلك نقول في قطع الشوك المؤذي في الحرم › 
وفي الشعر الخارج من حدٌ الحادبين المؤذي للحدقتين » فإن كل ذلك دف 
أ ف ب اا غار ا و 

ولذلك نقول: لو ركب رجل فرس غيره وصال على إنسانٍ» ولم يقدر 
المصول عليه على الدفع إلا بقتل الفرس » يضمن في مثله هذه الصورة؛ فإن 
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الأذى ليس من عين الفرس»› ولكنه اتخذ إتلاف الفرس وسيلة له إلى غرضه› 
Ec SS‏ 
له» ولهذا نقول: لو أشرفت السفينة على الغرق وفيه مال غيره فالقاه في 
ال هواه ي ا 
وقد استفاد به الخلاص من شر البحر. 

ولا يمكن أن يقال: الأذى من المال بْقّله على السفينة ؛ فإن العمل 
مشتركٌ بين المال وبين من ألقاه فيه » وهو أراد أن يدفع شر البحر عن نفسه› 
تی ا ت 

ولعلهم كذلك يقولون في الصيد إذا كان مع محرم في السفينة ووقعت 
هله الراقعة والغرض من هذا المسائل المذهية أن ترف :أن ماحل 
المذهب ليس مستندا إلى تحقيق اعتبار اختبار الحيوان وفعله» فإنه جار في 

غير الحيوان » والمنهج ذ فى الكل واندء وهو أن الشرع لم يلق الإتلاف الداقع 
للأذى بالإتلاف المنفك عنه في الضمان؛ بدليل الصيد والعبد المجنون 
والأب الصائل » وكل ما يذكر من علة في هذه المسائل واعتذار فإما أن يمكنَّ 
قلبُ مله في مسألتناء» أو نقضه بضرورة المخمصة» أو يكون ما ذكرناه من 
العلة المخيلة المصلحية أولى وأخيل منه» فيكون التعليل به أولى» والله 
أعلم . 

وعلى الفقه خرج الأكل في المخمصة ؛ لأنه ليس دفعا لأذى المال» 
رارف ا و ا و وا ات 
في المخمصة. 
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الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين لم يملكوها" خلافا له" ؛ 

o ۶‏ ى ٤‏ 
فنقول: يصب الاستيلاء سببًا للملك لا يعرف إلا من نص فى عين المسألة 
أو قياس على المنصوص › ولا نص في استيلاء/ الكافر على مال المسلم» 
ولا يبقى إلا القياس» والأصل المجمع عليه هو الاستيلاءٌ على مال ف 
منفك عن اختصاص ذي حرمة كالحطب والحشيش والصيد» واتحق به مال 
الكافر ؛ فإنه وإن اختص به فلا حُرمة لاختصاصه فكان كالمعدوم » ومال المسلم 
مخت به» وله فيه اختصاص محترم شرعاء ولأجله لا يملكه المسلم 
بالاستيلاء » وإن كان منه صورة الاستيلاء » والمال يقبل ملكه » ولكن الاأستيلاء 
محدَتٌ » فلاخحتصاص فى مال منفك غير الاختصاص » فإذا لم يملكه المسلم 
)١(‏ ينظر: الأم» ٠٠۷/١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ٤4١/١۷‏ » وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين› c۹1‏ واللباب في الفقه الشافعي› ص٤‏ ۰۳۷ وجواهر العقود»› 

١ء‏ وتكملة المجموع › للمطيعي › ٤٦۳/١۱۹‏ . 

)۲( بنظر : النتف في الفتارى › للسغدي› c“v14/۲‏ والمبسوط »› للسرخسي › HAE‏ وبدائع 
الصنائع › ۷“ والفتاوى الخانية › cFoo/Y‏ واللباب في الجمم بين السنة والكتاب› 
۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲٠٠/۳‏ والغرة المنيفة > ص۱۹۸› والجوهرة 
النيرة» ۲٠٤/۲‏ والبناية شرح الهداية » ۱۸۸/۷ والفتاوى الهندية» ۲٠٠/۲‏ وهو قول 
المالكية والحنابلة. بنظر: الرسالة› للقيرواني » ص٥۰۸‏ والتلقين » ص۲۳۸ › والكافي في فقه 
أهل المدينة » ٤۷۳/١‏ › والمقدمات الممهدات› ۰۳٠١/١‏ وبداية المجتهد» ۳٠۹/١‏ وعقد 
الجواهر الثمينة » ۳۲۱/١‏ ورؤوس المسائل الخلافية »> ص‌۹۳١۱‏ ۰ والمغثي› ۲۷٤/۹‏ »› 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٠٠١۹/٤‏ 


۷۰ 


كيف يملكه الكافر ؟! والمقصود من الكلام المنع من الجمع . 

فان ل لاضن عار ة عن اتةه رالعضةة بالدارء وما ذاعم 
المال في دار الإسلام لا يملك» وإنما يملك عند زوال العصمة بالنقل إلى 
ا 

@ قلنا: سَبين فيما بعد أن العصمة بالإسلام» ولا حاجة إليه الآن› 
فلسنا نعني بالاختصاص العصمة المقوّمةء وإنما تعني به ما ثبت بالإسلام 
في دار الحرب ؛ إذ المسلم إذا لم يهاجر لا يملك ماله بالاستيلاء» وإن لم 
تبت عصمة مقومة عندهم ولكن لأن اختصاصه بالمال محترمٌ بالإسلام» 
ولذلك إذا أخرج المسلمٌ مال المسلم إلى دار الحرب لم يملكه؛ لأن حرمة 
الاختصاص الذي ذكرناه باق ببقاء الإسلام. 


فإن قيل: هذا الاختصاص الذي ذكرتموه إلى تحريم التناول 
والتأثيم به » وهذا حكم الشرع وخطابه » ولكنه يثبت على المسلمين ولا يت 
على الكفار؛ فإن الكفار لا يخاطبون بفروع الشرع » فهو في حقهم كالعدم 
وإن کان في حق المسلم مؤثرًا. 
ر 
قلنا: قولكم: الكفار لا يخاطبون بالفروع ؛ النظر فيه في الجواز 
العقلي أو في الوقوع الشرعي» فإن نازعتم في الجواز عقلا فثبوته معلومٌ 
)١(‏ ومعناه: هل يجوز عملا أن يخاطب الث تعالى الكفار بأداء فروع الشريعة » أم لا يجوز 
ذلك» ولو فرض جائرا» فهل وقع ذلك أم لم يقع؟ فالذي حمل الصائرين إلى منع ذلك 
والقضاء باستحالته أنه لو فرض الخطاب بإقامة الفروع لكان ذلك خطابًا بتصحيح الفروع › 
وذلك مستحیل مح الإإصرار على الكفر» وفي تجوز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع تقدير= 
۲۷۱ 


2 2 مسائل السيّر 9 


بالبرهان القاطع ؛ إذ لا يستحيل أن يقولَ الشارع للكافر: آمِنْ بالله ورسوله» 
واجتنب الفواحش من الزنى والسرقة والعَصّب وأمثاله » فيكون الخطاب 
بالكل فة واخدة؛ كما تقال مطل ان با رورسو وان كان الإمان 
بالرشول مرب اعا الإيمان با ركا قال التجدت مخاطت بال 
حتى إذا تركها عَوقِبَ عليهاء وإن لم يقدر عليها إلا بالوضوء» ولكن على أن 
و۶ 
بأتي بها بعد تقديم الشرط» وكما أن المتوضىئ يوم بالصلاة وفيها الركوع 
و 
والسجود» ولا يتصور الإتيان بالسجود إلا بعد الركوع » ولا يقال: يستحيل 
خطابه بالسجود وهو غير قادر عليه إلا بتقديم غیره؛ هذا فی المأمورات التي 
تترتب على الإسلام» أما المنهيَات فالكلام فيه أظهَرٌ؛ إذ فائدتها العقاب 
عليها عند المخالفة » والزيادة فى عقاب الكافر إذا مات على الكفر ممكن 
و 
إن لم يمكن إيصال ثواب المأمورات إليه. 
= استمرارهم عل الكفر تجويز تكليف ما لا يطاق وهو ممنوع» وهذا منقوض باعتقاد 
النبوات واعتقاد صدق الأنبياء 8# ؛ فإن ذلك غير ممكن فيمن لا يعتقد الصانع المختار› 
ولا خلاف أن الكفار أجمعين مخاطبون بتصديق الأنبياء ## وإن اقتضى وقوع ذلك تقديم 
قواعد العقائد في الإلهيات» وكذلك لا يمتنع أن يقال للكافر: صل ويتضمن الأمر 
بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به كما يؤمر المحدث القارئ 
المدبر بالصلاة ولا يتوصل إليها إلا بعد هذه الشروط الثلاثة . 
أما الوقوع فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب» وأمثلتها في التعليق قوله 
تعالی: ما سک فی سَمَرَ @ الا ر َك می لصن @ ور َك ِْم آلشكیح) [المدثر: ٤۲‏ - 
»]٤٤‏ فحاسبهم على الصلاة في الآخرة وهي من الفروع › فإن قيل: أراد تعالى: لم نك 
على اعتقاد المصلين»› قلنا: إنما يعدل عن الظاهر لضرورة داعية» ولا ضرورة ها هنا لما 
تقدم من الجواز. ينظر: البرهان › للجويني› ۰/۱ والمحصول› لابن العربي › ص۲۷ » 
وشرح تنقيح الفصول»› ص۲١٠.‏ 
۷۲ 


وإن قالوا: سَلْمْنا جواز خطابهم عقلا ولكن لم يرد الشرع به. 


@ قلنا: ونحن لا ندعي أنهم يخاطبون بجميع الفروع كما لا ندعي 
أن المسافر والعبد والمرأة والمريض مخاطبون بجميع الفروع » ولكن نيع 
فيه موجب الخطاب في عمومه وخصوصه» فننظر في کل حکم في مدارکه› 
أا تحریم أخذ مال المسلم/ فالخطاب فيه عام ؛ قال رسول الله كل : «لا )ا 
تخل ال افر منم إلا بطيب تفس من وقال: «لا بحل دم امرئ 
ملم إل بإخدى تَلاث»» وقال: «على اليد ما أخَدَث حت ترد 
فالخطاب فيه عام والکافر لا يستحيل خطابه بالفروع كما تقدم» فمن أراد 
أن بخصص الخطاب فهو امطاب بالدليل » وإلا فنحن نقولً: كما يرم على 
الل اغا مال المسلم يحرم على الكافر أيضًا؛ لأن حرمة الاختصاص 
بالمال سيه الإسلام» فيوجب ذلك ألا بغر إلى أحوال المتناول» إنما ينر 


(۱) آخرجه أحمد في المسند» »)۲٠٠۹٠١(‏ وابن المنذر في الأوسط› جماع أبواب النكاح » 
باب: ذكر حق المرأة على الزوج » »)۷٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الغصب»› 
باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة » (۱۱۸۷۷)» ورواته ثقات. ينظر: البدر المنيرء 
SCH‏ 

(۲) اأخرجه البخاري› کتاب الدیات» باب: قوله تعالی ان تفس بالتّفیں وََلْمَبَنَ اين َل 
بالأّضِ لذت الان َال بال جرح قَصاص فمن تَصَدَک وء فهو ڪقار EEE‏ 
يڪم ما انَل َه ادك هُمْ اموت ٠)‏ (1۸۷۸)» ومسلم» كتاب القسامة 
والمحاربین » باب: ما باح به دم os‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسندء .)۲٠٠۸٠(‏ والدارمي في السنن»› كتاب البيوع » باب: العارية 
مۇداة› (1۳۸)› وابن ماجه في كتاب الصدقات » باب: العارية» »)۲٤٠٠١(‏ وأبو 
داود في السنن» كتاب البيوع » باب: في تضمين العور» »)۳٠٠١١(‏ والترمذي في السنن› 
أبواب البيوع» باب: في ما جاء أن العارية مؤداة »)۱١١١(‏ والحاكم في المستدرك› 
»)۲۳١۷(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد». 


YY 


إلى الإسلام ؛ هذا بحكم عموم النظر إلى أن يدل الدليل على خلافه. 

DK‏ فإن قیل: رج الفارق إلى ل التناول وحرمته› ولا اف لهذا 
الوصف› فان الاستيلاء سببٌ تحقتي من الكافر ‏ والمال قابل للملك› وإنما 
التحريم لحق من المال في یده» فیکون کالبیع في وقت النداء يحرم م لغیره 
لا لعينه» وهذا لا يوجب دفع الملك» ولذلك ثبت الملك للأب باستيلاد 
جارية الابن» وإن كان حرامًا» ولم يخرج بالتحريم عن الإفادة» فدل أن 
وصف الإباحة ساقط التأثير . 

والجوابٌ: أن انفكاك المال عن اختصاص ذي حرمة يوجب تحريم 
التناول لو كان ساقط التأثير لَمَلَكَ المسلمٌُ مال المسلم بالاستيلاء» وَلَقِيلّ: 
هو كشراء المسلم في وقت النداء» وكالاستيلاد من الأب المسلم› فدل أن 
الركن في ثبوت الاختصاص بالاستيلاء انفكاك المال عن اختصاص ذي 
حرمة» وأن هذا تحريمْ تمكن يِن عين الاستيلاء. 

وأما استيلاد الأب فلم نرب الملك عليه قياسًا» ولكن حكَمَ الشرع 
به لشرورة مراعاة جرمة الا رة وضبانة ته قن الفا ف تبعل به 
على أنه لو استولى الأب على مال الابن مَلّكه» واستيلاد الأب إلى 
استيلائه أقربٌ منه إلى استيلاء الكافر» فكيف شَهدَ للكافر ولم يشهد له في 
نفسه ؟! فدل على تباعد المأخذين. 

وعلى الجملة إذا كان استيلاءٌ الكافر يؤْحَدٌ من استيلاء المسلم فكيف 
تقاعد استيلاءٌ المسلم عن استيلاء الكافر؟! فلم يملِكٌ الكافر ما لم يملكه 
المسلم ؟! ولا فارق إلا التزام خطاب الشرع › وقد سبق الكلام عليه ؛ يحققه 


٤ 


مسائل السيّر 
پچ شوو 

أنه لو جاز أن يفرَقٌ بين المسلم والكافر في الثياب والدواب والعبيد» لجاز 
أن فرق في المستولدة والمدبّر والمكاتب» بل في نفس المالك حتى يملكه 
الكافر بالاستيلاء» ولا a‏ والمدبر والمکاتب ؛ 
فإنه من فروع الإسلام » بل لا يبال به في نفس المسلم ؛ فإن عصمته وحريته 
قضية الإإسلام» وإلا فالكفار يعتقدون في رقابنا ما نعتقد نحن في رقابهم 
من غير فرق . 

ولكن قيل: اعتقادنا حى واعتقادهم باطلّ » فكذلك الاعتقاد في المال ؛ 
لأن المال عَصِم تابعا للنفس لإبقاء النفس ؛ إذ لا تعيش النفس إلا به» فكما 
استحق المسلم إبقاء نفيبه وصوته من الإهلاك بالرق استحق أيضًا صونَ 
ماله عن بد الاستیلاء لتبقی به نفسه. 

# فإن قيل: الخلل في المحل عند الاستيلاء على الرقاب» وإلا 
فالاستيلاء سبب صالح » ولكن المحل غير قابل للملك ولذلك لا يملك/ [۷] 
بالبيع. 

۷ قاری حلا فان ق إن اء قحال إذ اكان 
استخدام المسلم كإمكان استخدام للكافر» وإن قلتم: لا یقبل حکمًا فلا 
يقبل في حق المسلمين أم في حق الكفار؟ فإن قلتم: في حق المسلمين ؛ 
فمالٌ المسلم أيضنًا لا يقبل التناولً بالقهر في حق المسلمين » ولكن لم يتعدً 
هذا الحكمٌُ إلى الكفار» فليكن كذلك النفس» وليْحَص منم القبول بالمسلم 
دون الكافر . 

ا الو ل قل الق لار شه السوان فكاتا الرسا عدم رى 


Vo 


e‏ مسائل السَيّر وو 

الرقاب› فقالوا: لا يرق ؛ لأنه لا يرق» فلا يرق حكمًا؛ لأنه لا يقبل › وهو 
تعبير عن الإلزام بعبارة أخرى » فما وجه الجواب ؟ 

فإن قلعم : إنه لصفة في ذاته لا يقبل الرق » وهو كونه آدميًا مهًاً للخطاب 
وحمل الأمانة » بطل بالكافرٍ . 

وإن قلتم: إنه لكونه مسلمًا ؛ فامتناع الرق بحكّم الإسلام لم ظهّر في 
حق الكافر ؛ وهم لم يلتزموا الإسلامٌ ولم يخاطبوا بفروعه؟! فإن جاز ذلك 
فالإسلام كما عصَم نفسه عن الرق عصم ماله عن الأخذ بالقهر؛ إذ في كل 

6 

واحد منهما ذل وإذا قرر ذلك في المدبر والمستولدة والمكاتب كان أقوى ؛ 
لأن منع بيعها من فروع الإسلام» فدل أنه لا جواب عن الرقاب إذا حاولوا 
تمييز الكافر عن المسلم في خطاب الشرع . 

فإن قيل: الإرقاق جناية على الكفر» فكيف نتَصوَرُ العقوبة دون 
الجناية ؟! 


@ قلنا: هذا لا يصح على أصلكم؛ إذ قلتم: الرق ليس بعقوبة»› 
eT e‏ الرق 
رد يُضرَبٌ على الصبي بل ثبت يت في صبي جارية مسلمةِ من زوج مسلم› فاستدللتم 
به على أنه ليس بعقوبة» وأما نحن فجوابنا عنه: أن الكفر هو الذي أسقط 
حرمة نفسهم ومالهم حتى تعرّض ليد القهر والاستيلاء» فيملك النفس والمال 
بالاستيلاء» والقهرٌ نتيجة سقوط العصمة وبطلان حرمة الاختصاص › وبطلان 
)١(‏ المقرر عند الحنفية أن الرق عقوبة على الكفر في حال بقاء المسترق عليه. ينظر: تبيين 

الحقائق شرح کنز الدقائق» ۲٤۰/٦‏ › والجوهر النيرة» ۹۹/۲ . 
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2 مسائل السيّر وو 
i 4 2 3 ‫‏ .3 
حرمة الاختصاص فيهما جميعا نتيجة الكفر وعقوبة عليه » فإذا لم يتحقق الكفر 
۶ و‌ 
في المسلم كيف يعرَّضٌ للذل ويبطل حرمت ويُملَكٌ ماله بالقهر والاستخفاف ؟! 


فإن قيل: حاصل الكلام راجع إلى أن عصمة اللإسلام لا يختص 
بالمسلم بل يتعدى إلى الكافر » وهذا يقتضي وجوبً الضمان والدية والكفارة 
بالإتلاف ؛ إذ تأثيرٌ العصمة في المنع من التعطيل على المسلم لا في المنع 
من التحصيل للكافر ؛ نعم إن منع التحصيل للكافر فلا لِعَين التحصيل ؛ بل 
لما فيه من التعطيل على المسلم » والكافرٌ قادرٌ على التعطيل بالاتلاف » وفيه 
ابال فائدة السحة والامادء الات قي حى ,الما وخضول فی ج 
الكافر » فإذا لم يمتنع جانبٌ التعطيل وفيه فوات العصمة ؛ فكيف يمتنع 
جانبٌ التحصيل ؟! 

والجواب: أن نقول: من أصحابنا من مَنع ذلك » وحَكم بوجوب الضمان 
بالمطالبة به إذا قبلوا الجزيةً”"» وامتدت مطالبتنا إليهم » وإن أسلموا فنقضي 
بالسقوط بالإسلام ؛ فإن الإسلام يجب ما قبله» وذلك جذارٌ من أن يكون 
الإسلام متمَرّا؛ هذا طريقّ في الجدال. 


ل الوت اه ا فان ارت 
e e‏ 
إدذا ا نه ولم تل لك اتعطيل على ملك اميل ولا ية الكشم 
في الرقاب فرقًا بين الضمان وبين التملك إلا أن في E ENS‏ 
(۱) بنظر: الوسیط › ۲۹/۷. 
(۲) کذا في الأصل مضبوطًاء والجادة: «ذل) بالنصب اسم «أن»» ويتخرج على أن اسم «أن»= 


VY 


مسائل السيّر 
ي 

في عدم الضمان دل يرجع إلى استصحاب الأصل في البراءة والكف 
عنهم في المطالبة» وتحصيل الملك حكمٌ لهم» وقد بلك بفعل الكافر 
مسلك فعل فيقال: إتلافه واستيلاؤه كلا استيلاءِ؛ هذا عذره في 
الرقاب» وهو مشترك» ولو دل الفرق بين الكافر ا في الضمان على 
الفرق في الملك لرل في الرقاب› فسقطت الدلالةٌ بهذا 9 الذي هم 
مضطرون إليه» وهو قريب من قوله: إن المسلم يضمَنُ حَمْرَ الذمي 
بالدراهم ؛ إذ لا ذل فیه» ولا يضمن بالخمر؛ فان فيه 0 على الإسلام» 
فيتبين بذلك بعد المأخذين . 


فإن قيل: نسبتمونا إلى ۾ أخذ المسألة بالقياس › فبم تنکرون على من 
يأحْدُ بالنص ؛ وهو قوله تعالى: لللفقري ألمهتجريح)» فسمًاهم الفقراء؟! 
فدل أنه الهم مال وروی حمادٌ بن سلمة” عن سماك بن حرب 0 


= ضمیر شأن محذوف» ويكون «ذل» مبتدأً مؤخرًا» وتقدم التعليق على مثله كثيرا. 

)١(‏ كذا بالأصل وتقدم التعليق عليه قريبًا. 

(۲) سورة الحشرء جزء من الآية (۸). 

(۳) حماد بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة بن أبي صخرة؛ مولى ربيعة بن مالك بن 
حنظلة من بني تميم» ويقال: مول قريش» من أتباع التابعين » الإمام » أحد الأعلام» قال 
عنه الذهبي: هو ثقة صدوق يغلط» وقال فيه ابن حجر: ثقة عابد» وتغير حفظه بأخرة» 
وتوفي ٠۷‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ٤٥١ - ٤٤٤/۷‏ › وغاية النهاية لابن الجزري» 
۰۲۱ وتهذیب التهذيب › ۱۱/۳ - ١٠ء‏ وبغية الوعاة» ٠0٥٤۹ - 0٤۸/۱‏ 

)٤(‏ سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري» أبو المغيرة الكوفي» طبقته تل الوسطى من 
التابعين » قال عنه الذهبي: ثقة ساء حفظه » أحد علماء الكوفة » وقال عنه ابن حجر: صدوق› 
وقد تغير بأخرةٍ» فکان ريما تلقن» توفي ۱۲۳ه. بنظر: سير آعلام النبلاءء ٠٤٠/١‏ 
والعبر» ۰۲۳۹/۱ ۰۲٢۳ ۰۲٤۹‏ ۰۲۹۱ وتهذیب التهذیب› ۲۳۲/۲. 


YA 


ي مسائل السيّر وو 


8 .<00 6. :2 ۶ ِ‫ ا 1 
عن تميم بن طرفة ': أن المشركين أصابوا بعيرا لرجل› فاشتراه رجل من 
المسلمين فعرفه صاحبه واختصما إلى رسول الله ا فقال: إن أعْطيْتَه 
التَمََ الذِي اشْتَرَاهُ به مَهُوَ لَك وَإلا فهو ل وقيل له يوم فتح مكة: ألا 

ت ا و کے و ا ء 
تنزل فى دارك؟ فقال: وهل ترك قبل لا من دار؟!» ۽ آي: استولئ 
عليها وباعها فلم يبق لنا. 


قلنا: أما الآية فلا حجةٌ فيه ؛ إذ يجورٌ أن يقال : غصبه ماله فأمَره 


2 ا 5 ج 
كيف وقد قال: اين ارجا ين برهم وأمريلهتر)» فنسب الدار والمال 
¢ ا 9 
إليهم ؟! فدل أنه أراد به الفقرَ بزوال اليد» ولذلك نقول: هو فقي مستحق 
سهْمَ الفقراء؛ إذ كان منقطعًا عن ماله بالكلية » وأما الخبر فمرسلٌ ؛ هكذا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


تيم بن طرفة الطائى ويقال: التلى» تابي سمع عدي بن حاتم وجاين بن اسمرة» 
ورو عنه سماك بن حرب وعبدالعزيز بن رفيع » مات في سنة الفقهاء وهي سنة أربع 
وتسعين » وهو صالح الحديث. ينظر: الوافي بالوفيات» ٠۲٠۴/٠١‏ وتقريب التهذيب› 
ص۳٤٠‏ » وتهذيب التهذيب » ٥۱۳/١‏ . 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الجهاد» باب: المتاع يصيبه العدو» ثم يجده 
صاحبه » (4۳۸)» وأبو داود في المراسيل» »)۳۳١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
السير» باب: من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فیما اشتری من 
أيدي العدو» )۱۸۷١١(‏ مرسلا عن تميم بن طرفة عن النبي ية وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير» (۱۸۳۳) موصولا عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: أصاب 
العدو ناقة رجل من بني سليم» ثم اشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبهاء فأتى النبي 
ية » فأمره النبي ية أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينها وبينه. 
والحديث فيه ضعف . ينظر: نصب الراية » ٤۳٤/۳‏ » والتلخيص الحبیر » ٠۷۸۳/۷‏ 

أخرجه البخاري )۳٠١۸(‏ باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون» فهي 
لهم » وفي )٤۲۸۲(‏ باب: أين ركز النبي َة الراية يوم الفتح ؟ 

سورة الحشر»ء جزء من الاأية (۸). 


۷۹ 


ھَ مسائل السَيّر ب 
قاله الأئمة» وْقَلَ عن أبي بكر وسعد: أن المسلم أولى بماله بعد القسمة 
وقبلها مجّاتا بلا ثمن» ومذهب أبي حنيفة أنه أولى به قبل القسمة مجاتًاء 
وهو دليل قاطع على بقاء الملك ؛ إذ ما يوجب بقاءَ حرمته في التخصص به 
والتقديم على غيره هو الإسلام» وذلك بو جب بقاءَ ملكه » والحاجة بعد 
القسمة إلى الفمَن لعسر نقض القسمة » ولذلك يوجب فى بيت المال» وهو 
كما لو وقع مستولّدة مسلم في المغانم ؛ فإنهم يقولون أيضًا: لا يمكن تقض 
القسمة ؛ فلا بد من جَبْر نصيب من وقعت المستولدة في حصته وتخليصها 
عنه؛ فهذا دليلٌ مستقل فى المسألة على بقاء الملك» وهو نقض على 
ol °‏ سو ا 0 ا f Faz ot o‏ 
قولهم: إن حرمة المسلم لاأ تؤثر في حق الكفارء وقوله: «هل ترك عقيل لا 
دارًا؟!» أي: حَرّبها وأفسَدَها» وذلك لا يدل على زوال الملك. 
م @۹- 


مَسألة: ملك الغنائم لا يتوقف على الإحراز بدار الإسلام» ولكن 
بحصل بمجرد الاستيلاء ؛ وقال أبو حنيفة: لا يحصل قبل الإحراز بالدار"» 


)١(‏ ينظر: البيان في مهذب الإمام الشافعي» ٠۲٠۸/٠١‏ والوسيط › ۳٦/۷‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» ۲٠۷/٠١‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج » ۲٠۱/۹‏ وهو مذهب 
الحنابلة. ينظر: المغني» ٠۲٦۳/۹‏ والفروع » ۲٠۷/١‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي » ۱۹۲/۳ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»› ٠١١/٤‏ . 
وحكى الغزالي في الوسيط ثلائة أقوال» قال: «ونشأً من هذا الخلاف في الغنيمة مت 
تملك» وفيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها: أنها تملك بالقسمة بدليل جواز الإعراض » والثاني: أنها 
بالاستيلاء تصير ملكا للغانمين لكن على ضعف كالملك في مدة الخيار؛ بدليل أن من 
مات من الغانمین قام وارثه مقامه » الثالث: أنه موقوف »› فإنه أعرض بان أنه جرد قصده نحو 
إعلاء كلمة الله تعالى فلم يملك› وإن قسم بان أنه ملك أولا». 

(۲) ينظر: المبسوط› للسرخسي» ٤٤/٠١‏ وتحفة الفقهاء» ۰۲۹۸/۳ ويدائع الصنائع »= 


A۸۰ 


2 مسائل السيّر 00 


2 
ويبتني على حصول الملك عندنا ا القسمة والبيع وجربان اللإرث عند 
الموت وترمان المدو اللاسى بعد الاستيلاء ووجوب الضمان غل المثلف» 
وخالف أبو حنيفة في جميع ذلك/» فنعتمد قولّه تعالى: موا نَا عَيْنَُْ ۷۳3] 
ف ي و 6 وكرت المال عة اسما وکونا غانين لاقت 
على دخول دار الإسلام» فيو جب لي الكلام إثبات چ الخمس لله 
وثبوت الخمس يدل على ثبوت الملك في الأخماس الأربعة ؛ فإنه في مقابلته. 
فالمأخوذ من الكفار فى حالة قيام الحرب أو فور الهزيمة يُسّمّى غنيمةء ولا 
يثبت الملك فيه لعدم الاستيلاء. 
@ قلا: لا ننازعكم فيما ذكرتموه من المراد بالاغتنام » ولكن الاستيلاء 
حاصلّ ها هناء وهو الجوابٌ عن حال فور الهزيمة ؛ فإنه إذا لم تومن العَكرة 
لم تدر أا مغتنمون أموالّهم أم هم مغتنمون؟ فإن حصل الأمن من الكرة 
ا 3 
حصل الملك. 
فإن قيل: الاستيلاء من حيث اليد وقَهْرٌ الملك قد حصل» ولكن 
= ۲۲/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ٠٤١/١‏ والاختيار لتعليل المختار» ›٠٠١/٤‏ 
واللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ۰۷۸۹/۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
co‏ وفتح القدير› لابن الهمام› 6٥‏ »+ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 4۱/0 
وهو مذهب المالكية . بنظر: عقد الجواهر الثمينة » ۳۲۰/۱» والتاج والإكليل شرح مختصر 
خلیل» .۳٠٠۵/۳‏ 
)١(‏ سورة الأنفال» جزء من الأية .)٤١(‏ 


)۲( عکر على الشيء عكر عکرّا؛ بالفتح › وعکورًا؛ بالضم› واعتکر: کر واتصرف› والعكة: 
الكَرَهٌ. ينظر: تاج العروس»› ٠١۱۸/١۳‏ 


A1 


هه مسائل السَيَّر وو 
من حيث الدارٌ لم يحصْل ؛ فإنا قاهرون يدا ومقهورون دارًا؛ إذ الدار 
E e‏ نیت ثبت على من في 


والجواب: أن قولهم: إنا مقهورون من حيث الدارٌ ؛ غير معقولٍ؛ إذ 
الدار أطلال وبقاع؛ ولا فهر # انا المعقولٌ و إن الدار تحت 
شوكيهم» وقد لا نسل ذلك ونقول: : إنا مها إذا قصدّناها» وإذا لم نقصِدٍِ 
التتملك لم نملك لا لأن شوكة الكفار لم يبطْلٌ منهاء ولكن للقصد مدخل 
في هذا الجنس ؛ فإذا فرضنا في صورة انتهى الاستيلاء إلى حد لو قصدنا 
ملكنا الدار فقد دخلت الدارٌ أيضًا تحت يدناء ولا يبق ما اذَعَوه» وإن 
سلا رة لا تتم الشوكة على الدار» فقصورٌ الشوكة عن الدار يوجب 
منع الملك في الدار لا في المال الذي تبت عليه اليد وتم القهرٌ فيه› 
فالمال في يدنا حقيقة » والدار في يدهم وشكوتهم حكمًا . 


يبق قولهم: إن يدهم على الدار يد على ما في الدار وعلى من في 
الدار؛ فيمتنع تمامٌ الاستيلاء؛ فهو تحكم ؛ ؛ لأن لفظ الغنيمة المذكورة في 
الكتاب ليس موقوفا على ما ذكروه من التحكم» إنما هو موقوف على 
الاستيلاء على الغنيمة» وقد حصَلَ » فَكَوْنْ المستولي في أرض هي في يدهم 
تقديرًا لِم جعلوه مانعًا؟! ولم اشترطوا أن زوالّه في تمام الاستيلاء على المال؟! 
وهو كقول القائل: الغاصب في دار المالك لا ب يضمَنٌ ؛ لأنه مع المال في يد 
المالك› ل هذا تنگ فإن الشيء في يده والدار في يد المالك دون 
التضوت: 
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فإن قيل: المال مع الدار وشوكشنا حاصلة غ الحال» والكفار 
منهزمون ؛ فإن لم نملك الدار لأنهم قد يعْكرونَ ادن NS‏ إذا أقمناء 
فكذلك يأخذون المالّ إذا أقمناء وهم في الحال عاجزون عن الدار والمال 
جميعا» وقدرتهم متوقعة في اانا ا ا ااا و ن 
الدار في إمكان الهرب به وتقله وإحرازه بدار الإسلام لتندَفْعَ به شوكتهم› 
فلي الملك موقوقا إلى أن يحص المعنى الذي به يفار المال المنقول 
الدار » وإلا فالكل في موضع واحٍ وهم في الحال عاجزون عن الكل › فإن 
ا لاا ا خد لك الدارة فن فد قلف الاو وها 5ر 
الإسلام» وعند ذلك نحن نقول/ بالملك ؛ فإنه يصير مخْرَرَا بدار الإسلامء 
وهذا سال واقع . 

والجوابٌ: الات ا والدار في التملك 
ويقول: يمل الدار إن فصد» ولكن لا يملك لعدم القصاِ» والإنصاف يقتضي 
Sl red‏ 
تولف الدار» فعلى هذا ا الاغتنام يحصل بدخول الغنيمة في أيدينا 


وتحت إرادتنا على وجه نقدرٌ على حفظها بأنفستا ؛ بحيث لا يبق للكفار قدرة 


عليهاء وقد صار الأمر في المنقولات إليناء إذ نقدر على إحراز ما بدار 
الإإسلام» فإذا صار الأمر تحت قدرتنا وولايتنا فهو الاستيلاءُ فإن القدرة 
قد حصلت في الحال » وزوالها بعَكرَتهم » ودفعًها إلينا وطريقة النقل إلى دار 
)١(‏ كذا في الأصل ؛ بإثبات النون» والفعل في محل نصب بلام التعليل » وحقه حذف النون؛ 


ن عة اخ را جر عن نالرت رة ارت ا2 
الخمسة مطلقًا ؛ وتقدم التعليق على مثله. 
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الإسلام كما إذا نقلنا إلى دار الإسلام حصلت قدرتناء وزوالها بعكرتهم 
متو لو أهملنا الأموال والدار ولم نحرسها بسيوفنا» ولكن يقال: القدرة 
حاصلة وتيك عكرة متوقعة » دفْعها هين عليناء فكذلك القدرة في الحال 
حاصلةً » فإن فُرض لهم عكرة من بعد فدفعها ممكنٌ» وهو أن بُسَدّ طريقها 
بالل ان كار الايا واما دار ارب فال علها مو را 
ليس مقدورًا لناء فلم يكن الاستيلاء تامًا» والدليل على حصول القدرة في 
الحال باليد وفي المال بدفع عكرتهم بالنقل: أن العبد الكافر إذا احق 
بعسكر المسلمين في حال قیام القتال لا يَعْتَقّ» وفي حال تمام الهزيمة 
يعت » وكذلك منکوحتّهم» ولو لم نکن قاهرین لم يكن العبدٌ بالالتحاق 
بجندنا قاهرا ولم يرل ملك مالکه عنه» ولّکان في يدنا من وجه وخارجا من 
ينا من وجه ؛ كما في حال قيام الحرب. 

فإن قيل: فإن حصل الملك في الغنيمة في دار الحرب فلم جاز 
التبسط في الطعام من غير ضمان ولا ضرورة؟! 

© قلنا: وإن كان العلة هذا فلم لم يجز في غير الطعام والاستيلاء 
على الكل واحد؟! فهو استثناءٌ في الطعام ؛ لأن الغالب أنه في محل الحاجة 
ولا يختص بدار الحرب؛ بل يتمادى إلى أن يمى الأسواق قائمة في دار 
الإسلام» وإن سَلّمَ فذلك لأن دار الحرب مظتَةٌ الحاجة في غالب الأمر؛ 
كما أن السمَرَ مظنة فَقَدٍ الماء» سمط القضاءٌ عند التيمُم فيه دون الحضر إلى 
غير ذلك من نظائره. 

وعلى الجملة قولنا فيه قولهم في التنفيل وقد قالوا: لو نَل الإمام 


YAS 
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سرب ما أصابنه من المال » لوه في دار الحرب » ثم لهم التبسّطً في الطعام. 


*# فإن قيل: فإن حصل الملك» فلم NNN‏ 
ت و 
الآحاد؟! ولم يسقط حقه بالإعراض ؟! 


© قلنا: قولنا فيه قولكم في التنفيل وفي الغنيمة بعد الإحراز وقبل 
O TT‏ 
هو أن العتتق قد يمتنع لحق الغير؛ لا سيما إذا كان الملك ضعيقًاء وحقوق 
الغانمين ومصلحة E‏ 

عتق الراهن ك جزئية ؛ فهذا وإن كانت 2 اعد بمصلحةٍ 
كلية » وأما/ ا الح بالإعراض فهو أن ا ت إذ السبب غير )/۷٠(‏ 
موضوع له؛ بل هو لإعلاء كلمة الله » ولا ينصرف إليه إلا بقصد المجاهد»› 
ودا اعرف قد أطي آنه فد ا الاد امحفن ةة التي ا 
كل واحلٍ موقوفا على ما بُظهرٌ من قصده» فإذا طلب تبين أنه انعقد في حقه 
للإفادة» فإن أعرض تين أنه لم ينعقد في حقه للإفادة» وهذا جار بعد 
الإحراز بالدار وقبل القسمة ؛ على أنا نقابلهم بإسلام الكافر قبل الإحراز ؛ 
فإنه لا يوجب رد المال إليه» ولو لم يكن الملك حاصلا والسببٌ تاا لكان 
ر د إليه ملكه ؛ كما قبل الاستيلاء» وإن أرذنا فرَّضنا الكلام في القسمة 
وار أنه 8# سم غنائم بدر ببذر» TT‏ وغنائم 
أوطاس بأوطاس» وكذلك غنائم ب بني المصطلق” » وهذه المواضمٌ لم تَصرُ 
)١(‏ قال الشافعي في الأم» :۳٠۲/٠‏ «وذلك أن النبي ية قسم أموال بني المصطلق وسبيهم 


في الموضع الذي غنمه فيه قبل أن يتحول عنه» وما حوله كله بلاد شرك» وقسم أموال أهل 
بدر بسیر على أمیال من بدر ومن حول سیر وأهله مشرکون» وقد يجوز آن یکون قسمه= 
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دار اللإسلام؛ إذ لم يسكنها المسلمون» ولا قصدوا تملكهاء ولا يصيرٌ دار 
الحرب دار الإسلام عندهم إلا بإظهار أحكام الإسلام » وبلا يبقى فيها كافرٌ إلا 
بعهلٍ » وبألا اخم دار الحرب » وهذه الشرائط لم تكن محققة و 


0 
ج 


*# فإن قالوا: روي أن قشم غنائم بر بالمدينة. 
@ قلنا: لا ؛ بل الشافعي أعرَف بما جرى في الحجاز » وهو حجازي كثير 


= بسير؛ لأن المشركين كانوا أكثر من المسلمين » فتحول إلى موضع لعل العدو لا يأتونه فيه» 
ويجوز أن يكون سير أوصف بهم في المنزل من بدر». 
وقد عارض أبو يوسف في الخراج » ص٤٠۲‏ ما ذكره الشافعي » فقال: «وقد قسم رسول 
الله َة غنائم بدر بعد منصرفه إلى المدينة وضرب لعثمان بن عفان وإ فيها بسهم » وكان 
خلفه على رقية بنت رسول الله َة وهي زوجته وكانت مريضة» وضرب لطلحة بن 
عبيد الله فيها بسهم ولم يكن حضر الوقعة » كان بالشام» وقسم رسول الله به غنائم حنين 
بعد منصرفه من الطائف بالجعرانة» وقد قسم أيضا غنائم خيبر بخيبر ؛ ولكنه كان ظهر 
عليها وأجلى عنها؛ فصارت مثل دار الإسلام» وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم؛ 
فإنه كانت افتتحها وجرى حكمه عليها وكان القسم فيها بمنزلة القسم في المدينة». 
ويؤيد ما ذكره أبو يوسف ما رواه أبو حنيفة في مسنده» )۱۲١(‏ عن ابن عباس #چ: أن 
النبي يد لم يقسم شينًا من غنائم بدر إلا بعد مقدمه للمدينة . 
ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي ما رواه البخاري في صحیحه :)۲٠۳۹(‏ أنه لما نصر الله نبيه 
بحنين على هوازن لم يصنع شينًا في أمر الغنائم حتى غزا الطائف» ثم عاد ولما يفتح له» 
إلى أن نزل بالجعرانة » فأتاه هناك وفد هوازن مسلمين داعيين » فخيرهم بين عيالهم وأبنائهم 
وبين أموالهم » فاختاروا أموالهم » ثم رد #» وأصحابه كل ذلك عليهم. 
ومنها ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» :)۱۳۱۳١(‏ عن محمد بن إسحاق بن يسار 
قال: ومضى رسول الله َد » فلما حرج من مضيق يقال له: الصفراء خرج منه إلى كثيب 
يقال له: سير على مسيرة ليلة من بدر أو أكثرء فقسم رسول اله َة النفل بين المسلمين 
على ذلك الكثيب. 


۲A٦ 


هه مسائل السَيّر 9 5 


ء ع 4 
ال لببحث عن الأحاديث » وقد روئ أنه سم ببدر بوا يشمى شعب الصفراء > 
ع 2 
وإن صح ما ذکروه فلا حجة فه؛ فإنا نجوز تاخيرّها إذا اقتضت المصلحة 
وهم لا يجوزون نقيضها. 


ثم العجبٌ أنهم قالوا: : لو قسم الإمام صح وحصل الك :ورا 
ذلك على تنفيذٍ قضاء القاضي في محل الاجتهادء فهلا نرّلوا هذا منزلة 
قضاء القاضي ذ في الحجر على الحرٌ السفيه! فإنهم لم بُنفذوه» ثم فِعْلٌ رسول 
بآ تل عن اف وال تز عل الل 
الثابت باليقين » وقد صح ذلك من فعله. 
@e-‏ @- 


۴ مَسالة: من أسلم ولم يهاجز إلى دار الإسلام فهو معصومٌ وتجبُ 

عل ا اده ان القفا وطلن ن ات مال العا وف اي 

oe .‏ ا 

حنيفة: يحرم عله وأحذ ماله ولكن لا يجب الضمان» فإن الك اك 
تا بادا ر وال نة فت باو : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الهامش السابق. 

(۲) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب ٤۸۸/١۷‏ ۰ والوسيط › ۳۳۲/١‏ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين » ۲١۹/۹‏ وتحفة المحتاج » ٤0۸/۸‏ » والإقناع في حل ألفاظ بي شجاع › 
٠.٥٠۲‏ ومغني المحتاج في شرح المنهاج » ٥۸/٤‏ وحاشية البجيرمي» »٥۲۷/ ٤‏ وهو 
مذهب المالكية والحنابلة ٠‏ ينظر: الكافي في فقه هل المدينة » ٤۷۰/١‏ » والفروع » ۲٠۳/۱۰‏ . 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع » ٠٠٠/۷‏ والمحيط البرهاني » ٤٥۷/۷‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۲۹۸/۳ والغرة المنيفة» ص۸٦۱‏ والبناية شرح الهدانةء ۷ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحکام» ۰۸۹/۲ والبحر الرائتق شرح كنز الدقائق » ۳۷۳/۸» ومجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ٦٥۷/١‏ وحاشية ابن عابدين» ٠٠٠۸/٤‏ 
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والمعتمدٌ في إيجاب القصاص والضمان والدية العمومات الواردة؛ 
کفوله: انی پاگفی ں۰6 وقول رین یل طاو تقذ عقا وار 
اطا وقوله 84: «مَن کت َنبا َال بِنَ خيرَبْنٍ»» وکقوله: «عَلَی 
التد ما أحَدَّث KEE‏ «مَنْ فتل تيلا اهل تش خيرتَيْن) ؛ فهذه المدارك 
عامة لا فرق عندنا بين من يخصصها من جملة أقطار اللأرض بمكة ومدينة 
أو العراق أو ديار الإسلام» فالحكم لله » والأقطار بالنسبة إلى الله متساوية . 


فإن قيل: قوله: ( «مَن تل يلا اهل بيْنَ خبرَتَيْن» أراد به القتيل 


المعصوءً. 
@ قلنا: وما ا بالمعصوم ؟ إن اك به من یجب القصاص بقتله 
فکأنه قیل ٴ ٤‏ أن من يجب E‏ 2 بقتله › وهو 
فإن قيل: فالمرأة الكافرة والصبئٌ داخل العموم لشمول التحريم. 
يوجب إخراج المسلم؟ فلا بد من تلاوته. 
فإن قيل: الدليلّ هو أن العصمة الموثّمة ثبتت بالإسلام» والمقومة 
)۱( سورة النساء» جزء من الاية (ە). 
(۲) سورة الإسراء» جزء من الآية (۳۳). 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الديات» باب: ولي العمد يرضى بالديةء ›)٤٠٠٤(‏ 


والترمذي » في السنن » أبواب الديات » باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو› 
)۱٤۰٦(‏ وقال: (حديث حسن صحيح) . 
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لن ثبتت بالدار › وهذا لم يحرز نفسه بالدار. 


@ قلنا: تقسيم العصمة إلرع المؤثمة والمقومة أسماءٌ سميتوها ما أنزل 
الله بها من سلطان» وإنما المفهوم من العصمة المؤثمة تحريم القتل » وهو 
مستفاد من الإسلام كما قالواء فإنه قال: «لا يَحِلّ دم امرئ ملم إلا 
بإخدَى تَلاثِ»» والعصمة المقومة لا بُفهم منه إلا إيجابٌ الدية في مقابلته 
وهو مفهوم من قوله: «في الس المُوْمَة مه من الإيل»"» a‏ 
مؤمنةً » فلو جاز أن يخرج عن عموم هذا بعض المؤمنين لجاز أن يخرج عن 
عموم قوله: ا دم امُرئ مُلم»» وإلا فلا فرق فيب اتباع العموم 
ورك التحكم. 

فإن قيل: الدليل القائم عليه هو أن إيجاب الدية والضمان 
والقصاص أمور دنيوية والإسلام أعلى قدرًا من أن باط به أحكام الدنيا 
الفانية » فيكونُ وسيلة إليها وآلة فيها؛ بل هو وسيلة الرلفى والقربئ عند الله 
في الآخرة» وإنما يناط تحريمٌ القتل فإنه أيضًا يرجم إلى الدّين» وأما الدار 
فإنها صالحة لأنها جامعة لأهل الشوكة المانعة من أخذ المال المحصنة لما 
في الدار» وبقاءٌ المالية في المال بإحرازه وبإيجاب القيمة تبقى الماليةء 
فيطت العهة الفرهة بالدار: 

قلنا: المناقضات على هذا الكلام أكثر من أن تحصى»› وهو 
مستقصى في التعاليق » والقدرٌ الوجيز أن قولهم: الإسلام لا يصلٌح لأَنْ يكونً 


(۱) أخرجه المروزي في السنة » »)۲١١(‏ والطبراني في الأحاديث الطوال › والبيهقي في السنن 
الکبری› ۱۰۰/۸ . 
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ا لحطام الدنيا. 


فنقول: لا يصلح لأن يجرد له ولا يراد إلا إياه» فإما ألا يصلح لأن 
يكون الزجر عن إتلافه بالقصاص والدية وعن ماله بالضمان أَحَدَ فوائده 
وتوابعه » فلم والإسلامٌ أمر دينوة؟! والدين إنما يقوم بالدنياء فالدنيا مزرعةٌ 
الآخرة» وما خلقَّتْ إلا للاستعانة به على الدين» فإذا لم تُعصم على الرجل 
ماله تداع الخلل إلى دينه ؛ إذ به يتفرع لعبادة الله » ويقوم بالجهاد والحج 
والزكوات» وينال سائر الدرجات » فصيانة الدنيا بالإسلام إحدى الثمرات 
التابعة للإسلام لا مقصوده الأصلئٌ» فما وجه الاستحالة؟! وإذا جاز أن 
ينال بالجهاد الثواب في الآخرة والغنيمة في الدنيا» وهي عبادة محضةء لِم 
لا يجوز أن ينال بالإسلام صيانة النفس والمال بالضمان؟! فما هذا إلا 
تحرج باردٌ في هدم قواعد الدین ابر في معرض تعظیمه» وما ما ذکروه ِن 
صلاح الدار؛ فهو فاسدٌ لأن حاصل مناسبته 2 إلى أنها جامعة للشوكة 
المانعة » فيحصل المنع الحسي فيترتب عليه المنع الحكميٌ» فهذا يناسب 
العصمة الموثمة » فإنه المنع الحكمي . 

أما إيجاب الضمان بإتلاف ما منع أهل الشوكة من إتلافه» وقد حصَلَ 
إتلافه ولم تفِدٍِ الشوكة المانعةٌ صيانة له عن الإتلاف ؛ فمِنْ أين؟! 

ثم هذه الشوكة المانعة ثابتة لأهل الحرب في دارهم » فهلا أوجبت تقويم 
أموالهم! 

فإن قيل: لأن اجتماعهم للمنع محرَمٌ باطل . 


۹۰ 


مسائل السَيّرِ 
ہو فش پو 

قلنا: وعندكم تحريمات الشرع لا يتعدى إليهم» ثم نقول: هذا 
يرجع إلى اجتماع المسلمين على الإسلام/ الجامع الذي هى حى ذل 
أوجب تقويم أموالهم» فقد رجعوا بالآخرة إلى ملاحظة الإسلام» ولكن 
أظهروه بعبارة آخرى» ثم ما ذكروه بطل بالمرتد فإنه محررٌ بالدار» ڻم هو 
على الإهدار» فإن تقاعد دارنا عن عصمته لخروجه عن أهلية الدار بالردة» 
فليتقاعدٌ عن عصمة الذمي» وليتقاعدٌ دار الحرب عن إهدار المسلم» فإنه 
ليس أهلا تيك الدار بسبب الإسلام» وليتعدً إليه حكم الدار وإن لم يكن 
بها ؛ كالمسلم إذا انتقل من دار الإسلام إليهم. 

فإن قيل: الدليل على سقوط عصمة التقوم أنه لا تجب الدية بقتل 
مسلم في دار الحرب على ظنٌَ آنه کافر؛ فن الله تعالٰ قال: إن ڪَانَ 
ين قوم َو آڪز وهر مُؤيٿ محري َة وٍ4 » ولم يتعرض 
للدية مع أنه تعرض للدية في الآيات السابقة. 

والحواب: أن للشافعي في الدية و فقد نقول: تجب الذيةء 


.)4۲( سورة النساء» جزء من الاية‎ )١( 

(۲) قال إمام الحرمين: «ذكر الأئمة أن من قتل مسلمًا على زي مشرك في دار الحرب فلا 
قود » وفي لزوم الدية قولان» ويمكن أن يقال: لا اختلاف بين الطرق في ذلك» والترتيب 
أن نقول: إذا اجتمع شيئان» فتجب الدية قولا واحدًاء وإن فقداء لم تجب قولا واحداء 
وإن فقد أحدهما دون الآخر» ففي وجوب الدية قولان. 
وبيان ذلك أنه إن علم أن فيهم مسلمًا» واجتمع مع ذلك أنه قصده وقتله » فتجب الدية قولا 
واحدا» وإن حسبه كافرًا» ولو عدم الشيئان جميعًَا» فلم يعلم أن فيهم مسلمًاء ولا قصد 
عينه » ولكن أخطأً السهم إليه» ففي هذه الصورة لا تجب الدية قولا واحدا» وإن قصده 
فقتله جاهلا» ولم يعلم أن فيهم مسلمًا على الجملة » ففي وجوب الدية قولان ؛ فإن وجد= 
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وليس في الآية إلا سكوتٌ عنهاء والسكوت لا يوجب منْعَّ الإثباتِ بدليل 
آخز؛ فشبت ذلك بقوله: «في التفس المُوْمتَة معَذٌ من الإبل»» وإن E‏ 
فع اة هاما ی اى ع اداه ل ور ارت وی اة 
تعرّضٌ لكون ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام؟! بل لو جرى القتال في 
دار اللإسلام ورمى المسلم إلى صف الكفار فأصاب مما بت 2 
الحكم بحکم هذه الأيةء فالتخصیص بالدار ي محض ؛ بل مأل 
اجتنابٌ التغليظ بإيجاب الدية وهو مقرب إلى الله بالرمي إلى صف الكفار › 
غير قادر على الاحتراز بحا من الأحوال» فيبْعد إيجابٌ الدية عليه» فمن 
أين يكون في معناه من قتل المسلم قصدا مع العلم بحقيقة بحقيقة الحال ؟! 

فإن قيل: لو کان معصومًا لم ينتهض الغدر شا في إسقاط الدية ؛ 
فإن الضمان لا يسقط بالعذر» ولذلك يجب مع وجوب الإتلاف في المضطر 

والجواب: أن الدية وإن كانت تضاهي الضمان e‏ فتضاهي 
العقوباتِ من وجه» ولذلك تختلف صفاتها في التغاظ ا باعتبار 
صفات الفعل »› فإن كان عمدا أوجبت الدية الخلطة والكارة: وإِن کان شبه 
عمد تطرَقّ نوع تخفيف إلى الدية » وإن كان خطاً محضتًا ازداد التخفيف› 
فإن كان واجبًا وقربة وانتفى التقصيرٌ من كل وجه» لم بعد أن يقتصر على 
ا ا و ار رع ا و ف ا ا ا و 

أن فيهم مسلمًا» ولم يقصده في عينه» ولكن أخطأً السهم» ففي لزوم الدية قولان لوجود 


أحد الشيئين » وهو علمه أن فيهم مسلمًا» ولم يقصده في عينه». بنظر: نهاية المطلب في 
دراية المذهب» ٤11/١۷‏ . 


4۲ 


هھ مسائل السيّر وو 


الكفارة ؛ فهذا أقربٌ إلى الخيال من ربطه بالدار وليس في الأية عرض 
للدار»› ولا المناسبة تشهد له » واله أعلم . 


مھ ر®@ ج 


۴ تثألة: ما أحَذّه السَرْذِمةٌ اليسيرة فى القتال من أهل الحرب مخمَش 


عندنا" ؛ خلافا له" . 


والمعتمدٌ قوله تعالى : واغلمواً E‏ ن ا 


فإن قيل: ا 
سات مال اغ ات الاه فى مل ا عل 


وجه القهر والعّلبة ؛ وهذا الحد قد تحققَ فيه. 


(۱) 


(۲) 


(r) 


بنظر: الأ ۹ والبیان في مذهب الإمام الشافعي› cT ovV/\Y‏ وروضة الطالبين 


وعمدة المفتين » ٠۲٠٠/٠١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» 1۹٦/٤‏ وهو رواية 
عن الإمام أحمد» وعنه روايتان غيرها» قال الكلوذاني في الهداية > ص۲٠۲:‏ «فإن دخل 
قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فللمام أن يأخذ ما غنموه فیجعله في بیت مال 
المسلمين في إحدى الروايتين » وفي الثانية: يأخذ خمسه ويقسم الباقي بينهم»› والثالكة: ما 
غنموه لهم من غير أن يخمس». والمعتمد في المذهب أنه يخمس كالشافعية . ينظر: 
المغني » ٤٥٦/٦‏ › والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ٠١١/٤‏ . 

ينظر: السير الصغير» ص١٠٤٠‏ والمختصر› للقدوري » ص٤١٠ء‏ والنتف في الفتاوى › 
للسخدي ٠‏ ۷۲۳/۲ والمبسوط » للسرخسي » ٠۷۳/٠١‏ وبدائع الصنائع » ۰۱۱۸/۷ والهداية 
شرح بداية المبتدي » ٠٤۹/۲‏ والاختيار لتعليل المختار» ٠١۲/٤‏ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق » ٠٠۷/۳‏ والبناية شرح الهداية» 1۷۷/۷ وفتح القدير» لابن الهمام» 
٠.٠٠٥‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » 44/٠‏ وهو مذهب المالكية. ينظر: البيان 
والتحصیل » ٠٠٠۲/۳‏ والتاج والإكليل شرح مخاصر خليلء oA‘‏ 

سورة الأنفال » جزء من الاية .)٤١(‏ 
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فإن قيل: ع و ۽ لأن 
ذلك إ إنما يكون بشوكة» ولا تتصوّر من الطائفة القليلة ذلك مع كثرة الكفار» 

وإنما يفرض منهم اختلاسن تعويلا على الهرب لا على الشوكة القاهرة. 
# قلنا: الكلام الآن يتعلق بالتصوير» والقلة والكثرةٌ نسبة؛ فالمئة 
قليلة/ باللإضافة إلى الألفى ؛ كالألف بالإضافة إلى عشرة آلافي» وكلامنا فيه 
إذا غلبت وأخذت» وهو متصوَرٌ حسّاء وشهد له قول تعال: ( ري فة 
ية عبت فة َر بإذب اّ4 والدليل القاطع على تصوره 
أنهم لو خرجوا بإذن الإمام مَس ما في أيديهم » وأيٌ شوكة تزيدٌ بإذن الإمام 
إذا كان الإمام منهم على ألفٍ فرسخ ؟! أو کیف يفوت إمداد الإمام؟! وإن لم 


تخر جوا بالإذن إذا قدر على إعانتهم واطلّع عل حاجتهم على الإعانةء› 
فتصور الغلبة مع القلة لا يختلف بوجود الإإذن وعدمه عند بعد الإمام. 


فإن قيل: الأمر فيه لا بنضبط › وتختلف القلة بالنسبة » وباختلاف 
صفات الرجال » فجُعَ إذن الإمام فيه مردًا ظاهرًا» فإنه لا ينفذ إلا من يرى 
فيهم شوكة » فإذا لم بأذَنْ فإن فُرض عَلبة فعلى سبيل الندور» فلا تعتبر ؛ 
كالطائفة القليلة إذا قطعوا الطريق وغلبوا على الندور من غير شوكة؛ فإنهم 
لا بُحَذّون لأن غلبتهم نادرٌ» والنادر لا عِبرةً به. 

والجواب: أن قولهم: إن إِذْنَ 0 علامة ظاهرة ؛ يبطل بالطائفة 
الكثيرة إذا دخلت بغير إذن الإمام» فإنه يمس ما في أيديهم» واضطراب 
النسبة في القلة والكثرة لم تُعتبر» فإن جاز أن يقال: نَهْصَسّهم وهم عقَلاءٌ لا 


.)۲٤۹( سورة البقرة» جزء من الاَبة‎ )١( 
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E O N aT 
ناهضة؛ إذ لا مرد للقلة والكثرة ا د وو ن اا ا‎ 
إذا‎ N ټک فإن الطائفة الكثيرة قد يقابلهم أضعافهم فينذر غلبتهم»‎ 
NE کان بإذن الإمام» فان النذور‎ 
التشوّفيٍء وإذا قلت الشوكة لم تتشوّفٍ النفوس » وانزجر الطباع » ففي زاجر‎ 
الطبع ما يغني عن زاجر الشرع ؛ كأحْذٍ ما دون النصاب» فإن الطبعَ ينزجر‎ 
E a 
فا و ف ا کر اک ف ناا‎ 
ف ما رال التعرضٌ بالروح للخطر بسبب جَمْع الحُطام‎ 
محرّمّ» ولذلك حرم الاقتناص في مُسبعة مُحْطرةٍ» وإنما جاز لإعلاء كلمة‎ 
الله » فصرف الخمس إلى حقوق الله ليست بعيدا عن موضوع الجهاد حتى‎ 
يحتاط في أخذه كما بُحتاط في درء الحدود بالشبهات » فاعتبار هذا بالندور‎ 
. الواقع مع إذن الإمام أولى من اعتباره بقطع الطريق‎ 


ee: oo 
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۴ مَتاألة: لا تسقط الجزية بالإسلام والموتِ ولا بُ بمضي الستَةٍ ودخول 
لغانة ° OE‏ 0 


المخد أن هدو وظفة ماله حت الطلبة بها على الكافر بإزاء رفقي 
استفاده » فلا تسقط بهذه الأسباب» كالخراج المضروب على أراضيهم 


قَقة حقنفة:المسالة: أن الجزية لم يؤخذ منهم مجَّاتا من غير مُشارطة 

TT‏ » فلم تتمخَّض عقوبة على جناية الكفر > بل 

]۷٣(‏ ظهر فيها مشابهة/ الأعواض» فكان اقرب نظير له الخرَاج» فإنه لا بُضرب 

بتداء على مُسلم كالجزية » ولم يلزمهم إلا بسبب ارتفاق بمزارعهم في دار 
الإسلام فكذا الجزية. 


)١(‏ ينظر: الأم» ۷٠٠/١‏ والحاوي الكبير» ٠۳٠٤/٠١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۸ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ۲٠١/٠١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين › 
‘A0‏ 

(۲) ينظر: المبسوط› للسرخسي» ۸١/٠١‏ وتحفة الفقهاءء ٠۳٠۸/۳١‏ وبدائع الصنائع› 
۷ء والهداية شرح بداية المبتدي » ۰۱٦٠/۲‏ والاختيار لتعليل المختار» »٠۳۸/٤‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲۷۹/۳ والبناية شرح الهداية» ۲٤۹/۷‏ وفتح 
القدير » لابن الهمام» coc‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكامء ۱ وهو مذهب 
المالكية والحنابلة . ينظر: المدونة » ۳۳۳/۱ وبداية المجتهد» ۳۲٠/١‏ وجامع الأمهات› 
ص۸٤‏ ۲» ورؤوس المسائل الخلافية »> ص۸٤۱۹›‏ والمغني › ۹ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف› ٤‏ /۲۲۸. 
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فإن قيل: حاصل الكلام أن الجزية لها مقابل» وهو محال ؛ لأنه 
إما أن تُجعل في مقابلة كونهم في دار الإسلام فيلزمهم أجرة كساكن دار 
الغير » أو في مقابلة عصمة دمائهم وأموالهم » أو في مقابلة حراسة جند الإسلام 


باطلٌ أن بقال هي في مقابلة كونهم في دار الإسلام ؛ لأنهم في دور 
ملکوها أو استأجروها و أجرتهاء ونسبة الملك هى الموجبة للأجرة» 
وأما هذه نسبة التعريف بمراسم الإسلام» فهو كنسبة بعض البلاد إلى 
العرب» ولو اشتراء عجمئٌ بها دارا لم تلزمه أجرة للعرب. 

وباط أن يكون فى مقابلة عصمة ديه وماله ؛ فإن الآدمى بأصل الخلقة 
حن الفصهةء انها الأهدار بجارضن جاه المارة اذا ارنقعت 
المخارة قد الذمة فقدذ العدمت غلة الاهذار قخادت العصمة الاضلة 
المقتضية من اصل الفطرة› ودليل اقتضاء اصلِ فطرة الادمي الحعصمة؛ انا 
لو رأينا آدميًا في جزيرة لم يبلغه خبرٌ الشرائع أصلا» فلا نستبيح قغلّه» بل 
قد نوجب الديةً والكفارة والقصاص بقتله » ولیس له دين عاص حتى يقال 
استفاد العصمة منه» إذ لم يبلغه خبرٌ الأديان» فدل أن العصمة بأصل الفطرة 
فار ا به ا ع اا تة با ال جا 
إا المة قاطعة عل الأهداز» وهو الخرات: 

وباطلّ أن يقال أنه في مقابله حراسة جند الإمام لهم فإن حراستهم 
تعمٌّ الرعية المسلمين والكافرين» فلو جاز أخذ العوض بدلا عنهاء لجاز 
أخذه من رعايا المسلمين » فإن مقصود جند المسلمين رعاية المسلمين وأهل 


4¥ 
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الذمة » فهم كالأتباع يجرون مُجرى العبيد والدّواب. 

وكذلك لو كان في مقابلة بعض هذه المعاني لجاز أخذها من النساء 
والصبيان » فإن هذه الفوائد عامّة واختصاصها بالرجال البالغين الكفار دليل 
على أنها عقوبة ؛ إذ المسلم والصبي والمرأة ليس لهم أهلية العقوبة» ولذلك 
لم يعاقبوا بالكفر» ويدل على كونه عقوبة قوله: 3ح يطو ية عن َر 
رَهُمَ صلرورت 4“ والصغار عقوبة » وعلى الجملة إذا لم بظهر له مقابل 
ووجب صغارًا مخصوصاً بالكافر فلا نحتاج إلى إطناب في بيان كونه عقوبة . 


والجواب: آن الجزية في مقابلة ركنا إيّاهم على دينهم في دارنا آمنين 
محروسين مرتققين بدارنا وجوارنا» وهذا يحوي جميع الأقسام الغلاثة » ولا 
تنفك الجزية عن جملتها أو عن شيء منها إلى البدل» ونحن نبين جواز 
تقدير المقابلة في جميعها. . 
أما كونهم في دارنا فصالح لأن يقابل به ؛ لأن الآدميٌ خلق بحيث لا 
يعيش متفردًا فى مضيق إلا عَيْشّا نكدا منغصًا» فيحتاج إلى بلدة جامعة يتردد 
فيها ويستعين بالجيران ويرتفق بالأرض » فأما مجرد الدار التي ملكها الكافر 
لو حبس فيها ومُنع من الخروج وطلب الماء العام والتردد/ في الشوارع 
والصحاري »› والارتفاق بالاحتطاب والاحتشاش »› والاستعانة بالمسلمين في 
المعاملات» لمات ضِيقًا وحَرجًا» فتردده في المواضع العامة المنسوبة إلى 
أهل الإسلام مجَّاتا لا سبيل إليه» ولهذا نقول: الكافر لا بُحيي موات دار 
. ور . 
الإسلام؛ لأن مباحات دار الإسلام مخصوص بأهل الإسلام» مُشاع فيما 


(1) سورة التوبةء جزء من الآية (۲۹). 


4۸ 


هه مسائل الجزية وو 


بينهم › والكافر ليس من المسلمين › فلم يکن من هل دارهم » فانقطعت 

النسبة إلى المسلمين » وكان العوض في مقابلة هذه النسبة العامة المعقولة› 

ولسنا ندعي آنه على قياس الإجارات الجزئية » ولكن الغرض إبداء مقابل 

لها» وقد ظهر » وعليه خرج كون العجميّ في دار العرب فإن مسكنه خاص 
ملكه» وما هو من المشتركات العامة فسائر المسلمين فيه شرع ؛ فإنه ثابت 
برابطة الإسلام» والنسبة إلى العرب تعريف مجردٌ بالسّكان لا باختصاص 

استحقاق الولاية بهم على الخصوص . 
أما المعنى الثاني: وهو عصمة دمائهم» فهو أيضًا صالحٌ لأن يدر 

مقابلد أو مضموتا إلى ما ذكرناه في المقابلة ؛ إذ كنا نستحق أن نتناول دمه 

وماله وولده وامرأته بالاسترقاق والاغتنام» فکفنا عنه لیبقی مرتفقًا بما کنا 
نستحق أخده» لا يبعد أن نسمح مجّاتًا» وإلى هذا المعنى أشار قول علي 

ب : «إنما بذلوا الجزبة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا»" فالمال 

الذي كنا نستبيحه جعلناه بحيث نقطع يد المستبيحين في أخذه» والدماء 

المستحقة جعلناها معصومة بالدية والكفارة» وزجرنا عن إتلافها بهذه 

الزواجر » أما قولهم أنه يستحق ذلك بأصل الفطرة. 

(1) لم أقف على أثر لعلي بن أبي طالب بهذا اللفظ » وأخرج الشفعي في مسنده» في كتاب 
الديات والقصاص › ص٤٤۳٠‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ»› كتاب النفقات› 
)٠٦۳٠١(‏ عن أبي الجنوب الأسدي قال: أت على بن أبي طالب وهه برجل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إنى قد 
عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال لا ولکن تله لا يرد عل آخي وعوضوني 
فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. وأبو الجنوب الأسدي 
ضعيف . بنظر: نصب الراية» ۳۸۱/۳. 
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مسائل الجزية 
ی ا و 

# قلنا: ولكن بشرط عدم الكفر» فإن كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يُهوّدانه ويْنصرانه ويْمجّسانه» هكذا ورد في الحديث ؛ فلذلك لا 
يتعرض لمن لم تبلغه أصل الدعوة» أما هذا بعد الكفر فهو مُهْدَرّ بعل الكفر 
الباعث على المحاربة » والكفر قائم » فالاستحقاق قائم» فإن زعموا أن هذا 
الكفر مع انقطاع المحاربة لا يصلح لإيجاب العقوبات» انهدم قولهم بأن 
الجزية عقوبة » فإنها تكررت على ممر الأيام ببقاء الكفر الباعث على الجواب» 
وهو سبب القتل والاغتنام والاسترقاق » فنزلنا عنه بعوض وهو الجزية› 
فبالجزية عصمنا دمه مع الكفر لا بالفطرة الأصلية ؛ لأن الفِطرة لا توجب 
العصمة إلا بشرط عدم الكفر. 

وأما المعنى الثالث: فهو أيضًا صالحٌ» وهو انتصاب جند الإسلام 
حَرسة لهم ذابيَنَ عنهم ودافعين دونهم هواجم الشر من أنفسهم في تعدي 
بعضهم على بعض » ومناضلين عنهم أهل الملك المخالفة من أهل الحرب» 
وحتى يودعوا في البيوت آمنين » والحارس إذا راقب وحصل الان للمحروس 
استحق الجر وإن لم يهجم ما كان يخافه» ولكن الأمن رفق حاصلّ في 
الحال» صالح لأن يقدر مقابلا للجزية بطريق المشارطة » وإنما لا يؤخذ من 
المسلمين وهم محروسون/ لأن التعاون على البر والتقوى ودفع الشر 
والأذى في الشرع بين المسلمين من فروض الكفايات » فهو بالإضافة إلى 
المسلمين عبادة» ولا تطلب الأجرة عليهاء ولا يجب ذلك في حق الكفار› 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل 

يعرض على الصبي الإسلام» )٠۳١۸(‏ من حديث أبي هريرة وإ » قال: قال النبي يا : 

«ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه » أو يمجسانه». 


00 


ی مسائل الجزية وو 

ولذلك لو استأجر الإمام مسلمًا على الحراسة ودَفع شر الكفار بالجهاد بمالٍ 
بطلت الأجرة؛ أنه وقع عنه فرضًا» ولو استأجر 5 والذمي لا يستحق 
السهم إذا انتصب لذلك» بل يرضخ له في معرض العوض » والمسلم يستحق 
السهم » ويعتضد المعنى الأول وهو أقوى المعاني بالخراج ؛ فإنه ضرب عليهم 
للارتفاق بالزراعة في أراض مملوكة بدار اللإسلام» فإن مرافقها من المواضع 
ESE‏ ا ل 

قلنا: العشر اة كالزكاة والصلاة» والكافر ليس ها لهاء فلم 
افتقر إلى بدل عن العشر دون سائر العبادات ؟ فإن زعموا أن لله في الأراضي 
حقًا» فما نبت ينبت على الحقَيْن. 

@ قلنا: ولله في منافع الأرض والبلاد حقّ » فالجزية بدلٌ عن حن الله من 
منافع الدور والبلاد والشوارع التي بها الانتفاع ومصرفها المسلمون › فلم يجب 
الخراج على المسلمين ولا الجزية ؛ لأن الله منح حقه من المسلمين ؛ إذ قال: 
موتان الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مني أيها المسلمون خاصة » فاقتضى 
هذا أن لا ترك الكافر يرتفق بدار الإسلام» وزراعة أراضيها إلا بمال يسمى 
خراجًا» فكذلك لا بُمَكن من الانتقاع بسكون دورها والرقة بالتردد في 
بلادها» والاستعانة في المعاملات بشكانها» إلا بمالٍ يسمي جزية » ومصرف 
الخراج والجزية واحدّ» وسبب الوجوب الكفر» ولا فرق بين المالين أصلاء 
وهو تَقَضنٌ على کل کلام لهم. 

وأما قولهم: لا يؤخذ من النساء والصبيان ؛ فالسبب فيه أنهم أتباع » وإذا 


)1( كذا في اللأصل» والظاهر أن ثمت سقط في الكلام تقديره: (استحق الأجرة) » والله أعلم. 
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ې مسائل الجزية و 

التزمنا بأخذ الجزية من الرجل أن نترك دوابه وعبيده وأقمشته » فحاجته إلى 
ولده وزوجته أعظم» فهو مندرج بالتبعية » حتیٰ لو وجدنا فی قلعة خا 
من النساء ولا رجل فيما بينهم والتزموا الجزية » قال اللأصحاب: يجوز 
أخذها إذا انعدمت التبعية » على أنه كيف بُستدل بذلك على كونه عقوبة» 
والرّق مضروب عليهم › وهو أعظم أنواع العقوبات› وهو من نتائج الكفر › 
وبه فرّقوا فى مسائل الاستيلاء بين رقاب المسلمين والكفارء إذ قالوا: أهل 
لحرت آرقاء مغر شرن لاسر قاق جزاء عل الکفر» فف سک کرت؟! 

فإن قيل: لو كان عقوبة لما حكم بالرّق في ولد الجارية المسلم 
ن ملم 

@ قلنا: الرق بعد ثبوته قدّره الشرع وصمًَا في المحل» وسَرّاه إلى 
الولد» فهذا لا يوجب إنكار كونه عقوبة » وهذا كما أن الإسلام يَسري إلى 
الولد» ولا يدل على أنه في حق الأصل ليس بعبادة» وأولاد الكفار نحكم 
بكفرهم وهم يتضررون به» ولا يدل على أن الكفر ليس بجناية . 

وأما قولهم: دليل كونه عقوبة إنها وجبت بالكفر. 

@ قلا: لا بل وجبت بالتزامهم وعقدهم › وهم 5 تجبرون عل 
العقد» بل نحن نجبر على القبول شنا أم أبَيْنا» ولا عهدَ لنا بعقوبة تجب 
برضا اا والتزامه» ونجبر المستوفي على القبول/ والالتزام» وعلى 

ر 3 ع 

فالتراضي والالتزام» ومهما عرضوا الجزية وجب القبول وحرم القتل › واما 
ثمرته: فعصمة الدم والمال كما قال علوة» وأما الحكم: فإنه يؤدى بالنيابة 


۳.۲ 


مسائل الجزية 
ھم وو 
والضمان» وهو مذهبهم الظاهر وروايتهم المشهورة»› ورواية المنع غريبة › 
وأما حقيقته: فمالٌ ازم في مقابلة رف كالخراج » لم يتجدد إلا أنه لا يؤخذ 
ا ا 0 ا 
يستفاد أهلية الالتزام للشيء لا يكون مُوجبًا للملتزم» كما أن عدم المالكية 
شرط لجواز التزام الأجرة» وذلك ليس بعلة اللزوم» إنما العلة الالتزام» 
ولكن أهلية الالتزام بكونه أجنبيًا عن الدار وأجنبية بعدم الملك» فكذلك 
الكفر شرط ليكون الملتزم أجنبيًا عن الدار والحراسة كما في الخراج » وكما 
يشترط الجزية لينعقد الزنى سببًا للرجم» فتجدد أهلية السبب بالحرية لا 
يضاف إليه الوجوب» فكذلك هذاء وكما أن كفر الزوج شرط ليرث من 
زوجته المجوسية » فإذا حصل الإزث لم يضف إلى الكفر» بل أضيف إلى 
النكاح » ولكن أهلية کی المجوسية تحصل بالتمَجس» وأما قوله تغالىئ: 
وش صلوززورت 4 فهو صغار في كيفية الأداء» وليس برک ولذلك لو 
ترك وقعت الجزية مَوقعهاء فهو هيئة ترعى» ولذلك تُصغرهم أيضًا في 
ENS a‏ الأصل كما في أداء النائب› 
وكما في الخراج . 
المقام الثاني في المسألة: أن سلّم أن الجزية عقوبةٌ جدلًا» ولكنًا نقول: 
لم قلتم: إنه يسقط بالإسلام أو بالموت أو يتداخل قياسًا على سائر العقوبات ؟ 
وسائ العقوبات لا تعلق بها أغراض الوباد واستحقاقهم » وهذا صار مقصودا 
للمرتزقة » وحمًا لهم » فإلحاقة بالرق أولى» فكأنه لا يسقط بالإسلام. 


.)۲۹( سورة التوبة » جزء من الاَية‎ )١( 


0 مسائل الجزية‎ e 

فإن قيل: العقوبة في الإزفاق بإبطال المالكية » وقد فاتت في 
الكفر » وحصل يلكا » فلا عقابَ في الإسلام » وهاهنا العقوبة في الاستيفاء. 

@ قلنا: والعقاب في شغْل ذمة الذمى» وإثبات الاستحقاق عليه» 
وجعل ما في ذمَيه يلكا للمسلمين » وقد حصل» والدين في الذمة كالمال 
في الكيس شرعا» ولذلك يجوز بيعه» وتجب الزكاة فيه كالأموال الحاصلة › 
وإنما الاستفاء صرف فى المُستَحق . 

فإن زعم الحَّصّم أن الذميٌ لا يتألم بقولنا: وَجَّب في ذمَتك» إنما 
تالم بيص يلكه بالاستيفاء؛ فهو العقوبة » ولا يتالم أيضا بقولنا: أرفقناك › لا 
سيما في صب هو ابن مَهِْه» فلا معن له إلا إثبات الحقّء > وإنما تألم 
بالاستخدام والتصرٌف في رقبته بالبيع والشراء» فإذا أسلم قبل أن يجري 
شيءٌ من ذلك ينبغي أن يَسقط » فلمّا لم يسقط مراعاة للحق الثابت للآدمي» 


## فإن قيل: صَرذُها إلى المرترقة بدل عن نُصرة الدَار» ووجوبها 
لهم عقوا خف کازكه : تجب على الغني عبادة» وتصرف إلى الفقير 
رزقا له» وقد حصلت النصرة للماضي ووقعت الكفاية » وفي المستقبل صار 
الكاف/ آمك لاشرة ببدته وهو الأصل قاي كن اليدل» ۰ 

® قلنا: هذا الكلام وإن كان تَحكمًا فلا ينافي غرضنا؛ فإنه بيان علة 
استحقاق الأداء» يضاهي قول القائلين الغانمون إنما يملكون الاسترقاق 
ترغيبًا لهم في الجهاد» وتحفة في مقابلة الاجتهاد» وقد حصل »› فإذا أسلم 
ينبغي أن يسقط فيقال: فإذا سقط فقد فاتت التحفة » فإذا حصلت فلا بد من 
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مسائل الجزية 
پچ ا پو 
إبقائها» فكذلك الاستحقاق لهم أجر على النصرة فليحكم ببقائه؛ فإن 
النصرة التي نفيت إنما حصّلها المسلمون تحملا عن الذمي» فإذا تحمَّلوا 
المشقةً فلم بقطع عنهم عوض المشقة على أن عماد هذا الكلام أن نصرةً 
الدار واب على الذمي» وقد عجز ببدنه أو منعه الشرع منه» لأنه متهم 
ا و د اا اها و جوت 
نصرة الدار عليه » فمن أين يجب عليه نصرة دار المسلمين ونصرة المسلمين؟ 
إنما تجب عليه نصرة نفسة والدفع دون حريمه» وهو غير متهم في حق 
نفسه » فأما الذبٌُ عن المسلمين فلا يجب على نكر الإسلام ء وإن سم وجويه 
فهاا سقط إذا استعملهم الإمام سنة في الجهاد مع فرقة أخرى مخالفة لملتهم 
لا همون فيه » فيقولون: كفينا النصرة في هذه السنة بأبداننا وهو الأصل› 
فلا يلزم البدل » ويكون تكليف النصرة في هذه الصورة مشقة في حقهم وعقوبة 
لا طاغة > كما أو جوا الجزية بدلا عن الطاعة عقوبة لا طاغة > وهذه القاغدة 
بعينها تبطل مذهبهم في تداخل الجزية بمضي السنين ومذهبهم في الموت› 
فإن استيفاء المال من التركة ممكنٌ وإن سَلَّم أنه عقوبة فيقدم الغرض المالي 
كما ذكرناه في بقاء الزكاة التي هي عبادة بعد الموت والله أعل. 
@e-‏ @ 


و è‏ ۶¢ ٤ء‏ 
۴ مَسالة: الجزية لا تؤحَذ من الوثنر” أصلا" ؛ وقال أبو حنيفة: تؤخذ 


(1) كتب قبالته في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد ش». 

(۲) ينظر: الأم» ٤٠١/٥‏ › والحاوي الکبیر » ۲۲۳/۹ والمهذب › للشيرازي» ٠۳۲۳/۳‏ ونهاية 
المطلب في دراية المذهب» ۷/١۸‏ والوسيط› ٠٠٠/١‏ والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي » ۲٤۹/۱۲‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ۱۳۸/۷ وهو مذهب الحنابلة.= 
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په مسائل الجزية ڍو 

من العجمي دون العربي و 

والمعتمد أن الرضا بتقرير الكفار في دارنا E‏ نوع 
مداهنة لا يقتضيه القياس › وإنما عرف بالنص › والنص قاص ؛ إذ قال تعالى: 
وي الت أودأ أب" وتخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي 
الحكم عمًا عداه» وإن لم يَعترف الحَصم بهذا فقد فَرّرناه في مسائل » ولا 
حاجة الآن إليه » فإنه إذا كان الوصف مناسبًا صار مناطًا للحكم» فلم يمكن 
أن يعتبر به غيره مع قد المناسبة » ووجهه أن الجزية تخفيف ورحمة جوّزها 
a‏ 
النسح عليه » فسخ بعضه وبي تخي ولآجل - E‏ أباح الشرع 
ذبائحهم ونکاحهم » فدل أن الكفر وإن كان البطلان يعم ۾ أنواعه فقد لاحظ 
الشرع تفاوت درجاته » فكيف يكون في معناه الوثني الذي غاظ كفره؟! 

ج فإن قيل: : فلم أخذ من المجوسي ؟ 


@ قلنا: امتنع من ذلك عمر ؛ لأنه لا كتاب لهم حتى تقل عبدالرحمن بن 
عوف عنه کیا أنه قال: سوا بهم سا هل الکتاب»"» وسئل علي جن 


= بنظر: رؤوس المسال الخلافية » ص١ ٠١٤‏ والهداية » لأبي الخطاب الكلوذاني » ص۲۲۲ › 
والمغني » ۰۳۳۳/۹ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف› ٠۲۱۷/٤‏ 

)١(‏ ينظر: المختصرء للقدوري » ص٦١٠٠‏ والمبسوط › للسرخسي » ۱۱۹/٠١‏ وتحفة الفقهاء» 
۳ وبدائع الصنائع > ۱١١/۷‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ۰٠٠١/۲‏ والاختيار 
لتعليل المختارء ٠۳۷/٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲٤۳/۳‏ والبناية شرح 
الهدايةء ۲٤۳/۷‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ٤۸/٦‏ › والبحر الرائتق شرح كنز الدقائق» 
۰۱۲۰٥‏ وهو قول المالكية . ینظر: النوادر والزیادات » ۴١۹/۳‏ والتاج والإکلیل » ٠.۳۸٠١/۲۳‏ 

(۲) سورة التوبة» جزء من الایة (۲۹). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب: جزية آهل الكتاب والمجوس»› (۲٤)ء=‏ 


۳۰٦ 


په مسائل الجزية وو 
ذلك لم تؤخذ الجزية منهم ولا كتاب لهم ؟ فقال علي: e‏ 


کان لھم کتاتٰ بتدارسونه فأصبحوا وقد اسری بکتابھم)' ٤‏ وهذا من 
الصحابة دليل/ على أنهم لم يَعْقلوا للجزية مأخدا إلا الكتاب» حتى طلبوا ۷۹٣١ب‏ 
وجه إلحاق المجوسي بأهل الكتاب› ولم بطلبوا إلحاقه بالعىجم › وعندهم 
المناط كون الكافر عجميا لا كتابيا. 


# فإن قيل: الآية نزلت في العرب» وعليه خرجت أقوال الصحابة › 
وفيما بين العرب ثبع الكتاب» فلا تؤخذ من وثنيٌ العرب» وإنما الكلام 
@ قلنا: الآية عامة » فتخصيصها بالعرب يوجب تخصيص جميع آيات 
القرآن بالعرب» أو بأهل مكة» أو بأهل المدينة » وهو باط على أنًا نقول 
سلمتم أن وثنيّ العرب لا يؤخذ منه» فما الذي منع من قياسه على كتابيٌ 
العرب» أكونه عربيًا» أو كونه وثنيًا غليظ الكفر؟ ولا شك فى أن السبب 


= وعبد الرزاق في المصنف. كتاب أهل الكتاب» باب: أخذ الجزية من المجوس»› 

»)٠٠٠٠٠(‏ وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة» باب: في المجوس يؤخذ منهم 

من الجزية » »)٠٠١۷٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى › كتاب الجزية » باب: المجوس 

الكتاب والجزية» )۱۹۱۲١(‏ عن ار عوف زه قال: أشهد لسمعت 

رسول الله َة يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». والحديث فيه انقطاع . ينظر: تنقيح 
التحقيق » 11۸/٤‏ » والبدر المنيرء .٦1۷/۷‏ 

)١(‏ آخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» (٠١۳)ء‏ عن علي بن أبي طالب وه » قال: «کان 
المجوس لهم کتاب يقرؤونه» وعلم یدرسونه» فزنی اا أن يقيموا عليه الحدء 
فقال لهم: أليس آدم کان زوج بنيه من بناته؟ فلم يقيموا عليه الحد فرفع الكتاب» وقد 
أخذ رسول الله يد من المجوس الجزية » وأبو بكر وأنا». وفي إسناده راو متروك. ينظر: 
مجمع الزوائد» .٠١/١‏ 


¥ 
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کونه وثنبًا › i‏ کفرّه» وهذا بشمل وثنی العجم› ولا تأثیر لکونه عربيًا 
فى التغليظ » بل هو بالتخفيف أولى ؛ لمكان رسول الله هو من العرب. 
فإن قيل: السبب فيه أنه نزل بلسانهم الشرع فجحدوه وأكثروا إيذاء 
رسول الله » وذلك لم يتحقق من العجم. 


:@ قلنا: فكتابي العرب جحدوه مع مصادفتهم نعته في التوراة والإإنجيل › 
وهم أشد عناداء ولو أظهروه لما تقاتل في دينه رجلان» والإیذاء کان منهم 
أشد وأكثر » وهم رَمَوه بالقاذورات وكتموا وصفه في التوراة» فلا جَرَّم لمّا 
ظقر صرب رقاب سبعمئة على موضع واحدٍ» كان يأمر بالكشف عن مزر 
صبيانهم ويقتل من ثبت منهم› و ال ا الأوثان أمَتهم وقال: 
من الق سلاحه فهو آمن » فما ذکروه بالعکس . 

فإن قيل: فإذا تغلظ كفر الوثني » فلم قزر بالرق فيما بين أظهرنا؟ 

قلنا: الرّق إهلاكٌ وإعدامٌ له في حق نفسه» واستيفاءٌ لوجوده في 
حق ماله » فهو تغليظ فوق الجزية » والجزية منتهى التخفيف » والكفر على 
مراتب أغلظها الردة» فإنه إنكار بعد الاعتراف» وجهل بعد الوضوح › فما 
قنع منه إلا بالسيف » فهو الأشد » ويقابله كفر اليهودي والنصراني فهو الأحق 
لتأيده بنبي ومعجزة في اللأصل » فظهر التخفيف بالعصمة بالرق والجزية وحل 
الذبيحة والمناكحة» والمجوس مرددون بين اليهود والوثنيين فتعارض› 
وظهرت شبهة الكتاب فعْلّب في العصمة جانب التقرير» وعصموا بالرق 
والجزية جميعًا؛ لأن الغالب في الدماء الحقن» وفي الذبيحة والنكاح عُلّب 
جانبٌ الحَظر؛ لحصول الشبهة » والوثنيٌ دون المرتد» وهو أشد كفرًا من 


۳۰۸ 


2 مسائل الجزية وو 


5 “ هة ا » . 
المجوسي › فحرم التقرير بالجزية لیبق للمجوسي فضل عليه › وفدر بالرق 
ليبق له فضل على المرتدء فهذا ترتيب الشرع فيه» وبالجملة الإرقاق لا 
يوجب قبول الجزية لما ذكرناه من تباعد الأمرين فى التخفيف والتغليظ . 


هى ر@>- 


۴ مَسألة: إذا سبيت منكوحةٌ الحربي انقطع النكاح » سواء سبي معها 
زوجها أو لم ته وسواء حصل اختلاف الدارين بين الزوجين أو لم 
يحصل» وقال أبو حنيفة: لا ينقطع النكاح إلا باختلاف الدار. 


والمعتمد: ما روي أنه # لما قسم غنائم أوّطاس بهاء أمر مناديً 

حت نادی ألا توطاً ڪال حت تحیض › ولا حاقل حتی تضم . 

›٤1۷/١۷ ينظر: المهذب» للشيرازي» ۰۲۳۹/۲ ونهاية المطلب في دراية المذهب»›‎ )١( 
وهو مذهب المالكية.‎ ٠٠٠/٠١ والوسيط» ۲۷/۷ وروضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ 
وشرح مختصر خليل»‎ ٥۹١/٤ ينظر: جامع الأمهات» ص٤١٠٠ والتاج والإكليل»‎ 
۱٤۲/۳ » للخرشي‎ 

(۲) بنظر: المبسوط » للسرخسي » ۰۸/٦‏ وبدائع الصنائع » ۳۳۹/۲ » وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۲/١۱۷ء‏ وحاشية ابن عابدين» ۱۹۲/۳ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المغني»› 
۰۲۹ وشرح منتهی الإرادات › 1۲۷/۱ . 

(۳) أخرجه البيهقي معرفة السن والآثار» كتاب السيرء باب: المرأة تسبى مع زوجهاء 
.)۱۸۳١١(‏ عن الشافعي مرسلا: قال: «سبى رسول الله ية سبي أوطاس وسبي بني 
المصطلق » وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء» وقسم السبي وأمر ألا توطأً حامل حتى تضع › 
ولا حائل حتیٰ تحیض »› ولم یسال عن ذات زوج ولا غیرهاء ولا هل سبي زوج مع امرآته 
ولا غیره». وأخرجه الدارقطني في السنن»› )۳٠٤۰(‏ عن ابن عباس قال: انه رسول الله 
به أن توطأً حامل حتى تضع » أو حائل حتى تحيض»» وأخرجه الدارمي في السنن»ء 
كتاب اطلاق » باب: في استبراء الأمة » .)۲۳۲١(‏ وأبو داود في السنن » كتاب النكاح »= 


۳۰۹ 


وهه مسائل الجزية وو 
ووجه الدليل: آنه آباح الوطء بعد الحيض والوضع › وحَرّم بالحمل 


)٠۸٠[‏ والحيض » ولم يُحرّم/ بالنكاح ؛ فدل أن المنكوحة مستباحة الوطء بالسبي 

إذا حاضت» وهو قاطع في انقطاع النكاح . 

*# فإن قيل: لعَله لم تكن فيهن منكوحة. 

@ قلنا: كان عدد المسبييين ستة آلاف»› فكيف بتصور خلوهن عن 
الا ال وها ار حل ال ن لالاز عن الخل أغة ن 
الخلوّ عن النكاح» وقد تعرض للحمل فقال لا توطأً حامل» فهلَا قال ولا 
توطأ منكوحة . 

فإن قيل: لله جرى اختلاف الدار» وعندنا ينقطع النكاح باختلاف 
الدار. 


@ قلنا: هذا باطل من وجهين: 


أحدهما: آنه نادی بأوطاس وقسم بها» وهو دلیل ف مشا فة 
الغنائم ن دار ال 

الثاني: هو آن اختلاف الدار بالزوجين هو القاطع › فلو سبیا جمیعا 
وآدخاد دار الإسلام لم ينقطع النكاح بينهما » فکیف نتصور مجرد السبى 
= باب: في وطء السباياء »)۲٠١۷(‏ والحاكم في المستدرك»› (۲۷۹۰) من حديث بي 

سعيد الخدري» عن النبي يا أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطاً حامل حتیٰ تضع › ولا 

غير ذات حمل » حت تحيض حيضة». وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم». 


وينظر: التلخيص الحبير» ٤٤١/١‏ . 
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َ مسائل الجزية کو 

مستحيل عرفا» فكيف ترك الاستفصال فيه وتعرض للحمل الذي وقوعه 
أندر بالإضافة إلى ما ذكرناه. 

فإن قيل: عندنا إذا وقعا في حصتين انقطع النكاح و الإمام 
فی دار الحرب مقتضى الملك› والنكاح ينقطع باختلاف الملك بالزوجين 
عند القسمة» كما يمتنع باختلاف الدار» فهذا أقرب ما ينزل عليه الحديث 
مما يوافق مذهبهم » وهو فاسد من وجهين: 

الأول: أنه لم يَتعرّض في النداء له » ووقوع رقيقتين بل وقوع عدد في 
نصيب واحد ليس بعيدًا» فترك الاستفصال للمواضع دليلٌ قاط على عموم 
الإإسلام» واعتبار اختلاف الملك ف ا و 
أجدر ما ينبغى أن تعتنر' بشرحه. 

الوجه الثاني: هو آنا إذا استفدنا من الحديث انقطاع النكاح عند 
وقوعهما في حصتين » بنينا عليه غرضناء وقلنا: لا يخلو إِمّا نه انقطع بالرق 
الطارئ » أو باختلاف الحصة» باط أن يحال على اختلاف الملك؛ فإنه لا 
تأثير له فى إبطال الحقوق لا دوامًا ولا ابتداءء فمن ملك المنكوحة 
واسترقهاء فلم ينبغي أن ينقطع حقه بكون زوجها في حجصة غيره؟ وأي فرق 
یو ا کر ق دة او جه د اما ران ال ی فة اة وا 
أما مناسبته فهو أنه استيلاء على المحل معَيّر حكم المجلّ » ومُعْدِم له حكمًاء 
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بالإضافة إلى ما سبق» ومنشاً وجودا مُستفتحا في حق المسترّق» فيقتضي 
ذلك صفاء المغنوم له» ولن يمتنع صفاؤه إلا بحقّ حربيء تعلق به» وحقٌ 
الحربيٌ لا حُرمة له» ولا يزيد على حقها من نفسها في حريتها» فكيف يَمنع 
حى ضعي من صفاء الغنيمة للمُتِم» فهذا مناسبته » وأما تأثيره: فهو أنه 
بالاتفاق ظهر أثره شرعا في قطع العلائق عن المسبيٌ» حتى انقطع الدين 
عن ذمَتّه مع أنه لا يضر بقاؤه في ذمته بالمسترق › والنکاح یکدر استیلاءه 
ويقطع حق المستأجر عن منفعة بدنه» وحق المرتهن الحربي عن رقبته إذا 
كان عبدًّا مرهوتا» وحق المكاتب والمستولدة عن نفسها في حق الحربية› 
كل ذلك لتصفية المغنوم للمسترق بالنكاح» فالدفع/ أولى من ذلك كله» 
وهذا السبر بعينه نسوقه فيما إذا بقي الزوج في دار الحرب»› واسترقت 
الزوجة وأدخلت دار الإسلام» ونقول انقطع النكاح بالإجماع وهو إما أن 
يحال على الدار أو على الرّق» والرّق مناسب ومؤثر كما سبق» والدار 
أطلال وبقاع » فأي تأثير لها في النكاح › ولا شك في أن الإضافة إلى ما 
ذكرناه أغلب على الظن منه إلى اختلاف الدار واختلاف الملك. 


set 


فإن قيل: ما ذكرتموه من المناسبة لا وجه لهء فإن الاستيلاء 
يناسب الاستحقاق فيما يدخل تحت الاستيلاء» ومنفعة البْضع لا يستولى 
عليها مقصودًا» إذ لا تتناوله اليد» ولكن إذ ملكت الرقبة ملكت المنافع 
تبعّا» وشرط التبعية أن لا يكون مستحقًا بجهة مقصودة» والنكاح سبب 
مقصود للمْضع › فتنقطع التبعية به » ولذلك لو اشترى جارية مَلّك منفعةً بُضعها 
وإن لم تدخل المنفعة تحت الشراء» ولكن بالتبعية إذا لم تكن منكوحة ولو 
لحربئٌ » فلا يَملك المشتري منفعة بضعها ولا يقال نكاح الحربي لا حرمة 


1۲ 
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له » ولكن يقال لا سبب لاستحقاق المنفعة › فإن التبعية قد انقطعت بالنكاح › 
TS E O O AEE TE‏ 
توقع حرية» ويبطل حق الحرية ؛ لأن الاستيلاء لم بُشرع إلا لإبطاله» 
والاستيلاء لم يشرع لإبطال ملك البضع كالشراء لم بُشرع له» ولذلك صح 
في غير المنكوحة» ويصحٌ في الأخت من الرضاع والنسب› والاسترقاق لا 
يجري إلا حيث يحدث يلك الرَقبة » وأما الإجارة فبطلانها بتعذر تسليم 
المعقود عليه » والنكاح لا ينفسخ بالتعذر» وأما الدّين فسبب سقوطه أنه لو 
تعلق برقبته لكان مُحالا ؛ إذ وجب لا في ملك المسترق » فكيف ينشاً تعليقه 
به» ولو بقي في ذمته لكان مُحالا ؛ إذا الدّين المتعلق بذمة قوية لا يبق في 
ذمة خربة إلا بعد اعتماد التعلق بعين» ولهذا إذا مات مفلسًا قضينا ببطلان 
الضمان وسقوط الدّين» والرّق في حقّه كأنه موت» ولیس نَم عينٌ يتعلق 
به » فيسقط » ومتعلتق الدّين في الابتداء الذمة» وقد ربت ولھهذا قلنا حیٌ 
القصاص يبقى ؛ لأنه متعلق بيده مثلاء ومتحاقه قائم وقابل للاستيفاء» وقطع 
السرقة لا يبقى ؛ لأنه حقّ لله » وهو في معارضة حق المسترق» فإنه ببطله في 
الحال» فرجح الآدمي» وفي القصاص الحق للآدمي فرجح الأسبق على 
اللاحى غد بقاء محل الى وهو البد: 

والجواب: أن القدح فيما ذكرناه من المناسبة والتأثير إنما يستقيم أن لو 
أمكن ذكر مثله وما هو أقوى منه في اختلاف الدار والملك› وقد استعملناه 
في مَعْرض الترجيح » فإنما رده بأن يذكر مما يَسْلَّم عن مثله هذا الاعتراض 
في تقرير المعنى المعارض E SONE‏ 
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الاستيلاء مناسبٌ صفا" للمستولى عليه » وقطع سائر العلائق عنه» وقولهم 
أن انشع بُملك بنا 


قلنا: فكذلك هاهنا ملك تبعًا. 
وقولهم: إن نكاح الحربي قطع تبعيته . 


فنقول: نكاح الحربي لا حرمة له» فلا يصلح لقطع التبعية » بل لو كان 
[(۷۴۸] له حرمة لمنع من الاسترقاق » فإن الاسترقاق يغضٌ من حقّ الزوج/» ويشطر 
ملكه في الطلاق والعدة وغيرهماء كما أنًا نقول لا تسترق منكوحة المسلم 
على أحد الوجهين مراعاة لحرمة نكاحه » فإذا لم يصلح للمنع من القدح فيه 
بالرق» لم يصلح لمقاومة الرّق حتى يَقدح فيه » ومهما استولى الزوج على 
الرقيقة أورث ذلك غضا من حق المسترق لا محالة» والاسترقاق للانشاء 
حى كامل» وليس كشراء منكوحة الحربي؛ لأن الشراء بناءٌ لا ثبت إلا ما 
کان ابا للبائع بطريق النقل» فما لم يكن للبائع لا يحدث بالشراءء إذ 
يخرج عن كونه نقلاء وأما عذرهم عن الإجارة ففاسد» فإنه لا يتعذر 
التسليم جسًاء وإنما تعذر شرعا بحكمهم بانفساخ الإجارة» فكان ينبغي أن 
يقال تبقى الإجارة فتوفى المنفعة من بدنها كما يوفى على الزوج منفعة 
بضعهاء فإنها قادرة على الأمرين جميعاء ولكن ذلك يعْضَ من حق 
المشتري » فهو المانع لا التعذرء وعذرهم عن الدّين فاسدٌ ؛ إذ يمكن إبقاؤه في 
ذمته يتبع به إذا أعتق كما هو مذهبناء ويتنزل منزلة ما لو تَكفل العبد المحجور 
)١(‏ كذا رسمت في الأصل» ولم يتبين لي معنى هذه الكلمة ومناسبتها هناء مع تكراري لقراءة 
ما قبلها وما بعدها. والله أعلم . 
۳1٤‏ 


ې مسائل الجزية و 
بين أو أقرّ» فإنه تعلق بذمته فقط لا برقبته وكسبه» وكذلك القدر الفاضل 
أن هذا فى الابتداء تعلق بذمة ضعيفة. 

ق قلنا: ولكن تقوّى بالتعلتق بالرقبة > فضاهى المتعلتق بذمة قوية» ثم 
زوال ما به القوة لم يمنع بقاءء على الضعف »› فكذلك زوال ما به قوة الدية 
هو كالجزية لم منع بقاءه في ذمة ضعيف ؟ فإن قيل: إذا سبى مملوكة رقيقة › 
هلا کان کما لو اشتری» فإنه ملك بناء کالشراء؟ 

قلنا: هيهات » فإن تأثير الاستيلاء فى إبطال ما كان» وتجديد رق 
لم يكن» ولذلك لو صادف المستولدة أيضًا اقتضى رقا صافيًا» فله حكم 
الإنشاء فى كل حال. 

فإن قيل: فهذا معتمدكم في الزوجة إذا سببت» فعلى ماذا تعوّلون 
في الزوج إذا سبي دون الزوجة » وأي بعد في أن يبقى له ملك النكاح » وهذا له 
لاغ 

@ قلنا: التعويل على شيئين ٴ 

أحدهما: أن تعلق علائق الزوجية به ينقص قيمته ويقلل الرغبة فيه» 
وموجب النكاح تعلق المطالبة بكسبه في النفقة » فإن قينا النكاح دون هذه 
العلائق خالف موضوع النكاح » وإن بقيْناه رجع إلى ما قررناه من الغض من 
حقه » ولم يكن المغنوم صافيًا للمغتنم » وهذا على خلاف موضوعه» فتعليقه 
به ول من تعليقه بدخوله دارناء فأي بعد فی أن یدخل دارنا وتکون له 
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@ مسائل الجزية ْ 
زوجة في دار الحرب»› فهذا بالترجیح واضح . 


الثاني: أن استقلاله بالنكاح ابتنى على حريته» والرق أبطل الحرية 
التي هي القطب لهذا العقد» فإذا أعدم الحرية أعدم آثارهاء وهذا محتمل 
مناسب » فربط الحكم به أولى من ربطه باختلاف الدار. 


فإن قيل: فإذا أجبر رقيقه على النكاح ثم أعتقه ينبغي أن ينفسخ ؛ 
لأن استغلال السيد ابتنى على الرّق ومالكيته» والحرية الطارئة أعدمته» 
فلیعدم آثاره. 


@ قلنا: أما العبد فلا يجبر عندنا على النكاح » وأما الأمة فتخير بطريق 

الولاية كما تجبر الصبية نظرًا لها» فيكون السيد كالنائب عنها/» كما أن الأب 
كالنائب عن الصغير» فيكون العقد كأنه صادر منها إذ صدر من الناظر لها› 

نعم لا ينكر أنه يفارق الأب في صفة النظر» فإنه قد يتهم بغرض نفسه» فلا 

جَرَّم ثبت لها خيار الفسخ عند العتق إن كانت تحت رقيق › فإنها إن كانت 

تحت حر فقد نظر لهاء فهذا أقصى أحوالهاء وإن كانت تحت رقيق فقد 
يكون أيضًا على وفق المصلحة » ففوض الأمر إليهاء فإن رأت العقد موافقا 
للمصلحة أجازت» وإلا فسخت» فهذا أقوم الطرق في مراعاة الجوانب› 


والله أعلم. 


e): oo® 


مسائل الصيد والذبائح 


۴ متالة: الكلب المُعلّم إذا أكل من فريسته مرة واحدة لم تحرم تلك 
الفريسة في أحد القولین » ولم بحرم ما مضی من فرائسه قولا اخ وال 
أبو حنيفة يحرم الكل . 

والمعتمد: أنه أحلّ لنا فريسةً الكلب إذا أمسكه عليناء ووقع التزاع في 
أنه يصير ممسكا علينا باعتبار انقياده لنا في الرَجُر والإرسال» وتعلم كيفية 
الاصطياد» أو باعتبار جمظه ما اصطاده بنرك الكل منه؟ 


فنقول: إنما صار مُمْسكا باعتبار ما ذكرناه؛ بدليل الخبر والإجماع ؛ 
أما الخبر فقوله ## لأبي ثعلبة الخشني: «إذا أرسلت كَلبّك المُعَلم وذكرت 
عليه اسم الله فكل » فقال: وإن أکل؟ فقال: وإن أكل»» وقوله لعدي بن 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبيرء ٠۷/٠١‏ والمهذب» للشيرازي» ٤11/١‏ › والبيان فى مذهب الإمام 
الشافعي » ٥۳۷/٤‏ » وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ۱ ومغني المحتاج شرح 
المنهاج » ۲۷٠/٤‏ وهو مذهب المالكية. ينظر: المقدمات الممهدات» 1۱۹/١‏ »› وبداية 
المجتهد» ۳٦۸/١‏ ومناهح التحصيل »› ۱۹۰/۳ و. 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوئ »› للسغدي » ۲۳٠۹/١‏ › والمبسوط › للسرخسي › ۲۲۳/۱۱ › وبدائع 
الصنائع » ٠٠/١‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ٤١٠١ء‏ والاختيار لتعليل المختارء 
۰٥‏ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق » ٥۲/٦‏ وفتح القدیر» لابن الهمام» ۱۱۹/۱۰ 
وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المغني» ۳٦4/۹‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
ofTof/r‏ وشرح منتهی الإرادات»› ٤۳١/۳‏ . 

)۳( هذا المعنى من حديث عدي بن حاتم عند مسلم» كتاب الصيد والذبائح » باب: الصيد= 


۳1¥ 
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£ 
حاتم: «وإن أكل فلا تأكل»“ محمول على التنزيه ؛ جمعا بين الخبرين › 
ويدل على إرادته التنزيه قريىنتان: 
أحدهما: آنه قال: «فلا تأكل ؛ فإنى أخشى أنه أمسكه على ا 
وهذا ينب عن الشك» فيورث كراهية لا حظرا» كقوله: «فلا بغمس يده فى 


الإناء؟ فانه لا ندرئ أن باتت بد" 


الغانية: حال السائلين فإن أبا ثعلبة كان مُكتسبًا بالصيد» فكان التنزيه 
لا تليق بحاله› وعدا كان من المترفين بالصيد› فحسن في حاله التنزيه. 


وأما الإجماع من الفريقين ؛ فهو جل فريسة البازي وإن أكل منها» فقد 
صار ممسكا علينا لا باعتبار الامتناع من الأكل › والآية عامة في الجوارح › 
کف کا اراد ی الات ا و ا ا 
فحل فريسة البازي إنما عرف بالقياس على هذا النص» فإن كان لا يتصور 
منه الإمساك علينا بترك الأكل ؛ لأنه لا يحتمل الضرب» فينبغى أن لا تحل 


= بالكلام المعلمة » (۱۹۲۹) قال: قلت: يا رسول الله » إني أرسل الكلاب المعلمة » فيمسكن 
علي» وأذكر اسم الله عليه » فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليه 
فكل»» قلت: وإن قتلن ؟ قال: «وإن قتلن › ما لم يشركها كلب ليس معها». 

»)٠۷١( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان»‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصيد والذبائح » باب: الصيد بالكلام المعلمة» (۱۹۲۹) من حديث‎ 
. عدي بن حاتم‎ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الوضوء» باب: الاستجمار وتراء »)۱٦۲(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» 
باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء 
(۲۷۸) من حديث أبي هريرة ولل . 


۳1۸ 


چ سار سید رانا وو 
فريسته كفريسة الفهد والنمر وما لا يقبل التعليم؛ لأن هذا ركن التعليم 
عندهم » وقد تعذر على البازي كما تعذر في النمر أصل الانقياد . 

فإن قبل : : فهذا يشهد لمذهب مالك› فأما أنتم فتعتبرون الامتناع 
عن الأكل في الابتداء في الكلب » ولا تعتبرونه في البازي » ففرقكم في الابتداء 
فرقنا في الدوام. 

@ قلنا: قد قيل لا يعتبر في الابتداء كما هو مذهب مالك» وځكي 
عن الحليمي» وقد قيل في البازي يشترط الامتناع عن الأكل"› فإن لم 
يتعود حَرّمت فريسّه » ولكتا ثُسلّم الفرقٌ » وسببه أن انقياد الكلب عند الإشارة 
في الإرسال والزجر»› وقَصده صَوب الصيد واقتناصه له مترددٌ بين أن يكون 
من طباعه وبين أن يكون من علمه وإذعانه لإشارة صاحبه» فإن الكلاب 
آلفة/ مبَصَبصَةً" لا يبعد ذلك من طباعهاء فافتقرنا في الابتداء إلى علامة 7۸3] 
ترجح جانب العلم والتأدب بالتأديب» فكان ذلك ما يخالف طبعها وهو 
الامتناع عن الأكل مرة أو مرتين ليكون ذلك على خلاف الطبع بحكم 
الانقياد معرَّفا أن الانقياد للإشارة وقع إجابة لإشارة المشيرء لا إجابة 
لمقتضى الطبع » فإذا حصل معرفة بادية بهذه العلامة »> وحصل الاستظهار 
بالاستشهاد به» فلم يفتقر بعده إلى الامتناع من الأكل» فإنه طلب الأكل 
SSS ON e‏ الازى افوحشيل 
(۱) بنظر: E‏ 
(۲) ينظر: مختصر المزني » ۳۸۹/۸ الحاوي الكبيرء» ۰۸/٠١‏ نهاية المطلب» .٠٠١/١۸‏ 


(۳) البصيص: البريق ٠‏ وقد بص الشئ يبص: لمع٠‏ والبصاصة: العين. ويقال بصص الجرو: 
فتح عينيه » وبصبص الكلب وتبصبص: حرك ذنبه. بنظر: الصحاح » للجوهري » ٠٠۳١/۳‏ . 
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هھ مسائل الصيد والذبائح د 
الطبع » فإذا انقاد للإشارة في الاسترسال والوقف حصل العلم بتعليه» فلم 
يفتقر إلى تأكيلٍ وتشمير بزيادة علاقة واستظهار . 

4 فإن قيل: إذا لم يدل مجر د الاسترسال الافارة عل عله ار 
N E‏ 
ا E‏ فإنه السبب 
OG a‏ 
بإنکاره بلسانه » وإن کان تتصور أن یکون کاذبًا فی إنکاره غير معتقد له» بل 
يكون مستصضحبًا للمعرفة السابقة» ولكن بُدار الأمرٌ على السبب الظاهر 
المظهر » فكذلك هذاء وهذا واقع . 

والجواب: عنه أن الفعل لا صيغة له فى الدلالة» وهو علامة» ولذلك 
لم كتف في الابتداء بالامتناع و فكذلك لا يحرم الإإقدام بمرة واحدة 
بعد الحکم بعلمه» فلو تکرر مرارًا واستمر عليه حکمنا بتحريم أکله؛ إذ 
صارت العلامة المكررة معاوضة للعلامة المكررة› فأما المرة الواحدة 
فيحتمل الأمر» فلا يترك اليقين بالاحتمال. 

Dk‏ فإن قيل: فإذا تکرر ثلاٹا» وحرمت الفريسة الاخة لاّنه ان 
نسياثه » فينبغي أن ينعطف التحريم على الأولى ؛ لأنه أول وقت النسيان. 
)١(‏ حاصل الفرق بين الكلب وغيره من الجوارح كالبازي» أن الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى 

معلما باتفاق » فأما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى معلمة أم لا؟ وهذا خلاف مبني 

عليه الخلاف في التفريق بين الكلب وغيره. ينظر: بداية المجتهد» .۳٠۹/۱‏ 


° 


َ مسائل الصيد والذبائح وو 
قلا: اختلف الأأصحاب فيه » فمنهم من قال ينعطف لذلك»› ومنهم 
من قال اليقين يحصل في الأخير» والأول مشكوك فيه ولیس بمقطوع به» 
فلا يرفع به اليقين . 
فإن قيل: باب الذبائح على الاحتياط » فإذا تعارض إمكان الحل 
والحَظر» رجح جانبٌ الحَظر. 


3 › بالشك‎ E إذا استندنا إ‎ e 
TT 
لو جرى في الابتداء» ولكن حمل في الدّوام على دَهْشة أو سبب عارض‎ 
رگ‎ ۰ 
على النسيان» وكذلك لو غاب الصيد المجروح وألفي ميّاء واحتمل أن‎ 
يكون بسقوط من موضع وبالجرح »> حل بناء على السبب الظاهر» فكذلك‎ 
اليقين يستصحب » ولذلك إذا قال: إن كان الطائر غرابًا فزوجتي طالق » وقال‎ 
إن لم يكن غرابًا فزوجتي طالق » واشتبه الأمر» حل لكل واحد منهما‎ 


.۰ 3 
روجته. 


الطرف الثاني: أن نسلّم تحريمَ هذه الفريسة جدلاء أو على القول 
الثاني » وننازعهم فيما سبق من فرائسه» ونقول: إنها فريسة أمسكها الكلب 
على صاحبه إذ امتنع عن الأكل » فلا معن لتحريمه بزوال العلم بعده» فأكل 
الصيد لا يزيد على ردة/ الذابح والقاضي والإمام في الصلاة والشاهد» ثم [۸٣!ب)‏ 
لا بؤثر فيما مضى » فكذلك أكله. 


فإن قيل: الكلب لا يمتنع عن الكل جَرْمًا واختيارًا حتى يتركه 


۳۲١ 


اختيارًا» بل امتناعه تخلقًا بخلق هو له مثل الطبيعة والعادة» والطبيعة لا 
تنس » فلما اکل بان أن امتناعه کان وفاقًاء وما الإإسلام والردة فيجري 
اختيارًّا» فطريان الردة لا يدل على عدم إلا سلام من قبل . 


@ قلنا: رسوخ حل الامتناع عن الأكل في طبع الكلب» وهو خلاف 
طبعه الأصلي ليس بأقوى من رسوخ طبع الأكل وهو طبعه الفطري › فإذا جاز 
أن يتبدل بض الطبْع وهو الامتناع» لم لا يجوز أن يعود إلى الأصل والطبع 
ت رضن وغ اة ائه اد اف الطنع على وفاق» أظهر من 
حمل الامتناع عشرين سنة على خلاف الطَبعم على الوفاق» مع جريان 
التَكرّار والاستمرار فيه» وهذا قاطع في فنه . 
@e‏ ®+ 


th 


۴ مَتالة: متروك التسمية مہا وقال أبو حنيفة إن ترك عمدا فهو 
مرم والمعتمد ما روئ البراء بن عازب عن رسول الله قال: «المؤمن 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ٠۹٠/٠١‏ والوسيط› ›٠٤٤/۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي› 
٤‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ٠٠٠/۳‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» ٠٠٤١/١‏ وحاشية أحمد القليوبي » ۲٤۲٤/٤‏ . 

(۲) ينظر: المبسوط › للسرخسي» ٠۲۳١/١١‏ وبدائع الصنائع » ٤۷/١‏ » والهداية شرح بداية 
المبتدي» ٠٦۳/٤‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۲۸۷/١‏ والبناية شرح الهداية» 
1ء وفتح القدیر» لابن الهمام» ٤۹۰/۹‏ وحاشية ابن عابدین» ۲۹۹/۰۱» وهو 
مذهب الحنابلة » والمشهور عند المالكية » وعندهم أنها تؤكل أيضا وفاقا للشافعية . ينظر: 
وهو مذهب المالكية. ينظر: التلقين» ص٦٠۲٠‏ والمقدمات الممهدات ›٤١/١‏ 
ورؤوس المسائل الخلافية > ص ٦٦١٠ء‏ والمغني » ۳٦۷/۹‏ . 
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٣ .‏ ت 6 ت )0( N‏ 5 2 ت 0 
بذبح على اسم الله سمي أو لم يسم) وروي آنه #8 سئل عمن ترك 
التسمية ناسيًا فقال: «ذِكرٌ الله على قلب المؤمن ولسانه؛ سَمَّى أو لم 
ر ت )(( I “li * E A e‏ 
سم ' » وروي أن عائشة زه قالت: إن الأعراب تحمل إلينا الهدايا ولسنا 
ت ء٤‏ 2 ء ر 
ندري اسمًوا عليها أم لا؟ فقال: «سمُّوا أنتم وکلواة > وسل أن عباس 
عمو ك الف ناما فقال تة ا فدل أن الملة المَصحَحَةَ 
لتسمية قائمة مقا التسمية. 
3 فإن قیل: : سال عائشة دلي على اعتقادها ترم م متروك التسمية› 
ولم غاا عليها الرسول ية ذلك» ولكن جوز الأكل أخذا بالظاهر من حال 
المسلمين ؛ فإنهم لا يتركون التسمية إلا نسياتا. 
:# قلنا: لو كان كذلك لما أمر بالتسمية عند الأكل› فإنه ذكر فى 
e EY‏ أنتم وكا لان رك اة طرف 


(۱) لم أقف على هذا الحديث» قال ابن الملقن: «هذا الحديث لا أعلم من رواه من هذا الوجه 
بعد البحث عنه» . بنظر: البدر المنیر» .۲٠۳/۹‏ 

(۲) لم آقف عليه » وقال ابن كثير: «لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة». ينظر: 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » ص۳۷۹. 

)۳( أخرجه الدارمي في السنن› کتاب الأضاحي» باب اللحم يوجد فلا يدرى أذكر اسم الله 
علیه» (۲۰۱۹)› وابن ماجه فی السنن» كتاب الذبائح › باب: التسمية عند الذبح › 
»)۳۱۷٤(‏ والحدیث صحیح . ینظر: البدر المنیر» .۲٠۲/۹‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه بعذا اللفظ لابن عباس» وذكر البخاري» ۱١۷/۷‏ عنه تعليقًا قال: «قال ابن 
عباس: من نسی فلا بأس به) . 

وعند البيهقي عن ابن عباس أنه قال: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل » فإن 
المسلم فيه اسم من أسماء الله». ينظر: معرفة السنن والآثار» ٤٦1/١۳‏ . 

)٥(‏ تقدم تخریجه قریبًا. 


AA 
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التبرّك في مبدأ الأمر » فإن فات في وقت الذبح قام عند الأكل مقامه» وأما 
قولهم: ظاهر من حال المسلمين التسمية إلا ناسيأً؛ كيف يستقيم ذلك في 
حق الأعراب مع قرب عهدهم بالإسلام وإشكال اشتراط التسمية ؟! والعربُ 
لا تفهم من الذبح إلا قطع اللبّة والمنحرء فكيف يمكن التعويل على هذا 
الظاهر» بل الظاهر خلافه أو الاحتمال متعارض »› وشروط الإباحة إذا وقع 
الشك فيها امتنعت الإباحة ؛ إذا الأصل العدم. 


ص 


فإن قيل: الحديث مُعارَضر بقوله تعالى: ولا دَأڪا متا ل 
2 )0 و۶ ص کے ت < i‏ 
يڏ ڪر ا سر اله 4 حرم الأكل» وبقوله: وة جماتھا لک سر ا 
E PA E‏ عند التخر ف 
وقوله «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت عليه اسم لله فكل » عل الأكلَ 
بشرطين » وقوله: «فإن شارك كلك كلب غيرك فلا تأكل » فإنك سيت على 
كلبك» ولم تسم على كلب غيرك» فعلل النفي والإثبات بوجود التسمية 
وعدمها» وهذه نصوصٌ› إلا آنا تركنا حالة النسيان بدليل أنه ۾* سئل عمن 
أكل ناسيًا فقال: «ذكر الله على قلب المؤمن سى أو لم يسمَ» فأقام ذكر 
القلب مقام/ ذكر اللسان عند عذر النسيان» فلا يدل ذلك على إقامته مقامه 
)١(‏ سورة الأنعام» جزء من الاية .)١١١(‏ 
(۲) سورة الحج» جزء من الآية .)١١(‏ 
(۳) تقدم تخربجه. 
)٤(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوضوء» باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» »)٠۷١(‏ 
ومسلم › كتاب الصيد والذبائح › باب: الصيد بالكلاب المعلمة›» (۱۹۲۹) من حديث 


عدي بن حاتم وټ . 


T٤ 


عند تعمد الإعراض ؛ فإن المعرض عن اسم الله مَُسَبةٌ بالمشركين قصداء 
فغیر جدیر بأن کلف له عذر. 

والجواب: أن الآية موولة بالإجماع » إذ أبيح متروك التسمية ناسياء 
وهو بموجب مذهبهم زيادة على النص» فكأنهم يقولون ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه عامداء فنحن نؤوله ونقول: ليس المراد به الذكر 
باللسان» بل المراد ذكر القلب» يقال: ينبغي أن يكون أمري على ذكرك أي 
عل قلبك» ثم ذکر الله على قلب کل مسلم کما قاله رسول الله فیما رَویناه 
من الأخبار» فالملة المصحَحَة للذكر قائمة مقام الذكر؛ لأا نسمي المؤمن 
في حال غفلته مؤمتًا وعارقا» وإن انك قلبه عن التصديق والمعرفة بالغفلة 
ولكنه قائم حكما ببقاء الإيمان» فما ذبح المسلم فقد ذبح على ذكر اسم 
الله ؛ إذ إيمانه هو عين الذكر» عرف ذلك بنص الحديث كما قالوه في حالة 
النسيان » وما ذكرناه أولى ؛ فإنه إن أقيمت الملة مقام الذكر يستوي النسيان 
والعمد» وإلا فلم ينبغي أن يفرق في الأذكار المشروطة بين الناسي 
والعامد؟ والناسي ليس بذاكر تحقيقاء» فهو كما لو ترك القراءة في الصلاة 
ناسيًا » والعامد ليس بمعرض إذ الإإعراض كفرٌ» ولكنه مكتف بما في قلبه 
من ذكر الله تعالى» وعلى الجملة لا بد من تأويل الأية» فحملوه على 
العمد» وفيه ترك عموم الآية وترك قياس الشرع في التسوية بين العامد 
والناسي في الشرائط» وترك عموم الحديث إذ قال: «المؤمن يذبح على 
اسم الله ؛ سمّی أو لم يسم وترك قياس النكاح فإنه اعتبر فيه الملة 
المصحُحَة للذكر الصحيحة باعتبار الأصل كما في الذبيحة» ثم اكتفى فيه 
بالملة» والذبائح والمناكح في الشرع متحاذية » وأما نحن أوّلنا الآية كما 


Yo 


© مسائل الصيد والذبائح‎ e 

أوّلنا» وتركنا هذه القواعد منتظمة › وهذا أقرب طرق التأويل » وهو اعتراف 
بأن الذكر شرط ولكن أقيم الدين المصحح للذكر مقام الذكر بحكم النص 
كما قالوه في الناسي . 

التأويل الثاني: أنه أراد به ما لم يذبح » ويعبّر بالتسمية عن الذبح لعموم 
اقترانه في الغالب» ويدل عليه ما ذكرناه من الأدلة مع سياق الآية إذ قال: 
ن ایی یځو إل أولايهز لیجوسڪ4“ وكانت مجادلتهم في 
الميتة » إذ كانوا يأكلون من ذبيتحهم ولا يأكلون من ذبيح الله › فعلل بأن 
ذلك لم يذكر اسم الله عليه أي لم يذبح . 


الثالث: المراد به الرد على من يأكل مما ذكر اسم غير الله عليه من 
اللات والعْرّى على عادتهم» فهو تنبيه على اشتراط الملة الصحيحة في 
اللأصل في الذابح » وهذه احتمالات قريبة » ولا بد من التأويل بالضرورة فهو 
أولى من تأويلهم بالتنزيل على حالة النسيان بدليل ما ذكرناه» وأقرب التأويلات 
ما ذكرناه أولا ؛ فإنه تصرف في بيان معنئ الشرط لا في إنكار أصله. 


(۲) هه و ور 1 کی ص س‎ ۰ ۰ ‘of of: vhs 
"4 فان قیل: فهو غير مذبوح على قوله: دروا رَه يها صوآى‎ 
قلنا: ليس فيه بيان تحريم الذبح إن لم يذكر/» إنما هو أمٌ محتمل‎ ® 
للاستحباب» كقوله لعائشة: «سموا أنتم وکلوا» وکقوله: «کل آمر ذي بال‎ 
.)۱١١( سورة الأنعام» جزء من الاآية‎ (٩) 
.)١١( سورة الحج» جزء من الاية‎ )۲( 


١ 
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لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر»» وعلى الجملة فُهم من الأمر باسم الله في 
كل موضع قصد الندب للتبرك والتيمن به. 

فإن قيل: فقوله: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله 
فکل»'. 

@ قلنا: هو إباحة عند وجود التسمية ولا تحريم فيه عند عدمه» وإنما 
هو تعلق بالمفهوم» وهم لا یقولون به» ونحن وان قلنا به نجوز ترکه بعموم 
أظهر منه › فتر کناه للذي رَویناه. 

فإن قيل: فقوله: «فإنك سمّيت على كلبك ولم تسم على كلب 
غيرك» ذكره تعليلا للمنع من الأكل. 

® قلنا: معناه فإنك لم ترسل كلب غيرك» فانه لو سمّی على کلب 
غیره ولم یرسله لم یحل» ولو ارسل کلب غیره وسمّی حل له» فلا فرق 
بين كلبه وكلب غيره فى الصيد إنما الفرق فى الإرسال بناء على العادة. 

-@ @e- 


۴ متالة: الجنين بتذكى بذكاة الأم إذا وجد ميتا في بطنها" ؛ 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي» في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع » 14/۲ من حديث 
أبي هريرة وة . 

(۲) تقدم تخربجه. 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير» ١٠/۹٤٠ء‏ والمذهب» للشيرازي» ٠٤٠٥/١‏ والمجموع شرح 
المهذب» ۹/۹٠۲٠ء‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ١/۲۳٠ء‏ وكفاية الأخيار حل غاية 
الاختصار »ص٠۲٥‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة . ينظر : بداية المجتهد » ٠٠٠٠/١‏ والفروق »= 


YY 
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خلافا له . 
والمعتمد ما رواه بحییٰ بن سعيل القطان وهو إمام الدنيا فی علم 
الحديث عن مجالد عن أبي الراك عن أبي سعيد الخدري› أن قومًا جاءوا 
إلى النبي وقالوا: إنا نذبح الشاة وننحر الناقة ونجد في بطنها جنيتًا میا » 


ك 


أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه؛ فن ذكاة الجنين ذكاةٌ أّه». والحديث 


ورج ل ا ر ه من تأویله یدرأه قوله: «کلوه» وسؤالهم عن أکله 
ثم ذكره الكلام بعد في معرض التعليل وصحة الحديث لا غبار عليه » فقد 


رواه أحمد بن حنبل وأبو يوسف القاضي من أصحابي 


3 فإن قیل: : هو خبر واحد في مقابلة نص القول› فانه حرم الميتة › 
وهذه ميتة › وحرم المنخنقة وهذه منخنقة . 


® قلنا: لاء بل هو بیان معنی القرآن ؛ فإنه قال: لذ ما وڪ ي0 


= للقرافي» ٠۲١/۳‏ ورؤوس المسائل الخلافية > ص۸۳٦۱‏ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي » ٠٠٠/۳‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٠٠١/٠١‏ . 

)١(‏ ينظر: المبسوط› للسرخسي» ٠٦/١١‏ وبدائع الصنائع » ٠٤٣/١‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي» 1۷/٤‏ والاختيار لتعليل المختارء ٠١/١‏ واللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب» ٦۲٤/۲‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۲۹۳/٠١‏ وفتح القدير» لابن 
الهمام» ٤۹۸/٩‏ 

(۲) أخرجه أحمد ف المسند» ۳٦۲/۱۷‏ وابن ماجه في السنن » كتاب الذبائح » باب: ذكاة 
الجنين ذكاة آمه» (١۹۹٠۳)ء‏ وأبو داود في السنن » كتاب الضحاياء باب: ما جاء في ذكاة 
الجنين » (۲۸۲۷)» والترمذي في السنن » أبواب الأطعمة » باب: ما جاء في ذكاة الجنين› 
»)۱٤۷١(‏ وقال الترمذي: «(حديث حسن». 

(۳) تقدم تخريج الحديث قريباء ولم أجده فيما أخرجه أبو يوسف» وأخرجه حمد بن الحسن 
في کتاب الآثار» ٦۸۲/۲‏ . 

.)۳( سورة المائدةء جزء من الاية‎ )٤( 


۳۲۸ 


وقال رسول الله معللاً جواز أكله ودافعا خيال المتخيل أنه أكل ميتةً: «إن 
ذكاة الجنين ذكاة أمّه» بيّن أنها مذكاة بذكاة الأم» وكيف لا يقبل هذا التعليل 
من صاحب الشرع › ولو ابتدأناه لكان له وجه ؛ لأن الجنين له حكم الأجزاء 
والأطراف في جملة من الأحكام» خصوصًا فيما يعسر إفراده بنفسه» كالبيع 
والهبة » وإفراده بنفسه عسير فى الذكاة» فللعسر تأثير فى إلحاق الجنين 
بالأطراف» وقد تحقق » وله تأثير في تغيير محل الذبح بدليل الصيد والشاة 
النادرة والبعير المتنكس في السير» إذ ابع فيه موجب القدرة» بل في أمر 
الحياة هو كالأجزاء» فإنه يستمد الروح من الأصل» ويقتبس الغذاء منه» 
فموته بموت الأصل انزهاق روح بسبب ظاهر مفض إليه» فإن خرج حًا دل 
علی استقلال حياته فعند ذلك یتعین إفراده بالذبح . 
@e‏ ® 


متألة: الضحية سنة مؤكدة وليست واجبة" خلاقا له لقوله: 


)١(‏ كتب قبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد ل». 

(۲) ينظر: الإقناع» ص٤۱۸‏ والمهذب. للشيرازي» ٠٤۳۲/١‏ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب» ۱۹۷/۱۸ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ٤١٤/٤‏ » وكفاية الأخيار حل 
غاية الاختصار» ص۲۷٥‏ » وفتح الوهاب» ۲۳٠/۲‏ » وحاشية أحمد القليوبي» ›»٠٠٠/٤‏ 
وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: التلقين »> ص۲٠۲‏ والكافي في فقه أهل المدينةء 
١‏ وبداية المجتهد» »٠٤٠/١‏ ورؤوس المسائل الخلافية > ص۱1۹۷» والمغني»› 
4 ءوالإنصاف في معرف الراجح من الخلاف› .٠٠٠١/٤‏ 

(۳) ينظر: النتف في الفتاوى» ۲۳۹/١‏ والمبسوط »› للسرخسي» ۰۸/٠١‏ وتحفة الفقهاءء 
۳ وبدائع الصنائع » ٦۲/١‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ٠۷٠/٤‏ والاختيار لتعليل 
المختار» ٠١/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲/١‏ » والبناية شرح الهداية» ٤/١١‏ »› 
وفتح القدير» لابن الهمام» ٠۰٦/۹‏ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام» =۲٠٦/۱‏ 


۳۹ 
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ا o‏ 4 ت #2 0 ۳ )۱( ۰ ". 
«كتبَ علي ثلاث هن لكم تطوع ؛ الضحى والأضحى والوتر» " وفي رواية: 
«السواك» وكل ما يتعلق به من الأوامر المطلقة فى الضحايا محمولة على 
اللاستحباب ؛ بدليل هذا الحديث» وبدليل أن الصحابة فهموا منه الاستحباب › 
فقد روئ الشافعى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان/ السنة والسنتين 
مخافة أن بُرى أنها واجبة“ ولذلك قال ##: «ضحوا فإنها سنة أبيكم 
إبراهيم» وهو دليل على أنه من قبيل الاقتداء بالسلف فيكون مسنوتًاء 
وعن آ مسعود الأنصاري أنه قال : «أنا ١‏ أضحى وآنا من آي الصحابة 
مخافة أن يُرى أنها واجبة» وكان ابن عباس يخرج درهمين ويشتري بهما 
لحمًا ويقول: «هذه أضحية ابن عباس» ونقل ذلك عن أكثر الصحابة. 

فإن قيل: فقد قال ##: «على أهل كل بيت أضحاةٌ وعَتيرة» . 

= والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ٠۹۷/۸‏ . 

(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك› (۱۹). والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الضحاياء 
باب: اللأضحية سنة نحت لزومها ونترك تركهاء )۱۸۸٠۹(‏ من حديث ابن عباس ب ؛ أن 
رسول الله ا قال: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع ؛ النحر والوتر وركعتا الضحى . 
والحديث ضعيف . ينظر: البدر المنيرء ۳۲٠/٤‏ والتخليص الحبير» ٤٥/۲‏ . 

(۲) بنظر: السنن الکبری › للبیهقي»› ۲٠٤/۹‏ . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند» (۱۹۲۸۳)› وابن ماجه في السنن » كتاب الأضاحي» باب: 
ثواب الأضحية › (۳۱۲۷)» والحاكم في المستدرك»› »)۳٤٦۷(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى » كتاب الضحاياء »)۱۹٤۸۹4(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

. ٠١/١١ › بنظر: الأمء» ۳ » ومعرفة السنن والآثار » للبيهقي‎ )٥( 

0( خر جه ابن ماجه في السنن › كتاب الأضاحي» باب: الأضاحي واجبة آم لا ›)۳٣٣۲۵(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى » كتاب الفرع والعتيرة» »)٤٥۳١(‏ من حديث مخنف بن سليم 
قال: بينا نحن وقوف مع النبي ية بعرفة فقال: «يا أيها الناس» إن على أهل كل بيت كل= 

۰ 


هت مسائل الصيد والذبائح 0 
@ قلنا: أراد الاستحباب بدليل خبرناء وبدليل قرينته وهى العَتيرة› 
فإنها لم تتجه في رجب ولا تجب بالاتفاق » وبدليل قوله: «على أهل كل 
بست) وعندهم یجب على کل شخص . 
فإن قيل: فقد قال: «مّن لم يصح فلا بقربنٌ مُصلانا»» وروي: 


من وجد سَعَةَ ولم دت بُصَحٌ فلا يقربنْ مَصلدنا) . 


® قلنا: قال الأئمة: هو موقوف على أبي هريرة» أورده الشيخ أحمد 

ل وإن صح رف فتارك الضحية لا ببعد عن المسجد» بل بنبغی 

أن يقرب منه للاستغفار إن كان عاصيا» فمعناه من وجد سعةً فى المكان 

وليس على عزم التضحية فلا بضيو سَعَة المكان على من يحضر لاستماع 
الخطبة » فإنه كان بُذكر فيها شرط الأضاحى » فهو المراد به» والتعويل فى 
المسألة على الحديث» فإن ابتداء حكم الشرع لا يمكن أن بُعرف بقياس 

تعليل › نعم فيه دلالات عل نفي الوجوب› کانتفائه عن المسافر وفاقا» م 

أن السفر لا يؤثر فى الماليات » وكجواز الأكل منه» وذلك يليق بالسنة » فإن 

الموافقة فى الضيافة تكرّم» ولا يليقق بالواجبات» وكسقوط القضاء عند 
= عام ضحي وعتيرة» والعتيرة ذبيحة كان يذبحها اهل الجاهلية في رجب خاصة. الحديث 
فيه راو ضعيف . ينظر: مجمع الزوائده .٠٠١/٤‏ 

(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد ذكره الماوردي في الحاوي الكبير» .Vr\o‏ 

(۲( أخرجه أحمد في المسند» (۸۲۷۳)» وابن ماجه في السنن. كتاب الأضاحي»› باب: 
الأضاحي واجبة أم لاء .)۳٠۲۳(‏ والحاكم في المستدرك» )۷٠٠٠(‏ من حديث أبي 
هريرة و » قال الحاكم: «(حديث صحيح الإسناد». 

(۳) ينظر: شعب الإيمان» ٤٤۹/۹4‏ » والحديث له طرق مرفوعة صحيحة› والقول بأنه موقوف 
ضعيف . بنظر: نصب الراية» ۲٠۷/٤‏ . 


۳١ 


ه مسائل الصيد والذبائح و 
الفوات» ولم نطب في هذه الدلائل » فإن الاعتماد على الحديث. 
فإن قيل: الوقت منسوب إليه ومعروف» فيقال يوم النحر 
والأضحى » كيوم الجمعة وکيوم الفطر› ولا بتحقق التعريف إلا بوجوده لا 
محالة » وهو بالوجوب. 


@ قلنا: هو يوم الأمر بالضحية» وليس يلزم أن يكون واجبًا» بل 
یکفی أن یکون مشروعا فيه وموافقًا فیه غالبا وإن کان سنةٌ» کما يقال يوم 
العيد ويوم النفر ويوم القَرّ» ولا تجب هذه المعانى التي إليها النسبة. 


OC: coe 


TY 


۴ مَتألة: إذا قال: إن دخلتٌ الدارَ فأنا يهودي» أو نصرانى» أو برئ 
ا )۲( 
كفارة يمين " . 

المخد أن الأصل راء الذة عن الكفارة» وإنها الشغل اب 

ا ١‏ ن 2 0 E E‏ 
عارض » وكون القول سببا للكفارة يعرف من الشرع » والشرع إمَا اصل او 
e 1 e‏ ع ك 
معقول اصل» ولم يرد في المسالة اصل من نص وظاهر وإجماع » فلم يبق 
إلا قياسه على المنصوص » والمنصوص المتفق عليه هو اليمين» وليس في 
معناه ؛ إذ اليمين مشروعة » وهذه غير مشروعة › قال 84# «من حلف فليحلف 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ٠۲٠٠/٠١‏ والمهذب» للشيرازي» ۰4٥/۳‏ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب» ٠۳٠۳/۱۸‏ والوسيط› ٠۲٠٠/۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
٠‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ۰۷/١١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» ۲٤١٠/٤‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ٦0۲/۲‏ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج » ۱۷۹/۸ وهو مذهب المالكية. ينظر: عقد الجواهر الثمينة»ء ۳٤١/۲‏ 
والذخيرة» للقرافي » ٠١/٤‏ ومواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» ۲٠۹/۳‏ . 

(۲) ينظر: المختصر»ء للقدوري» ص١٤٠»›‏ وبدائع الصنائع› ۳ والهداية شرح بداية 
المبتدي » ۷٤/۲‏ والبناية شرح الهداية > ١١۳٠ء‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ۷۷/١‏ 
والبحر الرائتق شرح كنز الدقائق » ٠۰٠/٤‏ والدر المختار شرح تنویر الأبصار» ۱۹/٤‏ 
وهو مذهب الحنابلة ٠‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل » للمروزي» »۲٤٠٦/١‏ وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي » ٠٠٠/۳‏ 

TT 


e‏ مسائل الأيمان وو 

بالله وإلا فليصمت»'. كيف وقد قال: «من حلف بغير الله فكفارتّه أن 
يقول: لا إله إلا الل وهو دليل على الابتداء في المسألة» ثم كيف يكون 
في معني اليمين والكفارة وجبت بالهتك الحاصل لحرمة اسم الله المعظم 
عد اة القرن اقفر لان الكو ة ولا تفن الفل/ إذكل واه 
منهما لا يصلح لأن يكون سببّا» وإن لم تعض لاسم الله في معرض تأكيد 
الوعد لم يتضمن الإقدام هتك حرمة الاسم فكيف يلحق به؟ 

فإن قيل: ما ذكرتموه ليس دليلا على نفي الكفارة» وإنما هو حسم 
لطريق القياس على اليمين . 

ولنا مقامان: 


ٴ e‏ ٍ 
الأول: أن نسَلم أنه غير مأخوذٍ من اليمين» ولكنه مأخوذ من قوله 
لزوجته: حرّمتك على نفسي» أو أنت على حرام ؛ فإنه يوجب الكفارة» 
فنفرض فيه ونقول: قوله إن وطئتك فأنا يهودي» يؤدي معن قوله حرّمتك 
4 و ت 
على نفسي » فإنه جعل الوطءَ علامة الكفر» وعلامة الكفر حرام» كالزنار 
والصليب» فلا فرق بين أن يقول: جعلتٌ الوطءَ علامة الكفر» وبين أن 
يقول: حرمت الوطء» فهما عبارتان عن مُعجّر واحد» ثم إذا ثبت لنا هذا في 
(۱) آخرجه البخاري » کتاب الشهادات › باب: کیف یستحلف› (۲۹۷۹)› ومسلم » کتاب 
الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله » )۱١٤١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رلإله . 
)۲( أخرجه البخاري› کتاب تفسیر القرآن › باب: وبتر الكت ولعبّى)› ›)٤۸٦١(‏ ومسلم › 
كتاب الأيمانء باب: من حلف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» )۱٦٤۷(‏ من 
حديث أبي هربرة وله قال: قال رسول الله ي: «من حلف منكم » فقال في حلفه: باللات »› 
فليقل: لا إله إلا اش». 


€ 


چ مسائل الأيمان وو 
الوطء» قسنا عليه الأكل والدخول وسائر المباحات ؛ فإن نسبة الكل إلى 


أما المقام الفاني: أن نأخذ من اليمين ونقول: وجبت الكفارة لتحريم 
اليمين المحلوف عليه» فصريح التحريم أولى بإيجاب الكفارة» فهو في 
معنى اليمين » ثم قوله: إن فعلتٌ فأنا يهودي » أبلغ من الدلالة على التحريم 
من صربح التحريم . 

@ قلنا: أما المقام الأول فلا يصلح أن يكون مأخةا لمذهبكم؛ لأن 
الحَلف باليهودية عندكم يمين» ولذلك لو قال: إن وطئتكن - مخاطبًا 
جماعة نسوة - فأنا يهودي » فإذا وطئى واحدة لم يلزمه شيءً» كما لو قال: 
والله لا أطأكنٌّ » بخلاف ما لو قال أنتنْ علي حرام » فإنه يلزمه بوطء واحدة» 
وكذلك إذا قال: حرمت هذه الرَمًانة على نفسي » تلزمه الكفارة بأكل حب » 
ولو قال: والله لا آكل» لا بلزمه إلا بأكل الكل > والحلف باليهودية كالحلف 
بالله في هذه القضية . 

أما المأخذ الثاني فينبني على ثلاث مقدمات: 

أحدها: أن اليمين تحرّم المحلوف عليه» والآخر أن قوله حرمت علي 
نفسي الدخول يمين على نفي الدخول» والآخر أن الحلف باليهودية يؤدي 
معن التحريم » أما الأول فاليمين لا تحرّم المحلوف عليه» والدليل عليه 
قوله تعالی: یذ مر امه لک َة امک وقوله: «من حلف على شيء 
)١(‏ سورة التحريم» جزء من الآية (۲). 


To 


0 مسائل الأيمان 9 


ورأی غيرها خيرًا منه فليأت الذي هو خیر»» وقوله: «أمَا إني إذا حلفت 
علي شيءَ ورايت غيرَه خيرَا منه» اتيت الذي هو خير». ولا خلاف في 
آنه ما أريد بالخبر ضرورة تبيح محظورًا» أو طاعة واجبة أو مندوبة› فإنه 
جار في الأكل والدخول» وكل ما يحتاج الإنسان إليه ويراه أنفع له» فهو 
خير باعتبار غرض الحالف »› وهذا يدل على نفي التحريم. 


فإن قيل: يدل على التحريم أمران: أحدهما وجوب الكفارة مع أنها 
ستارة» ولا يقصد ستر المباحات والمندوبات » وإنما يستر المعاصي الذي 
لا يريدها الشرع ويبغي عدمهاء والآخر هو أن الحلف برأس الملك ثم 
المخالفة في الفعل يعد إزراء به وهتكا لحرمته » حت يستوجب به حر الرقاب» 
وقد وجب مراعاة حرمة الله على مثال وجوب مراعاة حرمة الملوك» وأن الله 
)۳٠([‏ تعالى وتقدس عن/ التمثيل والتشبيه » ولكنه ثبت على وفق اعتقاد الخلق› 
ولذلك بقبّل المصحف وبَحرم وطؤه بالقدم ورميه» ولا عرض في حرمه 
للإيذاء والصيد» ويقصد بيته بالزيارة» كل ذلك على مثال حرمة الملوك› 

وإن كان يتعال عن أن يرتاح بتعظيم وعبادة» أو يتضرر بمعصية وهتك . 


قلنا: إذا حلف برأس الملك على فعل» ثم أقدم بإذنه لم يكن 
کا ا ا ا و ا ھا و دن ا ا 
رسم له من تر 


(۱) آخرجه مسلم» كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي 
الذي هو خير» ويكفر عن يمينه » »)٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ولاه . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين » (۳۱۳۳)» ومسلم» كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها 
خيرا منهاء أن بأتي الذي هو خير » ویکفر عن یمینه» .)۱٩٤٩(‏ 

(۳) آي: أذن على لسان رسوله مد . 


۳7٢ 


مسائل الأيمان 
ھم عش پو 
فيه إذ قال: «فليأت الذي هو خير» وتمدّح رسول الله به» إذ قال: «أما أنا 
إذا حلفت على شيء...»" الحديث ولا يتمدح بمعصية ولا هتك حرمة» 
وأما الكفارة فقد وجبت برمي سهم الغرب إلى صف الكفار وهو قربة› 
ووجبت بقتل الصيد في ضرورة المخمصة» وهو واجب» فدل على آنه لا 
بستدعي معصية » وكذلك إذا حلف على أنه لا يصلي أو يزني فالحنث فرض › 
والكفارة واجبة » فدل أنه لا يستدعي معصية في الشرع محظورة. 


فإن قيل: الكفارة بالضرورة تغطية لما لا يريد الشرع وقوعه» ولا 
بريد الشرع وقوع قتل المسلم في صف الكفار» ولكن لما وقع ولم يكن في 
دفعه حيلة » ستره بالكفارة» وليس يريد قتل الصيد» ولا حلق الشعر»ء ولكنه 
عارضه أمر آخر وهو أنه لا يريد تعذيب الحاج وموت المضطر» وفيه هلاك 
النفس» فقدم أخف المحظورين على الأغلظ بطريق المقابلة » ثم لم يأذن 
فيه مطلقًا » بل أذن فيه بشرط الكفارة تنبيها على أن وقوعه غير مراد» ولكن 
صار ضروريًا ؛ إذ في إعدامه إيجاد محظور آخر أغلظ منه» فلم يخالف 
وضع الكفارة» وكذلك إذا قال: لا أصلي» فصلى »› فالكفارة لا تجب سترا 
للصلاة» بل لما تضمنته الصلاة من إظهار المخالفة بين القول والفعل› فهو 
كاستغفار المصلي عن الصلاة في الدار المغصوبة » لا من حيث إنها صلاةء 
ولكن من حيث إنها تضمنت كتا في ملك الغير » فعلى الجملة الكفارة لا 
تجب إلا تغطية لما لا يريد الشرع وقوعه. 

قلنا: فما لا يريد الشرع وقوعه إذا قدر الإنسان على أن لا يوقعه 
لم يجز له إيقاعّه إلا بضرورة» كما في المَحْمَصة› أو بتضمُنه محظوراً آخر 


TTY 


هَ مشسائل الايمان € 
أعظم منه » فما بال الحنث في اليمين كان جائرًا من غير ضرورة» فمن حلف 
على أن لا يتناول لحم الطير مثا ثم اشتهاه » حل له ذلك » ولم بعص بالإجماع» 
فإنه ليس المراد بالخبر إلا كونه خيرًا له» ومتى جوزت المحظورات بمجرد 
و 
فإن قيل: المخالفة بين القول والفعل في الوعد المجرد الخالي عن 
ذکر | ارا وکر ر ی را م 
والصدق هو المطلوب» والكذب مرغوب عنه شرعًاء وعليه دل قوله: ار 
بالود 4 وقوله: «واخفظوا اس4 وقوله: ولا عا اه عة 
gE‏ 
محرّم وإن كان على المستقبل » ولم يكن له غرض في المخالفة أصلا فهو 
حرام» إذ لا قصد إلا الحنث» والحْلّف/ في القول وإن ظهر له غرض 
فمخالفة الأغراض وترك الشهوات والمقاصد فيه نوع من العسر»ء فأرخص 
الشرع في دفع ذلك العسر بالكفارة» كما في فدية الأذى» وإن كان ذلك 
العسر فوق هذاء ودرجات العسر متفاوتة » ومراتب الرخص مختلفة » وهذا 
لا يمنع أن يكون الأصل المطلوب الصدق والوفاء دون نقيضه. 
والجواب: أن الذم للحَلاف والنهي عن اليمين المراد به يمين 
الغموس» فإما اليمين المعقود على المستقبل فقد دل قوله: ق درس أله َر 


.)١( سورة المائدة» جزء من الاية‎ )١( 
.)۸4( سورة المائدة» جزء من الآية‎ (۲) 
.)۲۲٤( سورة البقرة» جزء من الابة‎ )۳( 


TA 


ھ٥‏ مسائل الأيمان وو 


مي 4 وقوله: «من حلف على يمين ...»" الحديث على جواز 
المخالفة فيه » وقولهم: الصدق هو المطلوب دون الخلف» فلا ينكر ذلك»› 
ويرجع حاصله إلى أن الأولى أن لا يقع الحْلْفُ» أو وقوعه مكروه» وليس 
بمرغوب فيه» وهذا لا يوجب حظرًا في نفسه» فإن قنعوا بهذا القدر فلسنا 
ننكر ذلك» ولكنهم لا يستفيدون به فائدة في المسألة كما نذكره في ترتيب 
المقدمة الثانية عليه. 

أما المقدمة الثانية: فان سلتا أن الحنث محظور»› فلم قالوا إن قوله: 
حرمت الدخول على نفسي » كقوله: والله لا أدخل؟ وقد بان أن الدخول لم 
يحرم لعينه» بل للمخالفة الواقعة بين القول والفعل المؤكد باسم الله » 
وهاهنا لم بُذكر اسم الله » فكيف وقعت المخالفة » وكيف كان هذا في معناه 
ولم يوجب منه إلا تغيير وصف الشرع » فهو كقوله: أبحتٌ الحرام» والدليل 
عليه أنه لو قال: لا أزني » تلزمه الكفارة إذا زناء ولو قال حرمت الزن على 
نفسي لا يلزمه شيء به أصلا. 


حرمت الدخول كناية عن القدر المقدور عليه » وهو التحريم بحكم اليمين › 
حت لا يلغوا كلام العاقل . 

@ قلنا: يبطل بقوله: حرمت الزناء فإن تحريمٌ الحرام لغوّء إلا بأن 
يجدد تحريم اليمين » فليجعل كناية عنه» ثم التحريم تم ليس إليه» ولكن 


(۱( سورة التحريم» جزء من الابة (۲). 
(۲) تقدم تخریجه. 


۳4 


هه مسال الأان وو 

الحَلف عليه إليه » حتى يصير الإقدام موجبًا للكذب » فيكون محظورًاء فإذا 
لم يحلف ولم يسلك الطريق لم يحصل » كما أن تحريم المرآة إليه بأن ينكح 
أمها» فلو قال حرمت هذه الأجنبية لم ترم ولا يقال التحريم محظور له 
بوجهٍ» فإن ذلك ربط بالنكاح حتى تصير هذه ربيبة بنكاح الأم» فإذا لم 
يكن نكاحٌ فلا ربيبة ؛ فلا تحريم » فكذلك إذا لم يكن حل وذکر اسم اله» 
فلا مخالفة بين القول والفعل حَنْث ولا تحريم. 

اا فل شین غل کر الام الک کا ونت ور ف 
النص› وقال تعالی: لِم عرو مآ صل ا ك4 ثم قال: ید در اه لک 

@ قلنا: إن كان المتعلق هو العموم فهو فاسد؛ لأنه ورد على واقعة 
خاصة » وهي تحريم جاريته على نفسه» فإن زعموا أن خصوص السبب لا 
يرع بل يرع عموم اللفظ . 

قلنا: نعم ولكن إذا كان العموم مستقلا يمكن الابتداء به دون تقدم 
الواقعة الخاصة» كقوله لما سئل عن شاة ميمونةً: «أيما إهاب دبع فقد 

طهر»" وكقوله لما سئل عمن خرج إلى الجهاد لأجل امرأة: «إنما الأعمال/ 

بالنيات» فأما ما لا يمكن الابتداء به دون تقدم السؤال والواقعة اختص 
(1) سورة التحريم» جزء من الآية .)١(‏ 
(۲) سورة التحريم» جزء من الاية (۲). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحيض»› باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ » )۳٣١(‏ من حديث 


عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي» (۱)» ومسلم» كتاب= 


3 


هه مسائل الأيمان وو 


بالواقعة كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر وسأل عن نقصانه فقال 
نعم ؛ فقال: «فلا ا فإن هذا لا يمكن الابتداء به فكذلك لا 


3 و 


ر (۲( 
ED‏ و 
ورس أل لَك ية يمير 4" المراد به أن تحلة الإيمان مفروض» وهو 
الكفارة وقد كان رسول الله عرف أن الكفارة وجبت بهذه الواقعة » عرفه 
في حكم كلام مبتدأ منقطع عنه نوعا من الانقطاع › والدليل عليه آنه ما ريد 
به تسمیته التحریم يمیتا أنه لو نوی به اليمين لم تنعقد يمينه» بل لو صرح 
باليمين على زوجته کان لا ولا تلزمه الكقارة عندهم › وان حنث وهو 
أحد وجهينا› هذا إن تلقوه من ٠‏ اللفظ› وإن أرادوا قياس ع غير الوطء على 
الوطء فغير ممكن فيما يتعلق بالتحريم والتحليل لتميز وضعه› ولهذا تشبيه 
البضع بالمحرم في قوله: أنت علي كظهر أمي يوجب الكفارة» ولو شبه 
البضع بأسباب التحريم والتحليل عن غيره. 
= الإمارة» باب: قوله بلة: «إنما الأعمال بالنية)» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 

(۱۹۰۷). من حديث عمر بن الخطاب ره . 

)۱( أخرجه الدارقطني في السنن » كتاب البيوع » (۲۹۹۷)» والحاكم في المستدرك»› )۲۲٠١(‏ 
عن سعد بن مالك قال: تبايع رجلان على عهد رسول الله َة بتمر ورطب › فقال النبي 
َهة: «هل ينقص الرطب إذا بيس ؟»» فقالوا: نعم » فقال النبي کيل : «فلا إذا». والحديث 
صحيح . ينظر: البدر المنير » ٤1۸٠/١‏ . 

)۲( سورة التحريم» جزء من الاية .)١(‏ 

(۳) سورة التحريم» جزء من الأية (۲). 


هَ مسائل الأيمان وو 

المقدمة الغالغة: هو اون لاجد أن التحريم سببٌ للكفارة» 
فقوله: إن دخلت الدار فأنا يهودي لا يؤدي معنى التحريم الشرعي» بل هو 
مذكور في معرض الإحالة » كقول القائل لا أفعل هذا أو يدخل الجمل في 
َم الخياط » فجعله عبارة عن التحريم تحكمْ» على أنه لا فرق بينه في 
العادة وبين قوله: وحق الكعبة والنبي لا أدخل الدار» أو قوله: إن دخلتُ 
الدار فنا زانِ وفاسق » ثم لم يجعل ذلك عبارة عن التحريم فكذلك ما نحن 
فيه . 


-€@ @e 


۴ مَثألة: يمين القموس توب الكفارة ؛ وقال أبو حنيفة: لا تجب 
الكفارة بها ولا باليمين المعقود على ما يستحيل وجوده لذاته» كقوله: والله 
لاخر اء هله الإداوة أو لاقل ربدا هريظن أن في الإداوة ماءٌ» أو 
زيدا حر » فإذا زيدٌ ميت ولا ماء في الإداوة؛ لم تنعقٍِّ اليمينٌ» ولو كان 
عالما بحقيقة الخال انعقد اليمين > ولزمت الكفارة " » وسوئ. أبو نوسف 


(1) ينظر: الحاوي الكبير» ۲٠۷/٠١‏ والتنبيه » للشيرازي » ص۱۹۳ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب› ۳١ ٤/۱۸‏ والوسيط › ٠۲٠۳/۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ٤۸۷/٠١‏ › 
وروضة الطالبين وعمدة المفتین » ۰۳/۱۱ وأسنی المطالب بشرح روض الطالب»› ٤۲۹/۱‏ › 
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ٠۲٦/۲‏ . 

(۲) ينظر: المختصرء للقدوري» ص١٤٠ء‏ والنتف في الفتاوئ» للسغدي» ۳۸١/١‏ 
والمبسوط › للسرخسي » ۱۲۷/۸ وتحفة الفقهاء» ۲۹٤/۲‏ وبدائع الصنائع» ٠٠/۳١‏ 
والهداية شرح بداية المبتدي» ۷۲/۲ والاختيار لتعليل المختار» ٤۷/٤‏ › وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق » ۰٠٠۸/۳‏ والغرة المنيفة > ص۱۷۸ والبناية شرح الهداية» ١/١١۱ء›‏ 
وفتح القدير» لابن الهمام» ٠٠/١‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ٥۳۹/۱‏ وهو 
مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: التلقين» ص٠٠۲‏ وبداية المجتهد» ۳۲۹/۱ء= 


EY 


ه مسائل الأيمان و 
فأوجب الكفارة في الو لأنها يمين على المستقبل › ما ما لا 
ا فى ذاته كقوله: والله لأمسَنٌَ السماء وأصعدتهاء وأحوّلنّ الحجر 
ذهبًا ؛ فلا حلاف فى أن الكفارة تجب بها. 


المد ق 0 قال :ودرك كر رسڪ 4 أضاف الكفارة إلى 
اليمين وأوجبها بها من غير فرق بين الماضي والمستقبل » ولا فرق بين ما 
يستحيل لذاته وبين ما يستحيل لعجز الحالف› فإبداع هذا التفصيل تحكة 


لا مستند له. 


3 فإن قیل: هو متروك الظاهر ؛ لانه نقتضی وجوب الكفارة بمجرد 
اليمين دون الحنث. 


هر شرل لكل وغرجه الجن الي الت كاد 
بالإجماع› فبقيت الكاذبة تحت العموم» فالفرق بين أن يكون الكذب لأمر 
ماض أو مستقبل أو عن استحالة ذاتية أو إضافية تحكم. 

فإن قيل: سلمْدا أن الكفارة تجب باليمين » ولكن لا نسلم أن يمين 
الغموس/ يمين » بل تسم يمينا مجازا. 


#١‏ قلنا: الدليل على كونها يميناً قوله #: «يمينْ الغموس بَدَرٌ الديار 
و‌ 0 
بلاقع» وقوله: «البينةٌ على المدعي واليمين على من أنكر»» وقوله: 
= وعقد الجواهر الثمينة › eTEr/Y‏ ورۋوس المسائل الخلافية » ص١١١۱۷›‏ والمغني › 
4 :» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف »› ٠١/١١‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط › للسرخسي› ۱۲۷/۸ 
(۲) سورة المائدة» جزء من الاية (۸۹). 
)۳( أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط › )٠١۹۲(‏ من حديث أبي هريرة رة » والحديث= 


Er 


هه مسائل الأيمان وو 

«(شاهداك أو ا وأنه لو قال إن حلفت أو أتيت بيميني فزوجتي 
طالق » فإذا أتى بالخموس طلقت زوجتهء فالأصل أن هذه الإطلاقات 
للحقيقة ومن ادعى أنها مجارٌ فهو متحكم » وليس في العرف من يفرق بين 
اليمين المعقودة على الماضي أو على المستقبل في التسمية » ولا من يفرق 
بین قوله: لأقتلن زيدا وهو يعرف موته» أو لا يعرف في کونه حالقا» ولا من 
يفرق بين اليمين المعقودة على قتل ميت» والمعقودة على صعود السماء» 
فهذه تحكمات انفردوا بها » فلا سبيل إلى إسنادها إلى اللغة والشرع. 


ر + فإن قیل: فقد قال: يمين الغموس تذر الديار بلاقع) جعل 
ذلك جزاء له فالزيادة عليه نسح . 


@ قلنا: فقد قال: ومن يقل مومتًا معدا راوه 7ے( 


ثم یجاب o SS‏ (العمد 
قود»" وسائر العمومات» لم تكن نسحًاء فكذلك أخذنا وجوب الكفارة 


= فیه راو مختلف في توثیقه. ینظر: مجمع الزوائد» .۳۲۲/٤‏ 

(۱) آخرجه: الدارقطني في السنن» كتاب الحدود» »)۳٠۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ› 
كتاب القسامة » باب: أصل القسامة والبداية فيهاء )۱٠٦۸۸۲(‏ وال ف ت > بثظر 
التلخيص الحبير» .٠١١/٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرهن» باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» فالبينة على 
المدعي» واليمين على المدعي عليه » (٠٠٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب: وعيد من 
اقتطع حق مسلم بیمین فأجره بالنار » (۱۳۸). 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۹۳( سورة النساء» جزء من الاَية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدةء جزء من الاَية .)٤٥(‏ 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 


٤٤ 


َه مسائل الأيمان وو 


من عموم آية اليمين» وهذا لأن ذكر الشيء لا يدل على نفي غيره بدليل 
آخر إذ دل عليه » وأمثلة ذلك قد تكرر فى المسائل . 


فان قیل: فقد قال تعالی: ا ُواِخذُْڪر اله يأللغْو ف انکر كن 


وڪم بنا رچ“ الغو ما لا فائدة له كبيع الحرّء وفائدة اليمين 
نحق ال والمكال لا نمك ته فان لغ : 

® قلنا: دليل مبتدأً النافى المسألة ؛ فإنه قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
وا عع قابا با ل بك القلباه ر قر ال 


والله» وبل کما قالت فن ا الغو وهو الذي لا 


قیل: هذه مخصص e‏ وهو أن الكفارة لست 
2 ۶ ٍِ و 
5 یشرع بل بزجر عنه» فکان الحكم الاصلي هو وجوب البر» والكفارة 
حلم عن البرٌ الفائت بعد وجوبه باليمين › والمحال لا ينعقد العقد لإيجابه› 
ر وی امقر ال حه ال 
)١(‏ سورة المائدة» جزء من الآبة (۸۹). 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب تفسیر القرآن»› باب: قوله: 9ل يودر اله باللنو ف اي4 
(۳(. 
(۳) الأيمان عند الحنفية على ثلاثة أضرب: 
اليمين الغموس: هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها ولا 
كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. 
اليمين المنعقدة: وهو ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في = 


Tt 


o‏ مسائل الأيمان و 

والجواب: أن هذه تحكمات انفردتم بهاء فاليمين عندنا منقسمة إلى 
كاذبة وإلى ما ليست كاذبة » ما الكاذبة فحكمها الأصلي الكفارة» وهي غير 
مشروعة» وأما الصادقة فهي مشروعة » وليس من حكمها الكفارة» ثم الكاذبة 
تنقسم إلى ما يكون كاذبة لأمر مضى كالغموس» وإلى ما تصير كاذبة لأمر 
يطرأً كسائر الأيمان على المستقبل » وإلى ما يكون كذبًا لمعن مقارن» ثم 
المكذب المقارن ينقسم إلى سبب ذاتي كقوله لأجمعن بين السواد 
والبياض » وإلى عجز إضافي كقوله: لأصعدن السماء» فهذه نواح الكذب 
وجهاتها» ومناط الكفارة اليمين الفاجرة الكاذبة التي 8 آنل تقع» فإذا 
أوقعت سترت بالكفارة› فالفرق بين جهة وجهه محال لا وجه له. 


فإن قيل: اليمين عقد وله محل وحكم » فمحله الخبر وحكمه تحقيق 
الصدق/» والكذب لعينه لا يقبل الصدق »› فهو كالحر الذي لا يقبل الملك»› 
فإضافة العقد إليه يلخوا كبيع الحر. 

@ قلنا: هذه أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان» فإن عنيتم 
بالعقد والحل سوى ما ذكرناه من تصير اليمين كاذبة إما بمقارن أو طارئ»› 
فهو تحكم» فلا عقد ولا جل» وإنما ورد الشرع بإيجاب كفارة اليمين 
واستثنى الصادقة بالإجماع » فبقيت الكاذبة » فليعبروا عنها بما أردوا» على 
أنه لو اعتبر قبول الخبر الصدق لكان يمنع فواته الانعقاد سواء كان بعجز منه 
أو باستحالة ذاتية » فإنه كما امتنع بيع الحْرّ امتنع بيع الأبق: والمغضوتء 


اليمين اللغو: وهو أن بحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه » فالمرجو 
هذه اليمين أن لا يؤاخذ الله بها. ينظر الهداية شرح بداية المبتدي » ۷۲/۲. 


۳٤٦ 


ه مسائل الأيمان وو 

فهلا شرطوا عقد اليمين على ما بقدر الحالف عليه» فإن قدره لا ينفعه» 
وصعود السماء من الآدمي مع فقد القدرة مستحيل › فإن عولوا غل آنه زیغا 
يخلق الله قدرة فلم أوجبوا الكفارة في الحال؟! وهلا لينظروا تحقق هذا 
الرجاء فلم يعجَّلوا الكفارة لعلمهم باستحالته عرفا. 

۴ فإن قيل: يمين الغموس كبيرة محضة › وعدوان صرف » والكفارة 
د بن القرية والادة فاا اط إلا بسب مر دة بن الأباحة والحظر. 

@ قلنا: إذا عكّت اليه المحظور والمُردَدَ والمباحَ اندرج الكل تحتّهء 
فالمناط ما جعله الشرع مناطًاء وإذا جاز أن يجعل الشرع زوالً الشمس 
سببَ وجوب عبادة من حيث إنه حدوث حادث في السماء لا تعلق له بفعل 
العبد» فلم لا يجوز أن يجعل حدوث المحظور سبب عبادة لا من حيث إنه 
محظور » ولکن من حیث إنه وجود حدث کزوال الشمس» وکونه محظورًا 
لا ينافي کونه حادثا» ولا يمتنع أن يجعله الشرع سببًا من حيث إنه حاد» 
على أن هذا تكلف ذكرناه» ونحن بالضرورة نعلم أن قوله: والله لا تطلع 
الشمس غداء أو ما طلعت بالأمس» أو ليست طالعة الآن وهو في النهارء 
متساويةً في رتبة الحظر والمعصية » وأن قوله: والله لأصعدنٌ السماء» وقوله: 
والله لأجمعنٌّ بين السواد والبياض سيان في العدوان من غير رَجّحان» 
وفرقان على أن الكفارة تجب بالإفطار عمدا في نهار رمضان» وهو عدوان 
محض » فإن زعموا أنه عدوان من حيث إنه إفطار مباح » من حيث إنه الحل 
أو جماع » فالكفارة لم تتعلق به من حيث إنه الحل» وهو الوصف العام بل 
من حيث خصوص وصفه » وهو آنه إفطار » وهو باعتبار خصوص هذا الوصف 
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حرام محض » وهو مناط الإيجاب» فإن كفى هذا القدر فليمين الخموس 

أوصاف لكونه موجودا وحادتًا وعرضصًا وفعلا ونطقًا وخبرا وذكرا لاسم الله» 

وهو من هذه الوجوه العامة مباح» وإنما تحريمه من وجه واحد وهو کونه 

كذبًا» وهو المقصود بالتكفير ككون الأكل إفطارًا على ما سبق » والتسوية 

بين الأمرين معلوم بالبراهين العقلية لمن اهتدى إلى مسالكهاء والله أعلم. 
@ @ 


مَألة: تقديم الكفارة على الحنث جائز“ خلاقًا له" وفي المسألة 
ثلاثة مسالك. 
الأول: التمسك بالحديث» قال رسول الله ي لعبد الرحمن بن 
e.‏ : و 6 8 
(١۴/ب)]‏ سمرة: «إذا حلفت/ على يمين ورأيت غيرَّها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم 
ائټِ الذي هو خير“ وروی أبو هريرة عنه أنه قال: «(من حلف علي يمين 


›٠٠١/۲ والمهذب» للشيرازي»‎ ۲۹٠/٠١ ينظر: الأم» ۸/١٠٠ء والحاوي الكبير»‎ )١( 
والبيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ ۳٠۸/۱۸ ونهاية المطلب في دراية المذهب»‎ 
وأسنى المطالب شرح روض‎ ۱۷/١١ >» وروضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ » ٠0 
والتاج‎ ٥۹٠/١ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: المدونةء‎ ٤٠١/١ الطالب»‎ 
والمغني›‎ ۲٤٠١/١ ومسائل الإمام أحمدء رواية ابنه صالح»‎ ۲۷٠/۳ والإكليل»‎ 
. ٤١/١١ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»›‎ » ۹ 

(۲) ينظر: المختصرء للقدوري » ص١٤٠›‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ۷٠/۲‏ والجوهرة 
التيرة» ۲/٦۱۹ء‏ والبناية شرح الهداية» ٠۳۷/١‏ فتح القدير» لابن الهمام» ۸٣/١‏ 
واللباب في شرح الكتاب» ٤‏ /۸. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند» »)۲٠٠۲۵(‏ وابن حبان في صحيحه » كتاب الأيمان» ›»)٤۳٤۸(‏ 
والحديث صحيح . ينظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» للألباني» .)٤٥۸/٩(‏ 


E۸ 


ی مائ الان وو 
E 0 e‏ 1 ۰ ة )0 
ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم لبأت الذي هو خير» ' . 
٣‏ فان قيل: هو معارض بما روي أنه قال في بعض الروایات: «ليأت 
الذي هو خير» ثم ليكَفَرْ عن يمینه»" وإِذا تعارضت الروایتان فما ذكرناه 
أولى لن ظاهر اللفظ للوجوب› ونحن نقدر على حمله على الوجوب أما 
۰ . . ٍ 2 
التكفير قبل الحنث فليس بواجب اصلا» فتکون ثم في کلامه بمعنیٰ الواو 
فى تلك الرواية. 


والجواب: أن الجمع بين الروايتين ممكن بتجوزٍ» وفيما سلكوه من 
الجمع يضطرون إلى حمل ثم على التخيير» أو على الجمع » وهو إبطال 
لوضع اللغة» وفيما سلكناه لم نقدم إلا على حمل صيغة الأمر على الإذن 
والإباحة» وهو مشترك» فإنه قال في الروايتين: «فليأت الذي کر 
وهو ليس بواجب قطعا بل ليس هذا من التأويل » فإن صيغة الأمر فيما 
يرتب على رأي الإنسان ومشيئته على الإباحة عرفا وشرعا ولساتًاء فإذا قال 
القائل من ری لنفسه خيرًا في دخول داري فلیدخل»› لا کون أمرًا ولا 
موجبًاء لا اسما ولا عرقا» بل يكون آذنًا فلا يفهم إلا الإذن من هذه 
الصيغة » والحديث نص صريح لا جواب عنه. 


المسلك الثانى: أن نتعلق بكفارة القتل » فإنها جائزة قبل الموت وبعد 
الجرح › فعرف نه بجوز تقدیم الكفارة عل وقت الوجوب»› ولا جوز 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي 
الذي هو خير» ويكفر عن يمينه » .)٠٦٥١(‏ 


(۲) أخرجه الطيالسي في مسنده» .)۱٤٤۸(‏ 
(۳) تقدم تخربجه. 


۳4 


هَ مسائل الأيمان وو 

تقديمها على أصل السبب وهو الجرح» كما لا يجوز تقديم الكفارة قبل 
اليمين » فنحتاج الآن أن نبين أن نسبة اليمين إلى الكفارة نسبة الجرح› 
ل ا ا مشترك يطلق لمعانِ» فنقرر تساوي النسبة 
مع اجتناب لفظ السبب ونقول: الكفارة تجب بالقتل » والجرح إنما يتصف 
ES‏ ولکن مهما صار قتلا استند e‏ الجراحة› 
إذ الجراحة تنقسم إلى واقفة وإلى سارية » كما أن اليمين تنقسم إلى صادقة 
وإلى كاذبة» وقد تصير كاذبة على القرب› وقد تصير كاذبة على البعد 
بتراخي الزمان » فإذا صارت بالحنث كاذبة » فالكاذبة هي اليمين السابقة كما 
أن القاتلة المميتة هي الجراحة السابقة » فلا فرق بين النسبتين » فإن قيل 
الجرح يفضي إلى الموت ويوجبه» واليمين تمنع الحنث وتحرمه» فكيف 
يتساويان؟ والكفارة تجب لارتكاب الحنث المحرم الممتنع بسبب اليمين . 


قلنا: ليس وجوب الكفارة لكون الحنث محرما لما تقدم ذكره» بل 
هو لمصير اليمين كاذبة »> ولا كفارة الجرح لكونه موجبة للموت» بل 
لمصيرها تتلا ويتبين ذلك بقوله: والله لا تطلع الشمس غداء فإن هذه 
اليمين لا تقف على فعل يتعاطاه الحالف » ولا أمكن أن يقال حرم الطلوع › 
أو حرم فعل الغير إذا عقد/ عليه» ولكن اتصف بالطلوع بكونه كاذبة» كما 
اتصف الجرح بالزهوق بكونه قتلاًء ثم وصف كونه تتلا مستندًا إلى 
الجرح » ووصف كونه كذبا كمثل› ولا يتصور فرقا بين الصورتين إذا فرضنا 
في طلوع أو فعل الغير» وإن فرض في فعله فقد بيّنا أنه ليس الوجوب 
محالا على فعله من حيث إنه فعلهء إذ لو كان كذلك لما جاز تعليقه 
بالطلوع » وفعل الغير » بل تعلق به من حيث إنه اكتسب اليمين وصف الكذب 


0٠ 


ی مسائل الأيمان وو 

من أصله» فإن اليمين المعلقة بالمستقبل مترددة موقوفة على عاقبتهاء كما 
أن الجرح موقوف على عاقبته » فلا توصف اليمين في الحال بكونه كذبًا 
رجاء البر» ولا الجرح بكونه تتلا رجاء البرء والاندمال» ولا فرق بين 
الصورتين وإن أردنا مزيدا في التقريب فرضنا فيما إذا قال: والله لا أقتل 
زيدا ثم جرحه» فإنهم قالوا تجزئ كفارة القتل » ولا تجزي كفارة اليمين› 
ونسبته الإفضاء» وصدر الفعل المحرم منه بكماله قد تحقق في الموضعين 
من غير فرق» يحققه أن الكفارة في اليمين لا تجب إلا كفارة لفعله» وفعله 
في اليمين والجرح واحد» وقد تم » فليدخل وقت أدائه كما دخل وقت أداء 
كفارة القتل » وكذلك القول في اليمين المعقودة على الطلوع »› فإنه يستحيل 
أن تكون الكفارة تكفيرًا للطلوع » بل هو تكفير لفعله» ولا فعل له إلا اليمين 
الكاذة ل لجف فل فل فلن الكمارة انمي الكاد ةل فل 
في الحنث من حيث إنه فعل» بل من حيث إن اليمين صارت كاذبةء 
والدليل القاطع على أن الحنث غير مكفر من حيث إنه فعل» أنه لو حلف 
وهو عاقل ثم جن وحنث لزمته الكفارة» والصبي والمجنون مهما حلفا 
وحنثا لم يلزمهما الكفارة» وإن تحققت صورة هتك الاسم » ولكن اللفظ 
المكفر لا يتصور من الصبي» وكذلك كل لفظ ملزم وإذا وجد الحنث في 
الجنون فإن كان المكفر هو اليمين أو الحنث من حيث تعلق الحنث بفعله» 
وحصول الهتك به» ففعل المجنون لا يصلح» فدل أنه من حيث صارت 
اليمين الصادرة في حال العقل كاذبة » فلا نبالي بحال الحنث وجنونه ؛ إذا 
الجنون يؤثر في إحباط فعله وهتكه» وليس تلزم الكفارة من حيث تعلق 
الهتك بفعله» وهذا قاطع في فنه. 


هه مسائل الأيمان وو 
Dk‏ فإن قيل: فإذا رمیٰ وكفر قبل الإصابةء أو حفر وكفر قبل الوقوع 
في البئر» ينبغي أن يجزئ . 
@ قلنا: هذا يلزمكم على التكفير بعد الجرح »› فلا يختص هذا بمذهبناء 
وهو في مسألة الرمي محتمل» والظاهر أنه لا يجزئ لأن الفعل الذي يسمى 
قاتلا وينعطف عليه وصف السراية لا بتقرر وجوده قبل الاتصال بالقتيل › 
فوزانه من اليمين ما إذا صدر منه بعض اللفظ دون تمامه. 


3 فإن قيل: ھا وت الكفارة قبل الحنث. 


A TS قلنا:‎ @ 
A Sl E CS CG 


9 2 ك 
۳۸ا] زهوق لم یکن قتل/. 

#١ 3‏ فإن قيل: یلا اه التكفير بالصوم. 

@ قلنا: فيه وجهان: 
كفارة القتل بعد الجرح » فإن جوّزوا الصومٌ جوزنا أيضًاء وإن أطلقنا التسليم 
فالجواب أن الصوم تخفيف عمّن توجهت عليه المطالبة بما لا قدرة له 
عليه » فيكون مخصوصاً بمحل الحاجة» والحاجة قبل الوجوب»› والمطالبة 
لا تتحقق »› وأما سائر الخصال فإنها حكم أصلي لليمين الكاذبة. 


YoY 


2 مائ ل الأينان وو 
r cl ofr ols oe‏ کر .0( ل (OD u‏ 
فإن قيل: فلم جاز تعجيل ابن لبون بدلا عن بنت مَخاضٍ 
و 
وهو بدل؟ ولم جاز التيمم للنفل قبل الفرض ؟ 


قلنا: أما تعجيل ابن بون ففيه من » والصحيح جوازه» فإنه ما علق 
بالعجز» ولذلك لو قدر على تحصیل بنت مخاض بثمن مله لم يلزمه» فلم 
تكن مخضوصا بالج وآما هذا مخصرصض بالعجر واستحقاق والتحفيف: 
وهو بعد المطالبة » وأما التيمم فلا يجوز عندنا قبل وقت الفريضة»› وإن 
تيمم لنافلة فهو وقت النافلة » والحاجة حاقة» فإن دخل وقت الفرض بعده 
فلا نسلم جواز أداء الفرض بذلك التيمم. 

الجواب الثاني: أن الصوم عبادة بدنية لا حظ للآدميين في وجوبها 
وأدائهاء ولم نر تقديم العبادات البدنية على أوقاتهاء وأما الماليات فقد رأينا 
تقديمها نظرًا للخلق في انتفاعهم بأدائهاء فأمكننا أن نقيس المالي على 
المال فإنه فى معناه» وأما البدنى فليس فى معناه» وبهذا نجيب عن ابن 
لبون يض . 

المسلك الغالث: أن نقيس على الزكاةء فنقول: وظيفة مالية أداؤها 
بعد وجودها› أضيفت إليه فى لسان الشرع وصلحت له»› فأشبه الزكاة بعد 
(۱) هو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالئة » فصارت أمه لبوتا ؛ أي: ذات لبن » لأنها 

تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 

الأثیر» ٤‏ /۲۲۸. 
(۲) بنت المخاض ما لها سنتين من بنات الإبلء لأن امها قد لحقت بالمخاض › أي الحوامل 


وإن لم تكن حاملا. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر » .٠٠٠/٤‏ 
(۳) بنظر: فتاوى ابن الصلاح › ٥۲‏ والغرر البهية» .٠۹۳/۲‏ 


or 


١‏ 2 مسائل الأيمان وو 


ملك النصاب ؛ إذ أضيفت الزكاة إلى المال والكفارة إلى اليمين. 
فإن قيل: اليمين ليس بسبب» والمال سيب » فکیف بُسوی بینهما؟ 


@ قلنا: لفظ السبب مما أحدثه الفقهاء لتمييز جنس عن جنس› 
ا ا و 
بالسبب ما أضيف إليه وصلح له» فقد صرَّحنا به » فلتتكلم عليه» وإن أريد 
به غيرّه فلسنا نفهمه» ولیس يلزمنا فهمه ولا الکلام عليه فإنه ليس من 


ألفاظ الشارع حت یجب تفسیره . 


فإن قيل: أردنا بالسبب مما يفضى إلى المقصود» ويلك المال 
يفضي إلى وجوب الزكاة بواسطة البقاء حولاء واليمين لا تفضي إلى 
الكفارة إلا بواسطة الحنث الذي هو ممنوع باليمين . 


@ قلنا: فليهجر لفظ السبب» وليفرق بهذا المعنى» وهو أن المال 
يفضي إلى البقاء ولا يعقل افضاؤه إلا بمعنى أنه لو لم يزل الملك ولم 
يستهلكه ولم يتلف بآفة سماوية لتحقق البقاء الموجب» وكذلك إذا حلف 
أن لا تطلع غا شمس هو مفض إلى وجوب الكفارة الحاصلة بوصف 
الكذب بواسطة الطلوع» بل هو إفضاء ضروري شاء أم أبى» وكذلك إذا 
قال لا أقتل ثم جرح» بل كذلك إذا قال: والله لا أملك بعير أو شاة سنة» 
فاشترى وكفر عن اليمين لم يجز عندهم» وقد وجد بزعمهم سبب يفضي 
إلى المقصود". 
O TTT‏ 

o٤ 


ت مسائل الأيمان و 
وإذا تركنا هذا الفرض وصوَرْنا/ في حلفه على فعله » فقد بينّا أنه لا بحرم [۷۲۸4) 
المحلوف عليه » وأن الكفارة لا تتعلق بوصف الحنث من حيث إنه فعل أ 
محظورٌ» بدليل حنث المجنون وفعل الغير » فلم يفارق إلا في تخلل فعل لا 


ا له » فکان وجوده كکعلمه . 


*# فإن قيل: نعني بكونه سببًا أنه يبق بعد وجوب الزكاة» واليمين 
تخل بوجوب الكفارة ولا و 6 وحن المي أف قن بعد وجوه المد 

@ قلنا: أما لفظ السبب فمتروك» والمعنى منتزع منه» فإن السبب 
عبارة عن هذا المعنى » فتكلم على المعنى » والحاصل أن المال يبق واليمين 
لا تبقى » فإن عنيتم بقاء صورته فالحنث أيضاً لا يبقى ؛ فإنه فعل » والأفعال 
أعراضٌ تنقضي » فإذا قال: والله لا أتكلم ثم تكلم » فالكلام لا يبقى » وإن قلتم 
معنى بقاء الحنث بقاء الهتك الحاصل به شرعا وهو باق في نظر الشرع› 
فكلك الك هر افك لن لاف المي لاف اة إا 
تتحقق وتستقر كاذبة عند وجود الحنث» فلا معنى لارتفاعهاء وقد استقر 
باتصالها حكمها» كما أن الإيجاب إذا أفاد حكمه عند مصادفة تمام القبول 
لا يقال انعدم بل يقال استقر» فكذلك اليمين الكاذبة تحققت واستقرت 
بالحنث لا اضمحلت » نعم لو أقدم مرة أخرى على الفعل لا يجب لا لعدم 
اليمين » ولكن لأن مطلتى اللفظ لا يتناول إلا مرة واحدة عرفا وشرعاء فهو 
ا ھر یک که ای رجه دل فی ا ل وا کا 
ازالن ال د عن اول ا ف و اکل د ل هار 
والدخلة الثانية بالنسبة إلى اليمين كالأكل بالنسبة إلى اليمين المعقود له 


Too 


0 مسائل الأيمان 0 


على الدخول› فال أن كل ما ذكروه تخل بالبناء على لفظ مجمل وهو لفظ 
السبب»› فإذا ا اللفظ لم يجدوا بين زكاة المال وكفارة اليمين فرقًا. 


2 فإن قیل: العلة منقوضة بفدية الأذى في حلق المحرم فقد قال 
تعالی: ف کان نمسا بوه أذ من رَو قَْدَيَةٌ4" فأضاف إلى المرض 
والأذى ولا يقدّم على الحلق. 


® قلنا: لا تُسلّم » فقد قيل: بقدم» وهو مسلك ظاهر» وإن سَلّم فقد 
احترزنا بقولنا: وصلحت» إذ المرض لا يصلح أن يضاف إليه وجوب 
واجب» بل يضاف إليه تخفيف » فاضطر إلى أن يزاد فيه تقدير الحلق › وأما 
اليمين فقد بيتا أنها صالحة باعتبار اتصافها بكونها كاذبة » وأن وصف كونها 
كاذبة ينعطف على الأصل انعطاف وصف البقاء في المال على أصل 
المال » وانعطاف وصف القتل والإزهاق على الجرح» ومهما اعتبر بوصف 
الكذب صلح وتراخى الوصف الذي به الصلاح إذا كان مما ينعطف إليه 
عند وجوده لا یمنع صلاحيته › ومناسبته كما في القتل والمال من غير فرق › 
فإن عادوا إلى اطلاق لفظ السبب والتدوار عليه لم نزدهم على انتزاع 
المعنى منه» ونقسم عليهم ونقول إن أردتم المعنى الذي جرّدناه وانتزعناه 
من لفظ السبب فالكلام على المعنى المجرد أولى» وإن أريد به غيره› 
فلسنا نفهمه » ولا يلزمنا الكلام عليه. 


المسلك الرابع: نفرض الكلام فيما إذا قال إن دخلت والدار فلله علي 
أن أعتق » ونقول لا فرق بين لزوم العتق وبين وقوعه» ولو أضيف إليه 


.)۱۹٩( سورة البقرة» جزء من الآية‎ )١( 
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الوقوع لكان المسمى سببًا هو اللإضافة » والتعليق دون الدخول» فكذلك إذا 
أضيف اللزوم» وعند هذا ننزل معهم على لفظ السبب»› ونستدل على كون 
التعليق سببَا بلزوم العُرم عليهم خاصة» فإن تعللوا بأن لفظ العتق هو 
المتلف » وقد اشتملت الشهادة عليه بخلاف الدخول» فهو علة جَعْله سببًاء 
فليكن قوله: إن دخلت الدار فلله علىئ/ الإعتاق هو السبب للزوم؛ إذ فيه 2/۳9 
لفظ الإلزام لا الدخول» فإن قالوا التعليق ليس سببًا في الحال ولكن يستجد 
وصف السببية عند الدخول» وإنما وجب على شهود التعليق الغرم» لأن 
التعليق اتصف بكونه سيبًا عند الدخول لا الدخول اتصف بكونه سببًا عند 
وقوعه وملاقاته للتعلیق . 


قلنا: فوصف السببية أثر في تحصيلها الدخول أم حصل عنده 
بنفس التعليق ؟ فإن أثر فيه الدخول فقد صار السبب مشتركا فليتوزع الخرم 
لأنه أثر الدخول كما أثر اللفظ » وإن لم يكن للدخول تأثير بل التعليق بنفسه 
انقلب سببًا عند الدخول » فلا نعني من السبب إلا هذا القدر» وهو أن لا ينتظر 
لإفضائه إلى الحكم انضمام مؤثر وإنما بنتظر وقت يحصل فيه استكماله 
فيصير موجبًا للحكم عنده لابد فإن لم يعن بالسبب هذا وعني به ما یترتب 
الوجوب عليه ناجرا ؛ فإذا أصل الكلام باطل » فإنه لا يتصور تراخي الوجوب 
عن السبب » فلا يكون ملك المال سببًا ؛ لأن الوجوب بيترتب عليه عند انقضاء 
الحول » وهذا لا مخرج منه وهو أصل لمن أحاط بحقيقته وأحسن تقريره. 


هق ,ر@ e‏ 
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۴ مَمالة: إذا نذر صوم يوم العيادٍ لم يلزمه"» وقال أبو حنيفة: يلزمه 
و Pt‏ ء £ . )۲( 
2 ولو صام يوم العيد عصى واجزاه عن نذره : 


والمعتمد: ان کل من نذر صومٌ يوم لو شرع فيه لم يصح لا يلزمه» 
وهذا ندر صوم يوم لو شرع فيه لم يصح › فلا بلزمه» وعنينا بالمقدمة 
الأولى الحائض إذا نذرت صوم يوم الحيض . 


# فإن قيل: المقدمة الأخيرة ممنوعة فإنه لو شرع عندنا يصح . 

قلنا: برل على نفي الصحة» ولا يَفهم نفيى الصحة إلا من عرف 
معن الصحة» وليس الصحة في العبادة أمرّ محسوسً » وإنما هو عبارة عن 
كون الفعل موافقًا للأمر بطريق الإيجاب أو طاعة للاستدعاء بطريق الندب 
والاستحباب » لا معني للصحة في العبادة إلا هذاء فإن فهموا غير هذا فنترك 
عبارة الصحة ونعدل إلى ما ذكرناه» وهو أنه فعل لا يوافق أمرا إيجاب ولا 
استدعاء استحباب » فلا يلزم بالنذر كصوم يوم الحيض أو المباحات فلم لم 
يلزم المباح بالنذر؛ لأنها ليست طاعة ؛ إذ الطاعة إضافة إلى الأمر فإذا لم 


۳٤۲/۲ ونهاية المطلب في دراية المذهب»‎ 4٤١/١ ينظر: المهذب» للشيرازي»‎ )١( 
وفتح العزيز شرح‎ » ٤۹0/٤ والبيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ ٠٤٠١/۲ والوسيط»›‎ 
وهو مذهب المالكية‎ ۳٠۹/۳ الوجيز» ۱۲۸/۳ وروضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ 
والفواكه‎ 4٤/٤ والحنابلة. بنظر: عقد الجواهر الثمينة » ۱۳۲/۲ والذخيرة» للقرافي»‎ 
وعن الإمام أحمد رواية‎ ۱۲۳/١١ والإنصاف»‎ ٠١ والمغني»›‎ » ٤٠١/١ الدواني»‎ 
. أخرى بأنه لا يصح صومه » ويقضي » وعلى كلتا الروايتين يكفر‎ 

(۲) ينظر: الاختيار لتعليل المختارء ٠۳١/١‏ وفتح القدير» لابن الهمام» »۹١/١‏ ومجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ۳۷۳/١‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار» ۳/١۷۳ء‏ 
ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح » ص۳٦۲‏ » وحاشية الطحطاوي » ص٥1۹‏ . 


To۸ 


ه مسائل الاأيمان وو 
يكن استدعاء ولا أمر لم يكن الفعل طاعة» وهذا مساو للمباح في آنه لم 
يطلب في الشرع لا استحبابًا ولا إيجابًا» وزاد عليه في أن طلب ضده ونه 


فإن قيل: فهذا باطل بالصلاة فى الدار المغضوبة ؛ فإنها صحيحة 
مفروضة/ كانت أو نافلة » ولم يوافق أمرًا ولا ندبًا » بل وافق نهيًا ولذلك عوقب ]/٩۰[(‏ 
عليه . 


@ قلنا: هذا خطأ فإنه وجد منه أمران: غصب وصلاة › أما الصلاة فمن 
حيث إنها صلاة فمطلوبة » وأما الخصب فمنهي عنه» فعصى بالغصب وأطاع 
بالصلاة مطلق الأمر » فكان معنى صحته أنها طاعة الأمر المطلق بالصلاةء 
وأما الصلاة في الأوقات المكروهة فقد نقول لا تصح لورود النهي عنهاء 
والدليل عليه أنه لو نذر صلاة مطلقة يبرا عنها بالصلاة في الدار المغصوبة 
فدل آنها موافقة مطلق الأمر بالصلاة» ولو نذر صومًا مطلقًا لم يبر بصوم 
يوم العيد؛ لأنه لا يوافق مطلق الأمر بالصوم. 

فإن قيل: فقد ورد أوامر مطلقة بالصوم» كما ورد بالصلاة» فهو 
موافق عموم الأمر بالصوم » ومخالف خصوص النهي عن إيداعه في هذا الوقت . 


قلنا: إن كان مطلق آوامر الشرع متناولة هذا اليوم ؛ فليجز عن النذر 
المطلق للصوم كالصلاة في الدار المغصوبة » فلمًا لم يصح بان النهي عنه لبيان 
أنه لم يندرجٌ تحت مطلق الأمر بالصوم لا ندبًا ولا إيجابًاء ولو جاز هذا 
از شد ذلك في الحائض إذا صلّتْ وصامث»› فقد قيل لها: «دعي الصلاةً 


0% 


ه مسائل الأيمان وو 
أيام أقرائك» هكذا قاله الرسول ية » وقال: «لا تصوموا يوم النحر»“ 
فكان ذلك بيان أن الصلاة أيام الأقراء غير داخل تحت عموم الأمر فكذا 
النهي عن صوم يوم النحر ؛ ولذلك لم يجز صوم الحائض عن النذر المطلق 
ولا صح بحال. 


o‏ قلتم أن النھی ر لبيان أنه E‏ الإباحة. 


@ قلنا: قد صرنا إليه في نهيه عن بيع الغرر وبيع الكالى بالكالئ› 
وبيع ما لم يقبض » وبيع اللحم بالحيوان» وبيع الكلب» وكثير من المناهي» 
ولم نقل ذلك في البيع في وقت النداء ؛ لأنه بان أنه نهى عنه لتضمنه فوات 
السعي الواجب» فإنه لو باع وسعى إلى الجمعة وصلى لم يعص» ولو ترك 
البيع ولم يبع إلى الجمعة عصى بحكم هذا النهي » فلم يكن البيع مقصودا 
بالنهي » ولذلك لو سكت أو نكح أو أخر أو تكلم أو اشتغل بشغل عصى › 


() أخرجه أحمد في المسند» .)۲٤٠٤١(‏ والطبراني في المعجم الكبير » ›»)۸4٥(‏ والدراقطني 
في السنن » كتاب الحيض› (۸۲۲). عن عائشة » قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى النبي بل قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاةء فقال: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك» ثم اغتسلي وصلي وإن قطر الدم على الحصير»» والحديث 
صحیح . ینظر: البدر المنیر » ۱۲۹/۳ ومجمع الزوائدء ٠.۲۸٠١/١۱‏ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ » ومعناه مشهورء منها ما أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب: 
من نذر أن بصوم أيامًا فوافق يوم الفطر أو يوم النحر» )1۷٠٦(‏ عن زياد بن جبير» قال: 
كنت مع ابن عمر» فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت» 
فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: «أمر الله بوفاء النذر» ونهينا أن نصوم يوم النحر). 

(۳) سورة الجمعة» جزء من الاي .)٩(‏ 


۳۹۰ 


ی مسائل الأيمان وو 
فلم يتعلق النهي بذات البيع » بل صار قوله: ودرأ ألم كناية عن قوله: 
بادروا إلى الجمعة ولا تعرجوا على شىء سواه. 

فإن قيل: فإذا انقسم هذا النهي هذا الانقسام فلم قلتم أن هذا النهي 
وجب خروجه عن العموم» فلعله تعلق به لمعن مجاور له لا لعينه. 

@ قلنا: الأصل أن النهي عن الشيء نهي عنهء ومهما قلنا هو نهي عن 
ترك الجمعة مجازا وكناية وأخرجنا نفس البيع عن كونه منهيّاء والمقصود 
بالنهي هو المقصود بالذكر في لفظ النهي » فإذا قيل للرجل لا تقم فالظاهر أن 
المنهى عنه نفس القيام إلى أن تدل قرينة على أنه جعل القيام كناية عن معنى 
آخر يجاوره ولم يقصد نفسه وعينه بالنهي» فعل الخصم أن يبين للنهي 
ندا للنهی سوی عين الصوم› ومهما فعل ذلك ساوی هذه المسألة البيع 

فإن قيل: متعلق النهى رذ الإجابة ؛ فإن العباد ضيف الله بالضحايا 
والقرابين وإجابة الداعى مستحبة إذا كان الداعی/ عبدًا» فکيف إذا کان هو ١۴اب‏ 
الله فينتهي لا محالة إلى حد الوجوب» فعصى من حيث إنه ترك الإجابة 
إلى الدعوة» وأطاع بمطلق الصوم كما في الدار المغخصوبة. 

ة قلنا: هذه ضيافة لا دليل عليها في الشرع إلا قوله: «أيام أكل 
وشرب وبعالي» » وقوله تعالی: اومتها يما لقان eas‏ 
(1) أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق » )۱٠١١(‏ من حديث نبيشة 

الهذلي› قال: قال رسول الله اد : «أيام التشريق أيام آکل وشرب» ھکذا من غير لفظة : 

(وبعال)» وأما هذه الزيادة فهي عند الطبراني قي المعجم الكبير من حدیث ابن عباس= 


۳4 
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رال" فان کان هذا ضيافةً جاز أن يقال أن الناس بالليل أضياف الله فإنه 
قال: الان بَاشِروهُنً4 وقال: ركلا وارد" مع أن ترك 
المباشرة في الليل مجاهدة وبالحري أن يمنع منه» فإن لم يمكن ذلك من 
حيث إنهم بأكلون ليلا من مال أنفسهم» فلا تتحقق الضيافة » فلا قربان في 
الصوم» ولا عند من هو فى بلد ولا قربان عنده بل من عنده الضحايا وأفطر 
ولم يأكل منها لقمة لم يعص بالإجماع » وين أعظم الجنايات أن يأكل 
الإنسان طعام نفسه على مائدة غيره» فإن كان المحظور رد الإجابة فقد رد 
الإجابة ولم يأكل وزاد عليه فأكل من مال نفسه على مائدة غيره» فهو 
بالتعصية أولى فدل أن هذا تحكم لا أصل له في الشرع . 

الجرات الأخر: آنه إن سلم فھو نهیٌ متمکن من عینه ؛ إذ لا معن 
لوجوب الإجابة إلا وجوب الأكل وطلبه» ولا معنى للأمر بالصوم إلا طلب 
ترك الأكل » فكأنه طلب الأكل وتركه فى وقت واحد» فيكون كقول القائل: 
كل ولا تأكل » وهو متناقض » وليس كقول القائل: صل ولا تأخذ ملك الغير 
ولا تتصرف في ملكهم » والدليل القاطع عليه صحة الصلاة في الدار المغصوبة 
مرفوعا »)۱١١۸۷(‏ والدارقطني في السنن» کتاب الصیام» )۲٤۳۲(‏ من حديث عبدالله بن 

حذافة السهمي مرفوعا. وهذه الزيادة لا تصح» كذا قاله الألباني في تمام المنةء ٤)٠۲(‏ - 

.)٠٥‏ والمراد بالبعال: (النكاح » وملاعبة الرجل أهلهء والمباعلة: المباشرة). النهاية في 

غريب الحديث » لابن الأثير» .)٤١٤/١(‏ 
)۱( سورة الحج › جزء من الابة (). 


)۲( سورة البقرةء جزء من الأية (۱۷۸). 
(۳) سورة البقرةء جزء من الاأبة (۱۷۸). 


TY 
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عن النذر المطلق» فلم لم يصح في هذا اليوم إن كان النهي منصرفا إلى 
غیره؟ وهذا لا جواب عنه في مساق هذا الكلام. 


# فإن قيل: الدليل على كون الصوم مشروعا أنه نهى عنه ولا يتصور 
النهي عما لا تتصور المخالفة فيه» وعندكم لا تتصور المخالفة فإنه لو 
أمسك لا يكون صائمًا فلم عصى ولم يخالف؟ إذ المخالفة بالصوم وليس 
الإمساك الذي ليس بصحيح صومًا شرعيًا . 

قلنا: قوله الدلیل على أنه مشروع: ما المراد به؟ إن أراد به كونه 
صحيحًا فهل أراد بالصحة إلا ما ذكرناه من كونه موافقًا لأمر إيجاب أو 
استدعاء استحباب» فإن أراد به غيره فهو مسلم» فلا ننازع في الألفاظ 
الخالية عن المعاني » وإن أرادوا به موافقة الأمر وطاعة الندب فليتعجبوا من 
أنفسهم في استدلالهم حيث قالوا؛ الدليل على أنه طاعة موافقة لأمر الشرع 
وطلبه أن الشرع نهي عنه وما طلبه ومثل هذا الكلام الجلي لا يلتبس على 
الصبي لولا تعقيد الألفاظ المجملة التي لا تفصح بالمعاني وبناء الأمور 
عليه وآما قوله فكيف يخالف . 

@ قلنا: وكيف تخالف الحائض إذ قال لها: «دعي الصلاة أيام 
اقرائك»” فإن زعم أنها مخالفة بالإتيان بصورة الصلاة بكمالهاء فهذا 
مخالف بالاإتيان بصورة الصوم وهو النية بالليل والإمساك بالنهار» فإن قال 
فهذا مجاز لأن اسم الصوم للحقيقي . 

فالجواب من وجهين: 


(۱) تقدم تخریجه قربا . 


۳ 


ه مسائل الأيمان وو 

أحدهما: أن الصوم الإمساك في اللغة » عَدِل إلى غيره بعرف لسان 
الشرع » وثبت هذا العرف في جانب الأوامر لا في جانب المناهي» بل لعل 
العرف في جانب المناهي نقيضه كنهيه عن بيع الحرٌ/ وبيع الغرر وبيع ما لم 
یقبض » وقوله: وا نص ځا ما تک ءابآؤڑڪ 4 إلى سائر ما ورد من 
المناهي وهي الأكثر» فلم ينصرف عن أصل اللغة إلا بعرف الشرع» ولا 
عرف في جانب المناهي في استعمال الشرع» وعلى هذا الجواب نقول لو 
أمسك ولم ينو الصوم يعصي فيلزمه ن يأكل شيا . 


والجواب الثاني: وهو الصحيح آن حَمْل لفظ الشارع على موضوعه»› 
معناه: أن الصلاة في اللغة هي الدعاءء فإذا أطلق في الشرع أريد به الصورة 
المعلومة المشتملة على الركوع والسجود» فإذا قال لا تصلوا ليس معناه لا 
وإذا قال لا تصوموا ليس معناه لا تمسكواء بل معناه لا تقدموا على الصورة 
التي صورتها لكم وسميتها صوماً» وهو النية ليلاً والإمساك نهاراً عن الأكل 
والجماع » مهما نوى الإنسان ليلا وأمسك نهارًا عن الأكل والجماع فقد أتى 
بالصورة التي وضع الشرع اسم الصوم بإزائهاء ومهما أتى بالقيام والركوع 
والسجود فقد أتى بالصورة التي اسم الصلاة عبارة عنهاء أما كونه صحيحا 
ليس جزءا من المسمى حتى يفوت الاسم بفواته » بل هو تبع وجود المسمى 
مع زيادة أمر» وهو کونه موافقًا لامر سابق »› وفساده تبع وجود المسمى مع 
کا ا ی ھی اک رر و 
جزءا من المسمى يتفن الصلاةء ترم ظنوا فوات اسم الصلاة عند فوات 


.)۲۲( سورة النساء» جزء من الابة‎ )١( 


۳٤ 


00 مسائل الأيمان‎ e@ 

الصحة لا بل هذه هى المسماة صلاة حقيقة إلا أنها فاسدة أي ليست موافقة 
للأمر» وهذا هو المسمى صومًا شرعا إلا أنه ليس بصحيح » أي إن لم يوافق 
الأمر وهذا كلام واضح لمن لم يلتبس عليه المعقول بالتباس الألفاظ . 

فإن قيل: النهار محل للصوم في سائر الأيام لعلة معقولة» وهو أن 
الأكل فيه قهرٌ للنفس ومخالفة للعادة» والنفس عدو لله » فكانت طاعة لهذه 
العلة » وأما بالليل يوافق العادة» ولا بقهر النفس › فلم يكن مأمورًَا وا 
لهذا» وهذه العلة معقولة فى يوم النحر كسائر الأيام» فوجب أن يكون قربة 
لوجود العلة التى لأجلها جعل فى سائر الأيام قربة. 


8 قلنا: هذا من أخس أنواع الكلام فإنا نقول: يعلل كون الصوم 
عبادة بكونه قهرّا للنفس مرسلاً أو بكونه قهرّا مخصوصاً في وقت مخصوص 
عن شهوة مخصوصة » فإن قالوا لكونه قهرّا مطلقًا فليكن ضرب الإنسان 
رأسه على الحائط قربة ؛ لأنه قَهّر النفس» كما أن التجويع قهرٌ للنفس» بل 
ليكن حبس الإنسان غيرّه ومنعه الطعام قربة ليس قهرا لنفسه» وليكن الكف 
عن النظر بالعين والاستنشاق بالأنف وسماع الأصوات والنطق باللسان 
عبادة؛ لأن كل ذلك مخالفة للعادة وهو فتح لباب الحماقة» وليكن ترك 
الجماع ليلا عبادة لأنه كسر للشهوة في محل العادة. 


وإن قيل: لا بل نحن لا نهتدي إلى القهر النافع» ولا إلى القهر 
المضرء ولا إلى الوقت الذي ينفع فيه » ولا إلى الوقت الذي يضر فيه» فإن 
له في الأوقات والأحوال والشهوات والبقاع أسرارًا لم نطلع عليها/» فإن ]/٠١(‏ 
رمي الجمار إلى عقبة مخصوصة قهز نفيس لو رمي ألم منها إلى غيره لم 


۳۹۵٥ 


هھ سر ان وو 

بكن بمثابته إلى غير ذلك من بدائع العبادات » فكانت العبادة هي القهر 
المأمور به للشخص المأمور في الوقت المأمور فيه » فلم يكن قهر الحائض 
بالصوم والصلاة ولا ترك الجماع ليلا ولا ترك النظر والنطق والسماع نهارًا 
عبادة» مع أنها قهرٌ للشهوات› وكان النكاح عبادة عند الخصم أفضل من 
التخلي لعبادة الله مع أنه قضاء للشهوة » ومقصود الخلق من انتظام أمر العيش › 
فلا ينبغي أن يتصرف بمشل هذا الهذيان في أسرار الله في العبادات» وليلزم 
سبيل الموافقة والاتباع » وليمْتشل ما رُسمء وليجتنب ما ٺهي عنه» فالعقول 
معزولة بالكلية عن حدود العبادات وشروطها وسائر قضاباها والله أعلم . 
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مسائل أدب القضاة 


۴ مشألة: بُقَضى على الغائب عندنا" ؛ خلاقا له" . 


فنقول: أجُمعنا على أنه لو حضر وأنكر لقضي للمدّعي إذا أقام البينةَء 
ولا علةَ له إلا أن القاضي عرف وصدَّقه فيما يدّعِيه بطريق لم يقر على 
اعرف بما هو أوضح منه» فوجب عليه أن يقضي له بما اذعاه؛ لأن من 
عرف صدفة فيما يدّعيه» فتأخير حقّه إجحاف به وظلم عليه» هذه هي العلة 
المُخيلةء وهي جارية في العَيْبة » وبه احترزنا عن الحاضر في البلد؛ فإنه لم 


تُعجز القاضي عن الحكم بما يجري مُجرى التّص» ويبعد عن الشبْهة وعن 
او و ك و ا اركف ف عل ا 


(۱) ينظر: الأم» ٥٦۷/۷‏ والإقناع» ص۰۱۹۷ والحاوي الكبير» ۲۳٠/٠١‏ والمهذب› 
للشيرازي » ٤٠١/۳‏ » ونهاية المطلب في دراية المذهب» ٤4۹/۱۸‏ › والوسیط»› ۳۲۲/۷»› 
والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ٠١۷/١١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين » ›٠۷١/١١‏ 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ٠٠٠١/٤‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: 
المدونة » ٤/٤١ن‏ والكافي في فقه أهل المدينة » 4۳١/١‏ والبيان والتحصيل» ›»۱۸٠/۹‏ 
وبداية المجتهد» ۳۸٦/۲‏ والمغني» ٩٥/٠١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي› 
.YAYIY‏ 

(۲) ينظر: المبسوط» للسرخسي» ۳۹/١۷‏ وبدائع الصنائع» ۰۸/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي ٤٤/۲ ٠‏ » والاختيار لتعليل المختار » ۰۸۷/۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق› 
۳ والبناية شرح الهداية » ٥۲/۹‏ » والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۱۷/۷ واللباب 
في شرح الکتاب » ۳۸۳/۱. 
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مسائل أدب القضاة 
چ ن 
التي ذكرناها. 
فإن قيل: فإذا ثبت أن الإقرار يمنع الحكم بالبيّنة » فيحتمل أن 
يكون في غَيْبته مُقَرّا» فليراجَّع كما أحضر الغائب في البلد» فإن احتمل 
إنكازه فقد احتّمل أيضًا إقراه» وشرائط الحُجَج لا يت بالشك. 
@ قلنا: الإقرار في عَْبه ليس مانعا من سماع البينة› وإتّما الماع 
القدرة على توفية الح في الحال من غير اقتحام الشبهة» والعجز ها هنا 
حاصلٌ » ففي تأخيره إضرارٌ به » وهو في الحال غيرٌ قادرٍ على الحكم بإقراره» 
فهو كما لو حَصر وسكت وهو بحُرّك لساته في السرٌ بما لا بُسمعه» ویحتمل 
أن يكون إقرارًا» فإِنَا نحكم عليه بالبيتة ۽ لأنه إن كان ما بُردد به لساته إقرارًا 
eS‏ 
عن سَماعه لخُفاءِ صَوْته وهو حاضرٌ أو لبْعْدِ المسافة» والدليل أنه 
آن بوق في حَیّ الساکتِ فعساه ب ا 
فالعجز عن إقراره في الحال سط على التَصرّفٍ» بل إقرارٌ المريضٍ في 
مرض مته لوارثه لا یمن م سماعَ اة ؛ لأته إقرارٌ عجَزنا عن الحكم به 
شرعا فإقرارٌ الغائب كذلك» والدليل القاطع َقَسيمٌ بُوجُهه المدعي على 
القاضي » ويقول الحَّصَمٌ في العَيْبة: إن كان مُقِرّا فقد تطابقنا على الاستحقاق › 
فلم لا سم الدار إل مثلا؟ وهو مُقِرّء ولا ماح » وصِذقي معلوءٌ ياقراره» 
وإن کان مُنکرًا» فقد عرفت صدقي بالبسنة » فالدار ةب والتسليم إلى 
N E EET‏ 
[re]‏ اجتنائك شبهة الشهادة للقذرة على الإقرار فلست/ قادرا على اللإقرار الآن› 
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مسائل أدب القضاة 
gee‏ 
فإن كنت قادرا على الإقرار» فاقض به» وإن لم تقض لعجزك› فعند الحَجْزٍ 
تلزمك اليه للحكم بهاء فصِدقي معلومٌ على كل تقدير» وأئت عاجرٌ عن 
الحكم بما هو أوضح من البّنة على كل حساب» فتأخيرٌ حمّي ظلمٌ محض 
لا مستند له» وهو المَعْنئٌ بقولنا: عرف القاضي صدقّه في دعواه» فوجب 


ی غ و ای و يازمني 
إلا إذا عرفت ما أحكمٌ به» وإذا سلْمتٌ الدار إليك لم أغرف أنّى 
حكمتٌ بالإقرار أو بالبيّنة ؛ فإن الإقرار ليس معلومًا وجوده حتّى أحكمٌ به» 
ولا عدمّه حت أحكم البينة. 

اه قلنا: هذا الاعتذار جه ؛ لأن استحقاقّه إذا كان معلومًا بكل 
حساب لم يَجُرْ دفعُه بشكٌ القاضي في طريق العلم؛ لأن الطريق ليس 
مقصودا في نفسه» وإنما المقصودٌ هو العلمُء و ا 
هذا العذر إلا كمَّن قال بعد أن رأى عند اله من تومه بللا على تَوبه» 
وشك في أله من » أو مذئ» فقلنا له: اغسل الأعضاء الأربعةً » فاه مُسسَيمَنٌ 
بكلّ حالي» فقال: لا أفعلٌ ؛ لأن غسلَ الأعضاء إنّما يلزمني إذا عَرَفْتٌ أنه 
مذئ» والعسل إتّما يلزمني إذا عرفت أله 2 ولم أعرف واحدا منهماء 
ية في عله » ويقال: : سند العلم إن لم يتعيّن » فإذا حصل أصل العلم 
فلا مَحِيص عنه» وعَسْلّ الأعضاء الأربعة معلوٌ بكلّ حاليء فكذا تسليمُ 
الدَارِ إلیه حى بکل حال فَدَرَ إقرارٌه أو إنكاره» ولا احتمالّ يزيد على 
القسمين » وأما إذا كان في البلدٍ فالعذرٌ القدرةٌ على أوضح ح الطريقين E‏ 
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مسائل أدب القضاة 
ھم س چو 
عليه أنه لا تسمع البينة للتَقّل إلى بلب آخر َم المتخاصمان أن يسافرا إليه» 
ا اة الدع ع ني ايله وتن ها ها اقل ل ن مرجب 
للمَرْق في السّماع والنقل إلا الحاجة والاستغناء؟ وهل لجواز السّماع سب 
إلا الج عن الإقرار؟ ولا فإذا كان في البلد فلم لا تسمع البينة لتقل » 
رقفل سماع اله بى أن يستعمل في هذا المَعْرض› وهو لإبطال 


تسويتهم بين الحاضر في البلد وبين الغائب عنه» وهذا للتحقيق مستقل 


E ENE 
کا روت ففرا ف ی ال کار اکان الإقرار عند‎ 
هربه أبعد من إمکان إقرار الساكت الحاضر» ثم الساكت بُحكم عليه» فلم‎ 

لا بُحکم على هذا؟! 

3 إن قیل: : لأن عمتا عدم الإقرار من الكت مقروتا بالقضاء» وأما 
e sS‏ 
عدم الإقرار؛ لأن البيةَ أمر مُنشم فلا تبنى على الشكّء كما إذا قال 
لعبده: إن لم تدخل الدارً فأنت حُرّ» فادّعى العبدٌ أته لم يدخل » وأنه عَتق» 
ى رة كان الأمل عع الدخرل: 

@ قلنا: إذا سبق الإنکار وجب E SS ES‏ 
الأمرٌ على تقدير طارئ ك في الحَدَِ» 
ينشئ الصلاة بتداءً وهو يشكٌ في سَرْطِه» ولکن يستصحب ما سبق » ومن 
باع عبدًا غائبًا/» فیحتمل أن يكون ابی أو مات» فهو شك في رط الي 
ولكن بُستصحب ما سبق » ويّبني عليه » فإذا قًرضنا في هذه الصورة» وفنا 
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على الساكتِ» لم يبق لهم متَمَنٌ» ولا حاجة إلى القَرض مع وضوح ما 
تدم . 
فان قيل: : الخصمٌ إذا انفد بنفسه ظفر» ولو قابلّه حَصمّه ولاجه في 
الخصومة ريما أفحكه» فكل مجر بالخلاء ء بست فلیصیر حت بُجادل حَصکه» 
رعلب دل تول ج Sl‏ 


بعض»” ولاك قال &# لعل: «لا د َقَض لأحد ر الخصمين حتى 2 
كلام الثاني ؛ ك ست کت و ف ا 


ء 3 ء از ie‏ 
قلنا: أما قوله لعل فتمامه فیما رواه بو داود في سننه أنه قال: 
«إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما»» وسييّه أنه ربّما يقدرٌ 
E E‏ 


2 ر 2 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الشهادات » باب: من أقام البينة بعد اليمين » »)۲٠۹۸٠(‏ ومسلم» 
كتاب الأقضية »› باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة » )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة اة . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ » كتاب الخصائص › »)۸۳٠١(‏ والحاكم في المستدرك› 
)۷٠۲٠(‏ عن علي » رة قال: بعثني رسول الله َة إلى اليمن فقلت: تبعثني إلى قوم ذوي 
أسنان وأنا E‏ قال : «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حت تسمع 
من الآخر كما سمعت من الأول». قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد». 

(۴) أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية » باب: كيف القضاء» من طريق شريك» عن سماك بن 
حرب» عن حنش» عن علي كما في الأثر السابق» وفيه قال: عثني رسول الله ية إلى 
اليمن قاضياء فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حدیث السن» ولا علم لي بالقضاء» فقال: 
«إن الله سيهدي قلبك » ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان» فلا تقضين حتى 
تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول» فإنه أحرى أن بتبين لك القضاء»› قال: «فما 
زلت قاضياء أو ما شككت في قضاء بعد». 
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ھَ مسائل أدب القضاة وو 

@ قلنا: ماذا بُتوقع من حضوره؟ إن كان بوق معارضة الحْجَة بحْجَةَ 
فلك لا تفر فكل ىة عل كه والان قد ظهر الحى. لهذا 
تلم إله» اذا ظهر لنيره بسلم إلى غيره» وإن كان يطعن في هذه الحَجَةَ 
جرح ؛ فليس إلى الحَضم ذلك» وإتّما هو إلى القاضي» والمُعدّلين› 
والاسيزكاء عندنا حن اله على القاضي؛ طلب الكَضْمٌ أو سَكّكَ؛ ا 
حصَرَ» والدليل القاطع عل بطلان ما ذكروه مسائلٰ سلْمُوها؛ وهو أن يكون 
أحدٌ الشريكين حاضرًاء ودعي شفعة على مُشتر» فينكر الشّراء» ويقيم 
الب » أو بُقَيمٌ المقذوف بين على إعتاقه مولاه» a‏ 
الإذن شراءَ شيءٍ» فيقام البينة على الإذنِ في حقه» فان القضاء في هذه 
الصور تنفذ على الشريك والبائم والسّيد الغائب بالملك والبيع والعتق 
والإذن» فهلا قيل: لو حضروا لحاجُواء فلا فوت حقوفُهم! بل قيل: ظَهرت 
هذه اة فحُكم بها» ونحن في المستقبل تنتظرٌ ما يَظهرٌ» ولا نمتنعٌ عن 


الحكم به. 
ھم ر@^- 


مَسَألة: قضاءٌ القاضى لا ينفذ باطتا ؛ خلاقا له" . 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» »١١/١۷‏ والمهذب » للشيرازي»› ٠٠٠/۳‏ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب» ٥۹۹/۱۸‏ » والوسيط » ٠۳٠۷/۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ٤۱۳١/١۳‏ › 
وجواهر العقود» ۲۹۳/۲ وأسنئ المطالب شرح روض الطالب» ٠٤/٤‏ وهو مذهب 
المالكية والحنابلة. ينظر: التلقين » ص٠۳٠‏ » وشرح مختصر خليل » للخرشي»› ›٠٦١/۷‏ 
والهداية » لأبي الخطاب الكلوذاني » ص۸1٤‏ › وشرح منتهى الإرادات» ٠۳٤/۳١‏ . 

(۲) ينظر: المبسوط › للسرخسي » ۱۳/١۷‏ والاختيار لتعليل المختار» ۰۸۸/۲ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق » ۰۱۹۰/٤‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ٠۲٠۳/۳‏ والبحر الرائق شرح كنز= 
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هَ مسائل أدب القضاة وو 

والمعتمد: أن صورة المسألة أن تاج شاهدي زور»› بشهدان علیٰ 
أن فلانًا طلتق زوجکه » وانقضت الد وا المدعي» فيقضي القاضي 
به » فالمَعْنی بقولنا: لا بنذ ؛ أته لا جل للمُرَرّر بَيْنه وبين الله أن بَطاً هذه 

غر ِء 2 و 4 0% 
المرأة؛ لأنها كانت تَحَرم قبل الدعوى» وطريق التخليل طلاق الأول 
وانقضاءُ عدَّتها› وإنشاءُ نكاجها بشرائط » ولم تر شی ا آنا جری 
دعوى كاذبةً» وشهادة كاذبة» والخبرٌ الكاذبُ لا يَصلح لتطليق رَوجة الغير ء 
ولا دید ناج آخر» ولذلك حرمت بعد الشهادة وقبل القضاء» فلم يطراً 
بعده إلا القضاء ولا معن للقضاءِ إلا إمضاء ما ادغاء المدعي وشهد به 
الشهود› فهو بناءٌَ عليه » ولیس بإنشاءِ آمر جّديد» والقاضی مُصرح به » 


۶ 


فک کون غا ولو حل نشاء في الخال لكان كنبا لهو 


فإنهم أخبروا عن وقوع الطلاقِ من قبلء وعن جَريانِ التكاح من قبل» 
فإنشاءٌ الطلاق ر والتكاح في الحا لا عق إلا بتکذیب الشهود فيما مَضى › 


فكيف اقتضت البتةٌ حُكمًا/ بتضمنٌ تكذيبها ؟! 
فإن قيل: NEE‏ قَصَيْت لك بالزوجية»› يوم مقام قوله: E‏ 
فلانِ وزوّجتها منك › a‏ فاه قضاءٌ 
واجبٌ بأمر الله ولن يتحققّ ق إلا به. 
@ . قلنا: الواجبُ بأمر الله القضاء» وهو إمضاء ما س سبی › وإظهارٌ ما 
yT‏ 
إبطاله لتحقيقه › EE E‏ القضاء والشهادة وکَذت 


= الدقائق » ٠١/۷‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأٌبحر » ۲۳۷/۳ › وحاشية ابن عابدين » ٤٠/١‏ . 


A1 
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9g 
القاضي والشهود جميعًا؛ قان القاضي قاط بأته لا بنش تطلیقًا وتزویجا›‎ 
ومَصرّح به» فالواجبٌ بأمر اش الإمضاءُ فيرح رنه امضاءء البکون‎ 
تحقيقًا لما أَوجَبه الله » وما هذا إلا احتكامٌ خارجّ عن المعقولٍ بالكلية» على‎ 
آنا لو جعلناه ه كذلك » لأبطلنا حكمَ الله بأنْ زوج الغير لا تحر م إلا پطلاقهء‎ 
لا بَصح إلا‎ e ay 
بإیجاب وقبول وشهوڍ وول ومهور وانقضاء عدو فلو حكمنا بالحل دون‎ 
شيءٍ من ذلك لكان إبطالا لحُكم اشر في هذه الأمور» وتكذيبا للقاضي‎ 
و ا 0 ما رَعَمَّ آته سای کائنّ معدم‎ 
ثم هذا باطلٌ بما لو کانت المرأة أحته من الرّضاع ا فادعی لکها‎ 
مُطلقًا» فإتهم قالوا: لا حل في هذه الصورة؛ إذ ليس للقاضي يد في‎ 
التمْليك إلا بعقدٍء ولا عقدَ ولا يد له في فسخ حرمة الرّضاع.‎ 


@ قلنا: ومتی كان له يد تزويج زوجة الغيرٍ وتطليقه بغير إيلاءِ من 

جهټه » وقطع عدَتّها قبل انقضائها؟! فإن جاز أن يُدرج ذلك تحت قوله: 

قضیتٌ لك بما اعت » لم لا يجوز أن بُدرج تحب قوله: : قضيتٌ لك بالملك› 

ا ملَككَ بيع منك ؟ وللقاضي أن يع مال الغبر في بعض 8 فإن 

تع منه أنه لم بجر عَيبةً مُسلطة على البيع» ولا لفظ البيع» > فمظله منْقَلبٌ 

فیما نحن فيه . 

(1) كذا في الأصل» والذي يظهر أن الصحيح: (لا تَحل) بدل ما جاء في الأصل: (لا تحرم)؛ 
وهذا هو المفهوم من سياق الكلام؛ حيث إن زوجة الغير لا تحل للأجنيي إلا بطلاق 
زوجها لها. وال أعلم. 

V٤ 
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*# فإن قيل: مود مَذهبك إلى التناقض ؛ ؛ وهو أن المرأة بُجبرها القاضي 


2 
ت 


TS‏ ك فانه 


@ قلنا: عفر بالأخت من الرّضاع› والجارية إذا اذعى ملكها 
مطلقًا فان القاضي برها التمكين» بحرم عليها الحمكين ينها وبين الهء 
وهذا لا جواب عنه في سياق هذا الكلام» على ّا قول ما 
على زسول/ اه فاته قال: «إنكم لتختصمون إليّء ل بعضكم لحن 
بحجته من بعضٍ» > فمن قضيت له بشيءِ من مال أخيه » فلا يأخذته»» 
فھاا قالوا و قد تناقض! فإن معن قضائه تسلیطه واباحته» ومعنیٰ 
قوله: : فلا بأخذنه» تحريمه» فكي اجتمع الحرم والحليل ؟! بل الجواب 

غ الک واا ور ان مر القاضي مُتعلّقّ بالظاهر » وأمرَ ر الباطن بين العبدٍ 
وبين الله مم عمّا يتعل بالقضاءء فالمرأءٌ إذا عرفت ذلك فعليها الامتناع ؛ 
فإن أ مرها القاضي فعصث أمرَ القاضِي» وخالفث»› لم ا بمخالفة أمر 
القاضي بينها وبين الله » فإن أجبرث فَهْرّا بالضبط › فلا إثم/ عليهاء ولا ابا 
سبيل لها إلى التمكين باطتًاء إلا إذا ا كما قالوا في الأخت من 
الرأضاع والملك المطلق. 

# فإن قيل: رُوي أن امرأة قضى عليها علو بالزوجية » فقالت: والله 
اه لم يتزو جني قي فإن لم يکن فزوجنيه» فقال علي : «(شاهداك 
(۱) تقدم تخریجه قريبًا . 


Vo 


o‏ مسائل أدب القضاة ` و 

وجاك 0 فل أن الشهادة بويج مع القضاء تزویج . 

@ قلنا: ليس المَعْنَ به الإحلال باطتًا؛ بدليل أنه قبل القضاء لا 
تحصل الترويج بقول الشاهدين بالإجماع » معناه أتهما حَملاني على سيمك 
إل من ادع رويك واه لم بين لي منهما ما وجب الطعنَ حت 
أكذبّهماء ونش التزويج بنفسي » فيكون ذلك طعتا في الشهود» ثم المرأة 
لا تمنع من أن تلمش ين المدعي مباشرة عقدٍ عند غير القاضي» ولكن 
إقدامٌ القاضي على الترويج تَكذيبٌ صربح للشهود» ولا سبيل إليه 

9 فان قیل: معتمدکم بطل بانفساخ التكاح في اللعانِ» وانفساخ البيع 
في الحا » فاه بد ظاهرًا وباطتا. 

@ قلنا: أما اللعانُء فلفظ من ألفاظ الفراق كسائر أسبابه» لا بَقفُ 
على قضاءِ القاضى عندناء وأما احالف فلا يوب القَسحَ على القاضي › 
ولكتّه يتبث القَسَ للمتعاقدين » فيُخبران بذلك» فإن سبق إلى الفسخ من هو 
صادق في علم الله بعد الفسخ ظاهرًا لجريان سبب وهو تعذر استيفاء 
العوض» وهو سببٌ للفسخ» وإن سبق ٳليه کن هو کاذبٌ» لم بنفذ فسخ 
اطتاء ولم عل للصاوق» إل أن بشي فسعًا بضه» وعلى الجملة لو مل 
أن القاضي يشيئ الفسحّء فقد قيل لا بد باطتاء وإن سَلّمَ نفودّه باطتًا 
فليس يفسح بمُوجَب حَلفهما وقولهما؛ ؛ فإتّھما یران الفسځ » وإِتما هو أمر 
بنشأته لتعذر ا إنشاءَه على الرغم من أنفسهما الصادى والكاذب 
(1) لم أقف على هذا الأثر مسندًا لعلي بن أبي طالب يلل » وقد عزاه إليه غير واحد. ينظر: 

فتح الباري» ۳٤١/١١‏ التحقيق في مسائل الخلاف» ۳۸٠/۲‏ والمخني » ٥۴/٠١‏ . 

۳۷٦ 


هھ مسائل أدب القضاة وو 
o‏ ۰ ت و 2 
جميعا» واما هذا فإنما بالبينة » فجَعّله إنشاء تكذيبُ للبينة ة» ومهما کر 
اة بطل القَضاءٌ مِن أصله. 


فإن قيل: إذا قال الرجل لزوجته ات بان وحَكَمَ حنفئٌ بانقطاع 
الأجعة» وراجع الشَفْعويّ» ووطيع» أليس حرم عليه؟ ولو لم يكن القضاء 
لما حَرمء فقد أثر القضاء في تَعْيبرٍ الأخكام في مَل الاجتهاد» وجميع 
الوقائع في حى القاضي مَل للاجتهاد» وواجبٌ عليه بام الله » فينبغي أن 
ر ج ا و 

@ قلنا: RE‏ » بل کل له بین الله وپینه» هکذا نختاره» وهو ري 
الاصوليين» وإن سَلّمْنا جَدَلا فنقول: بخ ان الوطءُ لا 
حلا قطعيا» بل يستند إلى ظنّ الشافعيٌ في المسألةء والظنُ جَهُل على 
التحقيق » ولكن ا a a‏ في الشُزعيات؛ 
ومسیس الحاجاتِ إليه ؛ فإته يجوز الحَطاً على نفسه فيه› فإذا ا 
بالظنَ لمصلحة الحَلّ» فمهما تغيرّتِ المصلحة جاز أن يمع اشع من 
العمل بذلك الظرّ »> ويدعو إلى ق الأخر المقايل» وأ يِن e‏ أن 
يدقع الاحتمالات بجزمٍ الضاة آفضيتهم » فنقول الظنٌ مَبعٌ إلا إذا رجح 
ابل قا القاضي » وقضاء القاضي استعمل ترجيحا للمصلحة› > لا من 
أصل العمل للمصلحةء وتجويز ارد على جوانب/ القن بحسب المصلحة 07 
لا بلط على مخالفة اليلم؛ ولذلك لا يخال القاضي الَص القطيع› 
ويسَبحٌ لظن الذي هو جهلٌ ؛ لأنه لا مصلحة فيه» وما نحن فيه مخالفة لولم 


(۱) کتب قبالته في هامش الأصل: «بلغ العرض بالأصل والحمد لله». 


VV 


مسائل أدب القضاة 
وھ و 
اليقين » فإذا جَوَرَ السرم مخالفةً القن بالمصلحة» فلم يَلزم أن يخالف على 
اليقين؟ وعلى الجملة فهلا استدلوا بهذا في املك المُطلق والاحت من 
الرضاع وسائر المحارم» وهل لهم مستندٌ سوى أنه ميقن كوته مُروّرَا» فلا 
ا ع ا ر 


e: ® 


YA 


2 مسائل الدعای والبيّنات 9 و 


مسائل الدعاوی والبيُّنات 


۴ متألة: لا بُقضى على اللّاكل بمجرَدٍ نكوله » بل تُعرض اليمينٌ على 
ادغ لاق ل 


ES 
عقا لعل وان كان لكذبٌ شمكتا فه» ولك بعد عا كاد يكون الحاصلٌ‎ 


منه علمًا» فلقربه من العلم أو لافادته العلم جعل اص في القضاء» فان 


غور فيعيل إلى الظنّء ثم لظن درجا مختلفة لا ضبط لهاء ا 
بالأشخاص والأحوال» ف الشرع بتقدیره وهو شاد عذلين › وأقامٌ ذلك 


)١(‏ ينظر: الأم» ٠٥۸/۷‏ والحاوي الكبير» ۳٠٠/١‏ والمهذب» للشيرازي» ۳۹١/۳‏ ونهاية 
المطلب في دراية المذهب» ٠٦٦0/١۸‏ والوسيط› ٤۲٤/۷‏ » والبيان في مذهب الإمام 
الشافعي » ۸۸/١١‏ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» ص۳٦٥٠‏ وهو مذهب المالكية . 
ينظر: المدونة » ٠۷/٤‏ والكافي في فقه أهل المدينة > 4۲٠/۲‏ » وبداية المجتهدء .۳۸٤/۲‏ 

(۲) ينظر: المختصر للقدوري » ص۹١٤٠‏ والمبسوط › للسرخسي »› ٤/١۷‏ ۳» وتحفة الفقهاء» 
۳ والهداية شرح بداية المبتدي» ٠١۷/۳‏ والاختيار لتعليل المختار» ١١١/١‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲۹۱/٤‏ › والبناية شرح الهداية » ۳۲۷/۹ وفتح القدير» 
لابن الهمام» ۸/١٦٠ء‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ۲٠٤/۲‏ وهو مذهب 
الحنابلة. بنظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» »٠٠٤/١١‏ وكشاف القناع » 
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۳۷۹ 


مسائل الدعاى والبيّنات 
ھم سات پو 
مقا العلم عند العجز عن الإقرار» أما الثكولٌء فهو بين أن يتقابلًَ فيه 
ا أن يد ناء والعى تقال الاخمال فاه فد مكل فرعا 
فو ال الاد حه آنل رت ی م م کا 
نقل عن عثمان» وقد يمتنع ترفعا وتكبرا وتصاوتًا عن الاستبذال کا 
قد ترفح فيمتنع عن جواب الدّعوى» فلا يقضى عليه لمجرّده» وقد يمتنع 
لتردده في صدق المدعي » واسترابته في الحساب» أو في بعض الأسباب»› 
فيعوّلٌ على يمين المدّعي محستًا للظن به » ولا يحلف إلا عن ثبت» وقد يمتنع 
N Ey‏ 
اليمين فانه من يستجل مال غیره هو أعظم المظالم» > فالخالب نه پسنول ایض 
المين الكافبة فيذا سالا غد التكرل» وهر التشكك »+ فان فر حصول صن 
فأقصی ار أن يكون قرينةً » والقرائنٌ المُعلَبةٌ على الظن مُطرحةٌ» بل 
تقدير الَنّ إلى السرم ؛ ولذلك قد بحصل اللنٌ بسكوته عن جواب المذَعِي 
وبهربه بعد إقامته البيتة › اظ عند هربه بعد إقامة الي ة وض › وهم لا 
يحكمون عليه » وكذلك سائ القرائنِ ال ل ااا 
بالنکولِ» وإن أردنا تَضييقًا قرضنا في الطرفي» وقسنا على النفس» والعجبُ 
أن الطرَف لا غيت ت بشاهلٍ ومين » فكيف تبت بالتكول» وهو أخس ابات » 
وقولّهم: بباح الطرف بالأكلةء فهو حيلةٌ في استيفاء النفس» ولا يبا 
بالإجماع بغرض الامتناع عن اليمين الصادقتٍ» بل لا بباح لغرض الامتناع عن 
الهو لاف ف لى ل اف ارا ت چا 0ال 
(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری » کتاب الشهادات » باب: تأکید الیمین بالمکان » .)۲٠۲۱۲(‏ 
۳۸۰ 


مسائل الدعاى والبيّنات 
ge‏ 
الكاذبة» أو نقول: الول كف عن اليمين التي هي حجة المدّعَى عليه » فهو 
كالكفٌ عن البية التي هي حجةٌ المدّعي » ثم لو قال لي بين ولكّي ا 
لم يقض عليه» ولامتنع/ عليه طلبٌ اليمين» ولكن يقال: فائدةٌ الكفٌ عن ۹3٣ب‏ 
شيءٍ انعدامٌ نتيجة ذلك الشيء» واليمين لقطع الوت فاد الك غه 
أن لا تنقطع الخصومة » بل اليمين على الجملة حجة » فإذا لم بُقدّر وجودُها 


ص 
ت 


اا الین حت يجوز أن بستوفى بينة بعده» فالكف عنها كيف 
ا وعلیٰ الجملة مسالك الكلام مكَسعَةّ وما ذکرناه کاف. 


فإن قيل: لا يقضى عندنا النکولٍء > بل عند الثكول بالدعوى 
الاق فإ الال أن من ادن شا امه عل الإا فهو إل أن 
بنازعه منازع E‏ 
إذ قال رسول الله للمدعي: : لکن يمينه ولهذا لم بُحلف إلا بطليه» بل أثبت 
له حقاء فإذا جاز المنع بالشرط» فمهما مع الشرط رجعنا إلى الأصلي» كما 
أا شغلنا ذمة المشتري بالثمنِ بشرط سلامة البيع» بسنا الحرة في رق 
التكاح بشرط الإمساك بالمعروفي» ات الط و ل اقاي 
إعادة الأصل في براءة الذمة بفسخ البيع » وإعادة الحرَية برفع التکاح» 
فكذلك هذاء وهذا بخلاف يمين اللعان والقسامةء فإنه حبس فيها إل أن 
تحلف» لأته المقصودٌ بالوجوب» وليس بدلا عن صل حت مرجع م إلى 
الأصل› وهذا بخلاف النکول عن ال فإن الذماء ا ا و 
الإباحةٍ حتّى يکود العُّدول عن السليم پشرط» > بل اللأصل صل فيه المع . 


@ قلا: الجوابٌ من ثلاثة أو 


۳۸۱ 


مسائل الدعاى والبيّنات 
ھم سد پو 

الأول: أن قولهم: الأصل أن من ادعى شينًا فهو كما يدعيه ؛ مناقضٌ 
قول رسول الله: «لو أعطي الناس بدعاوايهم لاع بعضهم دماء بعض 
وأموالهم»"» سوی بين الدَمٍ والمالٍء فقولهم الأهل ا دع وض على 
اسع > فان صح فالمدعی عليه أيضا يدعي ته له» فتقابل الاعوتان» فتبقى 
اليد في جانبه» فكيف يُدعَّى أن الأصلَ إزالة اليد بل الأصل أته يدعي 
لنفسه وهو في يله فهو له لا بُخرج عن يده إلا ببية. 

فإن قيل: فلم رجح جانبٌ المدَّعِي» وجَعل اليمينَ له على المدعى 
عليه نظرًا له. 

قلنا: ذاك عند من يمهم نظرّ المدعى عليه ؛ لأته لو جَعّله له على 
المدعي ضر به» ولم يبال فاسق بان يدعي ويحلف ويأخد أموالَ 
الاس » وتكليف و 
واليميْن حجَةٌ دون الشهادة» ولكن لو حَلّف المدَعِي ووقعت البداية به 
N Ty‏ لا ان أرادء أو 
يفوّضنٌ إلى المدعي إن تکل > فيكون هو المضرٌ بنفسه» وهو اقرب الطرقٍ 
في العَذلٍء وأا قولهم: لا بُستوفى إلا بطلبه» فسبيه أله شرع لقطع 
الحُصومة» ولا خصومة إذا لم يطلب . 1 

ارات الاي هر ان هل ان الاصل ت انان وا 


)۱( أخرجه مسلم › کتاب الأقضية › باب: اليمين على المدعى عليه » )۱۷١١(‏ من حديث ابن 
عباس أن النبي به قال: «لو يعطى الناس بدعواهم » لادعى ناس دماء رجال وأموالهم› 
ولكن اليمين على المدعى عليه» . 
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جور له المح بشرط» ولكن الكلامٌ في اللرطِ» فحن نقول هو مُخير SS‏ 
تم الال والحَلف أو الرضا بحلفي المدعِي» فلا اال إلا با 
Ss‏ اسر ا ا و > فما 
الدليل على ا م ین تسلیم المال واليمين فقط » ولیس مُخيَرًا بين 
ا ا کو کان ر 


2 فإن قيل: فقد قال للمدعي لك يمينه. 


" 


e 0 


® قلنا: ونحن نقول: له يميه » أي لك تحليفه » فله تحليفُه» والمعنى 
ما أرذناه بقوله: اليميٌ على من أنكر في مقابلة قوله: ابه على المدّعِي» 
وهو بيان لمحل الداية باليمينِ واليّة» ثم لو امتنع عن اليه لا بُجبر 
غلها: » فإذا انع عن اليمينِ لا بُجبر عليه » فإن صح ما قالوه ِن ا 
فليجبر عليه كما في يمين اللعانِ والقسامة» وإن زعموا أن هذا بدل فهو 
تا بل هوان ناكار م إن كان بدلا فد صن انبل جير 
عليه » وليّطالب به» أمّا الحُكمْ بتسليم المال» ليس من مُوجَّب استحقاقق 
اليمين ٠‏ 


الجرات. الفالت: أنه متقرضن بالقضاض :فى النفين ٠‏ ٠وكذا‏ بالق 
والولاءِ والتکاح والرجْعَة» قان التكول 5 ي به في هذه المسائلِ علد 
آ کے و ا ا ا و إن أصلَ الم على الحَظرٍ» 
وأصلَ المال على الإإباحة» فهذا لا تفع لترجیح المُدّعى ؛ فإنه على اللأباحة 
)0( بنظر: | لمختصر › للقدوري › ص۹٤۰۱‏ والمبسوط»› للسرخسي› «of o‏ وتحفة الفقهاء» 
AYY‏ 
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في نجي المدعي والمدعى عليه » والدعوی متعارض منهما» فکیف یرجح 
جانبه ؟! 


۴ فان قیل: قد قضيعّم بالنُكول إذ سَلمتّم المالّ بيمين المُدّعِي» وقبل 
النكول لا يَسَلم› وهو بعد ؛ لأن اليمينَ شرعت نافية لا مثبتةء ومین 
ا 
المُدعى مثبتةً » فكيف يُعوّل عليها. 


#١‏ قلنا: من العجائب أن يكونَ عدمٌ اليمينِ خير من وجوده في حیّ 
الحالفي» فأنتم تُجوّرونَ إٍثبات الحقّ له لا بمُثبتِ مِن جهته بمجرّدِ النكول» 
وتستبعدون منًا أن بَضمٌ اليمينَ إلى النُكول» فحن نقول: اليمينٌ حجةٌ ولكن 
حجة سَهلة المَذرك لا تقل إلا مِمّن تَرجَّحَ جاثه» وجانبٌ المدَعَى عليه 
مرج بالیدٍ» فإذا تکل فقد حَصَلَ بالتكولٍ دلالة » فانقلبَ الترجيح إلى 
جانب المُذّعِي » أو نقولٌ دلالة اليمين على الصدقٍ من الجانبين على وَتيرة 
واحدةٍ» ولكنًا نظرنا للمدّعَى عليه » ورأينا البدايةً به ؛ فهو الذي أبطل البداية 
على نفسه بالتكولِ » وعلى الجملة إدامة الخُصومة لا سبل إليهاء ونحن بين 
NEO‏ 
كع إلى اكول يميت رأاها حك في ارم بوجي ماء فير الم اي 
الطريقين أقربَ وأقَوَمَ إلى الإنصافٍ» وهو الذي شهد له مقتدى المُنصفين 
عمر» فاته عيَنَ الإنصاف لمّاقال المقداد لعثمان: احلف وخذ فقال: 
قدأنصفكَ ؛ فاحلف » فقال: أخشى أن يوافق قضاءٌ قدرا فيقالّ: هذا من شؤم 
E?‏ فرأى ذلك إتصافاء والخصم يرى قول المدعى عليه: 8 


(۱) سبق تخربجه . 
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وحذ؛ ظلمًا» وتسميته هذا ظلمًا هو الظلمُ على التحقيق › والله أعلم. 
e@ @e‏ 


وا س 2 ر ف 
۴ مَسالة: ينه ذى اليد مَسموعة ومقدمة على بنة الخارح' ؛ خلاقا 
ل . 


والمعتمد أن بينتة ساوي بي الخارج من كل وجه لا تفار إلا في 
ی ی 
أو لا بُرجّحَ» فتساقط البيتانِ» وإن اردنا لهذا أصلا سنا على ية اشتملت 
على أوَليَةَ الملك بالشًاج/ أو الشّراء إذا انضمّ إليها دعوى الدبير أو ل١٣‏ 
الاع ده كز وا ا واشتملت كل واحدةٍ من البيتين عليه» 
فإتهم قدّموا َة ذِي اليدِ في هذه الصورة مع التساوي في الدعوى والبية 
من کل وجو. 


قإن قيل: ولم قلقم أن اليد لا تعدم؟ 


›٠٤١/١۹ ونهاية المطلب في دراية المذهب»›‎ ۳٤۸/۱۷ ينظر: الحاوي الكبير»‎ )١( 
وروضة الطالبين وعمدة‎ »٠۱۷١/۷ » والبيان في مذهب الإمام الشافعي‎ » ٤۳۳/۷ » والوسيط‎ 
› ونهاية المحتاج‎ ٠٤0۹/٤ وأسنى المطالب شرح روض الطالب»‎ ٠٦٠/٠١ المفتين»‎ 
وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد بن حنبل. ينظر: عقد الجواهر الثمينة ؛‎ “۸ 
والفواکه الدواني» ۰۲۲۸/۲ والإنصاف في‎ ۰۱٩٥/۱۰ والذخیرة» للقرافي»‎ ۷/۳ 
٠٦۲/۳ وشرح منتهى الإرادات»‎ ۳۸۳/١١ › معرفة الراجح من الخلاف‎ 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوى» للسغدي» ۰۸۷۸/۲ وبدائع الصنائع › ١‏ والهداية شرح 
بداية المبتدي » ٠١۷/۳‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۲۹٤/٤‏ وفتح القدير» لابن 
الهمام» ۰۱۷/۸ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام» .٠٤٤/۲‏ 
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@ قلنا: لأنها دلالة صِذّق كالبيّنة » فاعتضادٌ دلالة بدلالة كيف يكون 
قذْحَا؟ ولم لمْ تكن اليد قَذْحًا فى المسائل التى سنا عليها؟ لا سبِبَ له إل 
هذا فلا معن للمطالبة . 
فإن قيل: العله a‏ الخارج ؛ فان البسّةَ لا 


من E‏ اپتداء» وتسم من ا وهو بساوبه من کل وجه» 


@ قلا: لا لم فقد خرَجَ ابن سرب قولا: آنه تسم به مهما 
E j‏ باليمين ليدفعَ ET‏ باليمين 
الصادةة"» وزاد عليه بعضن الأصحاب وقال: و 
إقامة الي لتسجيل املك فان اليد صعيفة والملك لا بعرسَحٌ بهاء 8 
هذا بندفع السؤالء وإن سلمناء فلا لم المساواة ين كل وجه؛ لأن بي 
الخارج صدرت عن حاجة» وبيّةً الداخل عن غنيةء والب إنما تسم عند 
ا ولذلك لا تسمع عند اللإقرار» فاقاقیل وجود الدعوى فهو مستغنِ 
إذ لا مانعٌ ولا مازع » وبعد وجود الدعوى بَكفيه الإْكارٌ والتفي المَحْضٍ» 
وهو قادرٌ على اليمين التافية لاستحقاقق المُدَعَى» وإثبات الملك بالبيّةَ 
تشتمل على ثلاثة أمور: التَفيْ عن المدّعي» والتفي عن غيره» والثبوتُ 
لمقيم البّةٍ» فإذا لم تكن بيه للمدعي» فلا حاجةً به إلى إثباتِ املك 
ا ولا إلى نفيه عن غير المدّعي» ويّكفيه التَفيٌ عن المدّعِى واليمين 
كافيةٌ فيه» فالعدول إلى البيّة المَنفبة للأمور الفلاثة تعلق بالبيدة في محل 
)١(‏ بنظر: الوسيط › ٤۳٤/۷‏ » ورضة الطالبين وعمدة المفتین » ٥۹/۱۲‏ . 
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الاستغناء عن الإثبات» وهذا بخلاف المدّعِي إذا رَد اليمينَ عليه » فإنه يم 
الّةَ مع الاستغناء عن اليمين» وكذلك المودع بقَيمُ البنةً مع الاستغناء عن 
اليمين؛ لان حاجيهم إلى الإثباتِ» وإِنّما | تصدیشهم اين لسن الحا 
على خلافِ قياس الحجج» > فكان العدول إلى البينة اول بخلافي صاحب 
اليد » فاه لا حاجة به إلا إلى الي المحضٍ » خاصًا عن المُدعِي» فالاشتغال 
بإثباتِ الملك وهو مُنضمّنٌ للثبوت وللنفي عن المدعي خاصة وعن غيره 


عامة » اشتغالٌ بفضول » أمّا إذا أقامَ المدّعي البينةً فلا بتُخنيه التي ولا اليمين 
الافة وحاجته إلى الإثبات» فصار في هذه الحالة على الخصوص كالخارج 
في کل حالٍ. 

فإن قيل: المدَعَى عليه أبدا مقامُه مقامٌ لماو المُنكرين › فلا يَحتاح 
ا لان ان ل رفع 
للتفي» ولا تُسمع عليه» فإذا أتى بالبّة على الإثباتِ وهو مستغنِ عن 
الإثباتِ ي محتاج إلى التي » فقد احتال المتوصل بإثباتِ مستغنٍ عنه إلى تفي 
شفقتر إليه» فلغ من الي ما هو مستغتى عنه» وبنظر إلى مقصوده» ومقصود 
الي ليكون كالبة المْصرّح بنفي يلك المدعي» ولو ي عل هذا 
ا فإذا آراد أن بحتال ويجعلَ التفي ضمتًا لإثبات» وحاله لا ]7۴١[‏ 
تقتضي الإثبات لا تسمع . 

@ قلنا: الشهادةٌ على التي لا ر مع ؛ لاله لا ستندٌ إلى عِلم» فإنَ 

من قال: : ذه فلانِ بريئة عن الدَين» أراد به أله لم يعلم سبِبَ شغله» فهذا أمر 
شارکه فیه» فلم یفدنا بقوله شينًا» وإن أراد به أنه علم انتفاء سبب الشغل فلا 
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و 
يمكن الوقوف على نفي الأسباب كلهاء فإن جعل النفي المقصود ضمتا 
لإثبات وهو إبراء المدعي» فالنفي يَحصَلٌ» ولكلّه ضِمنٌ لإثباتِ» فيْقبل 
لأته يمكن أن يعلم كلها لأنه يمكن أن بُعلم ونفي ملك المدَعي يمكن أن 
يعلم ضمتًا لإثباتِ» فهو الآن 2 إلى الإإثبات ؛ لاه لا توصل إلى 
النفي المحتاج إليه إلا به» وبين المدَّعِي أيضًا نافية لملك المدَعَى عليه» 
رلک خا لات رو إن الإثبات مقصود المدعي» والنفي ضمنٌ› 
فكذلك مقصودٌ المدَعَى عليه الثبوت»› والنفيئ ضِمنٌ» فان زعم أنه مستغن 
عن الإثبات. 


قلنا: > نعم لو فطع المح عن الالء حى تُزال يدّه» وكذا المدعي 


إن قطع المح عن المالِء فهو مستغن أيضاء ولکن إن أراد المالَ فاد طریق 
له إل الإثبات بالبية › وهذا أيضًا حال المدڌعي»› فهما متنازعان متداعیان 


على التقابُل » لا جنابةً للداخل إلا أن له يدا كانت تفيد» فبَطّلت» فأيدّنْها 
فصار مُحتاجا إلى الإثباتِ احتياجَ الخارج من غير فرق . 


فإن قيل: شهودٌ المدعي والقاضي بشاهدون اليد التي 
للداخل » ودلالئه على الملك ظاهرًاء فإنما | شهدت بينة الخارج على خلافيٍ 
الظاهر ؛ لاطلاعها على أمرِ باطنِ تسح الظاه دقل بينة ي الذاخلٍ الظاهرٌ 
المنسوخ المعلومٌ للقاضي والشهود والكلٍ على الاشتراك› فما أفادوا مزيدا 
على الظاهر » فكان كبية البراءة مع نة الشغل» > فإن الشغلّ لأمر باطنِ على 
خلاف ظاهر البراءةٍ ناس لها > فلم لقبله بينة للبراءة بعدها. 


قلنا: إن ظننتّم بالشهود تعويلهم على اليد الخالية» فهو لَفسي 
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وکات ان مجرد د اليل دون القرائن الكثيرة الظاهرة والباطنة لا سالط 
عل الملك› وان تھا رلت يد قديمة e‏ 
الحال» وم ھولاء هو ائم شاهد للصدق» ن ما اققلم ٠زا‏ 
بنقطع إلا لسبب فلعلّ شهوة لاحل اطعلوا على سر في سب انقطاع اليد 
القديمة ا و الخارج لم تطلع › > فاستصحبٌ اليد القديمة› فهذا 
الاختجان في الجابين على ور وألدلل عليه ما إذا اعيا التدبيرًّ 
والاستیلاد» ان هذا المعنى مرد“ وح هذا رجح ا صاحب اليد» 
بال التدبير والاستیلاد مض على هذه الطريقة لا جوابٌ عنها» ومسألة 
أوّلية الملك بالنتاج والشراء تقض على الطربقة السابقة» وهو إنكارهم 
اندراجَ التَفىَ تحت الإثبات» ولا جواب عنها. 

فإن ن قیل: TS‏ 
لم تكن مُحدثة أمرا» ولا مہ عبر شينًاء بل کان حاصأها البقاء عل ما دم 
ENN E‏ > فتنتفي ثمرة البّنةء والبيّةٌ )٣٩‏ 
اني لا ثمرة لها باطلةًء وهنا بخلاف الخارج؛ فإنها فيد له تجدي ولاك لم 
یکن عليه › تخرج فال ادر والاستيلاد؛ فإتّها تفي حدوتٌ التدبير 
والاستيلاد» وهو مزيد أمرٍ تجدد» وكذا في أوَلية الملك في النتاج ؛ فاته 
رند افر جد 

وللجواب مسلكان: 

أحدهما: أن ثمرةَ هذه البية فع البيّنة الأولى ومنعها عن الإثبات› 
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والقدحٌ فيهاء ودف البيّة المُوجبة للابوتِ» ومنعها من التَغيير من أعظم 
الفوائد المستفادةء والمقاصد ا اا ا 
زارت ان عل الا فض الأول وقد عارضها مثلهاء وفي هذه 

E‏ تین ولا قرز ر المال في يد الداخلٍ اهن 
فائدة الب دفع 2 رناهك. 4 رة آر فر غه بان اة 
Te O‏ الخارج لم 
تسلم عن معارضة مثلها > فیستحیل الحکم بها ولسنا تحكمُ ية الداخلِ» 
ولكن تحكمٌ بأل اكم ية الخارج التي لم كلم عن مثلها سكم ليس 
في معن حُكم الشرع بيه سمت عن مثلها. 

المسلك لتاني: أن لا تحوج صاحبَ اليد إلى اليمين» وتحكم 
بالبينة » ونقول فائدتها إثبات الملك المُستحق زواله» فهو في معنی الزائل ؛ 
نفا اجن وال شرعا» فهو زائلٌ» أو في معناه» الدليل عليه أتّه لو 
صر حى احرج من يده» سكم إل المدعي» ثم جاء بء فإن لم تسح 
ال و ا e‏ ون سمعت فأي 
فائدةٍ في أن تزا يده ثم تسمم بيه » واليد مستحقة الرّوالٍ» وكذا الحكمْ 
َة الخارج» فالحكم في المستقبل بالملك تج ألجة لا تبج اليد 
2 المستجقة إبطالھاء فھو کما لو اشتری زوجته› ل ل الوط کا 
حل قله ولکن بتجدد سبب وزوال سبب» لکتهما تلاحقا» فالتَاظرٌ إلى 
الاه ق اراز الل ودوافت وال تر ف من يت الي 
نف من حيثٌ الصورة» ولذلك لا تمم الدعوى» وتوجية اليمين من 
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المدَعِي بعد البيّة» وكنًا َسمعٌ ما دام دلي بمجرّدِ اليدِ» فهذا فائدّه على 
هذه الطريقة» ثم ما ذكروه منقوضٌ بالمسائل المذكورة» وعذرهم عن 
الاستيلادِ والتدبير أته اَمو جديدٌ تلبس ؛ لأت E‏ بد دران و فا 
إقرارء فلم يتحجّد بالبة ذلك بل اليه لم فد إلا تقرير ما كان قبل الب 
وبعد الذّعوى»› والعذرٌ عن أوّلية الملك في النتاج بطل بما لو أسنده إلى 
اجان والاقتناص ؛ فإتهم قالوا لا تقدّم» وقد فا5 مزیداء وعند هذا لا 
بُغني قولهم: إن الإحياء يتكرَرُ» فإنه بيبطل بالشّراء» ثم غرضهم زيادة أمر 
لتكون البينة معرّلةٌ على شيءٍ غير ظاهر اليدٍ» وهو حاصلٌ وإن تكررَ» وهذا 


+ فإن قيل: قال رسول الله «البيَةٌ على المدّعِي واليمينٌ على مَنْ 


اک وما ذکرتموه تغییر للقانون. 


® قلنا: ليس المعنى به الحصرٌ والإيجابُ» ولذلك المدَعِي لو لم 
قم و ن المحتاجّ/ هو المدعي» والمنکرٌ يَکفیه [(۴۷) 
اليمينْ» وبالإجماع ها هنا لا تنفعه اليمينْ» فصار مُحتاجا کالمدعي»› والدليل 
عليه قبول بينتهِ في النتاج والاستيلاد والتدبير » والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في السنن» أبواب الأحكامء باب: ما جاء في أن البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» »)۱۳٤١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وقال: «في إسناد مقال»» وأخرجه البخاري » كتاب الرهان» باب: إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه» فالبينة على المدعى » واليمين على المدعى عليهء ›)٠٠١٠٤(‏ 
ومسلم» كتاب الأقضية » باب: اليمن على المدعئ عليه » (۱۷۱۱) من حديث عبد الله بن 
عباس و . 

۳۹۱ 


بين » فيتهاتران" فى أحد الأقوال 
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و ۵ 
۴ مَسالة: إذا تداع رجلان دارا في يد ثالث وأقام كل واحدِ منهما 
ا ل4 . 


والمعتمدٌ أن التشريكٌ بينهما تكذيبٌ للبيّتين » والحُكم إتما يجوز بما 


e‏ ا ۹ ۰ ت 
بُعلم» ومَدرَكٌ العلم قول الشهودء ولو حَكمنا لأحدٍهما لكان ذلك تكذيًا 
لإحدى البيّنتين » وإذا حَكمنا بالقسمة كان ذلك تكذيبًا لهما جميعًا» فأشبه ما لو 


٤‏ ءءء 
أقیمت بينتان على نكاح امرأةٍ أو على أن كل واحدٍ اشترى من صاحبه» أو على 


(۱) 


(۲) 


(r) 


أي: يتساقطان» فتسقط كلا البينتين ؛ لأنهما متناقضان من حيث يستحيل أن يكون جميع 
الدار لكل واحد منهما في وقت واحد. ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي› 
T/۸‏ 

وأما أصل الكلمة في اللغة» فهو من الهتر» ومعناه: السقط من الكلام والخطأً فيه يقال: 
تهاتر القوم تهاترا: إذا ادعی کل واحد منهم على صاحبه باطلا. والمهاترة: القول الذي 
ينقض بعضه بعضا. كذا قاله غير واحدِ من أهل اللغة » والمعنى الأخير هو المعنى الأقرب 
لمراد فقهاء الشافعية - خصوصا - لهذه الكلمة في باب الدعاوى. ينظر: تهذيب اللغة› 
مادة (هتر)» ۱۲۸/١‏ لسان العرب» مادة (هتر)» .۲٠٠٠/١‏ 

ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب› 4٤4/۱۹‏ › والوسيط › ٤۲۹/۷‏ » والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي› ۳ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ٠٠٤/١١‏ وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» ٤٠۷/٤‏ وتحفة المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› 
٠۴۲٠‏ ومذهب الحنابلة أنه يقرع بين المدعين. ينظر: الفروع » لابن مفلح » ۲١۸/۱١‏ › 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » ۱۹۹/١۲‏ وشرح منتهى الإرادات» 0٥٦١/۳‏ . 
ينظر: المبسوط » للسرخسي» ٤١/١۷‏ وتحفة الفقهاء» ۰۱۸۹/۳ وبدائع الصنائع› 
١1ء‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ۱۷١/۳‏ والاختيار لتعليل المختار»ء ›»۱۱۸/١‏ 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۳٠۳/٤‏ والبناية شرح الهدایة» ۳۹۳/۹» ومجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ۰۲۷۳/۲ وهو مذهب المالكية. ينظر: الذخيرة» للقرافي› 
(۲۹/۱۱)» والتاج والإکلیل شرح مختصر خلیل » ۲٥۸/۸‏ والفواکه الدواني » ۲۲۸/۲. 
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أنه أعتق بمکة وطلق ببخداد فى وقت واحد» وهذا بخلاف ما لو شهد بینته 
على أنه شريك في الدار شفيع » وشهد الآخر كذلك للآخر» فإن تصديقهما 
ممکن › ولذلك يجوز أن تشهد لهما بينة واحدةء وكذلك فى الوضين إلا 
أن يشهد كل واحد أنه المُوصى له آخرّا» وأته الشريك متفردا لا غيره» فعند 
ذلك بتناقضان ویتساقطان . 

فإن قيل: كل واحدٍ اقتضت له بيه جميعَ الملك وضاقٌ المحل ؛ 
و 
فقسم » وکما في الوصيتين وفي الشريكين في الشفعة › وفي الاشتراك في 
السبي والاقتناص › وسائر السات اة 


3 قلنا: ابه مُظهرة ة لا مُوجبة» ومُخبرة لا منشأة» والحكم بموجبها 
بنبغی أن بکون بتصديقها لا بتکذبها› وهذا تکذيب . 


فإن قيل: بحتمل أن کل واحلٍ یری المالكَ قد أوصى له» وذلك 
لو تحقق لأوجب الشركة » فلينزل عليه » وهذا بخلاف الطلاق بكوفة والعتق 
کف اعا کد الم ماه ویاو عقر اک 
لا تقبل القسمةً» وبخلاف ما لو اشترى كل واحد من صاحبه» فإن کل 
واحدٍ ناسح للآخر. 

والجواب: أنهما إذا شهدا على يلك مُستَندٍ إلى شراء أو إحياء أو ما 
يجري مُجراه» كيف برل على صورة الوصيةء والخلاف ليس مخصوصًا 
بالملك المطلق على أن ما ذكروه لم يخرج عن تكذيب الشهود إلا أنه تجهيل 
مع التكذيب»› وتمهيد عذر بسبب الجهل» فحدٌ الكذب: الإخبار عر عن الشيءِ 
SL E O ge E‏ 
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ون 
قطعًا» ولا تستعمل البينةٌ بطريق التكذيب» وإن كان مع العذر في الكذب» 
بل بُبنى الأمرُ على الصدقِ» ثم عذرُهم عن کون الشراءِ ناسحًا باطلٌ ؛ فإنه 
يحتمل أن یکول قد اشتری کل واحاٍ من صاحبه نصفه في تواریخ متكررة 
ولکن في التنزيل عليه تكذيبٌ» وتقدير زيادة» فكذا فيما قدروه» وعذرّهم 
عن النكاح باه لا يقبل الشركة باطلّ بالشهادة على السب إلى امرأتين › 
فإتهم جمعوا في القبول ورتبوا الأحكامٌ بعضها على الشركة » وبعضها على 
الإتمام» وللنكاح أيضًا أحكام ؛ فهلا قضوا به» فدل أن ما ذكروه وجه له. 


فإن قيل: فإنهم بحذرون تكذيب الشهود» ونحن کذھا کل راد 
في التصف» ومهدنا عذرَّه في الباقي بتقدير محتيل› وأنتم كذبتموها/ 
جیا اکل 
@ قلنا: نحن لا نكذّبُ» ولكن نمتنعٌ عن الحكم إذ لم يظهر لنا مع 
التعارض أم» كما في بيني النكاح وغيره» أمّا ها هنا فهو حكمٌ بالنصفي 
بقول من تسب | إلى الكذب في شهادةٍ الكل فلا وجه له. 
@e-‏ @ 


۴ مَتألة: لا يلحق مولود برجلين ولا بإمرأتين"» وقال أبو حنيفة: 


)١(‏ ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب» ٠٠٥۳/۸‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
۸ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» ٠٠٠٠/۲‏ وتكملة المجموع › للمطيعي» 
,,٥‏ وهو مذهب المالكية. بنظر: المدونة »> ٠٥١/۲‏ والفروق › للقرافي» ›٠١٠/٤‏ 
وعند الحنابلة يجوز أن يثبت للأجلين ولا يجوز أن يثبت لأكثر من امرآة. ينظر: 
المستوعب» ۰٠١١/۲‏ والمغني » ٠٦‏ والمبدع شرح المقنع » .۲٠۱/۰‏ 
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بلحق بألفي من الرجال والساء . 

والمعتمد: أن الحكم بالمحال محالّء وهذا حكم بالمحال» فصار 
کالحکم ببنوةِ من هو أکبر سن من المدّعي» وكما لو أتت بالولد لأقل من 
ستة أشهر » وکما لو قامت بسنَان عل امرأة وأاحدة بنکاح زو جين › ونکاح 
زوجين لامرأة وأاحدة على الخافا ممکر› وولادة مرا لمولود واحد 
غير ممكن » لا على الجمع ولا على التعاقب» أو نقيس على ما لو كان أحد 
المدعيين مکاتًا أو دما والآخر لما أو چ فإنهم لم یحکموا 
بالإلحاق› بل رجحواء وأي معن ج و واحد لو انفرد ا 
وهذه الات ل تۇ ثر في التسب» وقولهة: إن الأصلَ في دار الإسلام 
الحرية والإسلام NEE SE N‏ 
بعد أن تكن ول ارقیق اء إذا Te‏ ع الأب ولا أن 
کون ولد الكافر مسلمًا ؛ إذ بُحكم بإسلام الولد بإسلام الم أيضًا » فالتعليل 
الا ال واه دار فان فال أت توت و ها 
الاستحالة في امرآتين» ولا تسم في رجلين؛ إذ قد يتخلق من مائين. 

2 ِء ك ¢ 

& قلنا: هو محال باتفاق آهل الصنعة» ويدل عليه من حكم الشرع ان 
)۱( بنظر: المبسوط › للشيباني » ۰۱۲۳/٤‏ والمبسوط › للسرخسي » ۱۲۸/١۷‏ وبدائع الصنائع › 

٦‏ ۷ وتبیین الحقائق › ۳ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام» ۲ ومجمع 

الأنهر شرح ملتقى الأبحر» »۷٠٠/١‏ وتحقيق مذهب الحنفية أن الولد يثبت لخمسة رجال 

عند الإمام» ولا بتعدی رجلین عند محمد» ويجوز أن يثبت لثلاثة عند أبي يوسف› أم 

ثبوته لامرأتين فلم فجوزه أبو حنيفة ولم يجوزه صاحباه. 
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OC)‏ 
من استلحق أحد التوأمين لزمه الثاني ؛ لان قم الرَجم ينسد بالعلوق› فلا 
يقبل ماءً آخرَ» وإذا نفي أحد الوأمين باللعان لا ينتفي ما لم ينتف الآخرء 
وذلك نص فيما ذكرناه» فإن زعموا أنه تتصور تعدّدٌ الفراش » وقد أقيم مقام 
الماء. 

١‏ قلنا: فلم لم يجوز أبو يوسف الإلحاق بثلاثة » ولا محمد بأربعة» 
واقتصروا على اثنين وثلاثة » وتعدد الفراش بتعدد الوطء بالشبهة لا بنحصر 
في اثنين وثلاثة » ثم هو باطلْ لأا نقيم الفراش مقام شرط الإمكان» ولذلك 
لو أتى لأقل من ستة أشهر بولد لم يلحق مع حصول الفراش بالوطئ » ولكن 
لعدم الإمكان» وهاهنا لا إمكان. 

فإن قيل ذبا عن أبي حنيفةً: المحال النسبٌ من الجماعة» ونحن 
لائلحقٌ بهم حقيقة » ولكن نثبت أحكام النسب مؤاخذة لكل واحد بإقرارهم» 
وعن هذا قلنا: إذا مات أحد الأبوين فالولد للباقي لا أولاد الميت 
بالا حوة› ولا برثونه ؛ لانه مؤاخذة» فاختص بحياته » وهذا بخلاف نکاح 
زوجين ؛ فإنه غير متصور في نفسه» ومقصوده يلك الوطء» والاشتراك 
والازدحام فيه غير ممكن › وباقي الأحكام تابعة » وهو المقصود» أما ها هنا 
المقصود هو الأحكام لا محض النسبة. 


# قلنا: إنه يعتق على كل واحد» وتجب ال عليهما بالشركة › 
ويجري الإرثٌ بالشركة » فما يمكن اتمامه ّم وما لا يمكن وزع بالتشريك | 
كتزاحم البينتين في المسألة السابقة. 
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والجواب: أن أحكام النسب تابعة للنسب» كما أن أحكام النكاح 
و د 

تابعة للنكاح » والفرق تحكة محضُ ؛ فإن التشريك في مال النفقة والإرث 
من الجانبين في النكاح ممكنْ» وكذلك تحريم الربيب والربيبة وسائر قضايا 
النكاح . 

الجواب الآخر: أن إثبات الحكم مفض إلى التناقض ؛ فاته إذا مات 
أحدهما وَرثه الابن» فإذا مات الابنْ أخذ لباقي من الأبوين م ذلك المال 
بعينه» وموجب دعواه كونه محرّمًا عليه » فيؤدي إلى التناقض في حقه» 
ركذ لك تررنت :الان من الا برتن إبطال للد رن ران جرت به كديب 
للبينتين » ومؤدّي إلى المحال المعلوم بطلائه في حى شخص واحإٍ؛ فهو 
كاستلحاق الأكبر » فإنه لا يثبت الأحكام. 

الاخ انه لى كان بطري الو اة لت فما عله لا ما ك اذ 
ليس للإنسان أن يقر لنفسه» ومجرد الاستلحاق مثبتٌ لأحكام النسب له 
وعليه » فليس ذلك إلا لكون الأحكام تابعاء والنسب مقصودا. 

الآخر: أته إذا أوصى لأولاد بني خالد وبني بكر وأحد الأبوين خالدّ» 
والآخر بك فهذا إن دخل في استحقاق الجميع فهو متناقض › وإن لم يدخل 
في الاستلحاق» وإثبات الوصية ممكنة إن كانت الأحكام هي المقصودة 
وليست تابعة للنسب . 

الآخر: آته إذا مات أحدهما لم كان للباقي ولم يرث من أولاد الميت ؟ 
فإن كان ذلك للمؤاخذة فينبغي أن يرع جانب الابن وهو باقي ؛ فليرث من 
أخوته » وإن جاز أن ينقطع نسبه بموته فلينقطع بموت الباقي» وهو الأب 


۳4۷ 
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الثاني » حتى يبق بعد موتهما منقطع النسب» فلا يرث أيضًا من أولاد 
الباقى كما لا برث من أولاد الأول » وهو اعتراف بالاستحالة كما اذعيناه. 

الاخ أن شهدا باطل با لو كان اها مسا أن ر وال 
بخلافه » فإن النسب إذا لم يكن مقصودا وكانت الأحكام هي المقصودة فلا 
رجحان فى الأحكام لأحدهما على الآخر؛ بدليل سائر أحكام الأملاك» 
وعلى الجملة: الاعتراض على هذا الجنس أكثرٌ من أن تحصى »› وما ذكرناه 
كاف فيه . 

فإن قيل: فالحكم بالعرض على الا س کل ما ذکرناه» 
فما الدليل عليه ؟ 

@ قلنا: E N EE‏ 
ت ٤‏ ۶ ٍِ 3 
معرفة او مغلبة على الظن› وجاز له اللإخبار به »› فو جب قېول خبره» فإنا 
نحكم بقول الشهود في الأملاك كأنهم يخبرون عن ظنٌ لهم حصل بظاهر اليد 
مع احتمال الخطأء فهذا يخبر عن علم حصل له بالشبه الخّلقي » والشَبةُ علاقةٌ 
ظاهرة لا سبيلّ إلى إنكاره. 

فإن قيل: إن بعض الظن إِثمٌ» وعلى الجملة: فالظنْ جهل ؛ ولذلك 
لا يعوّل على ظن يحصل من قول عدلٍ واحدٍ ولا من قول جماعةٍ من العبيد 
والصبيان ؛ لأن درجات الظنون مختلفة » فتقديرٌه إلى الشرع » فإذا لم يرد من 
الشرع دليل على أن جسًا من الظن مَبعّ » كيف يجوز التعويل عليه ؟ 

# قلنا: إذا بان أن هذا مفيد نوعا من الظن » كسماع الأخبار والشهادات 
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وتقويم المتلفات» فندل على أنه مدلول من جهة الشرع› کونه طریقًا 
ومعتمدًاء وذلك ما روي أنه #/ مر بأسامةً وزيدٍ» وقد بدت أقدامُهما من ]/٣»(‏ 
قَطيفة » فقال مُجَرَرّ المُدلجو - وهو من القافة - والله إن هذه الأقدام لبعضها 
ِن بعض › فس به رسول الله » ودخل على عائشة وأساريرٌ وجهه تتهلل» 
وحکی لھا الواقعة مُعتدَّا بها » ولا يسر رسول الله بباطل ؛ لا سیما وفتحٌ 
ابه يؤدّي إلى التعوّض لدفع الأنساب الشرعية بالفراش وغيره» فلو كان 
باطلا لأنکر» أو لم بحكه في معرض الاستبشار . 

فإن قيل: الكفار طعنوا في نسبه» فكان ذلك قولا مُوافقًا للشرع 
مناقضا لقول الكفار» سر به لظهور تناقض قولهم المنافي للشرع» وإلا 
فنسبٌ أسامة كان ثابتًا بالفراش لا بالشيه. 

# قلنا: منصبٌ رسول الله أعلى من أن يشتغلَ بالشماتة بتكذيب 
بعض الكفار بعضتا بباطل » وبُظهر آثارَ السرور عليه إن كان مخالقًا لشرعه» 
فكان أهّ الأمور الموظقمّة عليه تقريرٌ الشرع» وكان بعلم أن جميع حرکاته 
وسکناته ا وأنه قدوة سبع حركاته وتنقل عائشة بهي ذلك»› فكان 
الإنکار لبیان کونه باطلا أولی» أفتری أن رسول الله َه لو كان يتوقع مطرًا 
لصلاح مزارع المسلمين وانقطاع الحرث عنهم فقال كافر: أبشرلةٌ عدا 
بالمطر لكون القمر في برج الأسد على تثليث الزهرة» وأن الأسد لبرج 
ممطر عند المنجمين » أكان بُسرٌ وبُظهر الرضى عليه» أم ينكر ؟! مع أن مِن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: صفة النبي بء »)٠٠٠١(‏ ومسلمء كتاب 

الرضاع » باب: العمل بإلحاق القائف الولد» .)٠٤١۹(‏ 


۳۹4 


چ مسائل الدعاى والبيّنات 00 
شرعه تكذيبَ المنجمين» وعندهم أن القائف مهو متفرّسنّ جاهل لا 
تعويلَ على قوله» فلا يظنْ برسوله أن يفل عن تمهيد الشرع » ويتبجح بما 
کو فإن قيل: فإن کان هذه شهادة » فليعتبر العدد وأفظ الشهادة » وإن 
کان حکمًا» فليعتبر شرائط القضاة. 


© قلنا: طريقه طريق الخبر» فيشترط فيه عدالة المخبرين » وفيه مشابه 
الحكمَ والفتوى؛ لأنه يعتبر كونه عالمًا بذلك الجنس» وعلى الجملة: 
فإلحاقه بالفتوى أو الأخبار أو الحكم أو الشهادة طلبٌ نظير» ولا حاجة إلى 
طلب النظير»› هذ فهو أصل برأسه» ومعناه مفهوم» فليشبّه بالأصل الذي هو 
أقرب إليه. 
2٣‏ فن قيل: فلم اختص هذا ببني مدلج ؟ 
قلا: قد قيل إن هذا الحكم مخصوصٌ بهم» فإن ثبت 
في العلم » فالصحيح أن يثبت الاشتراك في الحكم » وقد اختلفوا في اشتر 
العدد خا من أنه شهادة » أو حکم» ولا يصح من عېد ولا امرأة ؛ لأنه 
ليس من قبيل الرواية المحضة ؛ إذ يفتقر فيه إلى علم واجتهاد» نعم لا 
و و 7 ك ۶ 
يشترط لفظ الشهادةٍ كما في المقوم والخارص ؛ لان فيه نوع اجتهادٍ. 
DK‏ فإن قيل: ۰ روي أن شریحا کتب الى عمرَ في ولد تنازعه رجلان»› 


فقال: (هو ابنهماء برڻهما ويرثانه » وهو للباقي منھها۲( RE‏ 


(۱) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» ۳٦۹/٠١‏ عن الحسن» عن عمر في رجلين وطئا= 


300 


َ مسائل الدعاى والبيّنات وو 
و 0 ء 
ومثله عن علرة“» واشتهر ذلك ولم يخالفهما أحدٌ فيه. 


@ قلنا: وروي عن علي ›٬‏ وابن مسعود» وابن عمرَ» وبي موسیٰ 
اا وأمّا ما نقلوه عن عمرَ» فلم يصح» بل الذي صح أنه 
دعا بأربعة من القافة في مولود تنازعه اثنان» فأمرهما/ فوضعا أقدامهما في )/۲٠[‏ 
التراب» ثم وضع قدم الصبي في التراب› ثم نظر القائف وقال: هو منهما› 


= جارية في طهر واحد» فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر فدعا لهما ثلاثة من القافة › 
فاجتمعوا على أنه آخذ الشبه منهما جميعاء» وكان عمر قائفاء فقال له: قد «كانت الكلبة 
ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر › فتؤدي إلى كل كلب شبهه» ولم أكن أرى هذا 
في الناس حتى رأيت هذا»» فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهماء وهو للباقي منهما. والحديث 
منقطع ٠‏ بنظر: نصب الراية » ٠۲۹۱/۳‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» ٠٦٤/٤‏ عن سماك» عن مولى لبني مخزومة 
قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد» فعلقت الجارية » فلم يدر من أيهما هو. فأتيا 
عمر يختصمان في الولد فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ فأتيا عليا» فقال: لاهو 
بينكما» يرثكما وترثانه » وهو للباقي منكما». قال البيهقي: «وأما الذي روي فيه عن علي» 
أنه جعل الولد بينهما وهو للباقي منهماء فإنما رواه سماك» عن مجهول لم يسمه عن 
علي». ينظر: معرفة السنن والآثار» ۳۷٠/٠١‏ ونصب الراية » ٠۳۷١/٠٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند» (۱۹۳۲۹)» وابن ماجه في السنن» كتاب الأحكام» باب: 
القضاء بالقرعة » )۲۳٤۸(‏ وأبو داود في السنن» كتاب الطلاق » باب: من قال بالقرعة إذا 
تنازعوا في الولد » والنسائي في السنن الكبرى كتاب الطلاق » باب: القرعة إذا تنازعوا في الولد 
وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد بن أرقم فيه » )٥٦٥۲(‏ من حديث زيد بن أرقم» 
قال: أتي علي بثلاثة» وهو باليمن» وقعوا على امرأة في طهر واحد» فسأل اثنين: أتقران 
لهذا بالولد؟ قالا: لاء ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء فأقرع بينهم» فألحق 
الولد بالذي صارت عليه القرعة » وجعل عليه ثلشي الدية » فذكر ذلك للنبي ية » فضحك 
حت بدت نواجذه. وقد اختلف في رفعه» وهو صحیح ۰ بنظر: المحرر» لابن عبد الهادي› 
ص0۸۲ ۰ 


١ 


مسائل الدعاى والبيّنات کو 
فعلم عمر وإ أنهما قالا عن غير علم» فعلاهما بالدِرٌة» وقال: «قد علمث 
أن الكلبة تلقح من الكلاب» وما علمت ذلك في النساء»» وحكم باستحالة 
الانخلاق من مائين » ثم قال للغلام: «وال أيّهما شئتَ»» ونحن كذلك 
نقول: إذ بلغ الغلامٌ فإنًا نأمره بأن يراجع طبْعَه» فإن وجد في نفسه حركة 
جبلية إلى أحدهما ألحقناه به» والله أعلم. 


Ge ca 


»)۲۷۳۸( أخرجه مالك فى الموطأًء كتاب الأقضية » باب: القضاء بإلحاق الولد بأبیه»‎ )١( 
.)۲۱۷۹٤( والبیهقی فی السنن الکبری » کتاب الدعوی والبینات »› باب: القافة ودعوی الولد»‎ 


۲ 
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مسائل الشهادات 
SRG:‏ 


۴ مَتألة: شهادة القابلة وحدها لا تقبل على الولادةء خلاقًا له" . 


و الاد ان هده ولادة مجحودة مؤدّاة في مجلس القضاة» فلا تثبت 
ل ا ا ع ا اة ت روان اران واا ا 
الحمل » والتحقيق الدَافعٌ للمطالبة: أن العمومات الواردة في العدد لم تفرق 
بين شهادة وشهادة » والنزاع راجع إلى اشتراط العدد» هذا إن لم بُعقل معنى 
العدد» وإن عغقل » فالمعنى أيضًا لا يفرق ؛ إذا المقصود من العدد الاستظهار 
في تحصيل البيان والثقة ؛ فلا يوازي قول الواحد العددء وهو الذي بڳه عليه 
تعالی » إذ قال: أن قل هما هدصر خد الخذرّى ي“ 


فإن قيل: اعتبار هذه الشهادة بسائرها باطلٌ » ل اا ا 


)١(‏ ينظر: الأم» ٦۱٤/۷‏ والحاوي الكبير» ۰۸/۱۷ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۸ » والوسيط » ۳٦۷/۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» »۳۳٠/٠١‏ وتكملة 
المجموع » للمطيعي » »٠١ ٤/٠١‏ وهو مذهب المالكية . ينظر: الذخيرة» ٠٠٠٠/٠١‏ والفروق› 
للقرافي » ٩٩/٤‏ . 

(۲) ينظر: المبسوط » للسرخسي » ۱٤١/١١‏ وبدائع الصنائع » ۲۷۸/١‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۱۷۸/۳ والاختيار لتعليل المختار » ۰۱۳۸/۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » 
۳ والبناية شرح الهداية» ٠٠۹/۹‏ وفتح القديرء لابن الهمام» ۳١۸/٤‏ ومجمع 
الأمهر شرح ملتقى الأبحر» ٤۷۷/١‏ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المغني» ١٠/١١٠ء‏ 
وشرح الزكشي على مختصر الخرقي » ۳۹۳/۳ وشرح منتهى الإرادات» 1٠۲/۳‏ . 

(۳) سورة البقرة» جزء من الاية (۲۸۲). 


۳ 


e@‏ مسائل الشهادات وو 

ولذلك لم بعتبر فيها الذكورة» وتثبت بشهادة النسوة المنفردات» والعمومات 
الموجبة للذكورة لم توجب الفرقٌ» ولا المعنى المعقول به» وهو كمال عقل 
الذكور» واستقلالهم بحفظ الأمور» وأداء الشهادات على وجوهها. 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنّا لم تعتبر هذا بسائر الشهادات» بل اعتبرنا ولادة بولادة 
بعد انقطاع الفراش » والذكورة مُستغتى عنها في الموضعين› ولا فرق إلا 
دلالة الفراش على الولدء ولا يجوز أن تَعْيرَ مقاديرٌ الشهادات بالقرائن › ولو 
كان الفراش دليلا ظاهرًا لاستقلّ > ولأغناها عن الشهادة على الولادة كما 
أغنى اليد صاحبَ اليد عن الشهادة على الملك لما دلت على الملك. 


الثاني: أنا لا نبالي وإن اعتبرناه بسائر الشهادات ؛ بل العمومات 
لأت فط ااك طرده» فإن منع الإجماع من طردها في الذكورة› 
ولم نعقل معناهاء لم يجز أن يستدل بها على ترك غيرها من الشرائط › كما 
لم يستدل به على ترك خصائص الشهادة من الحرية ولفظ الشهادة وتقدم 
الدعوى ومجلس القضاء وسماع القاضي في محل ولايته. 

# فزن قيل: ما أمكن تعليله وجب تعليله» وعلةٌ إسقاط الذكورة إلحاق 
الولادة» والشهادة عليها بالروايات لتعلقها بأمر محسوس» وهذا أيضًا يوجب 
سقوط العدد. 


قلنا: فليو جب سقوط الحرية وتقدم الدعوى ومجلس القضاء› 
وكذلك في الولادة بعد زوال الفراش » وكذلك في القتل والإتلاف وسائر 


a: 


هه مسائل الشهادات وو 
الأفعال المحسوسة» وأكثرها محسوسات » ثم لم تلحق بالروايات. 


فان قيل: : نعل بعلة أخرى » وهي أن إسقاط الذكورة تخفيفٌ بسبب 
الحاجة» فإن النظر إلى محذور› والولادة به تعرف › ونظر النساء 
أخحفُ وكذلك/ نظر الواحدة أ 


قلنا: هذا التعليل باط » فإن صح » فالأخف أن نقبل مجرَدَ قولِهاء 
فإن زعموا أن التخفيف لا بُسقط الشهادة› فليقبل قول أمها وابنتها» فإن نظر 
المحرم أخف» فإن زعموا أن شهادة الأم والبنت في الشرع كلا شهادة. 

@ قلنا: وشهادة المرآة الواحدة كلا شهادة في جميع مسائل الشرع › 
فالتخفيف لا يعارض نصاب الشهادة بالتقدير» على أن ما ذكروه باطلٌ 
بالولادة بعد زوال الفراش » وغير مستقيم على أصلهم ؛ فقد قال أبو حنيفة: 
شهادة المرأتين أحوط › وشهادة رجل وامرأتين أوثق وأولى »› والشرط الواجب 
من الذكورة إنما يترك لمحذور محظور في نفسه» ولو کان ها هنا محذور لکان 
تركه واجبًا» ولما كان حضور الزيادة أوثق وأحوط » كيف ولا محذور؟! إذ 
تُعرف الولادة بمجرد الحضور من غير حاجة إلى النظر إلى الفرج » والقابلة أيضًا 
بنفسها لا تنظر إلى الفرج » ولا سائرٌ النساء الحاضرات» ويحصل لهنَ العلم 
الضروري بحصول الولادة» إلا أن يراد بما ذكروه أن العادة غير جارية 
بإحضار الرجال» ففيه تغليظ وتكليف طط › وهو حق في نفسه» ولكنهم 
لا ينتفعون به» فإن حضور جمع النساء معتاد لا تكليف فيه . 


۴ فإن قيل: أن لم يقم المسَلقى من سقوط الذكورة بطريق التعليل › 


0 


مسائل الشهادات 

پھھ سوست پو 
فنتلقًاه بطريق الدلالة ؛ ووجهه: أن في إسقاط الذكورة إسقاط العدد» فإنكم 
إن قبلتم قول رجل واحد في الولادة» فقد وافقتم على سقوط العدد» وإن 
قلتم لا يقبل قول رجل واحد؛ فندل عليه ونقول: نقبل قول أربع من النساءء 
فليقبل قول رجل واحد؛ لأن أريعا من النساء بل ألا من النساء لا يبلغن 
مبلغ رجل واحد» بل يفصن عنه في الحدود» وکل ما لیس بمال» ولا يؤول 
إلى مال عندكم» وإنما يبلغن مبلغ الرجل الواحد في أحد شطري شهادة 
الأموال» أما في غير الأموال فال من النساء دون رجل واحلٍء والولادة 
ليست من الأموال ؛ فإنها ليست بمال ولا تؤول إلى مال قزل :الساء وان 
کثرن فيه دون قول رجل واحاٍ» فلیقبل قول رجل واحد» فانه خير من ألف 
امرأة ؛ ولهذا المعنى لو آقام في النکاح عندكم رجلا وألف امرأة» لا يقبل »› 
ولو أبدل بألف امرأة رجلا واحدا قبل» فإذا ألزم قبول قول رجل واحدء 
َة ا العدد؛ فتستدل إذا في مسألتنا بسقوط العدد» لا بسقوط 
الذكورة. 


@ قلنا: قولكم: إذا قبل شهادة النساء» فالرجل الواحد خير منهن ؛ 
يبطل بالولادة بعد زوال الفراش» ثم التحقيق فيه: أن الشرع قصد الاستظهار 
بالعدد» وبعقلِ الذكورة في الشهادة» ثم عند قوات الاستظهار بعقل الذكورة 
في أحد شطري الشهادة » جُبرَ ذلك بالاستظهار بمزيد العدد في النساءء فإن 
تعذر أحدٌ الاستظهارين › لم جارك الآخر. 


وقولهم: الرجل الواحد خير من ألف امرأة في جميع الشهادات . 
@ قلنا: نعم » ولکن إذا کان مع رجل آخر ؛ حتی ببقیٰ استظهار العدد› 


٦ 


ې مسائل الشهادات کک 
أما إذا بقى منفردًا» وفات استظهار العدد» فمن أين لهم أنه يترك الاستظهار 


الممكن بعدد/ الجنس الممكن؟! فيشترط أن ينضاف إلى الرجل الواحد )٠٠١(‏ 


مزان لا محالت اما الاكغاء شرل واخ ھک 


وقولهم: : أن ألما من النسوة لا تقمن مقامً رجل واحد في بعض المواضع 
فذاك ملم حيث لا تمدخل للنساء ء في الشهادة» وسقوط E‏ 
مل 9 بل ف قرط ا اعدد ت لن محل بال اهر 
الثاني من شهادة الأموال ؛ فإنه لم كتف بامرأة واحدة» وروعي العدد» وإن 
لم يكن لعددهن أثرّ في العقوبات وفي الشطر الآخر» فكذلك هذا . 

فإن قيل: اعتبار العدد غير ممكن؛ لأن المقادير متساوية» وليس 
بعضها أولى من بعض» وتعيين بعض المقادير إنما يجوز بنص أو قياس» 
ولا نص في التقدير بالأربعة » يبقى القياس» والقياس يستدعي أصلاء 
والأصل إما الحدود وإما الأموال » أما الحدود فألف امرأة فيها لا تقوم مقام 
رجل واحد» فلا أثر لعددهن فيهاء وأما في الأموال فلا تقوم أربع من 
النساء مقام رجلين » فلم يمكن أن يجعل الرجلان أصلا» ويقاس بهما أربع 
من النساء» نعم يقوم امرآتان مقام رجل» بشرط أن يکون معهما ذكر» فأما 
إذا عدم الذكر» فمتى رئي إقامة u‏ النساء مقام رجلين » حت تكون 
المقاسة بالتعديل بالرجلين المتفق عليها؟! فيطلب التعديل والمقايسة 
بالمتفق عليه » وهو رجلان» أو رجل وامرأتان» كيف والولادة مما لا يقوم 
في مثلها امرأتان مقام رجل واحد عند الشافعي؟ فإنها ليست من الآموال» 


)١(‏ كتب قبالته في الأصل: «بلغ العرض بالأصل والحمد لله». 


¥ 
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فبطل التعديل بمقدّر الشرع وبطل دعوى ابتداء التقدير» وشرط العدد 
تقدير » ولا سبيل إليه بغير مُستند. 
:# قلنا: حاصله أن الاكتفاء بقول أربع من النساء لم يعهد» فنقول وما 
اكتفي بقول امرأة واحدة فإذا استبهم الأمر وتعارض » فانضمام ثلاثة إلى تلك 
الواحدة التي اكتفوا بها لا يزيد ضررًا» ويترجّح على الاكتفاء بالواحدة؛ من 
حيث إنه يلاحظ ضربا من قياس الشرع في بناء أصل الشهادات على رجلين› 
ثم تعديل امرأتين برجل واحد في محل الحاجة» وهو الأموال» وهاهنا 
عظمت الحاجة » فيسلك بالشطرين مسلك أحد الشطرين في الأموال التي 
يكثر التعامل عليهاء فتعم الحاجة فيهاء وهاهنا اقتضت الحاجة الاكتفاء 
بالنساء» فهذا ملتفِتٌ على نوع قياس » فهو أولى من الاكتفاء بالواحدة. 
فان قیل: لا بل ما ذكرناه أولى» لأن شرطً عدو مقدّرٍ - ولا تقدير 
من جهة لاشرع - لا وجه له والاكتفاء بقولٍ واحدٍ معهودٌ في الروايات. 
قلنا: لاء بل وما ذكرناه معهود في الولادة بعد زوال الفراش » وأما 
الروايات فمضاهات الشهادة لها لا يفيد ترجيحًاء إلا أن تلحق بالروايات› 
فلا يعتبر فيه لفظ الشهادة والحرية ومجلس القضاء» وذلك لا سبي إليه. 
فإن قيل: فإذا تعذر تقديرُ عدد كما ذكرناه» وتعذر الاكتفاء بواحدة 
مع التقرير على قضية الشهادات كما ذكرتموه» فيتعين أن نقول ألحقّه الشَرع 
بالروايات » وقطعه عن الشهادات » وعند هذا ارتكب بعضلٌ أصحابهم وقال: 
لا يشترط الحرية ولفظ الشهادة ومجلس القضاء» وهذا خروج عن الإجماع» 
وش للعصا؛ فالأمة مُجمعَةً/ على تخصيص إثبات الولادة المدّعاة بمجلس 


۸ 
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القضاء على صيغة الشهادة» وأقرب أمر يلزمهم عليه أن بُلحقوا الولادة بعد 
زوال الفراش بهاء فإنها في معناه» فإن كان ما تخيّلوه من الفرق في زوال 
دلالة الفراش يمنع الإلحاق» فالفرق بين ترك الذكورة مع عموم الحاجة إليه 
وبين ترك شرط الحرية ولفظ الشهادة ومجلس القضاء أظهر » فكيف يُلحَق 
بالرواية في هذه القضايا مع ظهور الفرق ؟! 


فإن قيل: الدليل على ترجيح جانبنا مذهبٌ علي ؛ فإته أجاز شهادة 
القابلة وحدها» وهذا من مذهبه يدل على أنه عرف من الشرع أته سلك 
به مسك الروايات» إما مطلقًاء وإما في قضيتي العدد والذكورة» وإذا وقع 
الكلام في مثل هذه المقادير التي لا تفهم إلا بالتوقيفات » كان مذهبٌ الصحابي 
فوًا . 

@ قلنا: قال الشافعي: لو صح مذهب على لقلنا به إن شاء الله » ولكن 
رواه جابر الجعفيٌ› وو افون فة قال سان ن عة مت مه 


كلامًا فتقرتٌ من الموضع خيفة أن يقع لفقا م وة وا اا 


(۱) أخرجه ابن المنذر في الأوسط › عن جابر الجعفي » عن عبد الله بن نجي » عن علي ۳۲۹/۷› 
وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط› »)٥47(‏ والسنن» للدارقطني» كتاب الأحباس› 
»)٤٠٥١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشهادات»› باب: ما جاء في عددهن»› 
)۲٠١ ٤۷(‏ مد بن عبد الملك الواسطي » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن حذيفة » آن النبي 
ية «أجاز شهادة القابلة» . قال الدارقطني: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش 
بينهما رجل مجهول»» والحديث باطل لا يصح. بنظر: تنقيح التحقیق » ۰۳۲۷/۲ ونصب 
الرايةء ٠.۸٠/٤‏ 

(۲) ينظر: السنن الكبرى» للبيهقي» ٠١٠۱/٠١‏ . 

(۳) ينظر: الكامل في الضعفاء» لابن عدي » ۳۳۰/۲ وميزان الاعتدال » .۳۸١/١‏ 


۹ 


مسائل الشهادات وو 
تكلموا عليه» بأن قول الصحابي لا حجة فيه» وما ذكره الشافعي أولى 
بالاعتصام بعدما انتهت المسألة إلى الحدٌ الذي أنهيناها. والله أعلم. 
مق @- 


۴ مَتألة: المحدود فى القذف إذا تاب فبلت شهادته" خلاق ل" . 
ومعتمدهم الآية وطريقنا الكلام عليها» ولكن لنا في المسألة مسلکان 

نستغني فيهما عن الكلام على الآبة » وينقلب عليهما إشكال الآية» EY‏ 

إلى الاعتراف بما هو معنى الاآية عندناء فأتيناهم من هذا الطريق أولى . 
المسلك الأول: هو آنا توافقنا على أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد 

بلت شهادئه» وما بعد الحدٌ كما قبله إذا لم يتجددء إلا طهرة تمت 2 

التوبة » والحدود كفارات» فمهما قبلت شهادثه 

بعد الح أولى» وتمام الكشف عن تحقيقه: أن رد الشهادة إما أن يكون 
موجَّب الحد» أو موجَّب القذف بغير واسطة» أو موجب القذف بواسطة 
التفسيق » كما أنه موجَّب سائر الجرائم بواسطة التفسيق » فإن كان موجَّب 

(۱) بنظر: الأ ٨۸‏ »۲ والمهذب»› للشيرازي» ٤٤۸/۳‏ » ونهاية المطلب في دراية المذهب› 
۰۳٨۸‏ والبیان في مذهب الإمام الشافعي › ۳“ وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
ينظر: بداية المجتهدء ۲٤٦/٤‏ والفروق» للقرافي» ٠٠١/٤‏ والمغني» ۰٠/۱۷۹ء‏ 
وشرح منتهئ اللإرادات› 1 . 

(۲) ينظر: المبسوط› للسرخسي» ١٠/١٠٠٠ء‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ۱۲۲/۳ واللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب › 0۷4/۲« وتبيين الحقئق شرح كنز الدقائق› CTIA‏ 
والبناية شرح الهداية » ۱۳۷/۹ وفتح القدير» لابن الهمام» ٠٠١/۷‏ » ومجمع الأنهر شرح 
ملتقی الأبحر» ٠٠۹٩/۲‏ 

۰ 


هه مسائل الشهادات وو 
الحدٌ فهو محال؛ لأنه لا يصلح ولا يناسب» والآية لا تدل على كونه 
على القذف» ثم فيه طريقان: أحدهما: أن نجعل القذف موجبًا له بواسطة 
والحكم في كل الأحوال عود الشهادة مهما زال التفسيق بالتوبة» وإن كان 
موجَّب القذف بغير واسطة التفسيق بل عقوبة عليه كالجلدء إما قرينة له أو 
تتمة » فهذا يوجب أن لا سقط بالتوبة قبل الحدٌ» كما لا يسقط الحد بالتوبة 
قبل رد الشهادة» فإنهما موجبان لجناية واحدة لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر» فمن أين يكون أحدُهما على التعيين شرطًا في الآخر؟ أو لا يكون/ )٤١(‏ 
e a‏ 6 
E N‏ 
بالتقديم ؛ لأنه عقوبة حكميّة على اللسان»› وهو إيذاءٌ من حيث المعنى في 
معارضة إبذائه المقدوف بلسانه من حيث المعنى › لا من حيث الصورة ؛ 
فهو أخص بالقذف من الجلد الذي هو إيلام للجسمء والقذف لا يولم 
الجسم بل يولم القلبَ كرد الشهادة» بل رد الشهادة تكذيبٌ» وجبرٌ ما 
أنثلم من عرض المقذوف موقوف على تكذيبه » وهو أبلغ في المقصود من 
ايلام بدنه » بل إيلامٌ بدنه قصد به إشاعة تكذيبه » فنفس التكذيب أولئ بأن 
دم » فعلى مثل هذا يعرّلون في جَعّل الردٌ عقوبة على القذف» فلم يوقف 
على الحد؟ وكذلك إن أخذوا من ظاهر الاآية » فرد شهادة القاذف أبدا ظاهر 
الآية » والزمان الذي قبل الحد داخل تحت التأبيدء فلم لم يحكم برد 


1١ 


هَ مسائل الشهادات وو 
شهادته وإن تاب قبل الحدٌ» كما حكموا به قبل التوبة ؟! 


فإن قيل: لفات نج د قدو ل رد هاو لان رة هرد فة 
الصدق والكذب» وربما يكون مُحتسِبًاء ويقم الشهادة» ولذلك يصغي 
القاضي إلى دعواه» ويسمع حجَته » فشهادته مقبولة لأتّه لم بتحقق كونه فاسقًاء 
فإذا عجز عن إقامة البينة فقد ظهر جانبٌ الكذب » ووجب التثبت في شهادته › 
كما في شهادة المْسّاق ؛ إذ قال تعالی: ان جاک اس بن َر أما الرد 
بالفسق مطلقافلا نراه » فإن تاب ارتفع التثبت ؛ لأنه نتيجة الفسق» لا نتيجة 
القذف » فإنه لا يصير قاذفا إلا إذا حكم عليه بالقذف» ولا يكفي مجرد الحكم 
قبل اللإمضاء» والإمضاء بإقامة الحد» فإذا أقيم الحد فقد أمضي الحكم 
بکونه قاذفاً ؛ فعند ذلك يجب رد شهادته على التأبيد . 


@ قلنا: قولكم: إنه لم يفسق بمجرد القذف» ليس كذلك؛ لأنه بين 
أن یکون کاذيًا او سادق صدا و ا 
الجائز الإخبار في محل القضاء بصيغة الشهادة› وقولكم بعده: أنه لا ببين 
كونه قاذقا إلا إذا عجز» وحكم القاضي عليه بالقذف» فقد صدقتم» فإن 
نيتم به أنه يتعين كذبه» فليس كذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقا» وقد 
غاب شهوده أو ماتوا» وإن عتَيْتم ظهورَ اغف فهو مل ون القاضي 
يُظهر أن ما مضي قذف» لا أنه في الحال قاذف» فلينقض ما سبق من 
شا کن ابیت الح فلن کرت رقا وکا به جر راما شی 
من الشهادة» فهذا إلزام فيما سبق قبل القضاء. 


1۲ 
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ويبقى الإلزام بعد القضاء وقبل إقامة الحد: فإنه حكم عليه بدعوى 
المقذوف بکونه قاذفا» وظهر عجزه وتمت جنایته » فلم قٌبلت شهادتّه إن کان 
قاذفا تام الجناية؟ وإن لم يتحقق قذفه» ولا تمّت جنايته » فلم جاز إقامة 
الحدٌ؟ ولا يجوز أن بُقال إقامة الحد تمم القضاء» فإنه نتيجة القضاء 
E EE N e‏ 
للقضاء» حتّى إذا تم القضاء برد د الشهادة یہ الحدود» فتأخير الك أولى من 
تاخ رد النهادة 4 فدل أنه لا قفري بن ما بعك الخد وين ها قل ال 


فإن قيل: الواجب حد مُولمٌ للبدنء مُبطلّ لشهادة اللسان» فكان 
وصمَا تابعًا له» فلا يتقدم عليه. 

قلنا: هذا حكاية المذهب من غير دليل» فما دليله؟ فإن قيل 
التحگم» IE TOE‏ للشهادة مقتضى للجلد» فإن 
زعمتم أن الجلد مقتضصى القذف لا مقتضى الرد فإبطال الشهادة أيضًا مقتضى 
القذف» لا مقتصى الجلد» بل كلاهما مقتضيان للقذف» وإن جاز لهم أن 
تشكلفرا لشن المارة الرة الذي هو حكمي وصقًا للحد الذي هو إيلام» 
فقولوا: : جلدٌ مبطلٌ جاز أن یتحکم بعکسه» فیقال: : الواجب رذ مذنب بالجلدء 
عقب به» لا جلد معب الد والتحکمان باطلان متقابلان» وإنما الحیّ ما 
تقدّم من التسوية بين ما قبل الحد وما بعده» اون إلى الاعتراف بأن 
قوله: إل لين أ4 عائد إلى رد الشهادة» فهو السبب في الفرق قبل 
الحد» وهو السبب عندنا أيضًا بعده. 


.)٥( سورة النورء جزء من الآية‎ )١( 


هه مسائل الشهادات وو 
المسلك الثاني: أنهم سلموا أن الكافر إذا خد في القذف فأسلم قبلت 
شهادته » فنقيس المسلم عليه. 
وفى الدخول تحت عموم الآية فى رد الشهادة وإقامة الحد» نعم افترقا في أن 
المسلم کان ا عند القذف الد وهذا کان کافرًا› وهذا ل وجب 
فرقًا » لا بالنسبة إلى المعنى» ولا بالنسبة إلى عموم الآية. 
فإن قيل: تأثير الحدٌ في جرح العدالة» وعدالة الكافر إذا أسلم 
مستجدة بالإسلام لم يجرحه الحد» بخلاف عدالة المسلم. 


قلنا: هذا تحكم» ليس في عموم الآية ما يدل عليه» ولا نعرف 
لجرح العدالة بالحدٌ وجها في سائر حدود الشريعة » ثم يطل بالفاسق الذي 
لا عدالة له إذا قذف» بل بالعبد الفاسق إذا قذف وحدٌّ ثم عتق» فإل 
يقبلوا شهادته » والعدالة مستجدة بالزهد والورع والتوبة› ولم يکن له عدالة 


i 


أصلا. 
فإن قيل: الكافر لا شهادة له على مسلم» فلم يؤثر القذف في 
الشهادة المعدومة » فلما أسلم تجددت له أهلية الشهادة على المسلم ؛ لعدم 
مصادفة القذف لهاء ثم لما صار من أهل الشهادة على المسلم قيلت 
شهادته على الكافر بطريق الأولى. 
والجواب من وجهين: 


. كذا في الأصل » ولعل الموافق لنظم الكلام ومعناه: (فإنهم...). والله أعلم‎ )١( 
٤ 


هه مسائل الشهادات وو 

أحدهما: أنه ينبغي آن يصير من أهل الشهادة على المسلم لا على 
الكافر ؛ للمعنى الذي ذكروه» ولا يجعل أحدهما تابعًا للآخر» كما صار من 
آهل الولاية على ولده لا على ولد الكافرء فهذه التبعيّة مع جريان مقتضي 
للفرق بين جنسين تحكم يضاهي دعوئ التبعية في الولايات» مع أن المعنى 
و 

فإن قیل: إنه منقوض بالعبد ؛ فإنه لم يکن له شهادة اأص ثم إذا 
عتق بعد الحد رت شهادته » والقذف لم يصادف في حقه أهلبّة الشهادة. 


فإن قيل/: السبب فيه أنه لما عدم أهلية الشهادة في حقه لم يتم ]/:.١[‏ 
الحد» فإن الرد جزء من الحد» فكان موقوفا على الحرية » فتَمّ عند الحرية 
بالرد» بخلاف الكافر » فإن له أهلية > حصل إتمام الحد بإبطال أثرهاء فلم 
يتوقف على الإتمام بالإسلام والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه يبطل بتكميل الثمانين في الجلد ؛ فإنه لا يقف على الحرية › 
بل يقال أن نقصان الرق اقتضى الاقتصار عليه مع قبوله للثمانين » فكيف لا 
يقتضي الا قتصار على الممكن » ويوجب إبطال شهادة لا وجود لها. 

الثاني: هو أن الكافر لم يتم الرد في حقّه إذا لم يكن له شهاة المسلمين › 
كما ليس للعبد أصل الشهادة» فليقف تمامه على إمكانه» حتى يتم عند 
الإسلام» فبصير ردا مطلقًا كما في حت العبد» فاستبان أنه لا مُخلّص من هذا 
الكلام» فإن قال قائل: فالمسلكان تع بالمناقضة› فأين مأخذ المذهب؟ 


@ قلنا: أمور نقلية لا يمكن إقامة البرهان عليها مع المعاند؛ فلذلك 
عدلنا إلى طريق الإلزام» فإن صادفنا فيه منصمًا قلنا: قال الله تعالى: لمكن 


\0 
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د شهدا 4 وهذا عدل رضًا لا يتقاعد عمّن زنا ثم تاب» أو 
کفر ثم تاب» ولا يعارضه قوله: ولا تقلا هر سَهَدَةٌ أا ۽ لأن قوله: 
إل دين نابأ استفناء عنه» ويدل على كونه [استصاءً] ثلاثة أ 

نغليةء ولغوية» وفقهية 

أما النقلية: فقول عمر وهه لأبى بكرة: «ثب؛ أقبل شهادتك»› 
وقرل ابن عار رة القاذف.إكذابه فة٠‏ فإذا ات فلت سماد" 
والتعويل في التفسير على النقل» وعلى هذا عوّل الشافعيٌ› فهذا مأخذ 


وأما الأمر اللغوي: فهو أن الجمل إا تاحفن يا على ان 
بالواو الناسقة» زأقت باستناءِ» رجع إلى الكل إلا ما استفناه الدليل› 
والرجوع فيه إلى عادة اللغة واستعمال الفقهاء» وهذا لا يفهم إلا بالإنصاف 
وترك العناد» وغاية الممكن فيه إلزامٌ كما سبق لاستنطاق الخَصم بالاعتراف» 
أو استشهاد بالأمغلة > وقد سلموا أن الجُمل إذاعقبت بصفة أو شرط في 


2 
2 


.)۲۸۲( سورة البقرة» جزء من الاية‎ )١( 

(۲) سورة النور» جزء من الأية .)٤(‏ 

(۳) سورة النورء جزء من الآية .)٥(‏ 

)٤(‏ ما أثبته ساقط من الأصل» وسياق الكلام يقتضي إثبات اللفظة المثبتة › والله أعلم. 

)٥(‏ أخرجه الشافعي في مسنده» ص۱٥٠۰‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ»› كتاب 
الشهادات» باب: شهادة القاذف › .)۲٠٠٠١(‏ 

)٩(‏ لم أقف عليه قال في البدر المنيرء :٦٦٠/۹‏ «هذا الحديث غريب لم أقف على من 
خرّجه» وعزاه بعض من تكلم على أحاديث المهذب إلى سنن البيهقي ولم أره فيه كذلك» 
والذي ذكره البيهقي بعد أن بوب شهادة القاذف عن عمر وإ أنه قال لأبي بكرة: تب 
تقبل شهادتك» . 
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الوصايا وغيرهاء رجع إلى الكل > فالاستثناء في معنى الصفة والشرط 
ارط » كقرل: أكرم بني هاشم وأطعم بني المطلب إن دخلوا البلد» فيرجع 
إليهماء وأما الصفة فكقوله: أطعم المساكين والفقهاء المتقين منهم › والاستثناء 
كقوله: إلا المتقين منهم » أو إلا من لم يدخل» أو إلا لين تأي 
فرق في عرف اللسان بين هذه الجهات الثلاث» فمُنكر الفرق بينهما لا 
سبيل إلى إفحامه إلا بإلزام المناقضات كما سبق . 


وأما الأمر الفقهي: فهو أن هذا الاستشناء في التحقيق راجع إلى الأخير› 
والجملة الأخيرة الشهادة» وذكر الفسق في معرض التعليل له» فإما أن يقال: 
التعليل تابع والمعلول هو المتبوع الأخير» وإما أن بقال: التعليل هو الأخير» 
ولكن في ارتفاعه ارتفاع المعلول» والغرضٌ حاصل بالعبارتين جميعاء 
ودليلٌ هذا التنزيل أمرٌ فقهي» وهو أن كل مذكور عقيب القذف» فظاهر 
الكلام أنه موجَّب القذف ؛ لأته رتب عليه ترتيبَ المُسسّات على الأسباب» 
وهي الخد والرد/ والتفيى٠‏ ومهما جفلا الزد مرجت القذف عقربة عليه 
خالفنا قياس القواعد؛ إذ لا عهد بورود رد الشهادة في مَعرض العقوبة في 
الشرة اض وها تجلا الد والقين فوج الفذفت»: ورد الشهادة 
مرجت القذف براسطة القى > فد طارقا قان :القراعك كلها وإذاترددتا 
بين رأيين › E‏ الشرع في سائر 
المواضع › لا ما یکون بدعا؛ فإن مستند الظن اطرادٌ عادة الشرع باتباع 
المعاني» دل عليه أيضًا امتناع الردٌ قبل الحدّء مع تمام القذف» وإنه لا 
يتوقف على طلب المقذوف» والحد يتوقف عليه» فهذا كله يرجح الرأي 


.)٥( سورة النور» جزء من الآية‎ )١( 


@ مسائل الشهادات وو 
الذي رأيناه» وفيه موافقة ابن عباس وعمرَ في التفسير» فهو أولى لا محالة. 
فإن قيل: ولكته ترك للظاهر؛ إذ الظاهر أن الرد مُوجَب القذف› 
کال ر وان 


@ قلنا: ليس هذا حكم الظاهر ؛ فإن غاية ترتيب المسبّب على السبب 
أن یکون کالتصریح بإیجاب السبب للمسبب» فتقتضي کونه موجباء أما کونه 
موجبًا بواسطة أو غير واسطة فاللفظ لا يدل عليه» ولا يتعرض له ولا يظهر 
في أحد الجانبين ؛ إذ لا يمتنع أن يقولً القائل: الجُرح والسّراية والزهوق 
موجَب الرمي» وان کان احض ر ا بوامیل البعض ؛ لأن أصلَّ الإيجاب 
يبقی » وقوله: أنه موجَّبه لا فل ل على أصل الإيجاب» فترتيب المسبب 
على السبب بفاء التعقيب لا يزيد على التصريح بالإيجاب» بل أقصى رتبته 
أن يلتحق به» ويكون ذلك كقول القائل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
ولا تقبلوا شهادتهما» وهما فاسقان» فينتظم الكلام غاية الانتظام» ويكون 
عبارة عن إيجاب السرقة الكل » ولكن بعضها بواسطة » وبعضها بغير واسطة. 

فإن قيل: فلم ذكر رد الشهادة ها هنا ولم يذكر في السارق والزاني ؟ 
ولو كان موجَب الفسق لما احتاج إلى البيان فطال ما عرف أن الفاسق لا تقبل 
شهادته » ولطال ما عرف أن الحد لا يقام إلا على فاسق» فمهما حمل على 
ذلك فقد تعطل فائدة الكلام. 

® قلنا: ما ذكرناه بيان للاحتمال» وتأييده بالنقل والفقه الذي قدمناهء 
وقولُهم: لم ذکر ها هنا هذا الاآَنْ؟ تكليف لزوم مالا لزم » فلا يمكن تعليلٌ 
جميع ما ذكر في الكتاب» وما سشكت» ولو طلب سبب قوله: هيلك عَمَرةٌ 
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6ي وأمثاله من التأكيدات والتكربرات في بعض المواضع دون بعض 
لطال الكلام على أن له فائدة؛ إذ كان لا ببعد أن لا ترد شهادته» فلعل 
القاذف صادق أو مات شهوده أو غابوا فلم ترد شهادته» وليس في إقامة 
الحد أيضًا نص في رد الشهادة ؛ فإن الحدّ بقام على التائب» وهو مقبول 
الشهادة» والتوبة العدالة» والرجل القاذف ربما يكون عدلا صادقًاء ولكن 
آذى غيرّه» فورد الشرع بإيذائه بالجلد لرفع العار عن غيره» ولم بين مع 
ذلك معصيته ؟ إلا بجعل الشرع إياه معصية بقوله: اواك هر التي 4 
اوليك عند آله هھ الگذور َ4 . 


فإن قيل: فكان يكفيه/ أن بقول: وراك هر يمون فیعلم رد )٤٣[‏ 
شهادة الفاسق . 


قلنا: فلا منع من التصريح والح بموجّب الله مرو اة 
عل أتة لا يعد أن بظن أن الفاسق من حيث تة الشرع لا قرد شهادته؛ 
فنا رددنا شهادة الفاسق إذ علمنا أن دته غير وازع» وهذا اليش ار 
e NC AS‏ 
تحريمه بمجموع تسمية الفسق ورد الشهادة وإقامة الجلد» فالشك مُتطرّق إلى 
آحاده» وعلى الجملة: فلا حجر على المتكلم متا في استقصاء البيان» فكيف 
يستبعد هذا في كتاب الله ؟! وغايتنا إبداء الاحتمال في هذه الرتب» ويتأيد 
بالفقه الذي ذكرناه» والنقل الذي قدمناه عن الصحابة ؛ فيترجح لا محالة. 
)١(‏ سورة البقرة» جزء من الاَية .)۱۹١(‏ 


(۲) سورة النور» جزء من الاية .)٤(‏ 
(۳) سورة النور» جزء من الاية (۱۳). 


۹ 


CE 
ماله شهادة أهل الذمة مر دود ۽ وقال أبو حنيفة: تقبل على‎ % 
الكار ا غ ال‎ 


والمعتمد في المسألة: أن رد شهادته على المسلم لا يخلو؛ إما إن 
بکون لاختلاف الدين› أو لعداوته › أو لاه ل١‏ ولابةً له على مسلم » أو لأن 
ا 
القاضى فى الحكم بشهادته يفقتر إلى تصديق من کذبه الله تعالٰ وفسقه› 
ويلزمه ذلك التصديق » فيكون ذلك منافيًا لوقار الإسلام» ومتضمتًا منصب 
الصدق للمشرك الذي کرّر الله فی کتابه تكذيبه وتفسيقّه» أو لأمر آخر خارج 
عن هذه الأقسام لم نطلع عليه» باطلّ: أن يكون لاختلاف الدين أو 
عداوته ؛ بدليل قبول شهادة المسلم عليهم اتفاقًا» وبدليل شهادة النصارى 
على اليهود وعكسه» والعداوة بينهم أشد» كيف وعداوة الدين لا تحمل 
على محظور الذين» والكذبٌُ محظور الدين » ومن كَذّب فى عداوة الذين 
وتعصبه فقد ترك الدين فى نصرته» فهو كمن يقتل وله تصرة له وتعصبًا 

)١(‏ ينظر: الأم» ٥۷۳/۷‏ » والحاوي الكبير» ۱/١۷‏ والمذهب› للشيرازي › ٤۳۷/۳‏ › ونهاية 
المطلب في دراية المذهب» 1۲۷/۱۸ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ٦۳۲/۲‏ › 
وتكملة المجموع › للمطيعي› ۰ ۲ » وجواهر العقود» ۴۳/۲ وهو مذهب المالكية 
والصحيح المعتمد من مذهب الحنابلة. ينظر: المدونة» ۲۲/٤‏ والكافي في فقه أهل 
المدينة» 41٠۰/۲‏ والتاج والإكليل» ١/٠١٠ء‏ والهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني» 
ص۹1٩٥‏ » والمغني » ۰ وشرح منتهی الإرادات»› 0۸۸/۳ . 

(۲) ینظر: المختصرء للقدوري » ص٤‏ ١٠ء‏ والمبسوط » للسرخسي » ۰٠١٠١/١٠١‏ وبدائع الصنائع › 
۲ والهداية شرح بداية المبتدي» ۳/٤۲٠ء‏ والاختيار لتعليل المختار؛ء ۹/۲٤٠ء›‏ 
والبناية شرح الهداية» ٠١۲/۹‏ وفتح القدير » لابن الهمام» ٤۱٦/۷‏ » البحر الرائتق شرح 
كتز الدقائق » 4۳/۷ وهو رواية عن أحمد بن حنبل. ينظر: المستوعب» ٠٦۳۲/۲‏ 
والهداية » لأبي الخطاب الكلوذاني » ص٦۹٥‏ . 


۰ 


هه مسائل الشهادات وو 
بسببه » وإذا كانت العداوة حًا لنصرة الدين على غيره» فكيف يهدم دين 
تفسه بشهادة الزور. 


وباطل أن يكون بسبب عدم الولاية على المسلم؛ ائه ان :ارين به 
الولاية العامة» وهو القاضي فلا ولاية لكافر على كافر بالقضاء وفاقًا؛ 
ولذلك لا يكاتب قاضيهم » ولا تنفذ أقضيتهم بالإجماع » وإن أريد به الولاية 
بالقرابة فهو محال ؛ إذ لا مناسبةً بين ولاية القرابة والشهادة» فإنه يطلب في 
ولاية القرابة قصور نظر المنظور له» وشفقة الناظر بقرابته » واختلاف الدين 
يكدّر الشفقة » ويمنع ا ی و 
وتصرفه للمولي له بین أن یکون احتکامًا وبین أن یکون نیابةٌ» حت کأنه 
متصرف بنفسه» فإن تمت الشفقة حمل التصرف على وجه التعب له والنيابة 
عن جهته» ودفع كلف التصرفات ؛ ولذلك يتقيد صحته بما فيه نظر للمولى 

ر 

عليه » فإذا ضعفت الشفقة » ولم يتجه حمله على هذا الوجه امتنع الإْحكام 
والشهادة احتكام على المشهود» وليس نظرًا له» حتى يراع ما يدعو إلى 
النظر» بل هو إضرار بالمشهود عليه من كل وجه» ومثل ذلك لا يستفاد 
بالولاية »> وكيف تكون الشهادة كالولاية فيؤدي إلى أن يثبت لشخصين 
متماثلين في كل خصلة لكل واحد ولاية/ على صاحبه؟! ولذلك شرط ٠ا‏ 
الكفر في الولاية حتى لا يلي المسلم ولده الكافر» فلم شهد على ولده 
الكافر؟ وإذا لم يدل عدم الولاية على الولد على عدم الشهادة على الولد 
كيف يدل على عدم الشهادة على غير الولد؟ أو إذا لم يدل انتفاء الولاية 
الخاصة للمسلم على ولده الكافر على انتفاء الولاية العامة » وهو القاضي مع 
قرب الولاية من الولاية ظاهرًا لتباعد مأخذهما تحقيقًا» فكيف يدل عدم 


۲١ 


@ مسائل الشهادات وو 
الولاية الخاصة على عدم الشهادة؟ كيف المولی عليه ي الولاية 
عله ؟ فها ناف الشهادة عليه » وکونه اجا ينفى الولاية› فھا ناف 
الشهادة ؟ وعلى الجملة فلا انتفاء بین بن اواد اللات ل في الأهلية ولا 
في المحلية ولا في الذات › فالتلقي منه تحكم مَحْضرٌ 


د فإن قيل: وجه التلمَي أن في ولاية ارعن اللو ی م 
وفوقيّة في الرتبة » واقتهارًا في الحقيقة › ويأبى الشرع أن يعبت ذلك لکافر 
على مسلم » وذلك أيضًا ثابتٌ في تنفيذ شهادته على المسلم. 

@ قلنا: لا ثُسلّم أن في بول الشهادة نوع فوقية وتسلطٍء وأن الحكم 
ا والشاهد مُخبر ومُظهر ؛ ولذلك تقبل شهادة الآحاد على القضاة 
وإمام المسلمينء وتقبل شهادة الولد على الوالد» وهو ممنوع عن طلب 
التفوق والتسلط عليه وعن إذلاله بكل وجه» بل مرتبة الشاهد مرتبة الراوي 
المخبرء فإنه لا حظ للشاهد» وإنما هو مُخبر عن أمر» إلا أن له منصب 
التصديق » والمشرك لا يستحق هذا المنصب» ثم ما ذكروه يبطل بالوصاية 
إلى الذمي في الأولاد المسلمين» فإنه جائز عندهم» وفيه التساط والتفوق 
بالإضافة إلى مسلم » وكذلك يجب على القاضي استحضار الحُصم بالتماسه» 
ويلزمه التحليف إذا طلبه» ولكن بُحال ذلك على السبب المقتضي لفصل 
الخصومات» لا على تسلطهم على القضاة» فكذلك قبول شهادتهم» فإن 
كان في لزوم التسليم على المسلم قهر بقولهم » ففي لزوم التصديق على 
القاضي - وهو مسلم أيضًا - قهر بقولهم › فليمتنع . 

فإن قيل: فإن بطلت هذه الأقسام» فما الدليل على أن العلة القسم 


۲ 
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ال ا و اه و ا ل اة ا ها 
RS‏ هر وکذب فی الین لا فی هذه الواقعة » وأما التفسيق 
فهو من حيث الخروج عن الدين » ورد شهادة الفاسق المسلم لم يكن للقب 
الفسق » بل لأتّه لا يمن كذبّه إذ لم يؤمن إقدامه على محظور دينه» ودين 
الكفار وازع عن المعاصي كين المسلمين. 

والجواب: أنه إذا بطلت الأقسام تعيّن هذا القسم» فهو مخيل › فإن 
تصديق المشرك مناقضٌ لتكذيب الشرع إِبّاه وتفسيقه» وهو إثبات وقار 
ومنصب» وما قصد الشرع بتفسيقهم إلا تحقيرهم وتكذيبهم» والذي لا 
مروءةله أو الفاسق بشرب الخمر قد يمتنع عن الكذب ديتاء ولا تقبل 
شهادته ؛ لان قبول الشهادة توقير لا يستحقه العاصي › لا لأنه/ بتوقع منه ])٤۰٤[‏ 
الكذب» فإن الكذب أيضا يتوقع من العَدل» والحربي قد يمتنع عن الكذب 
ولا تقبل شهادته » والكافر كما لا يكذب في الشهادة لا يكذب في الروايةء 
لو راان که امل ا ل ل احا لاه فت 
شرعا» والقاذف ردت شهادته › ولم يعلم کذبه› ا الله تعالی فقال: 
#وأوکیك مم تقو4 وقال: ویک عند تو هم آلکزت) ثم 
وجب تكذيه في كل واقعة» مع أن صدقه مُحتمل في القذف» وصدق 
المشرك غير مُحتمل › فهذا الجنس من المعاني ملائم لتصرفات الشرع في 
الشهادات »› على أنه كيف يعرف کونه عدلا في دنه إلا بقول واحد منهم › 
فإنا لا نعلم محظورات دينهم » فكيف تقع الثقة بقولهم في كل حال ؟! 
)١(‏ سورة النورء جزء من الاية .)٤(‏ 
(۲) سورة النورء جزء من الابة (۱۳). 


YT 
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DK‏ فإن قيل: : لعل العلة أمر آخر شوئ ما ذکرتموه وخصرتموه 


@ قلنا: إذا كان ما ذكرناه من القع في التفس ما يجوز أن يرد لاشرع 
بمثله » فلا یکون على ذوق الحكمات الجامدة» التي لا يترسح منه معن 
ولا يمكن أن يذكر في معرض التعليل > كفانا ذلك» فما بُقدّر هذا إن لم 
يلع الكصم أيضًا عليهء فيجب عليه اتبا ما ذكرناء» وإن اطلع عليه فحن 
نجوّز أن يشذ عنا في التقسيم أمورٌ» وكذلك في سائر المطنونات» ولا يحل 
للخصم إخفاؤه» بل يجب إظهاره حتى ننظر فيه » فإن كان مقتضيًا للفرق بين 
الكافر والمسلم فرًقناء وإن زعم أنه لا يلزمني إظهاره جدلا فهو غلط ؛ لأنه 
بين أن يكون كاذبًا - والكذب ليس من الجدل في شيء - وبين أن يكون 
صادقًا» ولكنه بخفيه عنادًا ونكدًاء والعناد أبضًا ليس من الجدل» وإنما 
الجدل موضوع للتعاون على النظر فيما لا يستقل به الآحاد» ولا يجوز 
إحفاء الدين » فيلزمه ذكره حتى ننقاد له » أو نلزمه الانقياد لما ذكرناه. 


2 فان قیل: قال الله تعالی: او اران من ع4 وأراد به من 
المشركين . 
@ قلنا: من أين عرفتم ؟! فلعله أراد من غير أقاربكم » أو قبيلتكم » أو 


بلدكم » أو أقليميكم› أو مذهبكم ؛ فإنه لفظ مجمل › والمغايرة تثبت بجميع 
ذلك . 


2 فإن قالوا: : عرف ذلك من التفسير. 
@ قلنا: فإن كان التعويل على النقل» فقد نقل الشافعي عن بعض 
)۱( سورة المائدة» جزء من الاب .)٠١٠١(‏ 


<٤ 
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(). 

المفسرين أن المراد من غير قيبلتكم» ونقل عن ابن عباس أنها منسوخة" › 

فإنها وردت في مسلم حضرته الوفاة في السفر ومعه بهو دان › والخصم لا 
يقول به أيضًا ؛ ولأن فى الآية تحليف الشاهدين › ولا يقول به. 


* فإن قيل: روي أنه #8 أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
(WW,‏ 
بعصس . 

@ قلنا: قال الشافعي: «الحديث غلط» وإنما روي عن ی مجالد 


)١(‏ ينظر: تفسير الشافعي مجموعاء ۰۸٠٦/۲‏ والمشهور في هذا التفسير نسبته للحسن البصري 
والزهري كما في تفسير السمرقندي» ٤۲٥/١‏ والنكت والعيون» ٠۷٥/۲‏ وتفسير 
السمعاني » ۷٠١/۲‏ اما المشهور المنقول عن ابن عباس هو تفسيرها بأن المراد منها من 

غير أهل الإسلام» وهو قول جمهور المفسرين. ينظر: تفسير الطبري » ٠٠٤/١١‏ وتفسير 
ابن بي حاتم » ۱۲۲۹/٤‏ والنکت والعیون» .۷٥/۲‏ 
قال الجصاص: «آما تأویل من تأول قوله: 5او ٤اَرنِ‏ من عَبر: من غير قبیلتکم ؛ فلا معن 
له والآية تدل على خلافه ؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة في 
قوله تعالی: ا ارين انوا سهد ښک ثم قال: ا اران ِن عرد ؛ يعني: من غير 
المؤمنين » ولم بجر للقبيلة ذكر حتى ترجع إليه الكناية » ومعلوم أن الكناية إنما ترجع إما 
إلى مظهر مذكور في الخطاب أو معلوم بدلالة الحالء فما لم تكن هنا دلالة على الحال 
ترجع الكناية إليها يثبت أنها راجعة إلى من تقدم ذكره في الخطاب من المؤمنين» وصح أن 
المراد: من غير المؤمنين». ينظر: أحكام القرآن » للجصاص› ٠٠١/٤‏ . 

(۲) لم أقف على من نسب القول بنسخها لابن عباس» وهو مروي عن إبراهيم النخعي » ونسبه 
ابن عطية للفقهاء ومنهم الشافعي ومالك» قال هي منسوخة نسختها شهدأ َو عَذلِ 
مك٠‏ بنظر: تفسير السمرقندي » ٤٠٠/١‏ وتفسير البغوي» ٩۷/۲‏ » تفسير ابن عطية» 
.Yor/Y‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الشهادات» باب: من أجاز شهادة أهل الذمة على 
الوصية فى السفر عند عدم من يشهده عليها من المسلمین › .)۲٠١۳۸(‏ 

{Yo 


اب 
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ر شه 
موقوفا عليه فانه کان یری ذلك مذهبّاء» ثم یعارضه ما روي أنه قال: 


ترد شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى» وهذا دليل عليهم في اليهود مع 
و ٤‏ 0 


هرق @٭- 


۴ مَتَألة: القضاءٌ/ بشاهدٍ ويمين المدعي جائ في الأموال . 
خلافا لأبي حنيفة. 


ومعتمد المسألة الأحاديث دون القياس»› وذلك ما رواه أبو هريرة: أنه 
## قضى باليمين مع الشاهد » وروى جابر: أنه قضى باليمين مع الشاهد 


.۲۸۱/۱٤ بنظر: معرفة السنن والآثار»‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۴) ينظر: الأم» ۲۸/۸ والمهذب» للشيرازي» ٤٠٤/۲‏ » ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۸ء والوسيط » ۰۳۷۷/۷ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» »۲۷٦/۷‏ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتين » ۲۷۸/١١‏ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» ص۹٦٥‏ وهو 
مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: التلقين » ۲٠۲/۲‏ وبدائة المجتهد» ۳۸٤/۲‏ وجامع 
الأمهات» ص۷۷٤‏ » وشرح الزرمشي على مختصر الخرقي» ٤١٤/۳‏ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» ۸۲/٠۲‏ 

)٤(‏ ينظر: النتف في الفتاوئ» للسغدي» ۰۷۸٦/۲‏ وبدائع الصنائع » ٠۲۲٠/٠٦‏ والمحيط 
البرهاني » ٠۷٤/۸‏ والاختيار لتعليل المختار » ١١١/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
٠٤‏ وفتح القدير» لابن الهمام» ۳١٠/۷‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام» 
۲ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ..٠٠١/۳‏ 

(ه) أخرجه ابن ماجه في السنن » كتاب الأحكام» باب: القضاء بالشاهد والیمین » (۲۳۹۸) »= 


A 
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الواحد""» قال جابر: وقضئ بها علو بين أظهّركم بالكوفة”"» ورو علوء: 
أنه ## أحلف طالب الحق مع الخاد وزی عفرو فآ 
عن جده عبدالله بن عمرو: أته 84# قال: «قضىئ الله ورسوله في الحق 
بشاهدين » فان جاء بشاهدين أَحَدَ حقّه» وإن جاء شاهدٌ واحدٌ حَلَفَ مع 
شاهده» » وروئ ابن عباس: أنه ## قضى باليمين مع الشاهد الواحر“ 


#۴ فإن قيل: الحديث غريب لم يُخرّج في الصحيحين »› فلا يجوز أن 
یغیر به ظاهر القرآن. 
@ قلنا: هو غريب عند من لا خبرة له بعلم الحديث» وكيف يستغرب › 
وقد رواه بضعة عشر من الصحابة فيهم الخلفاء الأربعة » ومعاذ وجابر وأبو 
هريرة » وابن عباس » وابن الزبير » وعبادة بن الصامت » والمغيرة بن شعبة› 
* 0( ت ا ۰ 
وبلال بن الحارث ٠‏ وروى علئٌ أنه ## وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا 


= وأبو داود في السنن» كتاب الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد» »)۳٠٠١(‏ 
والترمذي في السنن» أبواب الحكام» باب: ما جاء في اليمين مع الشاهدء »)۱١٤۳(‏ 
وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب». 

(1) آخرجه أحمد في المسندء (۲۷۸١٤۱)ء‏ وابن ماجه في السنن» كتاب الأحكام» باب: 
القضاء بالشاهد واليمين » (۲۳۹۹)» والترمذي في السنن» أبواب الحكام» باب: ما جاء 
في الیمین مع الشاهد» »)۱۳٤٤(‏ والحدیث صحیح. ینظر: إرواء الغلیل» ٠٠۹/٥‏ . 

(۲( زيادة عند البيهقي » )۲٠٠١١(‏ والحديث فيه انقطاع . بنظر: نصب الرايةء ٠٠٠١/٤‏ 

(۴) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عدة آثار عن علي بن أبي طالب وة فيها تجويزه الحكم 
بالشاهد واليمين » ينظر: السنن الكبرى»› ۱۷١/٠١‏ وما بعدها. 

)4( آخرجه الدارقطني في السنن » كتاب الأقضية » .)٤٤۸۸(‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد في المسند» (۲۹۹۸)» والنسائي في السنن الكبرى» كتاب القضاء» باب: 
الحكم باليمين مع الشاهد الواحد» »)04۷٩(‏ وقال: «هذا إسناد جيد). 

. ٥٠۲/۳ » ينظر: تنقيح التحقيق‎ )٦( 
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شرن تاقد واي ف امل وال فا2 ال ادون وب ا 
الفقهاء السبعة ؛ سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير ء 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبيد الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وبه قال ابو الزناد 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وإياس بن معاوية » وعبد الله بن عتبة » وشريح › 
ومرن غبدالعريرء ومن الأتمة مالك واحمد وإسحاق > فف عرب 
مغل هذا الحديث وقولهم لم يورد في الصحيحين فذلك ليس بشرط » فلم 
يشتمل الصحيحان على جميع الأحاديث» وقد أورده مالك في الموطا ؛ 
وسمي موطأً لتواطؤ أهل العلم من الحرمين على قبوله» فلا ريبة في صحة 
الحديث» وما ذهب إلى مذهبهم من السلف إلا الشعبي والنخعي والأوزاعي 
وابن ابي ليلي. 


وال ا 


@ قلنا: لم يصح هذا عن يحي » وكيف يصح ذلك مع ما رویناه من 
٤‏ ء 2 
الاخبار؟ ومع تصحيح مالك للحديث في الموطاً؟! ثم قوله: لم يصح› لا 
يمكن إلا حملة على ما عنده» فإن لم يصح عنده» فقد صح عند مالك 


(۱) بنظر: السنن الکبری › للبیهقی › (۲۱۱۸۰). 

(۲) قال الإمام مالك بعد ذكر أجادیڭ الباب: «مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد 
الواحد» يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه» فإن نكل وأبى أن يحلف» 
أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق 
لصاحبه». ينظر: الموطأًء .٠١٤٥/٤‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير » ٠۷١/١١۷‏ 


C۸ 
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وغيره من الأئمة » كأحمد بن حنبل وإسحاق الحنظلي » وهم أئمة الحديث . 


LD 


# فإن قيل: راوي حديث أبي هريرة ربيعة عن سهيل عن أبي صالح 
عن أبي هريرة» وروجع سهيل » فأنكر الحديث . 

قلنا: لأنه اعتلً 5 فنسي الحديث› فلما ذكر له أن ربيعة روئ 
E E o Es‏ 
0 وهذا من جملة الأحاديث التي رواها من ربيعة من نفسه» كيف 
وقد صح الحديث عن غير أبي هریرة بطرق آخر کما رویناه؟ 


۴ فإن قيل: خبرٌ الواح فيما تعمٌ به لبوی لا يقبل» وهذا يعم به ٠[‏ 
البلوى. 

@ قلنا: لا نسلّم أنه خبر واحد» بل هو في حد المستفيض عندا 
علماء الصنعة» ولا نسلم أله مما يعم به اليوئ » بل الغالب أن المدّعي إن 
کان استشهد» فلا يقتصر على واحد» وإن لم يستشهد» فلا يجد أيضًا 
واحدا» ولذلك نرى قضاة أصحاب الشافعي يمضي عليهم أشهر» ولا يتفق 
لهم القضاء بشاهد ويمين » والآخر آنا لا نسم أن خبر الواحد لا يقبل فيما 
يعم البلوى» كيف وقد قبلوا المناكير في الوتر وتثنية الإقامة» وإسقاط 
القراءة عن المأموم» ووجوب الأضحية» ووجوب الوضوء من القَصد 
والحجامة » وجميعها مما يعم بها البلوى . 


فإن قيل: الدليل على أن الحديث غير صحيح› ما رُوي عن 


(۱) بنظر: البدر المنیر» ٥۹۱/۹‏ . 
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الزهري والنخعى أنهما قالا: أول من أفرد الإقامة معاوية » وأول من قضى 
اة والن ما 


:8 قلنا: نسبة هذا إليهما اختراع ووضع » فالزهري إمام أهل الحجاز› 
وقد أخذ العلم من العلماء السبعة» وإفراد الإقامة مذهب آهل الحجاز» 


فإن قيل: هو زيادة على النص المشهور» وهو قوله: «شاهداك أو 
يمينه» وقال للحضرمي: «ليس لك إلا ذلك»» وقال: «البينة على المُذّعي› 
واليمينٌ على من أنكر»» وهذا حكم باليمين من المدّعي. 

@ قلنا: بني هذا على ظاهر الحال وغالب الأمرء ولذلك لم يقل: أو 
شاهد وامرأتان » أو نكول المدَعَى عليه ؛ لأن التكول بعيد من المدعى عليه› 
وإن كان حجة عندهم» وإحضار شاهد وامرآتين بعيد» وكذلك الشاهد 
الواحد» وهو الجواب عن قوله: «البينة على المدعي» معناه البينة على 
المدّعي » فإن لم يكن شاهد» فاليمين على من أنكر» فهذا لا يمنع إثبات 
حجة أخرى إذا قام الدليل عليهاء فإن الحديث الذي رويناه نض» وهذه 
الألفاظ غايتها ما سيق للحصر بالإضافة إلى جميع الأحوال. 

فإن قيل: هو زيادة على نص القرآن» فإنه تعرّض فيه لرجلين› 
ورجل وامرأتين وقال: ادق ألا تراب" فما هو أدنى من ذلك فهو في 
TT‏ ۰ 


)۲( تقدم تخریج هذه الأخبار. 
(۳) سورة البقرة» جزء من الاَية (۲۸۲). 


a0 
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محل الارتياب. 

قلنا: الآية سيقت للإرشاد إلى أصوب الطرق» وهو إثبات الحقّ 
بقول الخير» فإنه أبعد عن أن تتطرق إليه التهمة » والارتياب قائم به» مهما 
حلف تطرق إليه الارتياب والتهمة » وإذا أثبت بقول غيره لم يتهم هو» ولا 
N o O E‏ 
فإنهم أثبتوا الحق بالنكول بغير حجة ولا قياس صحيح› ولم يكن ذلك 
زيادة ؛ لأن الآية ما سيقت لحصر الحجج » فكذلك نقول: بل سيقت لحصر 
إثبات الحقّ بقول الغير» وفي هذه الصورة القضاء باليمين مع الشاهدء لا 
بالشاهد مع اليمين » واليمين هي الأصل» فكان الشاهد يظهر جانبه ليقبل 
الت 

فان فل ابن شرعت ف عل ما كان ل م ذا اظ 
جانب المدّعَى عليه » فكيف تجعل مثبتة ؟ 

@ قلنا: لو أثبتنا بالقياس على محل النفي للزم هذا السؤال» ولكن 
أثبتناه بالنص » كاليمين النافية > وكأيمان اللعان مع أنها مثبتة » وكيمين 
المودع إذا اذعى الردّء وإن كان مثبتة فإن يمينه على الرد على رسول 
المودع/ لا يقبل » وإن كانت صورة الإثبات لا تختلف . 


فإن قيل: فهلا قستم به في العقوبات. 
@ قلنا: لأن الأحاديث نقلت فى اللأموال » وليس فى معناها العقوبات ؛ 
بدليل شاهد وامرأتين » فإن هذه حجة ضعيفة على الجملة. 


<۳۱ 
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فإن قيل: فأحاديثكم محتملة للتأويل » فاتباع القياس أولى ؛ إذ ليس 
فيه أنه قضى بيمين المدَعي» مع شاهد واحد أقامه المدعي» بل فيه أنه 
قضى باليمين مع الشاهد» فلعلّ الشاهد الواحد كان أقامه المدعى عليه» أو 
أقامه المدعى › وقضىی بیمین المدعى عليه ى شاهد واحد للمدعى › وما 
نقل أنه حلف المدعي مع الشاهدء لعله كان أقام شاهدين» فحلف معه 
الشاهدين › وليس من لفظ إلا وهذه الاحتمالات تتطرّق إليه. 


@ قلنا: هذا الآن مماراة في الجليّات ؛ فإن الذين رووا الحديث 
عملوا به» وئقل عملهم على الوجه الذي اعتقدناه» وهو القضاء بشاهد 
ويمين المدّعي» فكيف بُنكر أمر معلوم لتساهل في إطلاق اللفظ تعويلا 
على سبق المعنى إلى الإفهام؟! 
e@ @e‏ 


مَسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المثل وقال أبو 
حنيفة إن شهدوا بعد المسيس لم يغرموا وإن شهدوا قبله عزموا نصف 
: : )۲( 

۰۱۹۱/٩ والتنبيه » للشيرازي›» ص۲۷۳ › والوسیط›‎ CTV بنظر: الحاوي الكبير»‎ )١( 
› 4۱۹/۳ وأسنى المطالب شرح روض الطالب»›‎ ۲٠/۹ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين‎ 
وعند الحنابلة إن كان رجوعهم قبل الدخول غرموا نصف‎ » ٦۷/٤ » وحاشية أحمد القليوبي‎ 
والمغني»›‎ ٦٥۹/۲ المهر» وإن كان بعد الدخول غرموا جميع المهر. ينظر: المستوعب»‎ 
. ٤٤۹/٥ » وکشاف القناع‎ ۸ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع » ۰۲۸۳/١‏ والمحيط البرهاني » ٠٤1/۸‏ والاختيار لتعليل المختار »= 


A 


ھَ مسائل الشهادات وو 
فتتكلم في الطرفين: 
غرمًا » والخلاف في مقداره ومقابله» وإيجاب مهر المثل في مقابلة ملك 
البضع أولى لمعنيين: أحدهما: أن ضمان الجُبران ينبغي أن يكون في مقابلة 
ما فُوّت» والتفويت مقصودًا صادف ملك البضع» لا نصف المهر» بل 
نصفُ المهر سلمه الزوج والتزمه باختياره» وهو مُعترف بأنه لازم. 


والثاني: أن مقابلته بما تضمن الشهادة تفويته وجد له نظيرٌ» فإنه لو 
اشترى أمة بألف» وهي تساوي مائة أو ألفين» فشهد الشهود على إعتاقه 
إياها قبل القبض»› ضمنوا القيمة دون الثمن الذي تقرر عليه بالاعتاق › ولا 
فرق بين الثمن المُسمُى في مقابلة الجارية المشتراة» والمهر المُسمَى في 
مقابلة المنكوحة » فالحكم بما وَرَدَ الشرع بمثله أولى من الإبْداع . 

فإن قيل: بل إيجاب فاا ف ا و لو 
يضمن بالمالٍ» والبْضعٌ ليس بمال» وحيث بُقابل بالمال فبالضرورة» ولقد 
كان الزوج يستحق الرجوع إلى النصف الذي نقرر عليه إن فرضت رده من 


2 ۶ 2 )۱( 
جهة المرأة» أو سببٌ آخر يوجب فسخ النكاح ۰ 


والجواب: أن نقول ما ذكرتموه من أن البضع ليس بمال فسنكلم عليه 


٠٠٤/١ =‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ٠۲٤۸/٤‏ وفتح القدير» لابن الهمام» 
۷ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام» ۳۹۳۴/۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق› 
.E/V‏ 

(1) كتب قبالته في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد لله». 


ARH 
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وقولكم أنه فؤت حق الرجوع باطل بما إذا أوهبت الصداق أو أبرأته ثم 
شهدوا فإنه لم يفوت حق رجوع إذ لا رجوع في هذه الصورة ثم العجب 
أنهم قالوا البضع ليس بمال ثم قابلوا المال بحق الرجوع المتوقع بالردة وهو 

أيضًا ليس بمال ولذلك لا يعتاض عنه وملك البضع يقابل بالمال حصولا/ 
في النكاح وزوالًا في الخلع ولا بُعتاض قط عن حق الرجوع ثم هو باطل 
بما لو أتلف على المتهب وفات بسببه حق الرجوع على الواهب فإنه لا 
یغرم للواهب شيا . 


۴ فإن قيل: لا يجب في مقابلة حق الرجوع بل في مقابلة نصف 
المهر فإنه بذله في مقابلة البضع ليكون ملك البضع حاصلا فخرج به عن 
کونه فواتا فان من بذل شينًا وحصّل مقصودا فکانه لم یبذل ولم یفته قلما 
فات ملك البضع بشهادتهم انقلب بذله فواتا محضًا فكأنهم فوتوه بواسطة 
تفويت ملك البضع فضمنوه. 


@ قلنا: هذا باطل صريحا بما لو قتل زوجته فإنه جعل المهر في حقه 
فائتاً فواتًا محضًا ثم لا يضمن المهر ويبطل بما لو اشترى الجارية التي 
استهتر بها وقيمتها مائة بألف فشهدوا على اعتاقه قبل القبض ورجعوا 
وقرروا عليه الألف فإنهم لا يغرمون الألف وقد جعلوه فائتا وهذا للتحقيق : 
وهو أن الضمان لا يجب في مقابلة ما فات بواسطة غيره بل يجب في مقابلة 
ما توجّه التفويت نحوه مقصودا من الشاهد وهو المفوّت بالعتق والطلاق 
فليجب ضمانه لا ضمان غيره وفائدة الفرض في هذا الطرف أمران أحدهما 
انهم سلموا عرفًا وتكلموا في تفصيله والأخرٌ أن الردة من المرأة تشهد لنا 


٤ 


مسائل الشهادات 
ھی سو چ 

فإنها إذا فوتت بالردة ضمنت وردت المسمى والشهادة على الطلاق الثلاث 
أعظم تفويتا من الردة فإنها حرمت النكاح إلا بمحلل والردة بعرضة الزوال 
على قرب . 

الطرف الثاني: فيما بعد المسيس فإن أردنا المجادلة قسناه على ما 
قبل المسيس وقلنا شهادة أوقعت الحيلولة بينه وبين بضع زوجته فلا ينفك 
عند الرجوع عن غرم كما قبل المسيس أو يوجب مهر المثل كما قبل 
المسيس حتى إذا منعوا ذلك نقلنا إليه وإن أردنا ذكر المآخذ فنقول الحيلولة 
بالشهادة في إيجاب الضمان كالتفويت بدليل شهادة العتق وقد حصلت 
الحيلولة وملك البضع متقوم شرعا استحقاقا في النكاح لا سيما في المعوضة 
إذا مات الزوج قبل المسيس فإنها تستحق مهر المثل على مذهبهم وهو أحد 
قولينا وزوالا في الخلع وإتلاقًا في وطى الشبهة بالإجماع وعندنا عند الاستكراه 
كما ذكرنا في المستكرهة ومن فوت على انسان متقوّمًا ينبغي أن يضمنه. 

# فإن قيل: البضع ليس بمال فمقابلته بالمال مقابلة بما ليس بمثل 
وهو خارج عن قياس الضمانات. 

@ قلنا: والدراهم ليس مشثل العبد والفرس والجارية من حيث الصورة 
فإن وقع الاكتفاء بالاشتراك في معنى عام وهو المالية فالبضع والمال قد 
اشترکا في معنی عام وهو آن کل واحد یقصد تحصیله بالمال فان کل واحد 
متقوم في الشرع على المتلف والعاقد في صحيح العقد وفاسده وقال تعالى: 
و ر امان ن القع اا ت ی 


.)۲۴( سورة النساء» جزء من الاية‎ )١( 


2 مسائل الشهادات وو 
للقب المالية إذ لو كان كذلك لما ضمن الدم والبضع ولكن لأنه مقصود 
ومحترم يأبئ/ الشرع اهداره بعد جريان اتلافه فضمنه بما يقاربه مقاربة ما 
وإن لم يشاكله من كل الوجوه وكذلك ضمن علي الزوج والواطى المختلعة 
بقيمته وهو مهر المثل وأثبت فيه الرجوع إلى الرغبات كما في قيم الأموال 
فالإنصاف يقتضيأن لا يهدر بل يجبر عند فواته بأقرب طريق في الإمكان 
وقد مهد الشرع طريقة فلا سبيل إلى أهماله. 


فإن قيل: فهذا باطلٌ بما لو قتل جارية مملوكة مزوّجةً » فإنه يضمن 
المالية للمالك» ولا يضمن البضعَ للزوج › وقد فوّتهما جميعاء ويبطل بما 
لو غصب الجاريةً المزوَّجة فأبقَّتْ» فإنه يضمن المالية للمالك بالحيلولة ولا 
يضمن البضع » والحيلولة الحسية بالإباق تزيد على الحيلولة الشرعية 
بالشهادة. 


قلنا: أما E‏ البضعَ في حكم طرف» ففواته 
تاب » ولا تضم الاطاف والتوایع مع النفس» ولذلك فرّقوا بين القتل 
والشهادة قبل المسيس› ولا م لهم إلا هذاء فعذرنا عذرهم» وأما 
الغصب أيضا فينقلب عليهم فيما قبل المسيس ؛ فإنهم ضكّنوا الشاهد صف 
المسمى» ولم يضمَّنوا الغاصِبَ فهلا قالوا: الحيلولة الحسبَةٌ تزيد على 
الشرعية! وهل لهم عذر سوى ما نذكره؟! وهو أن الإباق لم يفوًتالملك 
غا وإنما تأثيره في إزالة اليد والقدرة الحسية وملك البضع لا يتأثر 
باليد» ولذلك يصح نكاح الأبقة دون شرائهاء لأن القدرة الحسية غير 
معتبّرة في البضع ؛ إذ لا تبت اليد عليه شرعًا. 


A 


يه مسائل الشهادات وو 
وأما الشهادة فتعدم القدرة الشرعية » وهي معتبرة في النكاح » ولذلك 
إذا أبقت لم ترد المهرً» ولو ارتدت ردت المهر ۽ فرقًا ہہ بین ما بوجب الحيلولة 
sS‏ 


± فإن و إذا ارتدت 3 بعد فقد فرت ا 


قلنا: لا نسل ؛ فإنها تضمن كما قبل المسيس» فترد المسمّى » وهو 
ضمانُ العاقد» وهي عاقدةٌ كما قبل المسيس» نعم يبقى الوط السابقعَريً 
عن المهر» فليتزم الزوج لها مهرَ المثل » فإن تقابلا تقاصًا» وإن تفاوت ضمن 
من عليه الزيادة » وهذا قول مخْرَّحٌ للشافعي ؛ إذا سلكناه انقطع إلزامهم 

ا اا ف ا ما ت ا 
أقربَ الطرق » فإِتًا إن ضمتًاها مهرًّ المثل كان ذلك على خلاف قياس الشرع 
في العاقد» ولذلك لم يضمن البائمٌ قبل القبض إلا الفمنَّء والمرأة لا ترد 
إذا ارات قاتشي إلا الممة ولا تضمن هر الل وان كان اة 
أو مهرٌ المثل أضعاف الثمن والمسمَى » فلو أوجبنا مهرَ المثل لخالف قياس 
ضمانِ العقد» ولا سبيل إليه» فلا يبقى إلا رَد المسمّى » وهو قول مخرَّجٌ. 

وغ قزل المنصوص لا يضمَنٌ؛ لان تفه نفتقرٌ أن نرد إليها مهر المثل 
اله الا[ ر يفاض را ال أن خي لف اط ا 
ae EEA EE‏ 
في مقابلته - وهو المسمّى - أولى من قطع ذلك الموجب عنه» واستئناف 


TY 
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a a CENE 
أقربَ الطرق تقرير ما سبق ؛ كيلا يعقر إلى تغيير الوطء وإخراجه عن كونه‎ 


مقررا. 


فإن قيل: وفي الطريقة التي سلکتموها أيضًا محال ؛ فإنه تعطيل 
التفويت عن واجب» وقد فوتت ّث ملك البضع . 
@ قلنا: لكنها قد سلمت ما فَرَرَ به تمامٌ العوض » فهو في حقها كافي 
من وجه› وكأنه تمام المقصود. 
فإن قيل: فإن الشهود أيضًا فرٌقوا على الزوج بعد جريان المسيس 
الذي هو في حكم استيفاء كل المقصود. 
ا ا : : ٤‏ 
@ قلنا: هو استيفاءٌ كل المقصود في حق العاقد لضرورة تعذر التوزيع 
وضرورة تعذر تعدّدٍ الضمان على شخص واحلٍ؛ فإنها بالوطئة الواحدة 
كأنها خرَجَّتْ عن الضمان» فلا يكرَرٌ الضمان عليها ثانيا» وهذا غير متحقق 
DK‏ فإن قيل: : فإذا وُطِبّثْ بالشبهة لم لا يصرَف المهر إلى الزوج ؟ 
قلنا: كما لا صرف إليه قبل مسيس الزوج عندهم › والسبب فيه 
أنه فوت قبل الاسيتفاء فكان من ضمان العاقد ؛ كمن سكن الدارَ المستأجرة 
يضمن للمالك لا للمستأجرء نعم يستردٌ المستأجِرٌ قلطا من الأجرة؛ لأن 
الأجرة تقبل التوزيعَ > وهذا لا يقبل التوزيعَ » فإن مقدار منفعة البضع غير 
معلوم بالزمان والكيل ؛ فهذا هو السببٌ في الفرق . 
E۳۸‏ 


2 مسائل العتق وو 


و 
مسائل التق 
88 
۴ مَتألة: أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه ؛ فإن كان معسرا 
ي اض 2 


۶ ٤ 
وفى كيفيته أقوال؛ إحداها: أنه بتنجز العتق في الحال» ثم يغرم‎ 

1 لمعت بعله. 
والثاني: أنه يتوقف على التغريم فيعتق عند الضمان. 
والثالث: أنه عند الضمان بتبين أنه عت عند الإعتاق بطريق الإسناد" »› 

0 3 ٤ 
وقال أبو حنيفة: لا يعتق في الحال» ولكن يتخير المالك بين أن بعتق وبين‎ 
أن بَسْتَسعي العبد حت يؤدي عن نفسه فيعتق » وإن كان المعتق موسر‎ 

اء خ 

زادت خصلة أخرى فى خيرته ؛ وهي تغريم المعتق إن أراد“؟. 

(۱) بنظر: الأم» A۸‏ والحاوي الكبير» OA‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي› 
۸“ وجواهر العقودء ٤۲۳/۲‏ » مذهب المالكية والحنابلة إن كان المعتق موسرا قوم 
عليه نصيب شربكه قيمة العدل» فدفع ذلك إلى شریکه وعتق الكل عليه وکان ولاؤه له 
وإن كان المعتق معسرا لم يلزمه شئوبقي المعتق بعضه عبدا وأحكامه أحكام العبد. ينظر: 
بداية المجتهد» ۲۹۹/۲ وعقد الجواهر الثمينة» »۳٠٠/۳‏ والتاج والإکلیل» ›»۳۳۸/١‏ 
والمغني » ۲۹۹/۱۰ » والفروع › لابن مفلح › ٠۳۷۳/١‏ 

(۲) ينظر: المبسوط› للسرخحسي» ٠٠٤/۷‏ وتحفة الفقهاءء ۲٦۲/۲‏ وبدائع الصنائع› 


۷/٤‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ٠١/۲‏ » والاختيار لتعليل المختار» ٠۲٤/٤‏ وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق » ٠۷ ٤/۳‏ والبناية شرح الهداية » ٠.۳٠/١‏ 


۴۹ 


2 مسائل العتق وو 

أمّا في صورة الإعسارء فالخلاف يرجع إلى إثباته خيرة الاستسعاء 
للسيد» ونحن ننكره بل لا خيرة له إلا إعتاق الباقى » وإلا فيبقى العبد حر 
النصف رَقيق النصف . 

والمعتمدٌ الخبر المرويئ في الصحيح أنَ: «مَّن أعتقّ ركا له من عب 
وله مال › وم عليه الباقي» وأعطی شرکاء» حِصَصَهُم» وَعَبَقَ عليه العَبْد» 
وللا قد تی ما عق › وَرَق ما رَق»٠‏ “؛ وهذا دليلٌ على بقاء الرق والوئق 


کپ 


فإن قيل: ليس في الحديث تفي الاستسعاء؛ وإنما الاستسعاء ثيت 
بحدیث خر ؛ وهو قوله @# فیما رواه أبو هريرة e‏ عق شزکًا ل في 
مَمْلوك› عليه خلاصة في ماله › ِن لم َك ل مال استَسعیٰ العَبد 
عَيْرمشقوق علیه» . 

@ قلنا: روئ هذا سعيدٌ بن أبي عَروبة عن قتادة قال أئمةٌ الحديث: 
سائر أصحاب قتادة لم رووا هذه الزيادة» وتفرَد به E‏ ومن أصحابه 

® هشامٌ الدّستوائي وهمام وال وهم باتفاق الأئمة أحفظ وأوثی» وفص 

همام وذّكر الاستسعاء من قول قنادة ومذهبه» فأظهر هذا أنه وَهِمَ سعيدٌ بن 
أبي عروبة وظنٌ آن قول عقيب الخبر في حكاية مذهيه: من الخبر» ودل 
على غلطه في هذه الزيادة قوله: UR SS FEU LE‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشركة » باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» »)۲٤۹۲(‏ 

ومسلم ؛ کتاب العتق » باب: ذكر سعاية العبد» )٠٠١١۳(‏ من حديث أبي هريرة وله . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الشركة » باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» (۹۲٤۲)ء‏ 

ومسلم › كتاب العتق » باب: ذكر سعاية العبد» .)٠٠١١٠۴۳(‏ 


3 


ق ج ي 
في مرن قول 0 تام ارج لتمام الافر وغایته. 


والثاني: خا عمران بن الحصين ؛ ٳِذ روي أنه: أعتق رجل سه 
عبد لا مال له غيرهم في مرض موته فقال فيه رسول الله که قولا شديداء 
ثم دعاهم وجرَأمُم وأقرع بينهم » فأعتق اثنين ورن ربعا :وعدا من ضور 
الاستسعاء عندهم» وهو دلي عليهم في إبطال الاستسعاء وفي مصيرهم إلى 
أنه يقسم العتقٌ على الجميع › > فهذا من الخد وس فما كك الاسصهاء 
مع وقوع الحاجة إلى اا غ و ا و 

ثم وإن فُدّرَتْ تلك الزيادة فالمراد أنه يستسعي في الكسب بنصفه 
الرقيق غير مشقوق عليه ؛ بحيث يستغرقٌ أوقاته مع أن نصفه حرٌ؛ بل يُرعى 
فيه جانبه» ولیس فيه تعرْضٌ لاستسعائه في ثمنه» كيف والقیاس یأبیٰ 
الاستسعاء؟! فيكفي في التأويل لولا ما قلناه من الحديث؛ فإنه ازام ذِمَة 
العبد مالا لإعتاقهء ولو علق التق على كلام العبد وقرله لم يلزمه أن يتكلم 
لإعتاقه» فكيف يلزم دمه مالّ» ولا يجبر على الكتابة مع أن فيه عِنْقّه؛ بل 
لو عقد الكتابة فله أن يعجر نفسّهء فدل أن ما ذكروه على خلاف القياس 
والخبر جميعًا. 

أما الطرف الثاني: إذا كان المعتق موسرًا فالخلاف في أمرين ؛ 
أحدهما: إثباتهم الاستسعاءَ للسيد إن أراده ؛ وقد أبطلناه. 

والثاني: قولهم: لا يتنجَرٌ العتق في الحال بل يتخير المالك بين أن بُعتقّ 
وبين أن يُعرّمّ ۽ وهو قول للشافعي ؛ وهو عندي أظهر القولين فلا نخالفهم فيه 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب: من أعتق شركا له في عبد» .)۱١٦۸(‏ 


3 


2 مسائل العتق و 


ووجه ظهور هذا القول من جهة الحديث والقياس ظاهر ؛ أما الحديث 
فهو أنه قال: «فَومَ عليه العَبدٌ وَأعْطى شرَكاءء حِصَصَهُمْ؛ وَعَتََ عله 
العند ب ا العتق عن التضمين ذكرّاء هذا وإن لم يكن الواو صريحًا في 
الترتيب ولكنه لا يشر بالتقديم أيضًا ء فلا يدل على تقديم العتق على إعطاء 
الشركاء حصَصهم من القيمة. 

وأما القياس فهو أنه قد بان أن العتق يقبل التجزئة عندنا في صورة 
الإعسار بكم المصلحة ؛ فإن في تنجيزه إحالة للسيد على ذمة معسر» وفيه 
ضررٌ» فإذا قبل التجزئة بهذا القدر من النظر فمن أعظم ET‏ 
بطل سلطنته في عتق العبد وولائه» فلعله يوافق في هذه القربة ويْحصل 
لنفسه الثوابَ والولاءء فليُراجَمّ > فإن أبى إلا التغريم فعند ذلك يحكم 
بالعتق إما في الحال أو مستندا إلى الأصل على اختلاف القولين ؛ فهذا 
أقرب إلى مراعاة الجوانب من تنجيز العتق . 

فإن قال قائل: : روي آنه # سبل عن رجل أعتق شقصا من عبد فقال: 
هو کل ل ف شریڭ». 


2 
a‏ 
أنه کا حال ا کان موسرًا» فإن جاز هذا فيجوز أن يقال: حكاية 
بال فلمك اع فنا من عه ذلك لمرن اجب اله 
(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه » كتاب العتق » باب: ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه 
إِذا کان معدما کان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه» .)٤۱۳١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسندء »)۳۸/١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العتق» باب: 
بن ای هن اوک قفا 6045(7 مجاه : . بنظر: إرواء الغلیل » .٠٠۹/ ١‏ 


۲ 


هھ مسائل العتق وو 


للتقويم على المعتق والعتق عليه » والله أعلم . 
@ 


۴ مَتألة: إذا قال للعبد الذي هو أكبر سنًا منه: هذا اني ؛ لم بعتق 
عليه ؛ خلاقا لے . 

والمعتمد: أنه لو قال: أعتقتك قبل أن خلِفَْتٌ ؛ لم يحكم بعتقه بالاتفاق › 

0 ء٤‏ 0 و 
فقول آنت انى فحنا ولتك قبل. أن حلفت وكا متيل العاف هن 
المعدوم يستحيل الإيلاء منه» وقوله: ول ف ا ا و 
للعتق » وإنما العتق حكمّه لو صح وقوله: أعتقتك قبل أن خلقَتُ؛ هو 
تصريح بالعتق» فإذا لم يحکم به لاستحالته في نفسه فالا ثُحْكَمَ ها هنا 

,ك ٤ه‏ 
بالعتق وهو فرع للمحال اولي . 

‌ ء ء 8 د 

فإن قيل: قوله: أعتقتك قبل أن خلقتٌ ؛ وزاثه ما إذا قال: ولدتَكَ 
قبل أن خلقّتٌ» وكلا اللفظتين لا حُكَمَ لهما؛ لأنه أضاف الفعل إلى حالة 
عدم فيها أهلية الفعل . 

۾ َ ء £ ت 

وأما قوله: أنت ابنى ؛ وزائه ما لو قال: أنت حر منذ مثة سنة أو منذ 
ألفي سنة ؛ فإنه يحكم بنْقّه في الحال ؛ لأنه إخبار عن أمر ناجز في الحال 
(1) ينظر: الإبهاج شرح المنهاج » »۳۳١/١‏ وجواهر العقود» ٤۲۳/۲‏ وحاشية البجيرمي» 

٤‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: بداية المجتهدء ٠٠٠/۲‏ والمغني» 

0/1. 
(۲) ننظر: المبسوط› للسرخسي » 1۷/۷ وتحفة الفقهاءء cToAlY‏ وبدائع الصنائم » ›٥١/٤‏ 


والهداية شرح بدابة المبتدي › c0۲‏ والاختيار لتعليل المختار»› 4/٤‏ وفتح القدير› 
لابن الهمام» ٤۳۹/٤‏ 


۳ 


2 مسائل العتق وو 


وهو الحريةٌ» وهو محتمله» وإن لم يحتمل الإسناد إلى ما مضى فيلغى 
إسناده » فكذلك إذا قال: أنت ابني ؛ فهو إخبار عن بنوة ناجزة وهي غير 
محتملة» ولكنه حكمه محتيل » وهو العتقٌ» فيُجعل مجارًا عن حكمه. 

® قلنا: لا فرق بين قوله: أنت حر منذ ألف سنة » وبين قوله: أعتقتك 
قبل هذا بألف سنة» فلا يحكم بالعتق في الحالتين» وهذا محتملء وإن 
سلَّم - والمسألة غير منصوص عليها - فيؤاخذ بقوله: أنت حرّ» ويلغى ما 
ذكره بعده في الحال؛ كما إذا قال: أنتِ طالق طلاقا لا يقع ؛ فهذا له وجةٌ» 
وهو أيضًا محتملّ في قوله: أعتقتكَ قبل هذا بألف سنةٍ» فلا بعد في أن 
يؤاخذ بقوله: أعتقتٌ»› ويلغي ما بعده ويقال: إنما يحتمل إتمام الكلام بما 
ينظم معه» فإذا لم ينتظم فیلغی» وهذا إذا قیل به فلا جریان له في قولِه: 
أنت ابني ؛ فانه محال في عينه » فلم يمکن المؤاخذةٌ به» وما وراءه فرع له 
فوجب إسقاطه» وقوله: إنه جُمل مجاًا عن حکيه تصحيحًا لقوله بحسب 
الإمكان ؛ تحكم إذ المجارٌ لا يفارق الحقيقة في كونه مفهمًا ومستعملا في 
الغرض في اللغة» وهذا غير مستعمل ولا مفهم» ووضع المجاز لا على 
المنهج المفهوم تحكمٌ كوضع الحقيقة » على أن ما ذكروه منقوضٌ بما لو 
قال لزوجته: أنت آمّي» وهي أصعرٌ منه » أو: ابنتي» وهي أكبرٌ منه ؛ فإنه لا 
بُجعلُ خبرًا عن الطلاق» ولو قال لغلامه: أنت جَدّي» وهو أصغْرُ من ابنيهء 
أو: أخي » وهو أكبر من أبيه ؛ لم يعيق 

ولو قال لجاريته: نت ابني» ولغلامه: نت ابنتي ؛ لم يحصل العتق› 
والخطاً في النحو أكثر وقوعا وأقربٌ إلى الاحتمال في اللسان من التعبير 


٤ 


َف مسائل العتق وو 
بالبنوّة المستحيلة عن العتق . 

وكذلك إذا قال لغيره: قطعتٌ يدك اليمنى» وهى قائمةً؛ لا يجعل هذا 
عبارة عن التزام خميمثة دينارء وهو حکمه؛ لأن اللفظ غير مُفُهم حتى 
يُجِعَلَ مجارا» ولا هو ممکنٌ حتئ/ يواد بإقراره. 

فإن زعموا أن التزام الأرش صريحا غير ممكن . 

@ قلنا: التزام حمسمئة مطلقًا غير مضاف إلى القطع ممكنٌ بالإقرار» 
فليُجعل كناية عن إقرار بخمسمئة مطلقًا؛ كما جعلتم هذا مجازًا عن عتق 
مرسل لا عن عنقي أوجبه البنوَةٌ؛ إذ لا نوه كما أنه لاعتاقةٌ. 

فإن قيل: ما ذكرتموه باطلٌ بمشهور النسب ؛ فإن النسب باستلحاقه 
لا يحصل» ثم العتقٌ يحصل› فأي فرق بین امتناعه شرعا وبين امتناعه 
حا ؟ 

© قلنا: فيه وجهان » فإن منعنا انقطع السؤال» وإن سلمنا فقد اعترفوا 
بالفرفق حیث قالوا: تصیر آقه ام ولد له؛ بخلاف الأكبر منه › ويحرّم عليه 
نكاحُه ؛ بخلاف الأكبر» وإذا قال لزوجته: أنت ابنتى ؛ وهي صغيرة» تُمكن 
ذلك انقطع النكاح؛ بخلاف الأكبر» وعَذرّنا وعذرهم في هذه المسائل 
واحدٌ؛ وهو أن ما أخبر عنه ممكنٌ؛ إذ الاشتباه في الأنساب كثيرٌ الوقوع› 
ولذلك لو أراد أن يقيم البينة على أنه ولد على فراش زوجته ليثبت النسب 
يجوز» فإذا أقر بممكن يؤاخذ بقوله فيما عليه» وإن لم يقبل في النسب 


والميراث الذي هو حى غيره» ولذلك لو اشترى عبدا فقال: أعتقه بائعه» 


0 


هد مسائل العتق وو 


وقد اشتراه من ولی الصبى ؛ لم يقب لأنه محال› ولم يؤاخذ به» ولو اشتراه 
من بالغ يقبل في حقه» ولا يقبل في حقق استرداد الثمن لوجود الإمكان» 
فأما إذا انتفى الإمكان فالمؤاخذة محالٌء والله أعلم. 


م ر@ہ 


۴ مَسألة: لا بعتق عند الشراء إلا الوالدون والمولودون» وقال أبو 
حنيفة: يعتتق الإخوةٌ والأعمام وكل من يحرم نكا . 

والمعتمد أن شرى الأخ صحيح مفيد للملك » والنظر في زوال الملك»› 
والأصل أن الملك إذا حصل بقي» وإنما عرف زواله شرعا في الوالدين 
والمولودين» وثبت أنه لا جريان له في بني الأعمام» وإن تعَدّتِ القرابة 
والإرت وتحمُل العقل وجملة من أحكام القرابات» والإخوة والأعمام 
دائرون بين الرتبتين المتقابلتين » وإلحاقه برتبة الوالدين والمولودين بعيدٌ؛ 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ۰۷۲/٠۸‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب› ٤٤٦/٤‏ › وتحفة 
المحتاج» ۳٦۷/٠١‏ ومغني المحتاج شرح المنهاج» ٠٠٠/٤‏ ونهاية المحتاج» 
۸ وعند مالك يعتتق عليه أبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وإن تباعدوا وولده وولد ولده 
وإن تباعدوا وإخوته دنية وإخوته لأبيه وإخوته لأبيه وأمه وإخوته لأمه» لا يعتق عليه أحد 
اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بني أخ ولا بني أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا 
خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعدما ولدت. ينظر: المدونة» ٤۲۸/۲‏ › 

(۲) ينظر: المختصر» للقدوري» ص ١٠۳٠ء‏ والمبسوط › للسرخسي» 14/۷ وتحفة الفقهاء» 
۲۲ وبدائع الصنائع » ٤۷/٤‏ » والهداية شرح بداية المبتدي» ۳/۲والاختيار لتعليل 
المختارء ٠۲٠/٤‏ والبناية شرح الهدايةء ٠۲٤/١‏ وفتح القدير» لابن الهمام ٤٤۷/٤‏ › 
وهو مذهب الحنابلة. بنظر: المغني» ٠ ٤٠٤/١‏ والفروع » ›٥۹/١‏ والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف»› ٤0۰١/۷‏ . 


Ea 


مسائل العتق 
9g‏ 

انالا عد أن نكرة ذلك للكاصة القوة الشاملةم وهو اة اة 
E‏ و ی ن ل ا 
خلق من نفسه» فإنه في حُكم نفسه» والأصول أسبابٌ في الوجود لو قَدَرَ 
عَدَمّهم لانعدم الفرع » والفروع مسبّبات الأصول ومكتسباتٌ من جهتها» فهو 
خاصية مؤكدة بنبئ عن حقيقة البعضية » فحذفُ تأثيرها وإضافة الحكم إلى 
القرابة الشاملة س كيف وقد علق الشرع بهذه الخاصية أحكامًا وقطعَ 
الأخوة عنها فيها؛ مثل رد د الشهادة ومنع وضع الزكاة ووجوب النفقة مع 
اختلاف الدين وتحريم ا وتحريم البيع على المكاتب 
عند الشراء» وهو الذي يُعبّر عنه بالتكاتب على المكاتب» وسّلك بالأعمام 
في هذه الأحكام مَسلكّ ا فسواء نظرَّ إلى كثرة الأحكام أو إلى 
الخاصية القوية اقتضى/ الاقتصارَ والامتناع عن التعدية. 

فإن قيل: لم يرد الحديث إلا في الولد؛ وهو قوله: لنيَجُزي وَلَدّ 
ان عن خدمة انه O EY‏ به الجد مع أن 
للأب ملاصةة القرب»› وألحق الأم والجدة مع أن للأب الاختصاص بالولاية 
والعصوبة » ولكن قيل: متَعلىّ العتق وجوبٌ الصلة بالقرابة صيانةً عن الذل ؛ 
كما في تحريم النكاح » ثم لم يختص ذلك بالأب فعدّي بتعديته العتق› 
فكذلك الأعمام والإخوة تُعدّي إليهم تحريمٌ النكاح » وهو أضعف الرقين › 
فبأنْ يتعدّى تحريمٌ الاسترقاق أولى. 

© قلنا: الإجماع منعقدٌ على الوالدين والمولودين» وليس نعرف أن 


¥ 
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مسائل العتق 
ھم ات چو 

مستند الإجماع فيه هذا الحديتٌ الخاص أو مر آخرٌأعم منه » ونحن اقتصرنا 
على محل الاجتماع ؛ على أن ذلك إن خد من القياس وقيل: الابن في 
معنم الأب» والجدٌ في معنى الأب» والأم في معنى الأب ؛ فله وجه ؛ فإن 
الأغلب على الظنٌ أن سببه أن الإنسان لا يملك نفسه فلا يملك بعضصه» وهذه 
البعضية جاريةفي كل من لق منه من الأصول والفروع ء وأما العم قإنه بعضنٌ 
على معني أنه بعضلٌ الجَدّ» والجدٌ بعض الأب» ولو سلك هذا المسلك لصار 
ابن العم أيضًاء ويعْمُ ذلك جميعَ الدنياء فكلهم أولاد آدم» فأردنا له مرداء 
فوجدنا الأحكام التي عدَذناها تعُمٌ الفروع والأصول»› ولا بتعدّى إلى الإإخوة 
والأعمام ؛ كما لا يتعدى إلى بني الأعمام» فاتبعنا الأغلبَ واقتصرنا على 
رابطة السببية في الوجود كما في سائر الأحكام» ولم تعد إلى هؤلاء إلا 
النكاح› وهو باطل بالرضاع » فإنه يوجب تحريمَ النكاح دون تحريم الملك ؛ 
لأن في الرضاع شبة البعضية لاتمام حقيقته» والنكاح يحرم بالشبهة› 
وكذلك في الأخوة به البعضية » أما ملك اليمين فلا يندفع بالشبه» فعذرنا 
ها هنا عذرهم في الرضاع . 

وقولهم: إن تحريمَ النكاح بطريق الصلة والصيانة عن الذل هوس ؛ بل 
الصيانة عن الذل في أن ينكح الأب ابنته والأخ ا و ك غ 
نكاحها أجنيًا ففيه التعريضٌ للذل لولا وازع الشرع» وما قولكم إلا كقول 
من يقول: ي اف ب عل الل كن الاة ‏ ي و 
فإنه إذلالٌء وقرابة الإسلام توجب الصيانة عن الذل صلةء فليسلمْ إلى 
الأجانب» ولو ورد ا بهذا لْسَبَیَ منه إلى الأفهام ما سبق من تحريم 
نكاح المحارم» وهو خیال محضنٌ لا أصل له. 

۸ 


مسائل العتق 
پھھ ‏ سات چو 

فإن قيل: فما علة التحريم ؟ 

6 قلنا: لا يلزمنا تعليل ذلك» وإنما الغرضٌ إبطال تعليلهم» 
السب فيه أن مقصود النكاح التكاثرّ واتصالٌ العشائر» ويمحركة الشهوة 
والشهوء شد هَيَجاتها عند مشاهدة طلعة غير مألوفة في الصعّر ؛ فإن ما وقع 
اا و رع الا ا و م ااا وة مه 
الشهوةٌ» وعن هذا قال ###: لا تلكخوا القَرَابة القريبة ؛ نها ُضوي 
الوَلَدَه ؛/ أي: يكون الولد ضعيقًاء وذلك لفتور الشهوة بما ذكرناه؛ هذا عت 
في بنات الأعمام » فكيف لو فرض في الأم والبنت ومن طال الام به من 
رل اف ارلا عات اا راف ت اشا با غ ال 


فلعل هذا هو السرٌ فيه» والعلم عند الله » ولا حاجة إلى الببحث عنه في 
المتالة قفا دناه اة 


ھ 


فإن قيل: فإن كان المتبعَ النضص فقد ورد عامًا حيث قال: « 
مَلَكَ دا رجحم مُحَرّم عَتَق عَلَنهِ»" . 


قلنا: لم يصحٌ الحديث ولو صح لقنا به » ولكن رواه الحسنٌ عن 


(۱) هذا الحدیث لا أصل له. ينظر: البدر المنیر» ٤۹۹4/۷‏ › والتلخيص الحبیر» .٠٠۹/۳‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند» »)۲٠۲۲۷(‏ وابن ماجه في السننء كتاب العتق» باب: من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر» ۰۸۳٤/۲‏ وأبو داود في السئن» كتاب العتق » باب: فيمن 
ملك ذا رحم محرم» »)۳۹٤۹(‏ والترمذي في السنن» أبواب الحكام» باب: ما جاء في 
من ملك ذا رحم محرم» )٠٠١(‏ من حديث الحسن عن سمرة» وقال الترمذي: «هذا 
لت ا ترف خا إل م دت خاد ن حه ووه رل د رة ادر 
المنیر» .۷٠۸/۹‏ 
۹ 


22 مسائل العتق 0 


ا ٤‏ ء۶ ص 
و ف و لم يصح رواية ال 
في ثلاثة آحاديتَ . وليس هذا منها. 


ثم قل فيل إنه محمول عل الوالدىن والمولودین ؛ بدلیل القياس 
الذي قدمناه» والرأي القول بالعموم لو صَحَ› فمذهبُ الشافع* هو الخدذيث 
5 »3 
یره ۰ 
فإن قيل: روي أن رجلا يقال له: صالح» جاء إلى رسول الله اة 
بأخيه وقال: يا رسول الله » إنى أريد أن أعتق أخى هذاء فقال: «إن الله أعَقَهُ 
حي مَلَحَتَهُ . 


@ قلنا: قال أئمة الحديث: لا يحل الاحتجاج بهذا؛ فإن راويه 
بإجماع أهل النقل مردودٌ» وراويه الكلبي والعرزميٌ› وهما متروكان» ورواه 


حفص بن أبي داود» وهو ضعي عند أهل العلم بالحديث» والله أعلم. 
@e-‏ @ 


۴ مَشألة: بيع المدبّر صحيح” ؛ خلافا له" » والمعتمد أن البيع كان 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن» كتاب المكاتب»› »)٤۲۲۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى› 
كتاب العتق » باب: من يعتق بالملك»› )۲٠۹١٤(‏ والحديث فيه راو متروك. ينظر: نصب 
الرابة» .۲۸١/۳‏ 

(۲) ينظر: المهذب» للشيرازي » ۱١/١‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب› ۰۸۱/١‏ والوسيط› 
۳ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ٥۸/١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» ٤1۸/٤‏ » ومغني المحتاج» ٠٠١/٤‏ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف › ٤۳۷/۷‏ »› شرح منتهی الإرادات› ٥۹٤/۲‏ . 

(۳) ينظر: المبسوط› للسرخسي» ۱۷۹/۷ وتحفةا الفقهاء» ۰۲۷۸/۲ وبدائع الصنائع »= 


0۰ 


هه و 
جائرا قبل التدبير» ولا معنى للتدبير إلا تعليق عنقي بالموت» فالمحل لا 
يتغير به في الحياة كالتعليقات كلها وقوله: ن مت من مرضي هذا فانت 
جر 

۴ فان قیل: لا نسلمٌ أنه لا معنی له إلا تعلق عتق بالموت. 
ء 
قلنا: هذا هو الظاهر إن اعثبر لفظه» وإن اعتبر معناه فهو وصيةًء 


فإن قيل: وها اعتبرتموه بالاستیلاد؛ فإنه اناف عتق بعد 
الموت» ثم يمنع البيع! قلنا: وهلا اعتبرتم المقيد به! ولم اعتبرتموه 
بالتعليق ؟! فعذركم عذرّناء والعذر المشترك أنه تعليقّ لفظيٌ» فكيف يعتبر 
بالاستيلاد؟! والذي هو فعل ناط الشرع به حكمًا على خلاف اختياره. 


3 و لن ا 
المرض ؛ بخلاف المستولدة. 

© قلنا: والمدبر تدبيرًا مطلقًا لا يستحق العتق مطلقًا بل بموتِ مع 
كونه بريءَ الذمة عن الدين غنيًا بمال مبله ضِعْفٌ قيمة المدبّر» فإنه إن كان 
عليه دَينٌ بيع المدبْرٌ وفاقاء وإن لم يكن ولا مال له سواه رد الورثة العتقّ 

ر .۰ م c‏ ء 
في ثليه » وبهذا يخالف المستولدة» فإنه لو أراد أن يَرْحَمَ عتقها بالاستقراض 
= 1/0 واللباب في الجمع بين السنة والكتاب»› ۲ , وتبیین ¿ الحقائق شرح کنز 


الدقائق »› c4۸‏ وهو مذهب المالكية. بنظر: التلقين» ص۲۷٥‏ › وبداية المجتهد› 
۲ وجامع الأمهات » ص۳۳٥‏ . 


°) 


هه مسائل العتق و 

وجمع الديون على نفسه لم يقد عليه» وهاهنا يقدر على دفع عتقه 

ٍن ر 
باستقراض مبلغ قيمته » فلينجز له أخذ ذلك في ثمنه إذ لا فرق . 

فان قيل: التدبير المفد تعلق محف والتخلق لا تعقد سيا قى 
الال فا جل مالل ولا مر هة ال بل ف ا د وره 
الشرط » وأما التدبير المطلق فهو عد خلافة في الحال » ثم انعقاده كالوصية ؛ 
إلا أنه يتأخر حكمّه لوجود الأصل؛ إذ لا حكمَ للخّلفٍ مع وجود الأصل ؛ إلا 
أن الوصية قد خلافة أوتجب حى الملاك» فلا يأزفة كالدين وجب نفس 
الملك وهو الهبة › فإنه لا يلزم بنفسه» ومهما وجب حق العتق يلزم كحقيقة 
التق ؛ إذا ثبت » ولذلك ساوى الاستيلاد تنجيرَ العتق فى اللزوم» وإنما 
جعلنا الوصية خلافةً لأنه إيجابٌ وتمليك» والملك لا يقبل التعليقء 
فجعلناه خلافة . 

والجواب: أن هذا تحكم في أصل الوصية؛ بل هو تعليق استحقاقي 
وإیجاب وملك بالموت › ولکن احتمل ذلك في الموت من بين سائر 
الشرائط عطبّة من الله لمسيس الحاجة إليه » فما ذكروه تحكم محضٌ»› وكل 
ما استدلوا به على استحالة کونه تعليقًا انقلب علیهم من جعْله خلافةً» فإنه 
لا بد من الخروج عن القياس فيه بوج ما على كل مذهب. 

الثانى: أنه إن سلم في الوصية لأنه تمليك» فالعتق إسقاط » فتصحيحه 
بطريق التعليق ممكنٌ» فلم حول عن موضوعه ؟ 

الثالث: أن تصحيح التدبير بالخلافة غير ممكن؛ إذ معناه نزول 
الخليفة منزلةً المستخلف » والعبد يعتق على معنى سقوط الرق عنه» وظهور 


t0۲ 


هَ مسائل العتق وو 


E E e 
الاستقلال الذي اقتضاه اصل الفطرة» وانغمر بعارض الرق لا على معنى‎ 
الخلافة ؛ إذ كان للسيد الرق والملك»› ولا يملك العبد نفسّه› والعتق بثبت‎ 
الرابع: لأنه وإن جُعل خلافة فلا نسلم أنه تم قبل موت المستخلف قبل‎ 
تمام السبب» بإمكانِ الحكم » وشرط الإمكان عدم الأصل› فلا حكم لها في‎ 
2 2 2 
الحال» ولذلك لا يصح قبل الموت قبول الموصى له والموصي إليه» ولا‎ 
. إجازة الورثة ولا رهم ؛ لأن السبب لم يَمٌ بعد فلا فرق بينه وبين التعليق‎ 
الخامس: أن ما ذكروه باطل بالتدبير المقيد؛ فإنه لو قال لغيره: إن‎ 
مت من مرضي هذا فأنت وصبّي»› كان ذلك خلافةً » ولا يمنع التقيّد كونه‎ 
وقد قالوا: لو قال: إن مت وانت في ملكي فانت‎ EE 
ع4 أن هذا جوز يغه وهدا شرط لو سكت غه فهو من ضرورة تطقه»‎ 
أو ل وی و‎ E وكذلك إذا قال: فأنت حر‎ 
جوزوا بيع الكل » وتقدير الخلافة فيه ممكرٌ» وكذلك إذا قال: أي عبد‎ 
اشتریته فهو حرٌ» فإذا اشتری عبدا صار مدبَرّا» ثم إنه جاز بیعٌه» ولا نجد‎ 
قرفا بسن االمقك مهن الود وبين القطلى:‎ 
السادس: وهو القاطع بأن السبب في الحال لم يتَمّ: أنه إذا كان فى‎ 
الصحة احتسبَ من الثُلث» وما تم استحقاقه في الصحة لا بحسب من‎ 
الفلث » فدل أن تمامه بالموت» ويهذا فارَقَ الاستيلاد؛ فإنه احسبَ من‎ 
راف الان ق ا و ا ج‎ 


tor 
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مسائل الكتابة 
الكتابةٌ الحالةٌ باطلة ۽ خلدقًا لر . 


والمعتمد: أن الوارد في الشرع الكتابةٌ المُنجَمَةَ المؤجَلة» والحالة 

ليست في معناها» فلا تلحق بها فهاتان المقدمتان ؛ إحداهما أن الوارد في 

١‏ اب] الشرع/ هي المنجمة » والثانية أن الحالة ليست في معناهاء ففي أيهما التزاع 
حت ندل عليه ؟ 


ء 
فإن قيل: ننازعكم في الأولى فلا نسلم أن الورود في الشرع مقصورٌ 
على المنجمّة » بل ورد مطلقًا بعموم قوله: ق ڪابوهم ِن لر فهر ک4" › 


(1) ينظر: الحاوي الكبير» ٠٤١/١۸‏ ونهاية المطلب في دارية المذهب»› »۳٤۲/۱۹‏ والوسيط › 
٠ ٥٠۷‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ٤۱۷/۸‏ › وجواهر العقود» ٤۳۹/۲‏ › وتحفة 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » ۳۹٤/٠١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج › 
cA‏ وهو مذهب الحنابلةء ينظر: المغني› C1‏ والإنصاف في معرقة الراجح 
من الخلاف » ٤٥۰/۷‏ » وشرح منتهی الإرادات› ٥۹۹/۲‏ 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوى » للسغدي » ٤۲١/١‏ تحفة الفقهاء» ۲۸٠/۲‏ وبدائع الصنائع› 
\4/t‏ والهداية شرح بدابة المبتدي› «Torr‏ والاختيار لتعليل المختار› «Tol‏ 
والبناية شرح الهداية › T1011‏ وفتح القدير»› لابن الهمام» اودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام» ۲۳/۲ وهو مذهب المالكية. ينظر: البيان والتحصيل»› ۰۱۸۲/۳١‏ وبداية 
المجتهد» ۳٠٠٦/۲‏ والتاج والإكليل» ٠٠/١٦‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل ؛ 
Tev‏ 

(۳) سورة النورء جزء من الآية .)١۳(‏ 


t0 


مسائل الكتابة 
چ gg‏ 

وغايتكم أن الصحابة لم يكاتبوا إلا على نجمين » فهذا لا يمنع من الصحة 
فيما تركوه» بل يدل على أنه الأولى والأرفق» ولهذا لم يكاتب علي 
لحظتين أحد» ويصح عندكم التنجيم بساعتين » وإن کان ذلك خروجا عن 
الأولى ؛ وهذا لأن من كاتب من الصحابة عبده إنما فعله تكرمًا وتوسعة 
عليه» وغالب حال العبد يقتضي الإمهال والإنظار حتى يحصل التحررٌ 
فجَرّوا على ما بقتضيه التكرمة . 


والجواب: أن الكتابة عرفت صورتها بفعل الصحابة» ولم ينقل إلا 
ء 3 

كذلك» وأما [قوله]: یك4 ؛ إن كان التعلق بعمومه من حيث 
اللسان فليست هذه اللفظة في اللغة لهذا العقد» بل هو مأخوذ من الكتبة 
والكتابة ؛ إذ الغالب أن السيد يكتب كتابًا للعبد عند ذلك بالنجوم وأجله» 
فليس يمكن أن يفهم صورة هذا العقد العجيب الذي هو معاملة السيد ملكه 
لك هن هذا الفط من حت الله بل خو الفط شرع 4 ,وتجرف انه فن 
الشرع ببيان رسول الله وما تعاطاه الصحابة » وعَلم أنهم فهموه من بيانه » فهو 
الواردٌء وما عداه ليس يدل عليه اللسان واللغة» ولم يرد به بيان صاحب 
الشرع › فصار لفظ الكتابة كلفظ الصلاة والصيام والنحر ؛ فإنها ألفاظ حولت 
عن موضوعها اللغوي قطعاء فلم بجر تحكيمُ اللغة فيهاء بل وجب التوقف 
على البيان» وقد قال تعالى: لقصل لرك وَأَْر 4 والنحر لم يكن 
عبادة بصورته بل بالشرع » ثم ورد الشرع به في يوم العيد فلم يلحق به غيره 
)۱( کي في الإصل: «اقولكم»؛ والصحيح ما أثبته» لأن المذكور بعد هذه اللفظة جزء من آبة. 

وال أعلم. 
(۲) سورة الكوثر» جزء من الآية (۲). 


f00 
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من الأيام ؛ لأنه أمر شرع لا بُعقل معناه» وللمواقيت مدخل في العبادات› 
فلم یجز التصرف فيهاء والكتابة خارجة عن القياس ؛ لأنها معاملة الملك 
بالملك» فضاهت العباداتِ التي لا يعمل معناهاء فوجب اقتباس صورتها 
من التوقيف» كاقتباس أصلهاء وقد قال عثمان ول لغلام سأله الكتابةً مهددا 
له لأكاّك على مئة ألف على أن تعْدّني عِدّتين» وال لا أنقْصكَ منها 
درهما"". ولو کان بَعقدٌ جوارّه حال لذكره في معرض التهديد والتضييق . 

فإن قيل: 8 المقدمةً الأولى» ولكتًا لا نسلم الثانية» وهو أن 
الحالةٌ ليس في معناهاء فما الدليلٌ عليه ؟ 


© قلنا: لأا لم نفهم عله حت بره ونعدَيه ؛ يبق آن بقال: بعلم 
قبل البحث عن علته أنه في معناه كالامّة في معنى العبد» وهذا لا سبيل إلى 
إطلاقه › وا ل فهو عنادٌ في اللسان»› ول ا عليه 
بالتكذيب إن سَلّمَ ذوفّه وحسّه» فإن العقد عقدٌ إرفاقي» فكيف يكون المنفك 
عن الإرفاق المتضمنُ لغاية التضييق والتعجيز في معنى المشتمل على 


الإرفاق ؟! 
فإن قيل: فلماذا جازت الزيادة على نجمين ؟ 


(1) أخرجه الطحاوي في شرحح مشكل الآثار» ۱۷١/١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى»› كتاب 
المکاتب» باب: مكاتبة الرجل عبده» )۲۲٠٠٠(‏ عن مسلم بن أبى مريم عن رجل قال: 
کنت مملوکا لعثمان په قال: بعثنی عثمان به فى تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتيٰ› 
قال: فقمت بين يديه ذات يوم فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة » فخطب فقال: نعم 
ولولا آية فى كتاب الله ما فعلت» أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لى فى عدتين والله 
لا أغضك منها درهماء 


RÎ 


چ مسائل الكتابة وو 
قلنا: لأنه نقل من الصحابة بنجمين ونجوم» ولم ْمَل بأقل من 
نجمين/ حت قال عثمان لغلامه: لأكاتبتك على نجمين . في معرض التهدید )١(‏ 
والتضييق › فدل أنهم رأوا ذلك أقصى غايات التضييق » كيف والزيادة ج تُزة 
ہبطرق الأول ؟! فانه أت بالواجب وزاد» فترّل منزلةَ من وجب عليه إخراح 
درهم من الزكاة فأخرج دراهمء فهذا مما يرخص العقل في إطلاق اللسان 
فيه ؛ فإنه جار بطريق الاأولئ . 


فإن قيل: القرض شرع مكرمة وإرفاقًا ورفقها في الأجل» ثم كان 
الأجل ممنوعا فيه. 

قلنا: هذا كلام لا فائدة له ؛ فإن الأجل ها هنا بالاتفاق غير ممنوع › 
فلا يمكن الاستشهاد به » فيبقی إيراد إشكال لا يناسب المسألةً » وهو غير 
واردِ» فإتا لم ترذ على الوارد» بل ورد الشرع بالقرض من غير أجل » فرأينا 
أن زيادة الأجل يكاد يكون تصرفاً في الوارد بالتغيير» فاتبعنا الوارد» ولم 
ر SESS‏ وهاهنا الوارد هو المؤجل› > فلمتبَع حتی لا بلحق الحالء 
وإنما إشكال هذا السؤال أن بُورد فا اا ع فال ف 
جوزتم القرض المؤجل بطريق الأول لما فيه من مزيد الرفق! فقد بيتًا أن 
زيادة النجوم من غير حصر منقول» ولا ضبط في طرف الأكثر؛ فقد كُويث 
ريرةٌ على تسعة أواقي بعلم رسول الله في كل عام أوقية"» وقد انضبط طرف 
الأقل بقول عثمان: لأكايمتّك على نجمين. وأنه لم ينقل أقل من ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع » باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» (۲۱۹۸)ء 

ومسلم » كتاب العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» )٠٠١١٠٤(‏ من حديث عائشة اه 

قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام وقية . 


oV 


مسائل الكتابة 
چ ا 0g‏ 
فإن قيل: فقد نه ## عن بيع ما آم ب als‏ 
وقد جاء السَلَمٌ مؤجلا فقال ##: : «قليَم في گيل علوم َوَن معو ّى 
َجَلِ معلوم». ٠‏ ثم جوزتم الال وقلتّم: ا ل 
وعن الخرم أدب فهاڈ قلتم: الكتابة الحالة عن الغْرَر أبعد» فلعَجَرٌ بطريق 
الأولى لما جازت مؤجلة. 


@ قلنا: أولا هذا الإشكال انقلب عليكم» فإنكم تجوزوا ال 
الحالء ولم يمنعكم منه إلا أنه لخلاف القياس»› ورد لحاجة الفقراء 

والمفلسين» ولا يحصل الغرضلٌ إلا بالتأجيل » فلا يلحق اال ا 

النظر في الكتابة ين » فهو لازم على الفريقين ؛ لأن الحكمَّ عند الكل في 

المسألتين على التدابر› ثم الجوابً: أن بيع الحنطة في الذمة كبيع الثوب 
بالدراهم في الذمة» وهو على القياس كما ذكرناه في هذه المسألة» ولكن 

جور للبائع أن يوج نظرًا له إن أراد وكان عاجرا عن التسليم في الحال» 

ولا حجر في ترك الرخص» ثم في التأجيل » وهاهنا معاملة ملكه بملكه في 

الأصل مخالفةٌ للقياس» والأحكام المترتبة على الكتابة أيضًا كذلك بعيدة 
عن القياس» فإذا وردت بصورة مخصوصة وجب اتباعها» كيف ولفظ 

السلم مفهومٌ؟! وهو عبارة عن الدين كالسلف» ولا يغني عن الأجل› 

ول «فِي أَجَلٍ مَعْلُوم» ؛ أي: إذا كان مؤجلا كقوله في الوزن والکيل . 

(۱) آخرجه البخاري» كتاب السلم» باب: السلم في کیل معلوم» (۲۲۳۹)» ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب: السلمء )٠٦٠٤(‏ عن ابن عباس» قال: قدم النبي َة المدينة» وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين » فقال: «من أسلف في تمر» فليسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم » إلى أجل معلوم». 

OA 


ع مسائل الكتابة 2 


فإن قيل: a‏ القياس إذ لحقتم 
الفاسدة بالصحيحة الفا محذور محر » وهو الكتابة على الخمر 


والخنزير » فهو عن المشروع أبْعَدٌ من الحال عن المؤجل . 


@ قلنا: هيهات! بل العتق في الكتابة الفاسدة حصل على حكم/ [١٠ابا‏ 
التعليق » وأخذ التعليق حكما في صيغته من ذكر العوّض من حيث المنطق لا 
من حبنت الوت وتمام الوقوف على دفع الكتابة الفاسدة»› والسلَمْ الحال 
يحصل بما قررناه في مسألة السلم الحال وشراء الفاسد» فليُرجَم إليهماء 


والله أعلم . 
م ر@^ 


۴ مَتألة: إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم انفسخت الكتابةٌ وانقلب 
الملك فيما خلقه إلى السيد ؛ خلا له" . 


والمعتمد: أنه تعذر تحصيل العتق بموته على موجب الكتابة» وإبقاءٌ 
كتابة منفك عاقبتها عن العتق محال » فيحكم الحكمُ بانفساجها ضرورة. 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ۰۱۸١/١۸‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب› ٤0۷/١۹‏ والبيان 
في مذهب الإمام الشافي » ٤۷/۸‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتين » ٠٠۸/٠١‏ وأسنى 
المطالب بشرح روض الطالب» ۰٤۸۸/٤‏ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الهداية »> لأبي 
الخطاب الكلواذاني » ص۳۷1 » والمغني » ٤۲٦/٠١‏ » وكشاف القناع » ٥٤١/٤‏ . 

(۲) ينظر: المبسوط › للسرخسي» ٠۲٠١/۷‏ وبدائع الصنائع » ٠٠١/٤‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي » ۲۹۸/۳ والاختيار لتعليل المختارء» ٤١/٤‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » 
٥‏ والبناية شرح الهداية » ٤٤٥/٠١‏ » وفتح القدير» لابن الهمام» ۲٠۸/۹‏ ومجمع 
الضمانات» ٠۹0۸/۲‏ وهو مذهب المالكية. ينظر: جامع الأمهات» ٠۴۷/١‏ وشرح 
مختصر خلیل » للخرشي › ۱٤٥/۸‏ . 


0۹ 


مسائل الكتابة 
e‏ — 0 

فإن قيل: لا نسلّم تعر الحكم بالعتق. 

قلنا: دليله أن عتقّه إن فَدّر بالأداء فالأداءٌ بعد الموت وعتتق الميت 
محال ٠إ‏ لم يق فة مالة ذرى» بل بطل الرق والمالية بالموت + وأن فذر 
عتقه قبل الموت كان ذلك تقديمًا للعتق على براءة الذمة عن النجوم» وهو 
خلاف موجب الكتابة > فإذا استحال العتق بعد الموت وقبله فقد ظهرت 
الاستحالة مطلقًا . 

فإن قيل: نستصحب حياته حكمًاء أو نقدَرٌ تقدم الأداء؛ ليتصور 
العتق » فان مغل هذا قد ورد الشرعٌ به عند الحاجة لضرورة مراعات الحقوق» 
وقد استحق العبد بالكتابة عند وصول مال الكتابة إلى السيد العتق » واستحق 
أولادُه وراه الزيادة على النجوم» ولو لم نقدّز هذا لضاعت هذه الحقوقٌء 
فيجب تقديرٌه صيانة للحقوق » وهذا كما أنه إذا حفر بئرّا في محل عدوان 
فتردّى فيها إنسانٌ بعد موته» وجب الضمان في تركيه؛ لأنًا لو لم نوب 
تعويلا - على أنه انعدم بالموت» والضمان يستدعي ضامتا ولا ضامِنَ »> فلا 
ضمان - لأدّى إلى إبطال حقّ المتردي وعصمته» فقدزناه حيًا وألزمناه 
الضمانَ » أو قدرنا تقدّمَ التردّي على موته» وألزمناه الضمانَ واستردذنا تركته 
من ورثته. 

والجواب: أن التقديرين محالانِ» ولا نظير لهماء وأما الضمان فيجب 
في الحال في ذمة الميت كما يبقى في ذمته إذا مات وعليه دين حت يجوز 
الضمان عه إجماعا إن كان له ضام أ أو مال» ويجوز عبدنا الضمان 
عن المفلس ابتداء؛ فقد قال 8# لما فضي دين الميت: «الاَنَ بردت جلدتَهُ 


5 


ی مسائل الكتابة وو 

عَلّى النّار ا فالميت ليس معدومًا» ولكنه مُرتحل عن عالمنا هذا أو منتقلٌ 
إلى دار الآخرة» والقبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض 
الجنة » وهذا لا ينقلب علينا في المكاتب ؛ فإن هذا النوع من الوجود ليس 
كافيًا لبقاء الرق والمالية» وهو كاف لبقاء ادبن في الذمة » ولذلك جاز إبراءٌ 
اله ادا وا الي عة ر رر راي اليد الت ال اشا 
یا و و ا ات دی ی و ا 
فزوجتي طالىة فإذا مات لا تق ولا تطلیٌ زوجت أصلا؛ لأنه لا یعقل 
العتق مع انعدام المالية بالموت . 


فإن قيل: تلزمُكم مثالا آخر أقربَ من هذا؛ وهو أنه لو نصب 
شبكة في مدارج الصيود فتعقل بها صيدٌ بعد موته » ثبت الملك/ فيه للورثة )۷١١[‏ 
حت يقضئ منه الديونٌ وينَدَ منه الوصاياء والملك للميت لا بتصور 
تحقيقًاء فإما أن يكون بتقدير الحياة له حكمًا أو تقدير تقدّم وقوع الصيد 
علن بموته» بول ذلك نظرّ اللميت. وللورثة» فكلك ها هنا ضظر لورفة 
المكاتب» ويقدَرٌ تقدمٌ الأداء أو تراخي الموت إلى ما بعد الأداء. 


8 قلنا: من أصحابنا من منع هذا وقال: يختص بهذا الصيد مَن ملك 
الشبكة ووقعت في حصته» فإن كان قبل القسمة اشتركوا فيه بحسب 
الاشتراك في الشبكة» ولا ينذُ منه وصايا الميت ولا تقضى ديوئّه» وهذا 
يقطع السؤال» ولكن فيه بعد لأنه إذا حفر برا أو نصَبَ شبكة فتردى في 
البئر إنسانٌ أو تعقل بالشبكة صيدّ» فيبعد أن يؤاخذ بحفر البئر فيلزمه 
(۱) سبق تخریجه. 


11 


@ مسائل الكتابة 0 

الضمان» ولا ينظر إلى نصب الشبكة» فيملك الصيد حت يقضئ منه 
الضمان » فإن رأينا التسليم فنقول: لا نسلم الحاجة إلى تقدير تقدّم التعقمّل 
ار ااا ول چ ب الت ر فا ان فر 
الملك بسبب الموت» فحلَ حياء الوارث محل حياته في تلقي الملك وقبوله» 
فقد جرى السبب في حقَّه» وحل الحكمٌ الوارت؛ لأنه خلف عنه» والتلقي 
بهذا الطريق في معنى الانتقال لا في معنى الابتداء» فلهذا قسم على فرائض 
الله » وقضي منه الوصايا والديون. 

وفي مسألتنا لا يمكن أن يقال: برل ولد المكاتب منزلته في تلقي 
العتق حتى يحل عتقه ذات الولد؛ لأن المكاتب خرج عن القبول ؛ لأن عتق 
المكاتب لو تعجّل في حياةلَمَا انتقل بموته إلى أولاده» وملك الصيد لو 
تعجَلَ لانتقل ؛ فإذن لم يسَقَمْ هذا المثالٌ أيضًا. 

فإن قيل: ليس التقدير فيه ما ذكرتموه من التلقي في الحال؛ بل هو 
بتقدير إسناد الملك إلى حال الموت ؛ بدليل أنه يشارك في استحقاقه وارثه 
الذي كان حبًا عند موته » وهو ميت عند تعقل الصيد حت يضرق إلى ورثته 
نصييه» ولو تجدد للميت بعد موته ولل تعمل الصيد أحٌ حر لم بشارك 
فيه» ولو کان التلقي في الحال لا بطريق الإسناد لشارك الأخ الموجود. 
الآن» ولم يشارك وارتٌ الأخ المفقود الآن الموجود عند موت ناصب 
الشبكة » فإن ترك طريق الإسناد فيؤدي أيضًا إلى توريث الميت من الميت ؛ 
فإن الوارث الميت في الحال إذا مات بعد موت صاحب الشبكة يشاك في 
الصيد؛ إذ تصرف سهم إلى من وره » ولا عه بتوريث ميت عن ميت ؛ 


1۲ 


مسائل الكتابة 
چھع وو 

فدل أتًا أسندنا الملك إلى ما قبل الموت حكمًا وإن تراخى سببْه» فكذلك 
بسند العتق حكمًا إلى ما قبل الموت وإن تراخى الأداءُ الذي هو سبيّه» 
وكأنٌ الكتابةً شبكة تنص بها المكاتبُ حريةً نفسه» ولكن عند الأداء؛ كما 
أن اليك الحقة نها الناصت :ملك الصد ولك عة التعقل» ثم إذا 
اا اد ب د وشو اللاك ن ال وهو ت ال 
فكذلك إذا تأخر E E E‏ 
ليتقدم السب وهو الكتابةً/. 

والجواب: أن إسناد الملك غير معقول» كيف وذلك قد يؤدي إلى 
تقدير الفلك قبا لم تخل ؟! ولكن ادير فيه أن صب الشبكة بب للقي 
الناصب a a‏ وللتلقي حك الانتال ؛ فإن 
مقصود الانتقال تنزيل الوارثِ منزلةً المورث» وفي التلقي للحكم من 
السبب وفاءٌ به» فأما توريث من مات ومنْعُ من تجدَدَ» فليس بطريق إسناد 
هذا الملك» ولكنا نعطي لهذا الملك المتجدد حكمَ ملك لم يتجدد؛ لأن 
سبب التلقي هو الموت السابق » فهذا تصرف في كيفية حكم التلقي بعد أن 
عقل أصل التلقي» ومهما أعطينا للمتجدد حكمَّ الموجود لم يكن ذلك 
استادا ا لل جد بر كرك رة في الحكم مع تقرير الحقائق على ما هي 
عليه» ولا ينقلب هذا علينا في المكاتب ؛ فإن تلقي العتق من المكاتب 
بطريق الوراثة في أصله غير معقول ؛ إذ التلقي في حكم الانتقال» ومعناه: 
أنه انعقد السبب لإفادة الحكم؛ إما للمورث» وإما للوارث عند عدمه؛ 
تنزيلا له منزلته » وليس يمكن أن يضاف عتَقٌ المكاتب إلى ولده» فيقال: 
نزل العتقّ ذا الولد بالسبب السابق المنعقد في حق مورثه؛ إذ تَا ذاتُ 


۳ 


هھ مسائل الكتابة 0 

المورث عنه» فإذا لم يعقل الأصل فكيف يتصرف فيه بالإسناد الذي يرجم 
د إلى التسوية في الحكم بين المتجدد والمتقدم بعد أن عَقَلَ أصل 
التجدد ؟! 

والدليل على استحالة إضافة العتتق إلى ذات الميت وإلى ذات وارثه 
تلقَيًا عنه بعد موته: أنه لو قال لعبده: مهما عَتَقَتَ فأولادك حر وهم في 
ملکه » ثم قال له: إذا مِتٌ أنت فأنت حرّ» فمات لم مدر عتقه لعتق أولاده؛ 
لا تنجیرًا ولا إسناداء وإن كان ينتفع به أولادّه» ولكن إذا لم يعقل الأصلّ 
فكيف يُنظر إلى منفعة الأولاد؟! فكذلك فائدة أولاد المكاتب؛ إما بعتقهم 
عند عتقه إذا كانوا في يد المكاتب وكسبه» أو بأخذهم فاضِلَ النجوم إن كان 
فيه فاضل › وكل ذلك مبنيئٌ على عتق المكاتب في ذاته» ولم يعمل إضافة 
العتق إلى ذات المكاتب ولا إلى ذات أولاده بطري التلقي ؛ فإن عتقه لا 
بنتقل إلى أولاده» والتلقي على مثال الانتقال ؛ فهذا دقيقّ فينبغي أن مَل . 


ج2 فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: تنفسخ الكتابة بموت السيد؛ 
فإنه يدر العتق بحكم الكتابة ؛ إذ حكمها أن يعتق العبد بإدخال النجوم في 
ملك السيد والأداء إليه» والأداءٌ بعد الموت إلى والده ليس إدخالا في 
Aa ENN SE OAS EATS E‏ 
للحقيقة ؟! أو ندعي الاستحالة من وجه آخرَّ؛ وهو أن المستحق اك ملك 
الميت ؛ وهو العتق عليه » ولذلك ثبت الولاءٌ له» ولا ملك للميت» فكيف 
يزول؟ أو كيف يقَدَمُ التق إلى ما قبل موته والأداءٌ متراخجي ؟! 

ولكن قيل: نحن نقدَرَ حياته ونقدَرٌ بقاءَ ملكه وزوالّه ودخول النجوم 


٤ 


هَ مسائل الكتابة وو 
فى ملكه لتحقيق موجَب الكتابة » فكذلك فى موت المكاتب ؛ فإنهما متعاقدان/ )٠٠۴[‏ 
ES‏ 

لیس بینهما فرقان . 

قلنا: أما الاستحالة الأولى؛ وهو أن العتق موقوف على دخول 

٤ .‏ ۰ 2 
النجوم في ملكه» فليس كذلك؛ بل هو بالبراءة» والبراءة بإبرائه أو إبراءنا 
وبالتسليم إليه أو التسليم إلى ناثبه وخليفته» والوارثة نيابة شرعية فقبضه 
اا ف الال ا وراه وا غ 0 وت و 
المكاتب كأدائه » ولكن ليست الاستحالة تَمّ ِن المؤدّي» إنما هو من حكم 
الأداء» وهو العتقٌ» وهاهنا حكم الأداء هو العتقٌ» والميت بعصرَرٌ أن يكون 
معتقًا» فلم یستَحل فيه حکمه ولا بتصور أن یکون معتقًا. 

الفلل عله او ال ا ت ا ا ج د مر عى 
بعد موته عليه وله الولاء» ولو قال: إن مت أنت فأنت حر بعد موتك» ثم 
إذا عبقت بعد الموت فأولادك حو فلا تق ل هو ولا أولاده» فکیف 
يستقيم هذهالمقايسة؟! كيف وإنشاء الكتابة عنه بعد موته معقولٌ إذا أوصى 
وقال: کاتبوا بعد موتی العبد الفلانيٌ ؛ فیکاتب بوصيیته» ویکون الولاء له؟! 

ٍ ر 
فكيف لا يعقل بقاءٌ الكتابة ؛ ولو قال: إذا مات عبدي فكاتبوه ؛ سفه عقله؟! 
فدل أن إثبات حكم الإسناد حيث يعقل الثبوتٌ في الحال بوجه ما» والعتق 
في الحال فى الميت غير معقول لا مضافا إلى ذاته بطريق الأصالة ولا نازلا 
على وارثه بطريق التلقي . 
م@ @ 


710 


0 2 مسائل الكتابة 9 0 


۴ مسأل إذا زرًّج ابنه من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح؛ لأنها ملكت 
بعض زوجها" ؛ وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ إذ المكاتب لا يملكه الوارث 
عند" » وكذا التركة إذا كان فيها دين مستغرق» وكذا العبد الموصى بعتقه 
على التعيين » وكذلك العبد الموصي لغيره بعينه» فالوارث عندهم لا يملك 
TS‏ 
ب الارث؟ فندل عليه ونقولً: قال ##: «مَنْ برك مالا أو حًا 
تيرايو " /» والمکاتب مال متروكٌ› ودلیل کونه 0 قوله ##: «المَُاكَبُ 

م بد ما قي َيه دِرمَم» . 


فإن قيل: هذا يمارغ قوله تعالى في آية المواريث: ِن بعد 
وَصِبَة بی بها أو تن 2 فاد ا 
أوصی بعتق عبد ا لإنسان فلا يملكه الوارث› وإذا ثبت هذا في الوصية 


)١(‏ ينظر: مختصر المزني»› cE‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي› ۸٨۸‏ » ونهاية 
المطلب في دراية المذهب» ۳۹۸/۱١‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: الذخيرة» 
للقرافي› 1 رؤوس المسائل الخلافية» ص١۱۹۲‏ والهدابة لأبي الخطاب 
الكلوذاني » ص٠۳۷‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » ٤۷۷/۷‏ . 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوئ» للسغدي»› ۲۹٠/١‏ وبدائع الصنائع› ۳/۲ والمحيط 
البرهاني » ۲۲/۳ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الكفالة» باب: من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع»› 
(۲۲۹۸)» ومسلم» کتاب الفرائض »› باب: من ترك مالا فلورثته » (۱۹۱۹) من حديث أبي 
هريرة فإ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن» كتاب العتق » باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
یموت» (۳۹۲۹)» والحديث في راو ضعيف. ينظر: نصب الرايةء ٠٠٤١/٤‏ 

(٥ه)‏ سورة التساء» جزء من الاية .)١١(‏ 
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فهو في الدّين أظهَرٌ؛ لأن سببه لزم في الحياة ؛ فهذا أقوى» وإذا ثبت في 
الدين فهو ی المكاتب أظهرٌ ؛ انه استحق العتقَ وتعيَنَ له› والمال لا 
بتعين للدّين ما لم يعين بالتسليم. 

والجوابُ عن هذا أن نقول: إن المراد بالآية بالإجماع هو الملك 
المطلق للتصرفات على حسب الإرادة لا ملك هو مجرذ الإضافة ؛ إذ لا 
خلاف في أنه لو أوصى بوصية مرسلة لا يمتنعٌ ملك الوارث»› وأنه لو 
أوصىئ بعتق عشَرة عبيلٍ وله عشرّة أعبْدٍ» فالورثة يملكونهم؛ إذ لم يتعيّوا 
للعتق» وقد وجدت الوصية» ولا خلاف أنه لو أوصى بعتق عبد معيّن بعد 
موته بسنة مَلَكّه الوارثُ في الحال» ولا خلاف في أن المرهون موروت› 
وكذلك في سائر التركة إذا لم يكن الدِينٌ مستغرقًاء والدين موجود» وإنما/ (١٠ء)‏ 
العموم الشامل لجميع هذا الملك المطلق لكل تصرفٍء ونحن لا ثبت 
الملك المطلق للتصرف في المكاتب» والتركة إذا كانت فيها وصيتّه أو 
دينٌ» ولو لم ثُحمَل على هذا كان خرقا للإجماع ومخالفة كقوله: «مَنْ تَرَلكَ 
مالا قَلوَرَلٍَ » فيجب الجممٌ بينهما. 


د 


فإن قيل: معناه: من ترك مالا من غير وصيته ودين وسبب يُوجبُ 
استحقاقا مثلَ الكتابة وغيرها ؛ بدليل الآية » وهذا الوجه في الجَمْع أولى من 
حيث القياسُ ؛ لأن المال نقلناه إلى الوارث نظرا للميت لا نظرا للوارث؛ 
لأنه صاحب الحق في الأصل » وكتًا تود أن يبقى عليه » ولكن لا يمكن بعد 
الموت» فرأينا الإبقاء عليه في الإبقاء لأقاربه» ولذلك قَدَّم الأقربُ 
لفرت فإذا دمت وضة أو دين أي كابة اظ له أن مق سب ولا 
بنقل إلى الوارث أكبرٌ» فكان ذلك أولى من النقل . 
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(#؛ قلنا: هذا يبطل بالمرهون وبما إذا لم يكن الدَينْ مستغرقًا» وبما 
إذا أوصى بجميع ماله ؛ فإنه لا يقال في هذه المسألة: النظرٌ له في ألا ينقل 
إلى الوارث؛ بل النظر له في ألا بطل تصرفاته» ولا نمنع أغراصّهء وألا 

4 .1 س د 

يبي ملكه مهملا بغير مالك » ونحن ننقل إلى الوارث نظرا له» ثم نحصل 
جميع المقاصد التي صب السببٌُ لهاء ولا نسلط الوارث على تصرف 
بطل مقاصدّه» فيكون قد طرذنا قياس الإرث فى النقل وقياس الأملاك فى 
أن تقديره من غير مالك حي بعيدٌ» لا يُقَدَمٌ عليه إلا عن ضرورة» وقياس 
النظر للميت فى تحصيل مقاصده» وعمومَ قوله: «مَنْ ترك مالا فَلورتته» ؛ 
فهذا أولى من مخالفة قياس المواريث وتقدير ملك لا مالك له أو نسبته 
إلى الميت الذي لا ملك له» والمرهون دليلٌ قاطع عليه؛ مع أنه لا يملك 
بالبيع والهبة يلك بالإرث جمعا بين حق المرتهن وحق الميت وحق 
الوارث ؛ فكذلك هذا. 

فإن قيل: استحق الميت الولاء والنظر له فى أن يكون الولاءُ له 
تختص به عصابته الذكورٌ» وإذا نقل إلى الوارث عتق على الوارث»› فيجب 
أن يكون الولاءٌ له» فيؤدي إلى إبطال حق الميت وإن قيل: الولاء له؛ 
فكيف تكون العَتاقة على ملك غيره والولاء له ؟! 

وإن قيل: ينتقل إليه قبيل العتق ؛ فأي فائدة في النقل والرد ومصيرٌ 
الكتابة إلى التمام؟! فالحاجة إلى الرد يوب البقاء. 

والجواب: أن اللأصحاب اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال: الولاءٌ للوارث 
الت مته ار لاء إن اعد الحرم فى اه ود قات ذلك الخى: 


A۸ 
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ومنهم من قال: هو للميت وينتقل الملك إليه قبيل العتق حكمًا» ولا يبعد 
أن ينقل في الحال ثم يرد إذا تمق الأداء؛ كما آنا ننمَضٌ ملك الوارث إذا 
ظهر دَينٌ بتردّي إنسان في بئر حقفّره المورّتُ» وكما يخرج الرجل من 
صلاته بالسلام ثم غود بسجود السهو حت تبطل الصلاة بحَدّثه ا 
ويصبح الاقتداء به. 

ومنهم من قال - ولعله الأقربٌ -: إنه يزول ملك الوارث والولاءٌ 
للسيد؛ فإنه عتق على ملك الوارث بسبب باشره المورّتُ» فننظر إلى 
السبب جمعا بين النظر للجانبين/»› ولا يستبعد هذا؛ فإن الوارث نائبٌ ]٠٠٤(‏ 
المورّثِ» ا التوريث نقلا على التحقيق ؛ بل هو إبقاء لذلك الملك 
بعينه » ومن حكم الكتابة أن ذلك الملك إذا زال بحكم الكتابة إما عنه وإما 
aS‏ 
الذي انرا عور لا املك مور والملك : بغير الشراء لا يقبل الرَد 
بالعيب» فلو نظر إلى أنه ملك بالإرث» فينني ال يرد» ولكن قيل: البيع 
ا الثمن عند رد المبيع ؛ سواء صادف الرد ملك المشتري 
أو ملك من زل منزلة المشتري ؛ فإنه هو في تقدير الشرع . 

ثم نستدل على انتقال الملك بأمرين ؛ أحدهما: أنهم قالوا: لو تزوج 
جارية مورّثه فكاتبها المورّتٌ بعد أن ولدت من الزوج ثم مات المورّتُ» 
فالزوج الوارتٌ يخيرّها بين إبقاء الكتابة وقّْخهاء فإن اختارت إبقاء الكتابة 
فمات الوارثٌ قبل أداء النجوم عكَقّت الجارية عليه بسبب أميّة الولد» ولولا 
أنه ملكها لَمَّا عتَق عليه » فدل أن الكتابة لا تمنع الملكَ»› وهذا واقعٌ عليهم. 
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الثاني: الإجماع على أن الوارتٌ لا ينكح المكاتبة ابتداء» فلا يخلو 
إما أن كان للملك - وهو ما ذکرناه - فلینقطع به دوامه» أو توم الملك 
بالتعجيز ؛ باطل أن يقال: : هو لتوقع الملك E EC‏ 
يتوقع رد د اللوب» 8 له نكاح الجارية » وتوقع قنخ الكتابة بسبب العجز 

عن النجوم كتوقع فسخ البيع بسبب العيب أو بسبب إباقالعبد الذي هو 
عرف الجارة با وكل ذلك ل ع اليم 


*# فإن قيل: سببه أنه جرى الموت» وهو سبب للملك»› ولكن عند 
العجز فامتنع به ابتداءٌ النكاح » ولا ينقطعٌ دوامه؛ كما لو اشترى زوجته 
بشرط الخيار لم ينقطع النكاحٌ» ولو اشتر تراها بشرط الخيار ثم ابتداً ا 
لم يصح » وكذلك لا ينکح جاريةً ا 
فاشتراها ابه أو مكاتبه لم ينقطعْ» وكذا العدة توب حقاء فلو اقترنت 
بالابتداء لمنعَتْ» ولو طرأت على الدوام لم يفط . 

© قلنا: لا نلم الفرق بين الدوام والابتداء في هذه المسائل كلها إلا 
في العدة» ونسبة هذا بالعدة - وهي مده فقدرة نك ان بقطع النكاح 
المؤنك بها ولا بعك انو ابتداءٌ النكاح إلى انقضائها دک ا 
فإن آخرّ الكتابة لامنتهى له كآخر الملك» فلم لم يفرق بين الابتداء والدوام 
في نفس الملك كما في العدة؟! 

وما ذكزوه من أن الموت. سيب الملك كالشراء؛ ليس الأمر كذلك؛ 
فإن الكتابة مصيرٌها إلى التمام» وتمامُها يمنع الملك» وإنما الموت سب 
الملك على تقدير حالة تناقضٌ موجَبَ الكتابة » ويوجب انقساتها بخلاف 


۷۰ 
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الشراء» قإته صار إل اللزوم وتحقيق الملك» بل وزان مسألا عَوْدٌ الملك 
في الجارية بإباق العبد الذي هو عوضه أو بالعيب بعوضه؛ فإن ذلك يبتني 
على تقدير فسخ البيع » ثم لم يجز تقديرُه» بل قيل: الأصل في/ العقد البقاءٌ ٠ا‏ 
فلا يدر نقيضه فكذلك الأصلٌ فى الكتابة البقاء وفيه بقاءٌ الملك» فكيف 


منع الابتداء؟! 
مق @ 


۴ مسالة: إذا استولد منكوحكه الرقيقة لغيره ثم اشتراها لم تصز 
مستولدة ؛ أي: لا يمتنع بيعهاء ولا تستحقٌ العَتاقةً وا 0 

والمعتمد في المسألة: أن استحقاق المستولدة العتاقة بموت السيد أمرٌ 
لا يقتضيه ظاهرٌ قياس الأصول» وإنما المستند فيه الإجماع من الصحابة أو 
تقليد عمرَّ ؛ على ما قاله الشافعوٌ» وإنما لا وده ودا اا 
وهى مملوكة عند العُلوق» فإذا اجتمعت هذه الصفات أثرّ > وفي مسألتنا لم 
بوجد إلا ا واحد» وهو اللسب» ولم نوجد حربة الولد» ولا کانت 
رة عند جربان السبب› والأصل أن الحكم إذائیت مقروتا بجملة 
أوصافي فيرعى جميعٌ أوصافه إلى أن يدل الدليلُ على أن مناط الحكم من 
)١(‏ ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب»› ۴۳۸/٠١‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 

١‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: المدونةء ٥٠۳١/۲‏ وعقد الجواهر 


الثمينة » ۱۲۱٤/۳‏ وجامع الأمهات » ص۳۹٥‏ ورؤوس المسائل الخلافية » ص ٣۱۹۲ء‏ 
والمغنی» ٤۷۱/۱١‏ . 


(۲) ينظر: المبسوط › للسرخسي»› ٠٠١۷‏ والبنايةشرح الهداية » ۲٠٠۹/١‏ ودرر الحكام شرح 
غرر الأحكام» ٦٠/۲‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر › ٥۷۲/١‏ . 
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جملتها ال لبعض › فيلغى الباقي . 

فإن قيل: من جملة هذه 2 لا يصلح للتعليل إلا النسبٌ› 
ووجه صلاحه إطلاق المَمهاء بأنها تستحق الْعَتاقة بأميَةَ ةه الولد كما يستحق 
المكاتب بالكتابة والمدبر بالتدبير › ولیس في قولنا: ام ولده؛ إلا مراعاة 
َون الولد نسيبًا» وليس فيه تعرّضٌ للحرية » ولا لوجود الملك عند العلوق 

EN OS NASER 
ولدّه» والأم أيضًا نيبت إليه ؛ إذ قيل: إنها أمٌ ولده» لكن الولد ينتسبٌ بغير‎ 
› واسطة › والأم تنسب بواسطة الولد؛ کما أن الأب تت بير واسطة‎ 
والجدٌ ينتسب بواسطة» ثم يستويان في استحقاق العتاقة» فكذلك هذه‎ 
النسبة تصلح لأن توجبَ صله الحَتاقة ؛ فإن للنسب تأثيرًّا على الجملة في‎ 
. اقتضاء الصلات والكرامات‎ 

وأما حرية الولد فلا تصلح للاعتبار ؛ لأنه مستقل بنفسه » فائعقاده حرا 

لا بزید عل توجيه العتق عليه › ولو أعتق الجنين لم تعتق الأمٌ» فكيف فکرف . 

تستحق العتاقة به ؟! 

وأما ملك الجارية فلا يناسب استحقاق زوالهاء فلا يكون سببًا بل 
یکون محلا للحکم »> فإذا اتصل بالسبب مقترتًا تأثّر في الحال» فإن طرأ في 
المال تأثر في المال» والحكم يتجع و الشت دون محل الحكم. 

والجواب: أنهذه الأوصاف متقاربة فى المناسبة ؛ إذ لا مناسبة لامي 


۲ 
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الولد؛ فإن الصلاتِ مستحَقَةٌ بالبعضية» ولا بَعْضبَةَ بين الزوج والزوجة› 
ولهذا لا تعتق الزوجة بالشراء. وقولهم: إنها أم ولد ؛ فهذه نسبة فيتنرل منزلة 
E N a E‏ 
بين الأم والولد» فلا حاصل له؛ بل هو كقولنا أه أبو ولدهاء ولو اشترت 
أبا الولد لم تسج العتاقةً » فدل أن الفرق بين أم الولد وأبي الولد وزوجة 
الولد: أن أم الولد بينها وبين الولد بعضية واتصال يوجِبٌ سراية حكم 
أحدهما إلى الآخر» فيكون إحالة الحكم على حرية الولد أولى؛ فإنها 
انعقدت على الحرية » وهو بعضٌ متصلٌ من وجه؛ إذ يسري عت الأم إليهء 
ومستقل/ من وجه إذ ليس يسري عتقّه إلى الأم» وإن كان مجنلًاء فلما ]7١١(‏ 
تعارض وقوي الحرية لكونها أصلية فطرية إذ انعقد على الحرية جزءٌ منهاء 
اقتضى سراية إلى الأم سالكة إلى العتاقة وغير محققة لها في الحال لتردّدِ 
الأم؛ فهذا َيل من محض أمية الولد» وينضم إليه أمر مَصلحوةٌ ؛ وهو أن 
الولد إذا كان حرًاء فيبعد أن تباع الأم دونه » أما إذا كان الولد رقيقًا يباع في 
الأسواق» فكيف تعتق الام بسبب الولد والولد هو السبب؟! إذ قال لأم 
إبراهيم: «أعتَمَهَا وَلَدَا» ؛ فهذا أقرب إلى الإخالة من أمية الولد أولاء 
فهما متساويان » والحكم يثبت مقروتاء فالتحكم بإسقاط أحدهما واعتبار 
الأخرى لماذا؟! 


وأما ما ذكروه من أن الملك محل ؛ فهو كذلك » ولكنْ لاتصال المحل 
باجراء الب تأر فى فيد كم السب افيش طريان المخل كاتصاله: 


)۱( أخر جه ابن ماجه فى السنن » كتاب العتق » باب: أمهات الأولادء )۲۰۱۹١(‏ والحدیث فيه 
ضعف . بنظر: نصب الراية » ۲۸۷/۳ . 
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مسائل الكنابة 
چ 0g‏ 
ولذلك قضينا بان تعليق العتتق بالملك وتعليق الطلاق بالنكاح لا يصحٌ› 
ولذلك لو استوْلّد جاريةً فاشتراها ابثه لم تصر مستولدة» ولو كان ملك الابن 
مقارتًا لثيت الاستيلادٌ» فطرئانه لم يرل منزلةً الاقتران» وكذلك قالوا: 
المكاتبٌ إذا استولد جارية تکاتبت عليه وامتنع بیعهاء› ولو اشتری زوجته 
المستولدة بالنكاح لم يمتنع بيعُها؛ مع أنهم قالوا: لو اشتراها مع ولدها امتنع 
بيعُهما جميعًا» حل منه أن اثبات الاستيلاد مشكِلٌ » وقد ثبت في محل 
الإجماع مقروتًا بجملة أوصافي متقاربة في المناسبة › فإثباته عند عدم بعض 
الأوصاف تحک لا أصلَ له» والله أعلم بالصوابٌ» وإليه المرجع 
[ 1 والمآبٍ/. 


O: Vo 


(1) كتب في نهاية الكتاب تتمة» وهي: نَم الكتابٌ بحمد الله وحسن توفيقه سبحانه الباقي بعد 
فناء خلقه» فُرغ منه بمدينة القدس في اليوم السادس عشر من شهر رمضان» سنة ثمانٍ 
وتسعین وخمسمائة ؛ كتبه عبدالرحمن بن عثمان بن موسئ الشهروري لولديه عثمان وأحمد 
نفعهما الل به! وجعلهما من الصالحين الفاثزين! رجم الله من نظر فيه ودعا لكاتبه ولوالديه 
ولولديه ولجميع المسلمین! کتبه عن آصل تسخ من سراد مصنفه وقوبل به٤.‏ ثم جاء پعد 
هذا مانصه: «عرصّه على الأصل وقابله به ببذل الجهد واستفراغ الإطاقة والوْسع رجاء 
التفع به والاحتظاء: عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان المفتقر إل رحمة مولاه» نفعه الله به 
وبسائر العلوم الدينية! ورجم ناسخه وأثابه ومصتمَّه وسائر المسلمين! وكان ذلك بالمدينة 
المقدسة رعاها الله تعالى!). 
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؟ 


: 
درا الي 1 


عا 
بن 


( 


عمر 
یکرت ست ةبس ا علي نآ طالب | ا 


أن أشتري له بعيرًا ببعيرين إلى أجل عمرو بن العاص أ ١/۲‏ 


کے 
e‏ 
4 


1 
إن مست لرا رجا فارعا 


اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك 
TL‏ 1 
آفي دم أو عظيم من 


o 
. 


أن المهاجرين أشاروا على عثمان وه بقل 
عبيد الله بن عمر 


السود بن یزد أو غیره | ۲۸١/۳‏ 


2 وی لین ا طا 

ا 

لر یل عل ددا انر 
آله ل اخصجم واضنلن 44/1 
أنه #8 أجاز شهادة أهل الذمة جابر بن عبد الله tof‏ 
STEELE‏ 
أنه هغ أطعم ال الد 4/Y‏ 


ESHE 


o1€ 


1 
۳ 
أنه قرن فطاف طوافين » وسعى سعيين ع أ 


ص 
ھے 


nn 
¢ 


أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد 


E 
TE 
1 
o 


أيها الناس فرّقوا بين الحج والعمرة 


قے 
يها 
کک 
تیا 


ص : 
ص < 
حح 
س 
:5 


ھے 


یا 
4 


0\0 


اسن 
0 


توبة القاذْف إكذابه نفسّه 
توضأً ثلاثا ثلاثا 


¢ 
nn 
€ 
کک‎ 


سئوا بهم سنه أهل الكتاب عبدالرحمن بن عوف /.۳ 


صلاة المسافر ركعتان تام غير قصر عمر بن الخطاب “/١|‏ 


یه 
گے 


Oo 
سے‎ 


2 
7 
ملي بن آي طالب 


یی 
o‏ 


re 
1 ZEEE 


سے 
4 


کات تار ااه شاد f‏ 


لا تشتروا السمك فى الماء؛ فإنه غرر 


ص 
nn‏ 


لا تلي المرأة عَمَدة التكاح 


۳ 
1 
1 IEEE 


¢ 
Oo 


4ے 
fw‏ 


1/r 


۱۹4/۲ 


TTT 
ما لكم تشرتتم إل‎ 

ا ا ا 

عبدالله بن عباس "ol\‏ 

هى عن اسلف قي لواف | ا 


ب@ه فهرس الآثار 00 
r‏ غاں = . 
هذه فرنضة فة التى فر 1 
بي 


رة دة اي رخا سرن ق 1 
EEE‏ 


ناء برا ورك 1 
اسن لي بال 


هو ب ر 0 اه 
الخطاق اجتستا عل ارتي رافحرة) 


وغوه سا شرج» السرم مات 


عبدالله بن مسعود» 


وابن عباس »› وعروة 
بجمع بين تغليظين إذا تعد الأسبابُ 
يدور بين أعلى يناء في القرية 


ee: co 


فهرس الأييات الشعرية 


ه | ي = 
فهرس الابيات الشعرية 


O° 


2 2 فهرس الأعلام وو 


أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران ٠۷۳/١‏ 


فهرس الأعلام 
اسم العلم الصفحة اسم العلم الصفحة 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ۲۹/۱ | أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج 
ابن المنذر» أبو بكر محمد بن rrr/‏ 
إبراهيم أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
ابن أم سلمة ۳ | منصور الطبري AVÎ Y‏ 
ابن غیلان ۲ | آبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي ۲۹۷/۱ 
ابن ملجم ٤‏ | أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد r/Y‏ 
المروزي ۳ ابو بکر خمد بن متاق بن رة 
أبو إسماعيل » حماد بن أبي سليمان ۸4/۱ 
۱ | أبوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم ٤۱/۱‏ ۵ 
أبو الحسن علي بن محمد الدارقطني أبو بكر » عبد الرزاق بن همام بن نافع 
١‏ | الحميري ا/o‏ 
أبو الربيع » أشعث بن سعيد السمان أبو ثعلبة الخشني r\v/s‏ 
۱ و جر اخم دن شید ن اة 
أبو السنابل بن بغكك ۳ | الطحاوي 70/۱ 
أبو الطيب أحمد بن حسين المتنبي أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس 
YAY/1 ۳4/۱‏ 


آبو داود » سلیمان بن الأشعث ۲٠٠١/٤‏ 


o١ 


اسم العلم الصفحة 

أبو روق الهمدانى عطية بن الحارث» 
۷۰/۱ 

أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن 

يزيد الرازي YA۲/۱‏ 

آبو زکریا یحیی بن معین بن عون ۲۷۰/۱ 

بو سفيان بن حرب oAV/Y‏ 


أبو عبد الرحمن » عبد الله بن دینار ٣٤٥/١‏ 


أبو عبد الله » الحسين بن الحسن بن 

حليم 1/۲ 
أبو عبد الله » محمد بن إسماعيل 
البخاري YAT/\‏ 
أبو عروة معمر بن راشد البصري ٠٤٤/١‏ 
بو علي السنجي شعيب بن مروان 
المروزي 1/۱ 
أبو علي » الحسن بن محمد بن 

الصباح الزعفراني 31۸/۱ 
أبو علي » الحسين بن صالح بن 

خیران EKA‏ 
أبو كرز الفهري 107/٤‏ 


v/Y 


الصفحة 


aI: 


اسم العلم 

أبو مسعود الأنصاري 

أبو موسى الا شعري عبد الله بن قيس 
YVv/toTo1/1‏ 


أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي o4 «YVT/Y‏ 
ارڑی کت نی 1۸/۱ 
إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي 
۲۹۰/۱ 
الأمنودين ير e‏ 
لاسو دين دزيد ين فن ۸/۱ 
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ۲۷۸/١‏ 
أم سلمة » هند بنت أبي أمية ۲۹۸/۱ 
ان فال ov‏ 
البراء بن عازب rrY/é‏ 
بسرة بتت صفوان بن نوفل Yvr/۱‏ 
البيهقي » أحمد بن الحسين EWE‏ 
تميم بن أوس بن خارجة 4۹/۱ 
تميم بن طرفة 74/٤‏ 
ثوبان بن بجدد 4/1 


جعفر بن ربيعة 


۹/1 
\۳o/r 


oY 
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اسم العلم الصفحة | اسم العلم الصفحة 
جعفر بن زياد الأأحمر لانن دان اخس ۸ 
جعفر بن ميمون ۱ | سعدبن آبي وقاص ‏ ۱۰۰/۳۰۲۷۹/۱ 
جفينة ۷/٤‏ | سعید بن المسیب »۱٠٥۷/٤٠٥۹۳/۳‏ 
حارث بن أسلم ۸/Y‏ ۸ 
حجاج بن أرطاة بن ثور ۱ | سفيان بن سعید بن مسروق الثوري ٤۰۸/۱‏ 
حذيفة بن اليمان ۳ | سلمان الفارسي ۹/۱ 
الحسن البصري 64/۳ | سلیمان محمد بن إسحاق \re/r‏ 
الحسن بن عمارة بن مضر ۱ | سلیمان بن موسی ECT‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب ۲٠١۳/١‏ | سماك بن حرب YVA/ é‏ 
حماد بن سلمة ٤‏ | شداد بن الهاد Y/Y‏ 
حمران بن آبان بن خالد | شی بن سلمة وول الاندی 
خالد بن زید بن کلیب vv1‏ ا/et‏ 
خديجة بنت خويلد ٤‏ | طلق بن علي ۸۲/1 
الدارقطني » علي بن عمر ٠٠/٤١‏ | عاصم بن ضمرة السلولي oto‏ 
الرَبيّم بنت معوذ بن عفراء ۱ | عاصم بن عبید الله بن عاصم  ۳۷۵٥/۱‏ 
زفر بن الهذيل العنبري ۱ | عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ۳۷٤/۱‏ 
الزهري ۳ ۳١ ٠٥/4‏ | عائشة بنت أبي بكر الصديق ٦۷ » ٥٦/۳‏ » 
زيد بن الأرقم ToT CYAY NIE NEA IPY | ov/Y‏ 
زيد بن ثابت بن الضحاك to FYI cTYT «6° «۲۱۳/6 | ۲۷/4 › ٤۳۳/۱‏ 
زيد بن خالد الجهني ۷/۱ | ۳۹4 

زید بن دارة ۱ | عبد الرحمن بن أبي لیلی ٤۲۸۰۲۱۳/٤۲‏ 
زینب بنت محمد بن عبد الله ۲۷۱/۱ | عبد الله بن عباس 1۷/۱ 


oY 


اسم العلم الصفحة 
عبد الرحمن بن البيلماني 1۰A A‏ 
عبد الرحمن بن سمرة & YEA)‏ 


عبد الرحمن بن عوف »۲۷/٤ ۰٤۱۸/۳‏ 
۳۰٦‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ۲٤۳/۱‏ 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ۲۹۰/۱ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب «Tov/\‏ 
FoR eFFTY IAF “V4 cov‏ 
YTV Volo TV VE CEYY c1‏ 
CYVcto\cYIToY Vc Y0‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ›٠١١/١ ٠‏ 
۷ 
عبد الله بن مسعود ۰۳۱١۰۳۰۹۰۵۷/۳‏ 
CVE cTWoNoVlEc tt‏ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 


4۰/۱ 

عبيد الله بن عمر TAVÎ‏ 
عثمان بن عطاء الخراساني 0۱1/۳ 
عثمان بن عفان ۷/٤ ۴۳۲ ۰٥٦/۳‏ 
COTCETV CTA‘ clo cIOT IEA‏ 
عروة بن الزبير بن العوام c۱‏ 
AE‏ 


اسم العلم الصفحة 
عطاء بن رباح Y\TE/Y‏ 
عكرمة مولى ابن عباس 7/۱ 
علقمة بن قيس بن عبد الله ۸/1 
علي بن الحسين بن علي بن آبي 

طالب ۸/۱ 
علي بن المديني ۸/1 
غار بن ناس Yov/\‏ 
عمر بن الخطاب ۰۲۲/۳ ۳٥٦٥ء‏ 


CTV «Y0 AJ E co4F <01 TTY 


<Y*1 «100 clo" cIEA «COT <C 


CENA CENT clo CPP CY 
EVIE 
CYA é عمر بن عبد العزيز‎ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي‎ 
4۳/۱ 
e عمر بن قيس الأعرج‎ 
\oofé cov/Y عمرو بن العاص‎ 
عمرو بن حزم بن زيد اه‎ 
4/۱ عمرو بن خالد الواسطي‎ 
1/۱ عمرو بن شعیب بن محمد‎ 
۸/۱ عمرو بن ميمون الأودي‎ 


O0 «0\0 c04 عويمر العجلانى‎ 


oY 
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الصفحة 


اسم العلم 


غزوان » أبو مالك الغفاري ا/o1‏ 


فاطمة الزهراء TIT cor‏ 
فاطمة بنت آي حبيش ۹۳/۱ 
فاطمة بنت قيس o10‏ 
القاسم بن محمد الشاشي ct‏ 
YA/ é‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
1۷/۱ 


القاضي بو يوسف »٠١٠/٤١٠٥۲٤/۳‏ 


CFIA OTE ETI ETN 

4o0 «TEY 
\۳o/r قرة بن عبد الرحمن‎ 
۸۲/۱ قيس بن طلق‎ 
AYY الكرخي‎ 
37۸/۱ مُبشر بن إسماعيل الحلبي‎ 
eff مبشر بن عبيد‎ 
مجاهد بن جبر المكي ا/‎ 
1/۳ محمد ابن سیرین‎ 
\ro/r محمد بن أبي موسی‎ 
۹/٤ محمد بن الحسن الشيباني‎ 


T14 1Y 117 


¥@ 


ا 
6| 


اسم العلم 
محمد بن الحنفية 
محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري 
7/۱ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ٤۹٩/۱‏ 


المرأة الغامدية ۲۲۲۰۲۱۰۰۲۰۹/۲ 
مسلم بن الحجاج ۲۱۲/٤١۱۳ ٤/۳‏ 
المسور بن مخرمة ovr‏ 
المسیب بن واضح بن سرحان ۱۷۸/۱ 
مظاهر بن أسلم EYI‏ 
معاذ بن جبل ۲۹/۱ 
المقداد بن السود ۳۸٤/٤٤۰ ٥۷/۳‏ 
مكحول الدمشقي ۳۸/Y‏ 
نة نت الارت eft‏ 
الهرمزان AVI‘‏ 
هشام بن عروة Es‏ 
هلال بن أمية 010۹/۳ 
واثلة بن الأسقع 1V۸/‏ 


بحیی بن سعید بن قیس بن عمرو ۲۹۸/۱ 
بحیی بن معین ETA A\TE/Y‏ 


يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي ٠۲۷/۱‏ 


Ge» 


oo 
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فهرس المسائل والقواعد الأصولية والفقهية 


الأصل استصحاب الحكم الأصلي إلى طروء المغير 
اللأصل فى الدماء العصمة TAN‘‏ 


الأصل في العبادات ترك القياس واتباع النصوص »› والأصل في غير ۸/۱ 


a 
براءة الذمة وعدم الاستحقاق أصل مستصحب‎ 

rrr 
e1 
a 
e 
1 
الحدود لا تطلب بالاحتمالات» بل ينبغي بيانها بعبارات مطابقة‎ 
خر الراخد إا شالف الاس‎ 


هد فهرس المسائل والقواعد الأصولية والفقهية چو 


امن 
خبر الواحد فيما تعمٌ به البلوى 77/۱ 


الزيادة على النص نسح أم لا؟ 17/۱ 
الشك لا يرفع حكم الأصل المستيقن 1/٤‏ 
۳ 
عادة الشرع في المعاملات اتباع المعاني ۸/۱ 


» 
f 
ا‎ 

1 
4 


العلة المؤثرة أقوى من المناسبة في الترجيح 
۲ 
عند تحقق الضرر يرجح أهون الضررين Ar‏ 
E1‏ 
۹7 
كل حكم ذكر مرتبا على سبب» فالسبب على الوصف المذكور علة 
للحكم 

lî 
۵/۱ كل مصلحة لم يشهد الشرع لاعتبارها فهي غير معتبرة‎ 
r 
1 
ما استثني عن منع وقَبّد بقيد بقي مقصورا على محل القيد‎ 
1 
1 
المصلحة المستنبطة لا بد أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع حتى يصح‎ 
التعليل بها‎ 


¢ 
> 


Oo 


4 
ت 


¢ 
گے 
4 
کک 
4 


o 


5° 
» 

کک 
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٤ 


المسالة 


يجب اتباع صيغة النص إلى أن تظهر قرينة أو قياس أو دليل زائد 


يد المودع مضافة إليه لا إلى المالك 


e: ® 
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فهرس الكلمات الغريبة 

الصفحة | الكلمة 
۳ | تمعك 
٤‏ | الجدل 
۲/٤‏ | الحمأة 
۱ | الخاثر 
١‏ | الخرقاء 
0 الدب 
OT ESI‏ 
٠/٤‏ | دسعة 
۱ | الرّسل 
۱ | الرفدٌ 
14/۱ الركاكة 
١‏ | الرمكة 
۴/۱ الزرنيخ 
۱ | الزیق 

۳ | السابلة 
١‏ | السبر 
۱ | سختیانا 
١‏ | السرقين 


الشونيز 
الشيخ الهم 
صرما 
الطحلب 


الصفحة 
۲/۱ 
eT/Y‏ 
1/۱ 
o۷o/۱‏ 
17/۱ 
1۷/۱ 
11/۱1 
1۹4/۳ 
14/۱ 
1/۱ 


1111 10۲ › 1٤۸ ٨7/٤ العاقلة‎ 


العرصة 


الفرصاد 


1V °/۲ 
۳/۱ 


1۳/۲ 


to 
0۷0/۱ 
1۱/۱ 
۸4/۲ 
14/۱ 
٥1 


1/ 


الكلمة 
الفرك 


o۳۰ 


المكان 
الجعرانة 
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الصفحة | الكلمة 
۲ - | النقرة 
١‏ | النورة 
۲ | الهم 
١‏ | الودي 
۱ | یشنح 
۱ | یکاوح 
۱۱ | یلبد 
يوشح 
فهرس الأماڪن والبلدان 
الصفحة | المكان 
وس 
د الب 
نیسابور 


الصفحة 
۳۱/۱ 
۷/۱ 
۳۸۱/۱ 
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فهرس مسائل العربية 


إثبات النون مع الأمثلة الخمسة مطلقًا 


إثبات الياء للاسم المنقوص النكرة؛ رفعًا ونصبًا وجرًا 
إثبات حرف العلة في المضارع معتل الآخر رفعا ونصبًا وجزمًا 
الحاق الاه با المخاطة 
إلحاق علامة التذكير بالفعل والفاعل مؤنث بشروط 
إلزام المثنى الألف رفعًا ونصبًا وجرا 
ذف القاء من جواب الشرط مطلقًا 
حكم المضارع اذا اجتمع أوله تاءان تاء المضارعة وتاء المطاوعة 
زيادة الفاء في خبر المبتداً 
عدم وجوب إلحاق علامة التأنيث بالفعل إذا تقدم عليه فاعله 
۳ 
Ge: oo‏ 
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فهرس الكتب الواردة في النص 


ست 
EES‏ 


شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل › لأبى حامد 
الغزالى 


المنخول في الأصول» لأبي حامد الغزالي 
وسال لوصول لى سات الآصو 


به فهرس المصادر والمراجع پو 


فهرس المصادر والمراجع'" 


١‏ - الإبهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين » أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن 
علي السبکي» وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. ط: دار الكتب العلمية - 
بیروت › ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩٩١‏ م۰ 

۲ - أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية »> سعدي بن مهدي الهاشمي › 
ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲٠م.‏ 

۳ - أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي » تحقيق/ خليل منصور» دار الكتب 
العلمية » بيروت» د ط» د ت. 

٤‏ - إتحاف الخيرة المهرة» لأبي العباس» شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري الكناني . ت: دار المشكاة للإبحث العلمي» بإشراف: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» ط: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه - 
4 2 

ه - الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم » ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: ٤۹١١ه/‏ 
۷€ م۰ 


)١(‏ هذه القائمة تشتمل على المصادر التي رجع إليها الباحث الأول (محقق الجزئين الأول 


مصدر واختلفت الطبعة التي رجعا إليها = أوردنا معلومات الطبعتين وختمنا طبعة 
الباحث الأول بالرمز [ب ]١‏ والباحث الثاني بالرمز [ب ۲]. 
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٦‏ - الآثار» لأبي عبد الله » محمد بن الحسن الشيباني » ت: أبو الوفا الأفغاني› 
ط: دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان -. 

۷ - الآثار» لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ت: آبو 
الوفا» ط: دار الكتب العلمية » بيروت. 

۸ - الإجماع » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت: فؤاد 
عبد المنعم أحمدء ط: دار المسلم للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه/‏ 
a:‏ 

٩‏ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» أبو حاتم» محمد بن حبان 
الدارمي الإستي» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط » ط: مؤسسة الرسالة » بيروت»› الطبعة الأولى› 
۸ هھ - ۱۹۸۸م ۰ 

٠١‏ الأحكام السلطانية » لأبي الحسن» علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي › دار الحديث _ القاهرة» د ط» د ت. 

١‏ - إحكام الفصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» ط: 
دار الغرب الإسلامي » تونس » الطبعة الثالفة: ۲۹٤۱ھ‏ - ۲٠١۸‏ م. 

١‏ - أحكام القرآن للشافعي» جمع أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي » كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق » قدم له: محمد زاهد الكوثري› ط: 
مكتبة الخانجي » القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹٤‏ م٠‏ 

۳ - أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» ت: 
محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف› ط: دار 
إحياء التراث العربي » تاريخ الطبع: ١٠٤٠ه.‏ 

٤‏ - أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» راجع 
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أصوله وخرج أحاديثه و عليه: محمد عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية › 
بيروت » لبنان » الطبعة الثالثة » ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

٠‏ _ أحكام القرآن» لأبي بكر» أحمد بن علي الجصاص» تحقيق / محمد 
صادق قمحاوي » دار إحياء التراث العربي - بيروت» د ط» ١٠٠٤٠ه.‏ 

١‏ - الإحكام في أصول الأحكام» أبو الحسن» سيد الدين علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي» ت: عبد الرزاق عفيفي » ط: المكتب الإسلامي» بيروت› 
لبنان. 

۷ - الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم » ت: أحمد محمد شاكر » الناشر: دار الفاق الجديدة»› بيروت. 

۸ - أحوال الرجال» لأبي إسحاق» إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 
الجوزجاني » تحقيق/ صبحي البدري » مؤسسة الرسالة - بيروت» د ط» 0 ھ. 

4 - إحياء علوم الدين» أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي الطوسي»› ط: 
دار المعرفة » بيروت . 

١‏ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكي الفاكهي » ت: د. عبد الملك عبد الله دهيش › ط: دار خحضر»› بيروت › 
الطبعة: الثانية » ٤١٤١اه.‏ 

١د‏ أغبار مكة وها جاء فهاً من الأثارة أبو الولد محمد بن عيد اله بر 
أحمد بن الأزرق» المعروف بالأزرقي» ت: رشدي الصالح ملحس» ط: دار 
الاقدلس لر روك : 

١‏ - اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري » تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني » ط: دار إحياء المعارف العثمانية » الهند» 
حيدر أباد الدكن » الطبعة الأولى. 
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۳ _ اختلاف الأئمة العلماءء أبي المظفرء ليحيى بن هبيرة بن محمد بن 
هبيرة الذهلي الشيبانيّ » عون الدين » تحقيق/ السيد يوسف أحمد» دار الكتب العلمية 
- بیروت » الطبعة: الأولی » ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

٤‏ _ اختلاف الحديث» أبو عبد الله » محمد بن إدريس بن الشافعي » ط: دار 
المعرفة » بیروت» سنة النشر: ۰٤٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م» (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي في 
الجزء الثامن) . 

٥‏ _ اختلاف العلماء» لمحمدبن نصر المروزي» ت: محمد صبحي 
السامرائي » ط: دار عالم التب » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ 

_ اختلاف الفقهاء» لأبي عبد الله » محمد بن نصر بن الحجاج المروزي› 
أضواء السلف - الرباض › الطبعة الأولی› ۲۰٤۱ه›‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

۷ - الاختيار في تعليل المختار» أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي » تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة » مطبعة الحلبي » القاهرة» ومصورة دار 
الكتب العلمية » بیروت. تاریخ النشر: ۱۳۵۲ هھ - ۱۹۳۷ م. 

۸ - الاختيارات الفقهية » لأبي العباس» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني » جمع وتحقيق/ علي بن محمد البعلي» دا المعرفة - بيروت» د ط» 
۷ ه› 1۹۷۸م 

۹ _ الأدب المفردء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» تحقيق/ علي عبد الباسط مزيد» مكتبة الخانجي » القاهرة › الطبعة الأولى› 
۳ه ۰م 

٠‏ _ الأذكار» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط › ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان - طبعة 


جديدة منقحة» ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹٤‏ م٠‏ 


بع فر الماررلای وو 


اف لفرت م لات لمر اي حجان مج ن رس 
علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» تحقيق/ رجب عثمان» مكتبة 
الخانجي - القاهرة » الطبعة الأولی » ۱۸٤۱هہ›‏ ۹۹۸٠م.‏ 

E‏ ر ا ا ج 
محمد بن عسکر البغدادي › مطبعة مصطفی بابي الحلبي » القاهرة› الطبعة الغالثة › 
د ت . 

۳ - الإرشاد إلى سبيل الرشاد» الشريف محمد بن أحمد بن محمد الهاشمى › 
تحقیق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي › ط: دار عالم الكتب »› بيروت» لبنان»› 
A۲‏ . 

٤‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين 
الألبانى » المكتب الإإأسلامى - بيروت» الطبعة الثانية» 0 هھهھه› 1۹۸0م 

٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء أبو عمر 
محمد ط: دار | لكتب العلمية » بيروت » الطبعة الآولی » ۱٤۲۱‏ _ ١٠٠٠۲م.‏ 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»› أبو عمر بوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» تحقیق ° على محمد البجاوي › ط: دار الجيل › بیروت »› الطبعة: الأولى» 
۲ هھ ۱۹٩۹۲‏ م. 

۷ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن» على بن أبى الكرم 
محمد بن محمد الجزري »› عز الدين ابن الأثير» ط: دار الفكر» بيروت › عام النشر: 
۹ھ - ٩۱۹۸م‏ 

۸- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات 
الکبرى › علي بن سلطان »› آبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري › تحقیق ‏ 
محمد الصباغ » ط: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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SFE‏ المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري » زين الدين أبو يحيى السنيكي» ط: دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة 
وبدون تاریخ . 

٠‏ -الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» وضع حواشيه وخرج أحاديثه: 
زكريا عميرات » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة: الأول » ۱٤١۹‏ ه - 
۹مم 

١‏ - الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولی ›» ۱۱٤۱ہ»›‏ ۱٩۹۹٠ءم.‏ 

۲ - الأشباه والنظائر » لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الكتب العلمية - بیروت› الطبعة الأول › ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۳ - الإشراف على مذاهب العلماءء أبو بكر » محمد بن إبراهيم بن المنذر» 
ت: د. أبو حماد» صغير بن أحمد الأنصاري» ط: مكتبة مكة الثقافية »> رأس 
الخيمة › الإمارات العربية المتحدةء الطبعة الأولی» ۲۸٤۱ھ‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

٤ ٤‏ - اللإشراف على نكت مسائل الخلاف » للقاضي أبي محمد» عبدالوهاب بن 
علي بن نصر البخدادي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان» ط: دار ابن 
القيم » الرياض » دار ابن عفان » القاهرة » الطبعة الأولی » ۲۹٤۱ھ‏ - ۰۸٠۲۰م.‏ 

٥‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل»ء أحمد بن علي حجر 
العسقلاني » تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض » ط: دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى: ١٠٤٠ه.‏ [ب ]١‏ 

› الإصابة في تمييز الصحابة » لأبي الفضل»› أحمد بن حجر العسقلاني‎ - ٤٠١ 
.]۲ تحقيق / علي محمد البجاوي » دار الجیل - بیروت» الطبعة الأولی » ۲١٤١ه. [ب‎ 
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۷ - الأصل» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » تحقيق: أبو 
الوفا الأفغاني » ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي . 

۸ - أصول السرخسي » شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي › 
ط: دار المعرفة» بيروت. 

۹ - أصول الشاشي » لأبي علي نظام الدين» أحمد بن محمد بن إسحاق 
الشاشي » دار الكتاب العربي - بيروت» د ط» د ت. 

٠‏ - الأصول في النحو» لأبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي 
المعروف بابن السراج» تحقیق / عبد الحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة» لبنان - 
بیروت » د ط» د ت. 

١‏ - إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث» لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري » احقيق/ عبد الحميد هنداوي » مؤسسة المختار - القاهرة» الطبعة 
الأولی»› ۲۰٤۱ہ»›‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

۲ - إعلام الساجد بأحكام المساجد» محمد بن عبدالله الزركشي »› تحقيق: 
أبو الوفاء مصطفى المراغي» ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرةء 
الطبعة الخامسة» ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۹۹٠م.‏ 

۴ - الأعلام » لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي› 
دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة عشر» ۲٠٠۲م‏ . 

٩‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح» للوزير عون»ء أبي المظفر» يحيى بن 
محمد بن هبيرة » تحقيق: د. محمد بعقوبطالب عبيدي » ط: دار فجر» القاهرة. 

٠‏ - الإقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي » د ط» د ت. 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » لشمس الدين» محمد بن أحمد 


04١ 


ھ2 فهرس المصادر والمراجع 00 
الخطيب الشربيني الشافعي » دار الفكر - بيروت» د ط» د ت. 

۷ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حتبل» موسى بن أحمد بن موسى 
الحجاوي » تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي » ط: دار المعرفة بيروت»› 
لبنان. 

۸ - الإقناع في مسائل الإجماع » لأبي الحسن» علي بن القطان الفاسي»› 
تحقيق: د. فاروق حمادة» ط: دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية» ۳۳٤١ھ‏ - 
۲م 

۹ - إكمال المعلم بفوائد مسلم » لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي » تحقيق/ يحيى إسماعيل › دار الوفاء - المنصورةء الطبعة 
الآولی» ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸ م. 

٠‏ - الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ط: دار المعرفة› 
بیروت» بدون طبعة » سنة النشر: ۱۰٤۱ھ‏ - ۰٩۱۹۹م.‏ [ب ]١‏ 

٦١‏ - الأم» للإمام الشافعي » تحقيق/ رفعت فوزي › دار الوفاء - المنصورة› 
الطبعة الأولی» ۲۲٤٠ه.‏ [ب ۲] 

- أمالي ابن الشجري » لضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن 
حمزة تلن الشجري» تحقيق/ محمد الطناحي» مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة 
الأولى » ۳١٤٠ه.‏ 

۳ - الأمالي » لأبي القاسم » عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن 
محمد بن بشران بن مهران البغدادي » تحقيق/ أحمد سليمان» دار الوطن - الرياض› 
الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ہ›‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

٤‏ - الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» تقي الدين» محمد بن علي بن 
وهب » المشهور: بابن دقيق العید» تحقيق: د. سعد بن عبداله آل حميد» ط: دار 
المحقق » الرياض » الطبعة الأولى ١١٠٤١د‏ . 
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٠‏ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات» لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » تحقيق/ إبراهيم عطوة» المكتبة العلمية - 
لاهور» د ط› دت. 

- الأموال لابن زنجويه» أبو أحمد» حميد بن مخلد الخرساني » المعروف 
بابن زنجويه» تحقيق: د. شاكر ذيب فياض» ط: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » السعودية » الطبعة الأولی»› ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م.‏ 

۷ - الأموالء أبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي» تحقيق: 
خلیل محمد هراس ٠‏ ط: دار الفکر » بیروت . 

۸ - الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
العمراني » تحقيق: قاسم السامرائي » ط: دار الفاق العربية » القاهرة» الطبعة الأولى» 
هھ ۲۰۰۱ م. 

4 - إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين» أبو الحسن علي بن يوسف 
القفطي » ط: المكتبة العنصرية » بيروت» الطبعة الأولى » ٠٤٠٤‏ ه. 

٠‏ - الانتصار للقرآن » القاضي أبو بكر » محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق: 
د. محمد عصام القضاة» ط: دار الفتح - عَمّان» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة: 
الآولی ۱٤۲۲‏ هھ -۱١٠٠۲م.‏ 

االات عبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» وآخرون» ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حیدر آباد » الطبعة الآولی » ۱۳۸۲ھ - ۲٦۱۹م.‏ 

› الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين - البصريين والكوفيين‎ ١ 
›» لعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري » أبو البركات » كمال الدين الأنباري‎ 
.م۲٠٠۳‎ - ھ۱٤۲٤ ط المكتبة العصرية › الطبعة الأولی‎ 
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۳-- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»› علاء الدين» أبو الحسن» 
علي بن سليمان المرداوي» صححه وحققه: محمد حامد الفقي» ط: دار إحياء 
التراث العربي » بيروت» الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 

- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم 
القونوي» تحقيق: أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي» ط: دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية » الطبعة الأولى ۷١١٤١د‏ . 

٠٥‏ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر» محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري » تحقيق: أبو حماد» صغير أحمد بن محمد حنيف› 
ط: دار طيبة - الرياض - السعودية. الطبعة: الأولی - ٠٤۰٥١‏ ه»› ۱۹۸١‏ م٠‏ [ب ]١‏ 

۷٦‏ - الأوسط› لائ بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» دار الفلاح› 
المنصورة» الطبعة الأولی› ۰٩۳٤۱ھ»‏ ۲۰۰۹م. [ب ۲] 

۷ اللأوسط» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» دار الفلاح»› 
المنصورة»› الطبعة الأولی› ۳۰٤۱ہ›‏ ۹٠٠۲م.‏ 

۸ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» جمال الدين» أبو محمد 
عبد الله بن يوسف ابن هشام» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي » ط: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ [إب ]١‏ 

۹ _ أوضح المسالك على ألفية ابن مالك» لأبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحمد» جمال الدين» ابن هشام» تحقيق/ يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
د ت د ط. [ب [Y‏ 

٠‏ - إيثار الإنصاف في آثار الخلاف› أبو المظفر» يوسف بن قزا وغلي بن 
الجوزي » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالعزيز العجلان» الطبعة الأولى› ۸٠١١١‏ . 

١‏ - الإيضاح في علوم البلاغة » أبو المعالي » محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
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القزويني » تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي› ط: دار الجيل - بيروت»› الطبعة 
الغالثة. 

۲ _ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد» 
المعروف بابن نجيم المصري» ط: دار الكتاب الإسلامي› القاهرة› الطبعة الثانية › 
بدون تاریخ [ب ۱] 

۳ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لزين الدين بن نجيم الحنفي » ضبطه/ 
زكريا عميرات » ط دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی » ۸١٤٠ه٠‏ [ب ۲] 

٤‏ - بحر العلوم (تفسير السمرقندي) لأبي الليث» نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندي » تحقيق / محمود مطرجي » دار الفکر - بیروت» د ط» د ت. 

٥‏ - البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبد الله » بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي » ط: دار الكتبي » الطبعة الأولی› ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

_ البحر المحيط في التفسير» أبو حبان» محمد بن يوسف بن حيان» 
تحقیق : صدقي محمد جميل › ط : دار الفكر »› بيروت › الطبعة: ١۲٤٠١ه.‏ 

۷ - البحر المحيط › لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي » نحقيق / محمد محمد تامر » دار الكتب العلمية - بیروت »› ١١٤٠ه.‏ 

۸ _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» أبو الوليد» محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد» ط: دار الحديث » القاهرة» بدون طبعة » تاريخ النشر: ١٠۲٠٤١ه‏ - 
‰4 م. [ب 1[ 

4 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن رشد القرطبي» طبعة دار 
المعرفة » د ت. [ب ۲] 

٠‏ - البداية والنهاية» أبو الفداء» إسماعيل بن عمربن كثير» تحقيق: 
د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي » ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
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الطبعة الأولی » ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷ م» سنة النشر: ٤۲٤۱ھ‏ / ۲٠٠۳‏ م. 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠٤٠١ه‏ - 
1م 

١‏ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الوافعة في الشرح الكبير» 
سراج الدين » أبو حفص » عمر بن علي بن أحمد بن الملقن. تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط » وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كمال» ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع - 
الرباض - السعودية » الطبعة الأولی› ١۲٤٠ه ‏ ٤٠٠۲م.‏ 

۳ - بذل النظر في الأصول» محمد بن عبدالحميد الأسمندي» تحقيق د. 
محمد زكي عبدالبر» ط: مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى» «١٤١١١‏ - 
۲م 

٤‏ - البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني » تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» ط: دار الكتب العلمية بيروت»› 
لہنان » الطبعة الأولی » ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷٠م.‏ 

٥‏ - بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد العقيلي » كمال الدين ابن 
العديم » تحقيق: د. سهيل زكار» الناشر: دار الفكر› بيروت. 

١‏ - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية » تقي الدين› 
أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق: موسى الدويش»› ط: مكتية 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية » الطبعة الثالة» ١٠٤٠ه‏ 
- 1440م 

۷ - البلدان» أحمد بن إسحاق اليعقوبي » ط: دار الكتب العلمية » بيروت»› 
الطبعة: الأولى» ۲۲٤٠ه.‏ 
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۸ _ بلغة السالك لأقرب المسالك» أبو العباس» أحمد بن محمد الخلوتي»› 
الشهير بالصاوي » ط: دار المعارف »› بدون طبعة » وبدون تاريخ . 

٩‏ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » لمجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادى» دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى› 
۱ه ۲۰۰۰ م. 

٠١‏ -_ بلوغ المرام من أدلة الأحكام» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: سمير بن أمين 
الزهيري» ط: دار أطلس للنشر والتوزيع » الرياض» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثالثة » ۱٤١١‏ هھ ١٠٠۲م.‏ 

-١‏ البناية شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى » دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ھ ۲٠٠١۰‏ م. 

۲ -_ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» أبو الثناء» محمود بن 
عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني » تحقيق: محمد بن مظهر بقاء ط: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى » الطبعة الأولى» ١١٤٠د‏ . 

۳ -_ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» أبو الحسن» علي بن 
محمد بن عبدالملك بن القطان الفاسي» تحقيق: د. الحسين آيت سعيد» ط: دار 
طيبة » الرياض »› الطبعة الأولی » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷٠م.‏ 

-٤‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين» يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني » قاسم محمد النوري»› ط: دار المنهاج _ جدة» الطبعة 
الأولی› ۱٤۲۱‏ ه- ۲٠٠١۰‏ م. 


٠‏ -_ البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى بن سالم 
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العمراني» تحقيق/ قاسم محمد النوري» دار المنهاج» جدةء الطبعة الأولى»› 
۱ ه› ۰۰۰ م. 

٠١‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة»› أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي› تحقیق: د محمد حجي وآخرون» ط: دار 
الغرب الإسلامي › بیروت ‏ لبنان » الطبعة الثانية » ۱٤۰۸‏ هھ - ۹۸۸٠م‏ . 

۷ “- تاج التراجم في طبقات الحنفية » زين الدين» أبو العدل» قاسم بن 
قطلوبغا» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» ط: دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى » 
۳ھ _- ۱۹۹4۲م. 

۸ ¬- تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمد الحسيني» الملقب 
بمرتضى الرّبيدي » تحقيق: مجموعة من المحققين»› ط: دار الهداية . 

۹ - التاج والإكليل لمختصر خليل » أبو عبد الله » محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم بن يوسف العبدري المواق» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى› 
1ھ - 1۹46م. 

٠‏ - تاريخ ابن معين برواية الدارمي» أبو زكريا» يحيى بن معين بن عون 
البغدادي › تحقیق: د. أحمد محمد نور سيف › ط: دار المأمون للتراث ‏ دمشق . 

۱ - تاريخ ابن معين» برواية الدوري»› ابو زکريا يحيى بن معين بن عون 
البغدادي » تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» ط: مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى - مكة المكرمة › الطبعة: الأولی› ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹٠م.‏ [ب ]١‏ 

۲ - تاريخ ابن معين» لاأبي زکريا يحيی بن معين بن عون بن زياد ٻن 
بسطام بن عبد الرحمن المري» (رواية الدارمي) تحقيق/ أحمد محمد نور بوسف› 
دار المأمون - دمشق › د ط» د ت. [ب ۲] 

۳ - تاريخ إربل» المبارك بن أحمد بن المبارك اللخمي الإربلي» المعروف 
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بابن المستوفى » تحقيق: سامى بن سيد خماس الصقار» ط: وزارة الثقافة والاإعلام› 
دار الرشيد للنشر› العراق» عام النشر: ۱۹۸۰م. 

-٤‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين» أبو 
عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » تحقيق: عمر عبد السلام التدمري › ط: 
دار الکتاب العربی » بيروت» الطبعة الفانية » ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. [ب ]١‏ 

-٠‏ تاريخ الإسلام» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق/ بشار 
عواد» دار الغرب الإسلامی - بیروت» الطبعة الآولی » ۲۰۰۳م [ب ۲] 

۹ التاریح الكبير› لای عبد الله » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري » دائرة المعارف العثمانية - حیدر آباد» د ط» د ت. 

۷ -- تاريخ بغداد» أبو بكر » أحمد بن علي الخطيب البغدادي » تحقيق: د. 
بشار عواد معروف »› ط: دار الغرب الإإأسلامى - بيروت » الطبعة الأولى» ۲ هھ 
۲م 

۸- تاريخ دمشق » أبو القاسم » علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف بابن 
عساکر » تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي› ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › 
عام النشر: ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

4- التبصرة في أصول الفقه» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي » د. محمد حسن هيتو » ط : دار الفكر » دمشق › الطبعة: الأولى» ١۳١٤٠د.‏ 

١‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي› عثمان بن 
على بن محجن البارعى. ط: المطبعة الكبرى الأميرية (بولاق) القاهرة› الطبعة 
اللأولى » ٠۳١١‏ ه» ومصورة عن دار الكتاب الإسلامى » الطبعة الثانية . 

' التجرید» ابی الحسين › أحمد بن محمد بن جعفر القدوري › تحقیی‎ ١ 
› مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية > ط: دار السلام» القاهرة» الطبعة الثالثة‎ 
A۳ 
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_-١‏ التحبير شرح التحربر في أصول الفقه» علاء الدين» أبو الحسن» 
علي بن سليمان المرداوي » تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين » د. عوض القرني »› د. 
أحمد السراح » ط: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض » الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه‏ - 
م 

۳ -- التحبير شرح التحرير » لأبي حسن علي بن سليمان المرداوي » تحقيق 
عبد الرحمن الجبرين وزميليه » ط: مكتبة الرشد - الرباض» الأولى» ٤۲٤٠١ه‏ - 
۳م 

-٤‏ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز القرآن» 
عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العدواني» البغدادي» تحقيق: د. 
حفني محمد شرف» ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث 
الإسلامي - الجمهورية العربية المتحدة -. 

٥‏ -_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين» أبو الحجاج› 
يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» ط: المكتب 
الإسلامي » والدار القَيّمة ء الطبعة الثانية: ۰۳ ٤۱ه»‏ ۱۹۸۳م. 

› تحفة الحبيب على شرح الخطيب › لسليمان بن محمد بن البجيرمي‎ _- ١ 
م٠۹۹٩‎ ›ہه۱٤۱۷‎ » دار الكتب العلمية - بیروت»› الطبعة الأولی‎ 

۷ -_ تحفة الفقهاء» أبو بكر» علاء الدين» محمد بن أحمد السمرقندي › 
ط: دار الكتب العلمية » بیروت» لبنان» الطبعة الثانية » ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹١م.‏ 

۸ -_ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري ابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» 
ط: دار حراء - مكة المكرمة » الطبعة الأولى » .٠٤١١‏ 

4- تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
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الهيتمي » روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» ط: المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر»› بدون طبعة » عام النشر: ٠۳١۷‏ ه - ۱۹۸۳م» وهي مصورة 
عن دار إحياء التراث العربي » بيروت بدون طبعة وبدون تاريخ . 

٠‏ --_ التحقيق في مسائل الخلاف » جمال الدين » أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي الجوزي » تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني » ط: دار الكتب العلمية› 
بيروت » الطبعة الأولى» ١٠١٤١د‏ . 

١‏ -_ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد 
رب النبي » ط: دار الفكر › الطبعة: ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲٠م.‏ 

› تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري‎ _-- ۲١ 
تأليف: جمال الدين» أبو محمد» عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق:‎ 
عبد الله بن عبد الرحمن السعدء ط: دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى»›‎ 
ھهھ.‎ ا٤‎ 

۳ - تخريج الفروع على الأصول » لأبي المناقب » شهاب الدين » محمود بن 
أحمد بن محمود الرّنجاني » تحقيق: د. محمد أديب صالح » ط: مؤسسة الرسالة» 
بیروت » الطبعة الثانية »> ۳۹۸٠ھ‏ . 

٤‏ - تذكرة الحفاظ» شمس الدين» أبي عبد الله» محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي › ط: دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه‏ - 
۸م 

-٥‏ الترجيح والتصحيح على مختصر القدوري» قاسم بن قطلوبغا 
المصري › تحقيق: د. عبد الله نذير مزي » ط : مؤسسة الريان » الطبعة الثانية » ۹٩٤١د‏ 
°A-‏ ° 
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عبد الله المنذري › تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ط: دار الكتب العلمية » بيروت› 
الطبعة الأولى » ۷١١٤١د‏ . 

۷ ¬ تصحیح الفروع › لعلاء الدين على بن سلیمان المرداوي › تحقیق ٴ 
د .عبد الله بن عبد المحسن التركى» ط: مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ٤١٠٤٠ه‏ - 
°۳ 

۸ -_ التعريقات › على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجانى » ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» ط: دار الكتب العلمية بيروت › لبنان› 
الطبعة الأولی › ۰۳٤۱ھ‏ - ۹۸۳٠م‏ . 

4 “- تعليقة على العلل لابن أبي حاتم » شمس الدين» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي › تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله » ط: أضواء السلف» الرياض› 
الطبعة الأولی» ۱٤۲۳‏ هھ - ۲٠٠۳‏ م. 

١‏ -_- تغليق التعليق › لابي الفضل › احمد بن علي بن محمد بن أاحمد بن 
حجر العسقلانى › تحقيق/ سعيد عبد الرحمن موسی » المکتب الاإسلامی - بیروت› 
الطبعة الاأوى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

١-التفريع‏ › لاف القاسم› عبيدالله بن الحسين بن الجلاب› تحقيق: د. 
حسين بن سالم الدهماني» ط: دار الغرب الإسلامي» تونس» الطبعة الأولى»› 
۹۸۷م“ 

١‏ “- تفسير السمعاني » لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزى السمعاني » تحقيق/ ياسر إبراهيم » دار الوطن - الرياض » الطبعة 
الأولی » ۱۸٤۱ھہ›‏ ۹۹۷٠م‏ . 

۳ “- تفسير الشافعي » لأبي عبد الله » محمد بن إدريس الشافعي» جمع 
وتحقیق ودراسة/ أحمد بن مصطفى الفرّان› دار التدمرية _ السعودىة » الطبعة الأولىء 
۷ه 11م 
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٤‏ - تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠۳ه)»‏ تحقيق/ أحمد 
محمد شاكر » ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولی» ۱٤۲۰‏ هھ - ۲٠٠٠۰‏ م. 

٥‏ -_ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة » ط: دار طيبة للنشر والتوزيع › الطبعة الثانية » ١١٤١ه‏ _ 
4 م۰ 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» أبو محمد» عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس الرازي. تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» المملكة العربية السعودية » الطبعة الثالغة › ۹ ھ. 

۷ - تفسير الماوردي (النكت والعيون)» ا الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي»› تحقيق/ السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم › دار الكتب العلمية - بيروت» د ط» د ت. 

۸ -_- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » محمد بن فتوح بن 
عبد الله بن فتوح الأزدي الحَميدي › تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز » ط: 
مكتبة السنة » القاهرة» الطبعة الأولی› ۱٤۱٩١‏ - ٩٩۹٠م.‏ 

٩‏ -- تقربب التهذيب › ان الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفى: c(AAoY‏ تحقیق / محمد عوامة › ط دار الرشيد ك 
سوریا» الطبعة الأولی ›» .٠۹۸٩ - ۱٤۲۰٩‏ 

› التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية‎ - ٠١ 
آبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: إحسان عباس » ط: دار مكتبة‎ 
.م٠۹۰١ الحياة» بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 


١‏ - التقريب والإرشاد» للقاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 


oor 


2 2 فهرس المصادر والمراجع 9 9 


تحقيق: د. عبدالحميد بن علي أبو زنيد» طبعة: مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى› 
۸ھ - ۱۹4۸م 

۲ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد» زين الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجا ی او عبيدة» مشهور حسن آل سلمان» دار ابن القيم » الرياض» ودار 
ابن عفان » القاهرة » الطبعة الثانية › pA A4‏ 

۴ داقر الک أبن داف شى الد محمد ن حم 
المعروف بابن أمير حاج» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» ٠٤اه‏ - 
“P4۹A‏ 

٠٤‏ - تقويم الأدلة في أصول الفقه» لأبي زيد» عبيدالله بن عمر الدبوسي» 
قدم له وحققه: خليل الميس» ط: دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية › 
A۸‏ ¥ م 

» تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة » أبو شجاع‎ _- ٥ 
محمد بن علي بن شعيب بن الدَهّان» د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم» ط:‎ 
.م۲٠١۱‎ - ھ۱٤۲۲‎ » مكتبة الرشد - السعودية » الرياض » الطبعة: الأولی‎ 

٠١١‏ _ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل› 
أحمد بن علي حجر العسقلاني» تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» ط: 
مؤسسة قرطبة » مصر› الطبعة: الآولی › ٩۱٤۱ھ‏ - ۹۹۵٠م.‏ 

۷ -- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية » بيروت› الطبعة الأولى» ۹١٤١ه»›‏ 
4۹م 

۸ -_ تلخيص المستدرك › للذهبي . 

۹ - التلخيص في أصول الفقه » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » 
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تحقيق: عبد الله جولم النبالي» وبشير أحمد العمري» ط: دار البشائر الإسلامية› 
نو 

› التلقين في الفقه المالكي » أبو محمد» عبد الوهاب بن علي البغدادي‎ - ١ 
ه١٤٠١ تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة» ط: دار الكتب العلمية » الطبعة: الأولى‎ 
E 

١‏ - تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » أبو بكر» محمد بن الطيب بن 
محمد الباقلاني › تفي عماد: الدين أحخمد دن طا فة الكت القافة: 
لبنان » الطبعة: الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م‏ . 

١‏ - التمهيد في أصول الفقه » لأبي الخطاب » محفوظ بن أحمد الكلوذاني» 
تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة» ط: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة › الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ١۹۸٠م.‏ 

۳ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن بن 
علي الإسنوي » تحقيق: د. محمد حسن هيتو » ط: مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة: 
الأولى. 

٠4‏ - التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» أبو عمر» يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري » ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » عام النشر: ۱۳۸۷ ه. 

٥‏ التنبيه في الفقه الشافعي » أبو اسحاق»› إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» إعداد: عماد الدين أحمد حيدر» ط: عالم الكتب»› بيروت› الطبعة 
الأولى» PAT A۳‏ . 

٠‏ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » شمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: مصطفى أبو الغبط عبد الحي عجيب» ط: دار 
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الوطن » الرباض » الطبعة الأول » ۲۱٤۱ھ‏ - ۰١٠٠٠۲م.‏ 

۷ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » شمس الدين » محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي » تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله » وعبد العزيز بن ناصر الخباني» 
ط : أضواء السلف » الرياض » الطبعة الأولی » ۲۸٤۱ھ‏ - ۲٠٠۷‏ م. 

۸- التنقيح في شرح الوسيط »› محيي الدين يحيى بن شرف النووي » حققه 
وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم» ط: دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى› 
۷ھ _- ۱۹4۷م 

۹4- تهافت الفلاسفة» أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي الطوسي› 
تحقيق: الدكتور سليمان دنياء ط: دار المعارف » القاهرة - مصر» الطبعة: السادسة. 

٠١‏ - تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي » عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنيرية » يطلب من: دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان. 

: تهذيب التهذيب » أبو الفضل» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ط‎ - ١ 
]١ مطبعة دائرة المعارف النظامية » الهند» الطبعة الأولى» ١٠١٠١٠ه. [ب‎ 

١‏ - تهذيب التهذيب » لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني » دار الفكر - بيروت » الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ [ب ۲] 

۳ -- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية » للشيخ محمد بن 
علي بن حسين » ط: عالم الكتب» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

٤‏ -- تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت»› الطبعة: 
الأولٰی»› ۰۰٤۱ھ‏ - ۹۸۰٠م.‏ 


٥‏ -_- تهذیب اللغة› أبو منصور» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي› 
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تحقيق: محمد عوض مرعب»› ط: دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الأولى › 
م 

٠‏ - تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج أهل العدل 
والإنصاف في شرح مسائل الخلاف» لأبي الحجاج » يوسف بن دوناس الفندلاوي »› 
حققه وعلق عليه: أ. د. أحمد البوشيخي» ط: دار الغرب» تونس » الطبعة الأولى› 
۰ھ _- ۰04م 

۷-- التهذيب في اختصار المدونة» خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي 
القيرواني » دراسة وتحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ› ط: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي » الطبعة: الأولى» ٠٤۲۳‏ ه - 
TAT‏ 

۸-- التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين» محمد المدعو: 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي» ط: عالم الكتب» الطبعة: 
الولی» ۱۰٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م.‏ 

۹ -_ تيسير التحرير» لمحمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه» دار 
الفکر - بیروت» د ط»› د ت. 

١‏ -_ الفقات » أبو حاتم » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي» طبع 
يإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: الدكتور محمد 
عبد المعيد خان» ط: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند» الطبعة: 
الأولی » ۱۳۹۳ھ - ۹۷۳٠م.‏ 

١‏ _ جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين» أبو السعادات»› 
المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط › ط: 
مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى . 
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۲ _ جامع الأمهات » أبو عمرو » عثمان بن عمر » المعروف: بابن الحاجب . 

٣‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» آبو جعفر» محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن غبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات: الإسلامية بتار هجر .الدكون عبد السند: خسن بمامة ظط دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولی» ۱٤۲۲‏ ه - ۲٠٠١٠‏ م. 

٤‏ _ جامع التحصيل في أحكام المراسيل» لأبي يعيد صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي» تحقيق/ حمدي السلفي» عالم 
الکتب - بیروت » الطبعة الثانية » ۰۷ ٤۱هھ»›‏ ٩۹۸٠م‏ . 

٥‏ - جامع الرسائل » تقي الدين » أبو العّباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية » تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار العطاء - الرياض » الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 
- ۹م 

٦‏ _ الجامع الصحيح › محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد 
زهير بن ناصرء دار طوق النجاةء الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

۷ - الجامع الصغير» لأبي عبد الله » محمد بن الحسن الشيباني» عالم 
الكتب - بيروت » الطبعة الأولى » ١١٤١ه.‏ 

۸ الجامع الكبير» أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي»› 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» ط: دار الغرب الإأسلامي» بيروت» سنة النشر: 
۸م 

4 -- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله » محمد بن أحمد القرطبي»› 
تحقيق: أحمد البردوني » وإبراهيم أطفيش » ط: دار الكتب المصرية › القاهرة› الطبعة 
الثانية » ۱۳۸۴ھ - ٤٦۱۹م.‏ 

_--٠‏ الجدل» لأبي الوفاء» علي بن عقيل » تحقيق: د. علي العمراني› 
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ط: مكتبة التوبة » الرياض » الطبعة الأول » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م.‏ 

-١‏ الجرح والتعديل» أبو محمد» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي» ابن آبي حاتم » ط: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية »> بحيدر آباد 
الدكن » الهندء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولی» ١۲۷١ه‏ - 
۲م 

۲ -_ جزء القراءة خلف الإمام» محمد بن إسماعيل البخاري»› حققه وعلق 
عليه: الأستاذ فضل الرحمن الثوري» راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف 
الفوحباني » ط: المكتبة السلفية » الطبعة: الأولی» ۱٤۰۰‏ هھ - ۹۸۰٠م.‏ 

۳ -_ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن قيم الجوزية » تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط› 
ط: دار العروبة » الکویت » الطبعة الثانية » ٠۹۸۷ - ۱٤۰۷‏ م. 

٠‏ -- جمهرة اللغة » أبو بكر» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي » ط: دار العلم للملایین » بيروت » الطبعة الأولی » ۹۸۷٠م.‏ 

٥‏ - الجنى الداني في حروف المعاني» لأبي محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي › تحقيق/ د فخر الدين قباوة - 
الأستاذ محمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
۳ھ ۱۹۹۲ م. 

١‏ --_ جواهر الأدب ومعين القضاة والموقعين والشهود» تحقيق/ مسعد 
عبد الحمید» دار التب العلمية - بیروت » الطبعة الأولی » ۱۷٤۱ه›‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

۷- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » السيد أحمد الهاشمي › 
تحقيق: محمد التونجي» ط: مؤسسة المعارف» بيروت. لبنان» الطبعة الثانية › 
۵٥0ھ‏ ٤م‏ 
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۸ _ الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)ء لأبي زيدء 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت»› 
د ط» د ت. 

4“ -_ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» شمس الدين› 
محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي» حققه وخرج أحاديثه: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى» ۱٤١۷‏ ه - 
7م 

١‏ -الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن محمد بن نصر 
الله القرشي » الناشر: مير محمد كتب خانه » كراتشي . 

١‏ - الجوهر النقي على سنن البيهقي» لعلاء الدين علي بن عثمان بن 
إبراهيم بن مصطفى المارديني » دار الفکر - بیروت»› د ط» د ت. 

٢١‏ -الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 
الرّبيدِيّ » ط: المطبعة الخيرية » الطبعة الأولى » ۳۲۲١ه.‏ 

۳ - حاشية أحمد القليوبي » دار الكتب العلمية - بيروت» د ط» د ت. 

٠٤‏ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج › المسمى: التجريد لنفع العبيد» 
سليمان بن محمد بن عمر الْجَيْرَمِيّ »> ط: مطبعة الحلبي » بدون طبعة » تاريخ النشر: 
۹ھ _ ۱40۰م. 

٠‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي › ط: دار الفكر › بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۲٠٠‏ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير» لأبي العباس أحمد بن محمد 
الخلوتي » الشهير بالصاوي المالكي » دار المعارف» د ت» د ط. 

۷ - حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» أبو العرفان› 
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محمد بن علي الصبان» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى› 
۷ھ _- ۱۹4۷م 

۸ -_ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن› 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي » تحقيق/ يوسف البقاعي » دار الفكر - 
بیروت»› د ط » ٤۱٤۱هھ›‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۹ - حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد بن سلامة القليوبي » وأحمد البرلسي 
عميرة » دار الفکر › بیروت › بدون طبعة» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹م.‏ 

٠١‏ _ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي » بو الحسن» علي بن 
محمد بن محمد بن حبيب » الشهير بالماوردي» تحقيق: علي محمد معوض »› عادل 
اھ د لر 8 ور اکت ا ور واه ر 
۹ھ - ٩۱۹۹م‏ 

-١‏ حجة الوداع » أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: 
أبو صهيب الكرمي» ط: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض»› الطبعة 
الأولی» ۹۹۸٠م‏ . 

۲١‏ - الحجة على أهل المدينة » أبو عبد الله » محمد بن الحسن الشيباني› 
تحقيق: مهدي حسن الکيلاني القادري » ط: عالم الكتب› بيروت › الطبعة: الثالثة › 
۳ھ 

۳ _- حققه وخرج نصه وعلق عليه: د. محمد حسن هيتو» ط: دار الفكر 
المعاصر» بيروت - لبنان» دار الفكر» دمشق - سورية › الطبعة الثالثة» ۹١٤١ه‏ - 
م۰ 

٤‏ -_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم» أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني » ط: السعادة» بجوار محافظة مصر»› ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م.‏ 
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٥‏ -_ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» أبو بكر » محمد بن أحمد بن 
الحسين الشاشي القفال» د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة » ط: مؤسسة الرسالة / دار 
الأرقم » بيروت _ عمان» الطبعة: الأولی» ۹۸۰٠م.‏ 

١‏ “- الحميدي» لأبي بكر» عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله 
القرشي الأسدي الحميدي» تحقيق/ عبد الرحمن الأعظمي › دار الكتب العلمية - 
بیروت» د ط»› د ت. 

۷ - حياة الحيوان الكبرى» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري»› 
دار الكتب العلمية » بيروت › الطبعة: الثانية » ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۸ - الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الليشي» أبو عثمان» الشهير 
بالجاحظ » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الثانية » ٤‏ ١٤٠ه.‏ [إب ]١‏ 

۹ - الحيوان» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق/ عبد السلم 
هارون» دار الجیل - بیروت› ٩۱٤۱هھ»›‏ ٩۱۹۹م‏ [ب ۲] 

١‏ --_ الخراج » لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد» 
تحقيق/ طه عبد الرؤوف » المكتبة الأزهرية - القاهرة» د ط» د ت. 

١‏ -_ الخراج » ليحيى بن آدم القرشي › المكتبة العلمية » لاهور - باكستان» 
الطبعة الأول » ٤۹۷٠م.‏ 

۲ _ خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تقي الدين أبو 
بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري» تحقيق /إعصام شقيو» دار ومكتبة الهلال 
- بيروت » دار البحار - بيروت » الطبعة الأخيرة ۲٠٠٤‏ م. 

۳ - الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » الطبعة الرابعة » الطبعة الأولی » ۱٤۱۲‏ هھ / ۱۹۹۲ م. 
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٤‏ _ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» أبو زكرياء 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي » حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل› 
ط: مؤسسة الرسالة » لبنان - بيروت. الطبعة: الآولی » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م 

٠‏ - الخلاصة » المسمى: خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر› لاي حامد» 
محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أمجد رشيد محمد» ط: دار المنهاج» جدة» 
المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى » ۸١٤٠ھ‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

١‏ - الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لعلاء الدين » محمد بن علي بن 
محمد الحصني الحصكفي » دار الفکر - بیروت » ١۳۸٠ه.‏ [ب ۲] 

۷ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد بنعلي بن محمد الحصني »› 
المعروف بالحصكفي › الناشر: دار الفكر» بيروت› الطبعة الثائية» ١١٤١ه‏ - 
۲م [ب 1] 

۸ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية » أبو الفضل»› أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني » ط: دار المعرفة» 
زوت: 

۹Q‏ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لأبي الفضل» أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني» دار 
المعرفة - بیروت» د ط» د ت. 

٠١‏ -_ درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير 
بملا خسروء دار إخياء الكتب العربيةء د ط ءاد ت: 

١‏ “-_ درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز بن علي» الشهير 
بملا - أو منلا - خسرو» ط: دار إحياء الكتب العربية » بدون طبعة » وبدون تاريخ . 

۲ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى » المعروف بشرح منتهى الإرادات»› 
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منصور بن يونس البهوتي » ط: عالم الكتب » الطبعة الأول » ٤۱٤۱ھ‏ - ۹۹۳٠م‏ 

۳ -- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر» أحمد بن 
الحسين بن على البيهقى › دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى › 0ھ 

-الدلائل في غريب الحديث» قاسم بن ثابت بن حزم العوفي 
السرقسطي . تحقیق: د. محمد بن عبد الله القناص › ط: مكتبة العبيكان › الرياض › 
الطبعة: الأولی» ۲۲٤۱ھ‏ -۱٠١٠۲م.‏ 

٠‏ - دليل الطالب لنيل المطالب» مرعى بن بوسف بن أبى بكر الكرمى» 
أبو قتيبة » نظر محمد الفاريابي » ط: دار طيبة للنشر والتوزيع › الرياض› الطبعة: 
اللأولى» 0ھ £ م. 

۹ _ الدیات› لان بکر بن آبی عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني » إدارة القرآن والعلوم اللإسلامية - كراتشي » د ط» د ت. 

۷ - الذخيرة» أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 
تحقیق: محمد حجی »› سعید أعراب» محمد بو خبزة» ط: دار الغرب الإأسلامى› 
بیروت» الطبعة الأولی » ٤۱۹۹٠م.‏ 

۸ _- یل طبقات الحنابلة » عبد الرحمن بن أحمد بن رجب » تحقیق 
د .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » ط: مكتبة العبيكان - الرياض » الطبعة الأولى »› 
0٥0ھ‏ - ۰90 م. 

۹ _ رجال صحیح مسلم› بو بكر» أحمد بن علي بن مَنْجوبه » تحقیق* 
عبد الله الليثى » ط: دار المعرفة » بيروت › ط: الطبعة الأولى › ١١٤١د‏ . 

٠‏ - رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدین الدمشقى الحنفى › ط: دار الفكر»› بیروت »› الطبعة الثانية › ۲ هھ - 
۲م 


0٤ 


2 2 فهرس المصادر والمراجع 9 9 


١‏ - الرد على المنطقيين » تقي الدين » أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية » ط: دار المعرفة » بيروت » لبنان. 

۲ - رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني » تأليف: 
أبو بكر » أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: أبو عبيد الله » فراس بن خليل 
مشعل » ط: دار البشائر اللإسلامية › الطبعة الأولی › ۲۸٤۱ھ‏ - ۲٠٠۷‏ م. 

۳ ۲ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة› أبو عبد الله » 
محمد بن أبي الفيض الحسني الإدريسي» الشهير ب: الكتاني» تحقيق: محمد 
المنتصر بن محمد الزمزمي » ط: دار البشائر اللإسلامية »› الطبعة السادسة» ١١٤٠ه‏ - 
۰م 

۲٤‏ - الرسالة: أبو عبد الله » محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد شاكر» 
ط: مكتبه الحلبي » مصر» الطبعة الأولی » ۱۳۵۸ھ - ١٤۹٠م.‏ 

٥‏ _- الرسالة» أبو محمد عبد الله بن بي زيد عبد الرحمن النفزي 
القيرواني » ط: دار الفكر . 

٠‏ “- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » تاج الدين » عبد الوهاب بن 
تقي الدين السبكي » تحقيق: علي محمد معوض » عادل أحمد عبد الموجود» ط:عالم 
الکتب » لبنان» بیروت » الطبعة الأولی » ۱۹۹۹م - ۹١٤١ه.‏ 

۷ - الروض المربع شرح زاد المستقنع » منصور بن يونس البهوتي» خرج 
أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» ط: دار المؤيد» الرياض - مؤسسة الرسالة› 
رو 

۸ - روضة الطالبين وعمدة المفتين » أبو زكريا» محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي تحقيق: زهير الشاويش »› ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الغالثة » ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 
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۹4 “- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » أبو محمد» موفق الدين » عبد الله بن قدامة الجماعيلي المقدسي»› 
ط : مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثانية » ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

٠١‏ - رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء» لأبي المواهب»› 
الحسين بن محمد العكبري » تحقيق: د. خالد الخشلان»› د. ناصر السلامةء ط: دار 
إشبيليا» الطبعة الأولى: ١١٤٠ھ‏ - ٠١٠٠۲م.‏ [ب ]١‏ 

١‏ - رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل› 
لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي» تحقيق/ عبد الملك بنم 
عبد الله بن دهيش مكة المكرمة » د ط» ۲۸٤١ه.‏ [ب ۲] 

۲ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» أبو منصور» محمد بن أحمد بن 
الأزهري الهروي › تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني » ط: دار الطلائع . 

۴۳ - الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بكر» محمد بن القاسم بن 
محمد بن بشار» الأنباري» المحقق: د. حاتم صالح الضامن » ط: مؤسسة الرسالةء 
بیروت » الطبعة الأولی » ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲٠م.‏ 

-_ سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي» دار 
الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى»› ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة » لأبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري 
الإلانى د طا د ت 

١‏ - السنة» لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق: 
سالم أحمد السلفي » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت » الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 

۷ -_ سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني› 
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تحقيق: محمد فاد عبد الباقي » ط: دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

۸ -_ سنن أبي داود» أبو داود» تأليف: سليمان بن الأشعث السجستاني› 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة العصربة »> صيدا» بيروت . 

۹ - سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي » تحقيق وتعليق/ أحمد محمد شاكر (ج »١‏ ۲)» ومحمد فؤاد عبد الباقي 
(ج ۳)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج ›»)١ »٤‏ طبعة: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر» الطبعة الثانية» ۱۳۹۵١‏ ه - 
0٥۵‏ م“ 

٠‏ -_ سنن الدارقطني » أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد الدارقطني› 
حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي› 
عبد اللطيف حرز الله » أحمد برهوم» ط: مؤسسة الرسالة »> بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولی» ٤۲٤١ھ‏ -٤٠٠۲م.‏ 

١‏ - السنن الكبرى » أبو بكر » أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» الطبعة الثالغة» ٤‏ ١٤١ه‏ - 
Tey‏ 

۲ - السنن الكبرى » أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» ط: مؤسسة الرسالةء» بيروت»› الطبعة الأولى› 
۱ھ ۲۰۰۱ م. 

۳ - السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجردي 


الخراسانى » أبو بكر البيهقى (المتوفى: ۸٥٤ه)»‏ تحقيق/ محمد عبد القادر عطاء 
ط دار الكتب العلمية› بيروت _ لبنات » الطبعة الثالثة › ۴ هھ ۳م 
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٤‏ - سنن سعيد بن منصور› لإ عثمان سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراسانى الجوزجانى » تحقيق /حبيب الرحمن الأعظمى » ط الدار السلفية - الهندء 
الطبعة الأولی » ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

٥‏ _ السنن »› الفضل بن بهرام الدارمي› تحقيق / محمد خمد وهماڻ: 
د ط» د ت. 

ی عل ع الا ف و یت 
الأرنؤوط وحسن عېد المنعم شليي وعېد اللطبيف حرز الله وأحمد برهوم › مۋسسة 
الرسالة - بیروت»› الطبعة الآولی»› ٤۲٤۱ھ‏ ۲٤٠٠۲م.‏ 

۷ - السنن › لبي داود سلیمان بن الاشعث› تحقیی محمد محي الدين 
عبد الحميد » المكتبة العصرية › بيروت»› بدون طبعة. 

۸ - سؤالات ابن الجنيد» لأبي زكريا بحيى بن معين » إجابات: يحيى بن 
معين المري بالولاء البغدادي» تحقيق: أحمد محمد نور سيف» ط: مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» الطبعة: الأول » ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م.‏ 

٩4‏ _- سؤالات السلمى للدارقطنى › لاأبى عبد الر خن محمد بن الحسين 
النيسابوري السلمي » تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله 
الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسى » الطبعة الأولى› ۷ هھ. 

V۰‏ - سؤالات مسعود بن على السجزي › (مع أسئلة البغداديين عن أحوال 
الرواة» لأبی عبد الله » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري › تحقیی: موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر» ط: دار الغرب الاأسلامى › بيروت › الطبعة الأولى» هھ 
- 1۹۸۸م 

١‏ -- سیر أعلام النبلاء» شمس الدين› أبو عبد الله » محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخح شعیب الأرناژوط › 
ط: مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الغالغة › 0 هھ ۱۹۸0م. 
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۲ -_ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » محمد بن علي بن محمد بن 
عبدالله الشوكانى اليمنى » دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠٤٠ه.‏ 

۳ _ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد بن 
محمد بن العماد» تحقیق: محمود الأرناؤوط› خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط › 
ط: دار ابن کثیر» دمشق » بیروت » الطبعة الأولی » ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م٠٠‏ 

٤‏ - شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك › تحقيق / محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار التراث » القاهرة» الطبعة العشرون› ۰۰٤۱ه›‏ ۱۹۸۰م 

٥۵‏ _- شرح أبيات سیبونه » لیوسف بن أبی سعيد الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان السيرافي » تحقيق/ محمد علي الريح هاشم»› مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة› د ط› ۱۳۹۴٤‏ ھ)› ۱۹۷٤‏ م٠‏ 

١‏ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» لعلي بن محمد بن عيسى» أبو 
الحسن» نور الدين الأشموني الشافعي » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة 
الآولی ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

۷ --_- شرح الإلمام بأحادیث الأحكام» تقى الدين › محمد بن على 
القشيري › الشهير: بابن دقيق العيد» ت: محمد خلوف العبدالله » ط: دار النوادر»› 
الطبعة الثانية › ۰ھ ۲۹۹4م 

۸ - شرح التسهيل › لمحمد بن عېد الله » ابن مالك الطائی الجیانى › 
تحقیق / عبد الرحمن السيد» دى المختون»› دار هجر - القاهرة» الطبعة 
الأولی› ۱۰٤۱ه›‏ ۱۹۹۰م. 
الأزهري› زین الدين المصري › دار الكتب العلمية - بيروت ‏ الطبعة الأولىء 
۱ هھه› 9م 
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۰ -- شرح التلوبح على التوضيح › سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني › 
ط: مكتبة صبيح بمصر› بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۸١‏ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي » شمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي » تحقيق/ عبد المنعم خليل إبراهيم › دار الكتب العلمية - 
بیروت» ۲۳٤۱ه.‏ [ب ۲] 

۲ - شرح الزركشي› شمس الدین » محمد بن عبد الله الزركشي » تحقيق: 
د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين » ط: دار العبيكان» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه‏ - 
۲۳ءم. [ب ۱] 

۳ - شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد» الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي » تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي › 
دمشق » بیروت » الطبعة الثانية » ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

٠‏ - شرح السير الكبير» شمس الأئمة» محمدبن أحمدبن أبي سهل 
السرخسي » ط: الشركة الشرقية للإعلانات» بدون طبعة» تاريخ النشر: ١۱۹۷١م.‏ 
[ب ]١‏ 

٥‏ - شرح السير الكبير» لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسي » تحقيق/ محمد محسن إسماعيل » دار الكتب العلمية - بيروت» د ط» 
د ت. [ب ۲] 

٠١‏ - شرح السيوطي على سنن النسائي » مع حاشية السندي 

۷ - شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين » تأليف: أبي 
عبدالله » محمد بن أحمد المحلي » ط: دار الفكر » بيروت»› بدون طبعة» ١١٤٠ھ‏ - 
٥0م‏ 

۸ - شرح الكافية الشافية » لمحمد بن عبد الله » ابن مالك الطائي الجياني › 
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أبو عېدالله » جمال الدين› تحقیق / عبد المنعم أحمد هريدي › ط جامعة أم القرى 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإ سلامية 
مكة المكرمة » الطبعة الأولى» د ت. 

۹ - الشرح الكبير على المقنع› عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامة » ط: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع » أشرف على طباعته: محمد رشيد 
EY‏ 

١‏ -_ الشرح الكبير على مختصر خليل» أحمد الدردير» ط: دار الفكر› 
بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۱ - شرح الکوكکب المنير»› تقي الدين› ابو البقاء» محمد بن أحمد 
الفتوحى » المعروف بابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلى ونزيه حماد» ط: مكتبة 
العبيكان » الرباض › الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

۲ -_ شرح اللمع » لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع 
رة المد ر کی ا ا و ا اولي 
۹۸۸م 
إدارة الطباعة المنيرية » د ت. 

٤‏ _ الشرح الممتع على زاد المستقنع › محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين » ط: دار ابن الجوزي » الطبعة الأولی» ۱٤۲۲‏ - ۲۸٤٠ه.‏ 

٥۵‏ -_- شرح تنقیح الفصول› ابو العباس › شهاب الدىن أحمد بن إدریس 
القرافى › تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: 
الآولی» ۱۳۹۳ هھ - ۱۹۷۳م. 
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أحمد بن عبد الله ابن يوسف» أبو محمد» جمال الدين» ابن هشام» تحقيق|/ 
عبد الغني الدقر» ط الشركة المتحدة للتوزيع - سورياء د ط» د ت. 

۷ - شرح صحيح البخاري » أبو الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم » ط: مكتبة الرشد» السعودية » الرياض»› 
الطبعة الثانية » ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٠۳‏ م. 

۸ - شرح قطر الندى» لأبي محمد» جمال الدين» عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسف ابن هشام» تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الحادية عشرة» ۳۸١١ه.‏ 

۹ - شرح مختصر الروضة› نجم الدين» سليمان بن عبد القوي الطوفي › 
تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي» ط: مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة 
الأولی»› ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

-"٠‏ شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الرازي الجصاص»› تحقيق: 
د .عصمت الله محمد» د. سائد بكداش » ط: دار البشائر الإإسلامية » بيروت › الطبعة 
الثانية » ١۳٤٠ھ‏ - ۲١٠١‏ م. 

-١‏ شرح مختصر خليل » أبو عبد الله » محمد بن عبد الله الخرشي› ط: 
دار الفكر للطباعة » بيروت› بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۲ - شرح مشكل الآثار» أبو جعفر» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط » ط: مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه»›‏ 
مم 

۳ - شرح مشكل الوسيط » لأبي عمرو عثمان بن الصلاح» حققه وعلق 
عليه: أحمد محمود إبراهيم » ط: دار السلام للطباعة والنشر» مصرء الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۱۹۹۷م . 
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٤‏ - شرح معاني الآثار» أبو جعفر» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي»› 
حققه وقدم له: محمد زهري النجار» محمد سيد جاد الحق» من علماء الأزهر 
الشريف» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي› 
ط: عالم الکتب» الطبعة الأولی› ٤۱٤۱ه›‏ ٤۱۹۹م.‏ 

٠٥‏ - شعب الإيمان» أبو بكر» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » حققه 
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولی » ۲۳٤۱ھ‏ - ۴۳٠٠۲م.‏ 

٠‏ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» أبو الطيب» محمد بن أحمد بن 
علي » تقي الدين » المكي الحسني الفاسي» ط: دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 
۱ھ ۲۰۰۰م 

۷ - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد» 
محمد بن محمد الغزالي› تحقيق: د. حمد الكبيسي › ط: مطبعة اللإأرشاد» بغداد» 
۰ھ _ ۱۹۷۱م. 

۸“- شواهد التوضيح والتصحيح » لمشكلات الجامع الصحيح» لأبي 
عبد الله » جمال الدين » محمد بن عبد الله » ابن مالك الطائي الجياني» تحقیق/ طه 
محسن » مكتبة ابن تيمية - القاهرة » الطبعة الأولى»› ١٥١٤٠ه.‏ 

۹ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر» إسماعيل بن حماد 
الجوهري » تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار » ط : دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة 
الرابعة» ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۰- صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستي› تحقیق/ شعیب 
الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة - بیروت › الطبعة الأولی » ۰۸٤۱ه»›‏ ۹۸۸٠م‏ 
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-١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي› أبو عبد الله » أحمد بن حمدان بن 
شبيب بن حمدان» ط: المكتب الإسلامي» بيروت»› الطبعة الرابعةء ٤١٤٠ه»‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

۲ _ الصناعتين › أبو هلال» الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري› 
تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم » ط: المكتبة العنصرية› 
بیروت › عام النشر: ۹١٤١ه.‏ 

۳ _ صيد الخاطر» أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي الجوزي» تحقيق: 
عامر بن علي ياسين» ط: دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الثانية» ۹١٤٠ھ‏ - 
م۰ 

٤‏ - الضروري في أصول الفقه» أبو الوليد محمد بن أحمد بن راشد» 
تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي» تصدير: محمد علال سيناصر» ط: دار الغرب 
الإسلامي » بيروت» لبنان ء الطبعة: الأولی » ٤۱۹۹م‏ 

-٥‏ الضعفاء الكبير» أبو جعفر» محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي » ط: دار المكتبة العلمية » بيروت» الطبعة الأولى »› 
٤ھ‏ _ ۱۹۸6م. [ب ۱] 

١‏ - الضعفاء الكبير» لأبي جعفر» محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي » تحقيق/ مازن السرساوي» دار ابن عباس - القاهرة» الطبعة الثانية › 
۰۸م [ب ۲] 

۷ - الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي» رسالة 
علمية لسعدي بن مهدي الهاشمي› عمادة البحث العلمي بالجامعة الإإسلامية › 
المدينة النبوية » المملكة العربية السعودية» ۰۲٤۱ه»›‏ ۹۸۲٠م.‏ 


۸ _ الضعفاء والمتروكون› أبو عبد الرحمن › أحمد بن شعيب بن علي 
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النسائى › تحقیق: محمود إبراهيم زاند» ط: دار الوعى»› حلب » الطبعة الأولى»› 
ھهھهھ. 

۹ _ الضعمفاء والمتروکین › ا الفرج › جمال الدين › عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي › تحقیق / عبد الله القاضى › دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

۰ _- ضعيف سنن آبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» محمد ناصر 
الدين الألباني» ط: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع »> الكويت» الطبعة الأولى» 
۳ هھ 

١‏ _ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» عبدالرحمن حبنكة 
الميداني » ط: دار القلم » دمشق › الطبعة العاشرة» ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

.ه٠٤١١ الطبعة الأولى»‎ _ ٢ 

› طبقات الحفاظ » جلال الدين› عبد الرحمن بن 2 بکر السيوطى‎ _ ٣۳ 
ط: دار الكتب العلمية › بیروت »› الطبعة الأولى» ۳ھ‎ 
- ه٠٤١١ تحقيق: د. عبدالفتاح الحلوء ط: دار الرفاعي » الرياض »› الطبعة الأولى»‎ 
۹۳م‘‎ 

٠٥‏ _ طبقات الشافعية الكبرى› تاج الدين› عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي » تحقيق: د. محمود محمد الطناحي » د. عبد الفتاح محمد الحلو» ط: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيم » الطبعة الثانية» ۳١٤١ه.‏ 

۳۲۹ _ طبقات الشافعية › أبو بکر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبى › ابن قاضى شهبة » د. الحافظ عبد العليم خان » ط: عالم الكتب» بيروت› 
الطبعة الأولى» ۷١٠١٤٠ه.‏ 
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۷ _ طبقات الشافعيين » أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: 
د أحمد عمر هاشم » د محمد زینهم محمد عزب » ط: محتبة الثقافة الدينية › تاریخ 
النشر: ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۳م. 

۸ _ الطبقات الکبری› أبو عبد الله » محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولا» المعروف: بابن سعد» تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر» بيروت› 
الطبعة الأولی » ۱۹۹۸م إب ]١‏ 

۹ - الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله » محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري »› البغدادي المعروف بابن سعد تحقيق/ محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بیروت » الطبعة الأولی» ۱۰٤۱هھ»‏ ۱۹۹۰ م. [ب ۲] 

» طبقات علماء الحديث» أبو عبداله » محمد بن أحمد بن عبدالهادي‎ _ ٠ 
» تحقيق: أكرم البوشي » إبراهيم الزيبق » ط: مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الثانية‎ 
۷ھ - ۱۹۹7م‎ 

-١‏ طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل» زين الدين› 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي»› أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين› 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي » الطبعة المصرية القديمة. 

۲ -_ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف» محمد بن عبدالحميد 
الأسمندي» تحقيق: د. محمد زكي عبدالبر» ط: مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة 
الغانية » ۲۸٤۱ھ‏ - ۷١٠۲م.‏ 

۳ _ طلبة الطلبة » أبو حفص» نجم الدين» عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي » ط: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» بدون طبعة› تاریخ النشر: 
۱ ھهھهھ. 


٤‏ _ الطهور» آبو عبيد» القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي› حفقه وخرج 
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أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمان» ط: مكتبة الصحابة » جدةء الطبعة: الأولى» 
٤ھ‏ ٤۱44م‏ 
٥‏ -_ العبر فى حبر من غبرء أبو عبد الله » محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: 
ابو هاجر متحيد العيد بن بسيو ا غلو لظ وان الب العلمية > بيروت: 
-العدة شرح العمدة» أبو محمد بهاء الدين» عبد الرحمن بن 
إبراهيم ب بن أحمد» المقدسي » ط : دار الحديث » القاهرة› بدون طبعة › تاریح النشر: 
۳-A ۴‏ م 


۷ -العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي»› 
بدون ناشر» الطبعة الثانیة ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 

۸- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» جلال الدين» 
عبدالله بن نجم بن شاس» تحقيق: د. حميد بن محمد لحمر» ط: دار الغرب 
الإسلامي » بیروت» الطبعة الأولی» ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

۹ - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث› 
لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» تجقيق/ حسن موسى الشاعر» 
مجلة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 

۰--علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» تأليف: 
بُو القَضل» محمد بن أب و الو ا الهروي» تحقيق: 
علي بن حسن الحلبي ال ار وار ا 

١-علل‏ الترمذي الكبير» محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي » رتبه على 
كتب الجامع: أبو طالب القاضي » تحقيق: صبحي السامرائي » أبو المعاطي النوري»› 
محمود خليل الصعيدي» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية » بيروت» الطبعة 
الآولی» ۹١١٤١د‏ . 
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۲ - علل الحديث» لأبي محمد» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي » الحنظلي › الرازي ابن آبي حاتم » تحقيق/ سعد بن عبد الله الحميد» 
مطابع الحميضي » الطبعة الأولى» ۷ه 91م 

۳ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية > جمال الدين» أبو الفرج» 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» ط: إدارة 
العلوم الأثرية » فيصل آباد » باکستان » الطبعة الثانية » ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱٠م.‏ 

٤١‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن» علي بن عمر 
الدارقطني » تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي » دار طيبة » الرياض› 
الطبعة الأولی › ٥۰٤۱ھ‏ - ۹۸۵٠م.‏ 

٥‏ -_ العلل لابن بي حاتم » أبو محمد عبد الرخمن بن محمد بن إدرين 
الرازي» ابن أبي حاتم » تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د: سعد بن 
عبد الله الحميد» و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي» ط: مطابع الحميضي › 
الطبعة: الأولی» ۲۷٤۱ھ‏ -٦٠٠٠۲م.‏ 

- العلل ومعرفة الرجالء أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل» 
تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ط: دار الخاني» الرياض» الطبعة الثانية › 
۲ھ ۲۰۱م [ب ۱] 

۷ _-_ العلل ومعرفة الرجالء لأبي عيد الله أحمد بن حنبل» تحقيق | 
محمد بن علي الأزهري» دار الفاروق - القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤اه»›‏ 
4م [ب ۲| 

۸ -عمدة القاري شرح صحیح الببخاري › اص محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني » دار إحياء 


التراث »› بیروت» د ط» د ت. 


OVA 


۹ - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي َة › 
القاضي ا بکر › محمد بن عبد الله بن العربي» قدم له وعلق عليه محب الدين 
الخطيب #› وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية » الطبعة الأولی » ۹١١٤٠ه.‏ 

۰ _ العيال» ا بكر › عبدالله بن محمد بن عبيد » المعروف بابن ا 
الدنيا» تحقيق/ فاضل بن خلف الحمادة الرقي» دار أطلس الخضراء - الرياض»› 
الطبعة الأولی: ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠١۲م.‏ 

۱ _ العين › آبو عبد الرحمن › الخليل بن أخمك الفراهيدي › تحقیق ‏ 
د. مهدي المخزومى › د إبراهیم السامرائى› ط: دار ومكتبة الهلال. 

۲ _ عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار» لأبى الحسن»› 
على بن عمر البغخدادي › المعروف بابن القصار› تحقیق ٴ د. عبدالحميد بن سعد 
السعودي » ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 1ھ ۹۹1م 

۴۳ _ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» شمس الدين» محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملى » ط: دار المعرفة » بيروت. 

٤١‏ - غاية الوصول في شرح لب الأصول»› أبو يحبى» زكرا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري السنيكى » ط: دار الكتب العربية الكبرى » مصر . 

٥‏ _ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» شمس الدين» أبو العون» 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني › ط: مؤسسة قرطبة» مصر› الطبعة الثانية › 
٤ھ‏ _ ۱۹۹۳م. 

٠‏ - الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» أبو حفص 
عمر بن إسحق الهندي الغزنوي . ط: مؤسسة الكتب الفقافية » الطبعة الأولى ١١١٤٠د‏ 
- ۹۸71م 
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۷ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري السنيكي » ط : المطبعة الميمنية » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۸ - غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايد» ط: جامعة أم القرى » مكة المكرمة » الطبعة الأولى »› ١١٤٠ھ‏ . 

۹ - غريب الحديث» أبو سليمان» حمد بن محمد البستي» المعروف 
بالخطابي»› 

٠١‏ - غريب الحديث» أبو عُبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي› 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية »> حيدر آباد» 
الدكن » الطبعة: الأولی» ۱۳۸۴ھ - ٤٦۱۹م.‏ 

١‏ - غريب الحديث» أبو محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري› 
تحقيق: د. عبدالله الجبوري » ط: مطبعة العاني » بغداد» الطبعة الأول » ۳۹۷٠م.‏ 

۲ - فتاوى ابن الصلاح » لعثمان بن عبد الرحمن» أبي عمرو بن الصلاح»› 
تحقيق/ موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم - بيروت» الطبعة الأولى› 
۷ھ 

۳ - الفتاوى الكبرى» تقي الدين » أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية » ط: دار الكتب العلمية » الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۹۸۷٠م‏ . 

٤‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر» ط: دار 
المعرفة » بیروت » ۱۳۷۹ م» رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي » قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب»› وعليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

٠‏ - فتح العزيز بشرح الوجيز» أو الشرح الكبير» عبد الكريم بن محمد 
الرافعي القزويني » ط: دار الفكر . 
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٦‏ - فتح القدیر» کمال الدين » محمد بن عبد الواحد السيواسي » المعروف 
بابن الهمام » ط : دار الفكر » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۴۷ - فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب» لمحمد بن قاسم بن محمد» 
تحقيق/ بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى› 
0ه 00م 

۸ - فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي » شمس الدين » أبو الخير› 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي› تحقيق: علي حسين علي › ط: مكتبة 
السنة > مصر› الطبعة الأولی › ٤۲٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

۹ - الفتن » لنعيم بن حماد المروزي»› تحقيق/ سهيل زكار» دار الفكر - 
بیروت » د ط» د ت. 

١‏ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البخدادي » ط: دار الآفاق الجديدة» بيروت »› الطبعة الثانية » ۹۷۷٠م‏ . 

› الفروع » أبو عبد الله » محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي‎ - ١ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط: مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى›‎ 
Yi A 

۲ - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» لأبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي » عالم الكتب - بيروت› 
د ط» د ت. 

۳ - الفصول في السيرة» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
وتعليق: محمد العيد الخطراوي» محيي الدين مستوء ط: مؤسسة علوم القرآن› 
الطبعة الثالثة» ١١۳‏ ٤٠١ه.‏ 

» الفقيه والمتفقه » أبو بكر » أحمد بن علي بن ثابت » الخطيب البغدادي‎ - ٤ 
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تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي » ط: دار ابن الجوزي » السعودية› 
الطبعة الثانية » ١١٤٠د‏ . 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شهاب الدين› 
أحمد بن غانم النفراوي» ط: دار الفكر» بدون طبعة» تاريخ النشر: ١٠٤٠ه‏ - 
٥م‏ 

٠١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين» محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين الحدادي المناوي» ط: المكتبة التجارية الكبرى»› 
مصر» الطبعة الأولى » ١١٠١٠د‏ . 

۷ - القاموس المحيط » مجد الدين » أبو طاهر» محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي » تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقشوسي » ط: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان» الطبعة: 
الثامنة » ١۲٤۱ھ‏ - ۵٠٠٠۲م.‏ 

۸_- قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر» منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعاني » تحقيق: محمد حسن اسماعيل الشافعي› ط: دار الكتب 
العلمية » بیروت لبنان» الطبعة الآولی » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٠م.‏ 

۹4 - القوانين الفقهية » أبو القاسم » محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

٠١‏ -_ الكافي في فقه الإمام أحمد» أبو محمد» موفق الدين» عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى » ٠٤١١٤١‏ 
هھ ٤۱۹۹م.‏ 

١‏ - الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني » ط: مكتبة الرياض 
الحديغة » الرباض » المملكة العربية السعودية » الطبعة: الثانية» ۰۰٤۱ھ‏ - ۹۸۰٠م.‏ 
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۲ - الكافية في الجدل» عبدالملك بن عبدالله الجويني » تحقيق: د. أحمد 
السايح » ط: مكتبة الثقافة الدينية » الطبعة الأولی ۳۲٤۱ھ‏ - ۱٠١۲م.‏ 

۳ - الكامل في التاريخ » أبو الحسن» علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن الأثير » تحقيق: عمر عبد السلام تدمري » ط: دار الكتاب العربي » بيروت»› 
لبنان » الطبعة الأولی › ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م.‏ 

٠٤‏ - الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض » شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو 
سنة » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» الطبعة: الأولى» ھ۱۹۹۷م 

٥‏ - كتاب السبعة في القراءات» أبو بكر» أحمد بن موسى بن العباس 
التميمي » تحقيق: شوقي ضيف »› ط: دار المعارف » مصر»› الطبعة الثانية» ١٠٠٤٠ه.‏ 

1١‏ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)» لأبي 
بكر بن آبي شيبة » عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي»› 
تحقيق /كمال يوسف الحوت» ط مكتبة الرشد - الرباض › الطبعة الأولی » ۹١٤١ه.‏ 

۷ - الکتاب» لأبي بشر» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارڻي» سيبويه» 
تحقیق / عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الثالثة» ۸١٤١ه»‏ 
۸- 

۸ - كرامات الأولياء» لأبي القاسم » هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي » تحقيق/ أحمد بن سعيد بن حمدان» دار طيبة - الرياض › الطبعة 
الثامنة » ۲۳٤۱ھ ۲٠٠۴۳‏ م. 

۹ - كشاف القناع على متن الإقناع » لمنصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى › دار الكتب العلمية - بيروت»› د ط» د ت. 

١‏ -كشاف القناع عن متن الإقناع > منصور بن يونس البهوتي» راجعه 
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وعلق عليه » هلال مصیلحي › ط: دار عالم الکتب› بیروت› ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

١‏ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين» عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد» البخاري » ط: دار الكتاب الإسلامي » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۲ -_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» أبو الفداء» إسماعيل بن محمد 
العجلوني» ط: المكتبة العصرية» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن 
هنداوي » الطبعة الأولی»› ۲۰٤۱ه ۲٠٠٠١‏ م. 

۴۳ _ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي » المشهور باسم حاجي خليفة »> ط: مكتبة المثنى › بغداد. وصورتها: دار إحياء 
التراث العربي » تاريخ النشر: ١٤۹٠م.‏ 

٤‏ -_ كشف المشكل من حديث الصحيحين» لأبي الفرج » عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي » تحقيق/ على حسين البواب» دار الوطن - الرياض » د ط› 
د ت . 

٥‏ _-_ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» أبو بكر بن محمد بن 
عبد المؤمن الحسيني الحصني » تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي › ومحمد وهبي 
سليمان » ط: دار الخير » دمشق › الطبعة: الأولى»› ۰4٤‏ 

٠‏ _ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني » لأًبي الحسن المکي› 
دار الفکر - بیروت › ۱۲٤۱ه.‏ 

۷ - الكفاية في علم الرواية » أبو بكر » أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغخدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي»› إبراهيم حمدي المدني» ط: المكتبة 
العلمية » المدينة المنورة. 

۴۸ - الكليات» أبو البقاء» يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي»› 
تحقيق: عدنان درويش » محمد المصري › ط: مؤسسة الرسالة » بيروت. 
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۹ -_ کنز الدقائق › لأبى البركات› عبدالله بن أحمد النسفى › تحقیق ‏ 
د. سائد بكداش» ط: دار البشائر الإسلامية » بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ھ‏ - 
۱م 

› كنز الوصول الى معرفة الأصول (أصول البزدوي) لأبي الحسن‎ - ٠ 
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» مطبعة جاويد - كراتشي › د ط»‎ 
. د ت‎ 
الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي» تحقيق/ محمود أمين النوواي» دار الكتاب‎ 
العربی »› د ط› د ت.‎ 

۲ _ اللباب فى الجمع بين السنة والكتاب» جمال الدين› أبو محمد 
علي بن ی بحیی الانصاري الخزرجي المنبجي › تحقيق: د. محمد فضل 
عبد العزيز المراد» ط: دار القلم» الدار الشامية - سورياء دمشق - لبنان»› بیروت › 
الطبعة الثانیة » ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

۳ - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لأبي محمد» جمال الدين› 
علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي» تحقيق/ محمد 
فضل عبد العزيز » دار القلم - دمشق › الطبعة الثانية » ٤۱٤۱ھ›‏ ٤۱۹۹م‏ 

٤‏ - اللباب في الفقه الشافعي › أحمد بن محمد بن أحمد الضبي › أبو 
الحسن بن المحاملي » تحقيق: د. عبد الكريم بن صنيتان العمري » ط: دار البخارى › 
المدينة المنورة » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ _ اللباب فى تهذیب الاقات أبو الحسن› غل بن آبی الكرم محمد 
الجزري بن الأثير» ط: دار صادر» بيروت . 


› اللباب فى د الكتات » عبد الغنى بن طالب بن حمادة الميدانى‎ _ ٤٠٦ 
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حققه» وفصله» وضبطه» وعلق حواشيه: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
ط: المكتبة العلمية » بيروت › لبنان. 

۷ - اللباب فى علل الإعراب والبناءء لأبى البقاء» عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري » تحقيق/ عبد الإله نبهان» دار الفكر - دمشق» الطبعة الأولى › 
1 هھه› ۱۹40م 

۸ - لسان الحكام فى معرفة الأحكام» لسان الدين» أحمد بن محمد بن 
محمد بن السحَْة » ط : البابي الحلبي » القاهرة » الطبعة الثانية » ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ م. 

۹ -لسان العرب» جمال الدين» محمد بن مکرم بن على بن منظور› 
ط: دار صادر»› بيروت » الطبعة الغالغة » ٤١٤‏ ١إه.‏ 

٠‏ - لسان الميزان» أبو الفضل» أحمد بن على بن حجر العسقلانى»› 
تحقيق: دائرة المعرف النظامية » الهند» ط: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت› 
لبنان » الطبعة الثانیة » ۱۳۹۰ھ - ۹۷۱١م.‏ 

| اللمع في العربية » لأبي الفتح » عثمان بن جني الموصلي» تحقيق‎ - ١ 
فائز فارس » دار الكتب الثقافية - الكوبت »› د ط»› د ت.‎ 

۲ ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» آبو بكر » محمد بن موسی 
الحازمي الهمداني » تحقيق: حمدبن محمد الجاسر» ط: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء الرياض› عام النشر: ١٠١٤١ه.‏ 

۳ - المبدع شرح المقنع» لأبي إسحاق» برهان الدين» إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح › دار عالم التب - الرياض › د ط» ۲۳٤١ه»‏ 
AEE‏ 


٤‏ -المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمد بن مفلح › ط: دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان» الطبعة الأولى» ۸ هھ - ۹4۷م 
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و الط شن الا محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى› 
ط: دار المعرفة » بیروت» بدون طبعة › تاریخ النشر: ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م . 

› المبسوط › لان عبد الله › محمد بن الحسن بن فرقد الشیبانى‎ - ١ 
تحقيق/ أبو الوفاء الأفغانى » إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشى » د ط» د ت.‎ 

۷ - المشل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين» نصر الله بن 
د و اا تحقيق: أحمد الحوفي › بدوي طبانة » ط: دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع » الفجالة › القاهرة. 

۸ - المجتبى من السنن» (السنن الصغرى للنسائي)» أبو عبد الرحمن»› 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية »> حلب » الطبعة الثانية » ٩١٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م‏ . 

۹ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين › آبو حاتم 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي » تحقيق: محمود إبراهيم زايد» ط: دار 
الوعی » حلب» الطبعة الأولی » ١٩۳۹٠ه.‏ 

١‏ - مجع الانهر شرح ملتقی الأبحر» لعبد الرحمن بن محمد بن 
سليمان » شيخى زادة› تحقیق/ خلیل عمران منصور › دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولی» ۹١٤١ه.‏ [ب ۲] 

١‏ - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد المدعو 
بشيخي زاده» یعرف بداماد أفندي » ط: دار إحياء التراث العربي » بدون طبعة وبدون 
تاریخ ٠‏ [ب ]١‏ 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن » نور الدين › علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمى › تحقيق: حسام الدين القدسى »› ط: مكتبة القدسي » القاهرة › 
عام النشر: ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 
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۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن» نور الدين علي بن أبي 
بکر بن سلیمان الهيثمي » دار الفکر - بیروت»› ۲١٤١ه.‏ 

١‏ - مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لأبي 
محمد» غانم بن محمد البغدادي » تحقيق/ محمد أحمد سراج » وعلي جمعة»› دار 
السلام - القاهرة » الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ [ب ۲] 

٥‏ - مجمع الضمانات»› أبو محمد غانم بن محمد البغدادي» ط: دار 
الكتاب الإسلامي » بدون طبعة وبدون تاريخ . [إب ]١‏ 

٠‏ - مجموع الفتاوى» تقي الدين» أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية » جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف » المدينة النبوية » المملكة العربية السعودية » عام النشر: ١١٤١ه‏ 
- ۱۹40م 

۷ - المجموع شرح المهذب»› أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» ط: دار الفكر . 

۸ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد» عبد الحق بن 
غالب بن عطية » تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» ط: دار الكتب العلمية › 
بيروت » الطبعة الأولى » ۲١١٤١د‏ . 

۹ - المحرر في الحديث» شمس الدين » محمد بن أحمد بن عبد الهادي »› 
تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي› محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال 
حمدي الذهبي» ط: دار المعرفة» لبنان» بيروت» الطبعة الثاللة» ١١٤١ه‏ - 
م 

٠١‏ - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية »> ط: مكتبة المعارف › الرياض › الطبعة الثانية ٤‏ ١٤۱ھ‏ ٤۹۸٠م‏ 
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۳١‏ - المحصول: أبو عبد الله» محمد بن عمرء الملقب بفخر الدين 
الرازي» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني › ط: مؤسسة الرسالة› 
بیروت » الطبعة الثالثة » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ 

۲ _- محك النظر فی المنطق › ا حامد› محمد بن محمد الغزالى › 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 

ETT‏ المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن على بن إسماعيل بن سیده 
المرسي› تحقيق: عبد الحميد هنداوي » ط: دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة 
الأولی› ۲۱٤٠ه‏ - ١٠٠٠۲م.‏ 

٤‏ - المحلى بالآثار»› ہو محمد» على بن أحمد بن سعيد بن حزم»› 
الظاهري › ط : دار الفكر» بيروت › بدون طبعة وبدون تاريخ . 

٥‏ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة » أبو 
المعالي » برهان الدين » محمود بن أحمد بن مَارَةَ البخاري » تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجندي » ط: دار الكتب العلمية » بیروت » لبنان » الطبعة الأول › ٤‏ ۲٤۱ه-٤٠٠۲م.‏ 

٠١‏ - مختصر الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 
أبو القاسم » عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي » ط: دار الصحابة للتراث› الطبعة: 
۳ھ _ 14۹۳م . 

۷ - مختصر الطحاوي» المسمى: مختصر اختلاف العلماء» أبو جعفر» 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي › تحقیقی: د. عبد الله نذىر أخمد» طٴ دار 
البشائر الإأسلامية » بيروت » الطبعة الثانية > ۷١٤١ھ‏ . 

٨۸‏ _- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية » محمد بن على بن أحمد 
البعليّ » تحقيق: محمد حامد الفقي › ط: دار ابن القيم › الدمام » السعودىة » الطبعة 
الانية » ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 


o۸۹ 
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۹4 - مختصر القدوري» لأبي الحسين» أحمد بن محمد البغدادي» 
المعروف بالقدوري »› تحقيق: د. عبدالله نذير مزي» ط: مؤسسة الريان» بيروت› 
الطبعة الثانیة » ۲۹٤۱ھ‏ -۰۸١٠۲م.‏ 

٠‏ - مختصر المزني » (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)» تأليف: إسماعيل بن 
بحيى المزني ط: دار المعرفة » بيروت» سنة النشر: ۰ ھ`ھ _ ۹۹4۰م. 

١‏ - المخصص» أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي»› 
تحقيق: خليل إبراهم جفال » ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۱۹471م. 

۲ - المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي » ط: دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولی› ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 

۳ - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» أبو محمد» 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » ط: دار الكتب العلمية » بيروت . 

٤‏ - المراسيل» أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط » ط: مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى»› ۸١١١۸د‏ . 

٥‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان محمد أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» ط: دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولی» ۲۲٤۱ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

٠‏ - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي » تحقيق: فؤاد علي منصور› ط: دار الكتب العلمية »> بيروت» الطبعة 
الأولی » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠م‏ . 

۷ امالك :والنمالك بر عييد» عيه اله بن عبد لعز بن محمد 
البكري » ط: دار الغرب الإسلامي » عام النشر: ۱۹۹۲م . 
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٨۸‏ -مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» تأليف: عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل » تحقيق: زهير الشاويش » ط : المكتب الإسلامي » بيروت› 
الطبعة الأولی › ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

۹ - مسائل الامام أحمد رواية أبي داود السجستاني» تأليف: أبو داود» 
سليمان بن الأشعث السجشتاني » تحقيق: أبي معاذ» طارق بن عوض الله بن محمد» 
ط: مكتبة ابن تيمية » مصر» الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

٠‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه: أبي الفضل صالح › تأليف: 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » ط: الدار العلمية » الهند. 

١‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن 
منصور بن بهرام المروزي » المعروف بالكوسج » ط: عمادة الببحث العلمي » الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى› ١١٠٤٠ه‏ - 
A DI‏ 

›» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي أبي يعلى‎ - ۲١ 
محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي » تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد‎ 
- د٠٤٠١ اللاحم» ط: مكتبة المعارف» الرياض» السعودية » الطبعة الأولى»‎ 
م60٥‎ 

۴۳ _ المستدرك على الصحيب حين » أبو عبد الله الحاكم » محمد بن عبد الله بن 
محمد بن الحكم الضبي › المعروف بابن البيع » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: 
دار الكتب العلمية » بیروت » الطبعة الأول › ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۹۰٠م.‏ 

٤‏ - المستصفى » أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١۳١٤١ه‏ - 
۲۳^ 


٥۹۱ 
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٥‏ - المستوعب»› لمحمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي» ابن 
سنينة » تحقيق/ عبد الملك بن عبد الله بن دهیش › د ط» ٤۲٤۱ھ‏ ۰۲۳٠٠۲م.‏ 

- مسند آبي داود الطيالسي» أبو داود» سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي » تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي» ط: دار هجر» مصر» الطبعة 
الأولی › ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۹۹۹٠ء٠‏ 

۷ -مسند أبي يعلى تأليف: أبو يعلى» أحمدبن علي بن المثنى 
الموصلي » تحقيق: حسين سليم أسد» ط: دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة 
الأولی» ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

۸ - مسند الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن حنبل »› 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ - 
ee)‏ 

۹ شك الوا الس :ال لغار أو بكر احهد ين مرو 
العتكي » المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» 
وصبري عبد الخالق الشافعي » ط: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولی » ۱۹۸۸م . 

٠‏ - مسند الدارمي » المعروف ب(سنن الدارمي)» أبو محمد» عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي » تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» ط: دار المغني للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية › الطبعة الآولی›» ۱۲٤۱ھ‏ _ ۰١٠٠٠۲م.‏ 

١1‏ - مسند الشاميين » لأبي القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني » تحقيق/ حمدي بن عبدالمجيد السلفي » مؤسسة الرسالة - 


بیروت» د ط» د ت. 
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۲ - مسند الشهاب» أبو عبد الله » محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي »› 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي› ط: مؤسسة الرسالة» بيروت) الطبعة 
الثانية » ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۹۸٠م‏ . 

۳ - المسند الصحيح »› لمسلم بن الحجاج » تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي - بیروت»› د ط» د ت. 

6 المد لأعمدين تحبل) تحقيق/ شيت الا رتؤوظ > وغادل ركيد 
وآخرون» مؤسسة الرسالة - بیروت » الطبعة الأولی› ۲۱٤۱ه›‏ ٠١٠٠۲م.‏ 

| المسند» لأبي يعلى» أحمد بن علي بن المشنى الموصلي» تحقيق‎ - ٥ 
.ه٠٤٠١۸‎ » إرشاد الحق» دار القبلة - جدة» الطبعة الأولى‎ 

٦‏ - المسند» للشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان» صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة في مطبعة 
بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهندء ٠٠٠٠١‏ ه. 

۷ - المسودة في أصول الفقه » لآل تيمية » بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية » وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ثم أكملها الابن 
الحفيد: أحمد بن تيمية » تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: دار الكتاب 
العربي. 

شارف الانراز على صحاح الآثار» عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي » ط : المكتبة العتيقة » تونس » دار التراث» القاهرة. 

٩4‏ - مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» أبو حاتم» محمد بن 
حبان البستي » حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيم » ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع » المنصورة› الطبعة الأولی › ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱٩۱۹۹م.‏ 
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٠‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي › ط : المكتبة العلمية » بيروت . 

34 - مصباح في زوائد ابن ماجه» أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن أبى 
بكر البوصيري › تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي » ط: دار العربية » بيروت › الطبعة 
الغانية» ۴١٤٠١ه.‏ 

۲ _- المصنف فى الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبى شيبة » عبد الله بن 
محمد العبسي » تحقیق: کمال بوسف الحوت› ط: مكتبة الرشد» الرباض› الطبعة 
الآولی› ۹١١١د‏ . 

۳ - المصنف» أبو بكر» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاتى» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» ط: المكتب الإسلامی» بيروت» 
الطبعة الثانية » ١١٤٠ھ‏ . 
شهرة » الرحیبانی مولداء ط: المکتب الإسلامی » الطبعة الثانیة» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۹۹٠م.‏ 

٥‏ - المطلع على ألفاظ المقنع »> محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل 
البعلى » تحقيق: محمود الأرناؤوط › وياسين محمود الخطيب»› ط: مكتبة السوادي 
للتوزيع » الطبعة الأول ١۲ف‏ ۳۴ ؟م: 

٠‏ - معالم التنزيل في تفسير القرآن » محيي السنة » أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي » حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية› 
سليمان مسلم الحرش »> ط: دار طيبة للنشر والتوزيع › الرياض › الطبعة الرابعة› 
۷ھ - ۱۹۹۷م . 

EVV‏ معالم السنن شرح سنن أبي داود» ق سلیمان» حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستى » ط: المطبعة العلمية > حلب الطبعة الأولى ١١١۳٠ه‏ - 
۲م 
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٨۸‏ - معالم مكة التاريخية والأثرية »> عاتق بن غيث البلادي الحربى» 
ط: دار مكة للنشر والتوزیع » الطبعة الآولی» ٠٤۰۰‏ هھ - ۱۹۸۰م. 

۹4 - المعانى البديعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة» محمدبن 
عبد الله بن أبي بكر الحثيشي الصردفي الريمي » تحقيق/ سيد محمد مهنى » دار الكتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الأولی » ۱۹٤۱ہ»›‏ ۱۹۹۹م. 

٠‏ - معاني القراءات » محمد بن أحمد الأزهري الهروي» ط: مركز البحوث 
فى كلية الآداب» جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى› 
۲ھ _- ۱۹۹4۱م. 

۱ - معاني القرآن» لأبي زکریا یحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمي الفراءء تحقیق / أحمد دوسف نجاتي » ومحمد علي النجار»› دار المصربة 
للتأيف والترجمة » الطبعة الأولى » د ت. 

۲ _ المعتمد في أصول الفقه › ابو الحسين › محمد بن علي الطيب 
البّصري» تحقيق: خليل الميس» ط: دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى › 
۳ھ 

۳ - المعجم الأوسط› أبو القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد »› عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني › ط: دار 
الحرمين › القاهرة. 

٤‏ - معجم البلدان » شهاب الدين » أبو عبد الله » ياقوت بن عبد الله الرومى 
الحموي › ط: دار صادر» بيروت » الطبعة الثانية › ٥0م‏ 

/ معجم الشعراء» لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني› تحقیق‎ - ٥ 
کرنکو»› دار الكتب العلمية - بیروت » الطبعة الثانية » ۰۲٤۱ه»› ۱۹۸۲م.‎ 

EA“‏ - معجم الصحابة › لاي الحسين › عبد الباقى بن قانع بن مرزوق بن 
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واثق» تحقيق/ صلاح سالم» مكتبة الغرباءء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۸ه 

۷ - معجم الصحابة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
المرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي » تحقيق/ محمد الأمين الجكني » مكتبة دار 
البيان » الكوبت» د ط› د ت. 

٨۸‏ - المعجم الكبير» أبو القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي » ط: مكتبة ابن تيمية » القاهرة » الطبعة الثانية. 

4 -المعجم الوسيط» صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم 
مصطفى » أحمد الزبات » حامد عبد القادر » محمد النجار) ط: دار الدعوة. 

٠‏ - معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر 
مذاهبهم وأخبارهم» أبو الحسن» أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» تحقيق: 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» ط: مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية› 
الطبعة الأولی»› ۱٤۲۰٥۵‏ - ۹۸۵٠م.‏ 

١‏ - معرفة السنن والآثار» أبو بكر» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي » تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي » ط: جامعة الدراسات الإسلامية› 
كراتشي _ باکستان » دار قتيبة » دمشق - بيروت» دار الوعي» حلب - دمشق » الطبعة 
الأولی » ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۹۹۱٠م‏ [ب ]١‏ 

۲ - معرفة السنن والآثار» لأبي بكر» أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسی البيهقي » تحقيق |/ سيرد كسروي » دار الكتب العلمية - بیروت»› د ط» د ت. 
[ب ۲] 

۳ - معرفة الصحابة » أبو نعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» ط: دار الوطن للنشرء الرباض › الطبعة الأولى 
۹ هھ _- ۱۹۹۸م ۰ 
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٤‏ _ معرفة علوم الحديث»› للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري » تحقيق/ زهير شفيق » دار إحياء العلوم» د ط» د ت. 

٥‏ - المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر الّميمي 
المازري المالكي » تحقيق/ محمد الشاذلي » الدار التونسية للنشر» المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر » الطبعة الثانية » ۹۸۸٠م‏ . 

٩‏ - المعونة على مذهب عالم المدينة » للقاضي أبو محمد» عبدالوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي » تحقیق: حمیش عبدالحق»› ط: دار الفکر » بیروت»› ۹١٤١ھ‏ 
- ٩۱۹4م‏ 

۷ _ المعونة في الجدلء لأبي اسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» تحقيق: د. علي عبد العزيز العميريني » جمعية إحياء التراث الإسلامي» 
الكوبت » الطبعة الأولى » ١١٤٠د‏ . 

۸ _ معيار العلم في فن المنطق» أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي › تحقیق: د. سليمان دنيا» ط: دار المعارف »› مصر»› عام النشر: ۱٦۱۹٠م.‏ 

4 - المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم بن 
على الخوارزمي المُطْرّزِى» ط: دار الكتاب العربي » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

٠‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» أبو محمد» عبد الله بن يوسف بن 
هشام» تحقيق: مازن المبارك» محمد علي حمد الله » ط: دار الفكر » دمشق » الطبعة 
السادسة» 0م 

١‏ _ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » شمس الدين»› 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي » ط: دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 
۵٥0ھ‏ - ٤1۹4م‏ 

۲ د _ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من 
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الأخبار» (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)ء أبو الفضل› زين الدينء 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي » ط: دار ابن حزم» بيروت › لبنان» 
الطبعة الأولی» ۱٤۲١‏ هھ ٠٠٠۲م.‏ 

۴۳ - المغني عن حمل الأسفار» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» تحقيق/ أشرف 
عبد المقصود» مكتبة طبرية - الریاض› ١٤٤۱ھ‏ - ١٩٩۱۹۹م.‏ 

٠٠٤‏ - المغني » أبو محمد» موفق الدين» عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي » ط: محتبة القاهرة» بدون طبعة » تاریخ النشر: ۱۳۸۸ھ - ۹۸٦۱۹م.‏ 

٥‏ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الدكتور جواد علي» ط: دار 
الساقي » الطبعة الرابعة ۲۲٤۱ه‏ -٠١٠٠۲م.‏ 

٠٠٠‏ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة› 
شمس الدين » أبو الخير» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: محمد عثمان 
الخشت» ط: دار الكتاب العربي » بیروت» الطبعة الأولی » ۱٤۰٥‏ هھ - ١۱۹۸م.‏ 

۷ - مقاييس اللغة » أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» ط: دار الفکر »› عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

۸ _ المقتضب › ا العباس » محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي 
المبرد» تحقيق / محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الكتب - بيروت» د ط» د ت. 

٥۹4‏ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» لأبي الوليدء 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق/ زكريا عميرات› دار الكتب العلمية - 
بیروت » الطبعة الأولی » ۲۳٤۱ه»‏ ۲۰۰۲م [ب ۲] 

٠‏ - المقدمات الممهدات » أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 


04۹۸ 
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تحقیق: د. محمد حجی › ط: دار الغرب الإسلامی » بيروت » الطبعة الأولی ٠٤١۸)‏ ه 
- ۹۸۸م [ب ]١‏ 

١‏ - المقدمة فى الأصول» لات اللحسن على بن عمر بن القصار»› علق 
عليها: محمد بن الحسين السليمانى »› ط: دار الغرب الإإسلامی› تونس »› الطبعة 
الأولی» ٩۹۹م.‏ 

o1۲‏ - الملاآهي» ا بکر » عبدالله بن محمد بن عبيد»› المعروف بابن بي 
الدنيا» تحقيق ودراسة/ عمرو عبد المنعم سليم » مكتبة ابن تيمية » القاهرة - مصر› 
مكتبة العلم » جدة - السعودية » الطبعة الأولى: ١١٤١ه.‏ 

۳ - ملتقى الأبحر»ء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلبي» خرح آياته 
وأحاديثه: خليل عمران المنصورء ط: دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت» الطبعة: 
الآولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸٠ء٠‏ 

‰ الملل والنحل › او الفتح › محمد بن عبد الكريم بن أبی بکر أحمد 

٥‏ - المنتخل فى الجدل» أبو حامد» محمد بن محمد الغزالى» تحقيق: 
د. علي بن عبدالعزيز العميريني » ط : دار الوراق› بیروت »› الطبعة الأولى»› A\EY‏ 
° 

- المنتظم في تاریخ الملوك الأمم » أبو الفرج » عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي › تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار 
التب العلمية » بیروت › الطبعة الأولی » ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲٠م.‏ 

۷ ك المنققى من السن؛ الخنعدة لا بى مخت عبد اله بن على بن الجارود 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 
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۸ - المنشثور في القواعد الفقهية» أبو عبد الله » بدر الدين» محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي » ط: وزارة الأوقاف الكويتية » الطبعة الثانية » ١٠٤٠ھ‏ - 
٥۵م‏ 

4 _-منح الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن 
محمد عليش » ط: دار الفكر» بيروت› بدون طبعة› تاریخ النشر: ۹١٤١ه‏ - 
۹م 

- المنخول من تعليقات الأصول» أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي » 

١‏ - المنقذ من الضلال» أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي الطوسي› 
تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود» ط: دار الكتب الحديثة » مصر . 

۲ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » تقي الدين» أبو 
العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه - 
1م 

۳ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» أبو زكريا» محيي الدين› 
يحيى بن شرف النووي » تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض » ط: دار الفكر » الطبعة 
الآولی»› ١۲٤٠ه‏ - ٠٠٠۲م.‏ 

٤‰‏ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكرياء محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي» ط: دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الثانية» 
۲م 

٥‏ - المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي » تحقيق/ زكريا عميرات› دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الآولی › ٩۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۰٠م.‏ 
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٩‏ _ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» أبو عبد الله» محمد بن 
محمد الطرابلسى المغربى › المعروف بالحطاب الرّعينى » ط: دار الفكر» الطبعة 
الثالغة » ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

۷ - الموضوعات »› جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي › 
تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية - المدينة المنورة» الطبعة 
الأولی » ۱۳۸۹هہ»› ۱۹۹۸م . 

۸ - الموطاء لمالك بن انش ب مالك بن عامر اللأصبحي المدني » 
تحقيق/ محمد مصطفى الأعظمي » مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية - أبو ظبى - الإمارات› الطبعة الأولی» ١۲٤۱ھ ۲٠٠٤‏ م. 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة› د. عبدالرحمن بن صالح المحمود»› 
ط: دار ابن الجوزي › الدمام» السعودية › 

- مۇلفات الغزالى › د. عبدالرحمن بدوي » ط: وكالة المطبوعات › 
الكوبت » الطبعة الثانية › ۷م 

۱ - ميزان اللأصول في نتائج العقول» علاء الدين› ای بکر» محمد بن 
أحمد السمرقندي » حققه وعلق عليه: د. محمد زكى عبدالبر» ط: مكتبة التراث» 
القاهرة » الطبعة الثانية » ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷١م.‏ 

۲ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى › تحقيق: على محمد البجاوي › ط: دار المعرفة للطباعة والنشر› 
بيروت » لبنان › الطبعة الأولى»› ۲ھ _- 1۹7۳م 

۳ - النبوات » تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان » ط: أضواء السلف » الرياض » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: الأولى »› هھ ۹۹۹م 


۰۱ 
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٤‏ - النتف في الفتاوى » أبو الحسن» علي بن الحسين بن محمد السُغْدي» 
تحقيق: د. صلاح الدين الناهي » ط: دار الفرقان» عمان - اللأردن» مؤسسة الرسالةء 
بيروت _ لبنان » الطبعة الثانية » ٤‏ ١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸١م.‏ 

٥‏ - النشر في القراءات العشر» أبو الخير » محمد بن محمد بن يوسف بن 
الجزري» تحقيق: علي محمد الضباع » ط: المطبعة التجارية الكبرى» تصوير: دار 
الكتاب العلمية › بيروت. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي » لأبي محمد» جمال الدين » عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي » تحقيق / 
محمد عوامة » مؤسسة الريان» بيروت » دار القبلة - جدة» الطبعة الأولى» ۸١٤١هء‏ 
۷مم 

۷ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لمجد الدين ابن تيمية › 
تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح » ط: مكتبة المعارف› 
الرباض » الطبعة الثانية » ٤‏ ١٤١د‏ . 

٨۸‏ - نهاية السول شرح منهاج الوصول» عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت»› لبنان» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ - 
م۰ 

4 - نهاية المطلب في دراية المذهب» عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الذيب»› 
ط: دار المنهاج » الطبعة الآولی » ۲۸٤۱ه‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

٠ ٠‏ - النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات» مجد الدين› 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير » 
تحقيق/ طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي » المكتبة العلمية - بيروت»› 
۹ھ› 1۹۷۹م . 
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١ه‏ - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات »› لأبي 
محمد» عبدالله بن عبدالرحمن بن ا زيد القيرواني » تحقيق: د. عبدالفتاح الحلوء 
ط: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی» ٩۱۹۹م.‏ 

۲ - نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي » ط: دار الحديث» مصر» الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۳ ه - الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» لأبي الخطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسن» أبو الخطاب الكلوذاني› 
تحقیق/ عبد اللطيف هميم » مؤسسة غراس » الطبعة الآولی» ١۲٤۱ه‏ ٤٠٠۲م.‏ 

٠ ٤‏ - الهداية في شرح بداية المبتدي» أبو الحسن» علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني » تحقيق: طلال يوسف» ط: دار احياء التراث العربي» 
بیروت » لبنان . 

٥‏ ه - الهداية » لأبي الخطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذاني› 
تحقيق » د. عبداللطيف هميم »› د. ماهر الفحل » ط: دار غراس» الكوبت» الطبعة 
الآولی› ١۲٤٠ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

٠‏ - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » لعبد الرحمن بن أبي بكر 
جلال الدين السيوطي › تحقيق/ عبد الحميد هنداوي » المكتبة التوفيقية - مصر› 
د ط» د ت. 

۷ ه٠‏ - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي › 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى »› ط: دار إحياء التراث» بيروت»› عام 
النشر: ١٤۲١‏ هھ ١٠٠۲م.‏ 

٠ ۸‏ - الوسيط في المذهب» لأبي حامدء محمد بن محمد الغزالي» تحقيق / 
أحمد محمود إبراهيم ومحمد تامر » دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى » ۷١٤١ه.‏ 
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وا ا غا ئی الا کن الذن ٠‏ اخمد بن ا ن 
إبراهيم بن بي بكر ابن خلکان» تحقيق/ إحسان عباس » دار صادر - بیروت »› د ط» 
د تټت. 

- الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو بكر » 
أحمد بن محمد الخّلال» تحقيق: سيد كسروي حسن» ط: دار الكتب العلمية› 
بیروت»› الطبعة الأولی ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 

الولانة ف النکاحہ› ض بن فرىح» رسالة ماجستير» الجامعة 

په ی ص بن فریج ۰ ر سیر 
الإسلامية » الطبعة الأولی» ۲۳٤۱ه»›‏ ۲٠٠۲م.‏ 


o: No 
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لا يقتل المسلم بالكافر Se RE SSR Kees‏ 
لا يقتل الحر بالعبد NR ARES O SE SRS‏ 
قاتل العبد يلتزم قيمته بالغة ما بلغت Eee‏ 

الأيدي تستوفى باليد الواحدة عند الاشتراك في القطع بوضع الحديدة 
وتحامل جميع الجناة عليها GERE OTROS‏ 
إذا الواحد قتل جماعة قتل بواحد» وللباقين الديات es SESS‏ 
موجب العمد القصاص أو الدية أحدهما لا على التعيين A‏ 

القتل بالتخنيق والتغريق وبكل مثقل لا بتصور الخلاص منه أو يبعد 
الخلاص منه موجب للقصاص O‏ 
المكره على القتل بلزمه القود VaR ARSC‏ 
شهود القصاص إذا رجعوا قتلوا OOPS SSSR aa‏ 
يجب القصاص على شريك الأب EASES ESSERE‏ 
سراية القصاص مهدرة NT STER EES ASR‏ 

إذا ثبت القصاص بين صغير وكبير لم يستبدٌ الكبير باستيفائه بل بُنتظر 
بلوعٌ الصغير OO OOO‏ 
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الموضوع الصفحة 
مستحق القصاص في النفس إذا قَطّعَ الطرف ثم عفى عن النفس لم 
يضمن الطرف Na LEN AAS SSNS‏ 
إذا اشترك رجلان في قطع يد» فقطع أحدهما من الكوع والآخر من 
المرفق ومات المقطوع يده؛ وجب القصاص عليهما POLE ETARA‏ 
الممائلة مرعية في استيفاء القود ALS SS OSS‏ 
مباح الدم إذا التجاً إلى الحرم لم يعصمه الحرم Ea‏ 

مسائل الدبات VERSES ASE SSeS‏ 
الدية تتغلظ على عاقلة الخاطى بالوقوع في الحرم والأشهر الحرم 
ومصادفة ذي رحم محرم EA SENE RARE Se‏ 
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمئة 
درهم » وهو خمس دية اليهودي a‏ 
لا تكمل الدية في شيء من الشعور OVE‏ 
دية الخطأً وشبه العمد مضروبة على العاقلة بكمالها لا يحمل الجاني 
شيا ولا ابنه وابوه E OS Se SSN BE E‏ 
ما دون أرش الموضحة يحمله العاقلة OVE RRS‏ 
يضمن الجنين الرقيق عند انفصاله ميتا بالجناية بعشر قيمة أمه ذكرا 
کان أو أنثى E TE ENO T E‏ 
قتل العمد يوجب الكفارة VAs ee LES BUR ANS‏ 
المرتدة مقتولة AVA SALES‏ 
امان العبد E et mae eR ESD RAL ES ERS‏ 

E NEO E مسائل حد الزنى‎ 
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الموضوع الصفحة 
الإسلام ليس شرطًا في إحصان الزنى؛ بل يرجم الذمي إذا زنى وهو 
حر TEVDE ESD CAPES DIOS ORS SATE aE‏ 
لا يشترط في الإقرار بالزنی تکرار E EY‏ 
للسادات إقامة الحدود على المماليك TV Sea A SAS‏ 
اللواطة توجب القتل على الفاعل والمفعول عند وجود الإحصان وعدمه 
في قول » وفي قول: يسلك به مسلك الزنى NaS RAE ESE‏ 
إذا نكح أمة أو معتدة أو منكوحة الغير أو نكاحا باطلا بإجماع الأمة 
ثم وطئ بعده مع العلم بالبطلان› لزمه الحد RAE SS AS‏ 
الاستئجار على الزنى أيضا هذا طريقه؛ فإنه باطل على القطع فأشبه 
ناح الام ENTS Sa A SSS O DS E OO‏ 
العاقلة إذا مكنت مجنونا أو صبيا أو نزلت على رجل مكره مضبوط 
واستدخحلت فرجه» لزمها الحد YVR SSE‏ 
مسائل السرقة EOS SoA‏ 
بتعلق القطع بسرقة ما أصله على الإباحة كالحطب والحشيش والصيود 
والمعادن TOES E DE SCA CSE O eS‏ 
بتعلتق القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطبايخ والفواكه والمائعات ER‏ 
هبة المسروق من السارق بعد القضاء بوجوب القطع لا يسقط القطع a‏ 
يجب القطع على النباش TENE EROS Ee e a ha aa‏ 
القطع لا ينفي ضمان المسروق عند فواته تحت يد السارق a‏ 
السارق إذا استرد منه العين المسروقة بعد ما قطعت يمينه» فإذا عاد 
وسرقه ثانا قطع ثانا ASSESSES‏ 
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الموضوع الصفحة 
يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته ESSEN‏ 
البهيمة إذا صالت فدفعها المصول عليه لم يضمنها eR RS‏ 
مسائل السير VAS ASAS SS E SOTO ESSN EA‏ 
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين لم يملكوها Veca Sa‏ 

ملك الخنائم لا يتوقف على الإحراز بدار الإسلام» ولكن يحصل 
بمجرد الاستيلاء ASL ARS EGRESS NRA‏ 

من أسلم ولم يهاجر إلى دار الإسلام فهو معصوم وتجب على قاتله 
الدية أو القصاص YAGER e‏ 
ما أخذه الشرذمة اليسيرة في القتال من أهل الحرب مخمس Fan‏ 
مسائل الحزية QRS A SANSAR‏ 
لا تسقط الجزبة بالإسلام والموت ولا بمضي السنة ودخول الثانیة ۲۹٦۰۰۰‏ 
الجزية لا تؤخذ من الوثني أصلا a‏ 


إذا سيبت منكوحة الحربي انقطع النكاح » سواء سبي معها زوجها أو 
لم يسب» وسواء حصل اختلاف الدارين بين الزوجين أو لم يحصل .. ٩‏ 


مسائل الصيد والذبائح 
الكلب المعلم إذا أكل من فريسته مرة واحدة لم تحرم تلك الفريسة في 
أحد القولين لین» ولم يحرم ما مضی من فرائسه قولا واحدا VA‏ 
متروك التسمية مباح eo e SAAS Rae‏ 
الجنين يتذكى بذكاة الم إذا وجد ميتا فى بطنها EVES‏ 
الضحية سنة مؤكدة وليست واجبة ODES e OSS‏ 


°۸ 
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الموضوع الصفحة 
مسائل الأيمان 
إذا قال إن دخلت الدار فأنا يبهودي› أو نصراني» أو برئ من الله » لم 
تلزمه الكفارة إذا دخحل EE SSS RES ss‏ 
يمين الغموس توجب الكفارة e A‏ 
تقديم الكفارة على الحنث جائز EASES SATO Ss‏ 
إذا نذر صوم يوم العيد لم يلزمه EON Neca E RLS SEO‏ 
مسائل أدب القضاة 

يقضى على الغائب n TT‏ 
قضاء القاضي لا ينفذ باطنا Vea eee RRS‏ 

مسائل الدعاوى والبنات Vee aS SS E AA‏ 
لا بقضی على الناکل بمجرد نکوله Sees Eas SER‏ 
بينة ذي اليد مسموعة ومقدمة على بينة اخارج ROARS‏ 
إذا تداعى رجلان دارا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة» 
فيتهاتران في أحد الأقول eee one oe‏ 
لا بلحق مولود برجلین ولا بإمرآتین SAS aa‏ 

مسائل الشهادات EOS SSS MERDE‏ 
شهادة القابلة وحدها لا تقبل على الولادة Ee SEES RSS‏ 
المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته TT‏ 
شهادة أهل الذمة مردودة CESS SSSA‏ 
القضاء بشاهد ويمين المدعي جائز في الأموال CELLS‏ 


1۰۹ 
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شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المثل EP SSE‏ 
مسائل العتق e E‏ 2 
أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصبه ؛ فإن كان معسرًا اقتصر العتق 

وبقي الباقي رقيقًا» ون کان موسرًا وجب تحصيل عتقه EQ‏ 
إذا قال للعبد الذي هو أكبر سنًا منه: هذا ابُني ؛ لم يعتق عليه EP‏ 
لا يعتق عند الشراء إلا الوالدون والمولودون CESS‏ 
بيع المدبر صحيح COS ERDAS ERS Ss‏ 
مسائل الكتابة OES EER ASS A eS‏ 
الكتابة الحالة باطلة COR ASN ESTA ISSR ESS‏ 
إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم انفسخت الكتابة وانقلب الملك 
فيما خلفه إلى السيد ON Se eS‏ 
إِذا زوج ابنته من مکاتبه ثم مات انفسخ النكاح AAS RE‏ 
إذا استولد منكوحته الرقيقة لغيره ثم اشتراها لم تصر مستولدة EV‏ 
الفهارس العامة EVO ELYSEES e es AS‏ 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية EV PASE SSE‏ 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية COEDS ae ESA‏ 
٣‏ - فهرس الاثار e E‏ 
٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية OOS GS EEE eas‏ 
۵ - فهھرس الأعلام ONES A ESAS NSS SSSA a‏ 
٦‏ - فهرس المسائل والقواعد الأصولية والفقهية a E E E‏ 
۷ - فهرس الكلمات الغرببة o OO‏ 
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الموضوع الصفحة 
۸ - فهرس الأماکن والبلدان OATS A Se EE‏ 
٩‏ - فهرس مسائل العربية e E E‏ 2 
-١‏ فهرس الكتب الواردة فى النص A E E‏ 
۱ - فهرس المصادر والمراجع OF Oss eS eS‏ 
۲ - فهرس الموضوعات OEE eS SÊ Sas‏ 
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